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مك والممكوت، والعزة والجبروت، والصلاة والسلام عمى النبي ذي الم   لله الحمد
 ومن اقتفى.وصحبو المصطفى والحبيب المجتبى، وعمى آلو 

 القراء الأعزاء:

ي والت ،مجمة الدراسات الفقيية والقانونيةمع عدد جديد من  يتجدد بكم المقاء
يجاد ثقافة قانونية مجتمعية، و و  ،تحفيز الباحثينمن خلاليا إلى يدف ن المكتبة رفد ا 

القضائية  بالعمومالمشتغمين  التي تيم البحوث والدراسات العربية بمجموعة من
ب ليم المعمومة القانونية شرحاً أو تفسيراً أو تقعيداً أو تحميلًا في ، فنقر  والقانونية

نصل من خلالو إلى حمول فقيية وقانونية لمظواىر  ،معترك عممي بحثي رصين
 .العربية دعماً لممكتبة القانونيةو  ،خدمة لمبحث العممي ؛المجتمعية

تطالعنا مجموعة من البحوث التي جادت بيا قرائح مجموعة في ىذا العدد و 
لباحثين يؤلاء امع الشكر والتقدير ل ىذه البحوث، فإليكم ،من الباحثين المختصين

 عمى ىذا العطاء الزاخر.الأجلاء 

 والله الموفق والمستعان،،،

 
 

 د. نبهان بن راشد المعولي                                                
 رئيس هيئة التحرير                                              

 عميد المعهد العالي للقضاء                                               
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 ةالظروف الطارئجرة العقار في أالوفاء بحكم 
 (نموذجا وباء كرونا)

 المعاملات المدنية العمانيالفقه الإسلامي وقانون  دراسة مقارنة في
 

 *الشايب أحمد الصادق البشير الدكتور/الأستاذ 
 لخص: الم

بيان الحكم الشرعي والقانوني للوفاء بالأجرة إذا طرأت ظروف أثرت على  البحث تناول
الفقه الإسلامي وقانون المعاملات المدنية العماني، وذلك على ضوء  ،التزام المستأجر

؛ لظروف الطارئةشرعاً في انقاص الأجرة أو إ ،فسخ العقد إلى جواز البحث وقد خلص
طائفة من التي قال بها وضع الجوائح ، و رئةعلى مسألة الأعذار الطا خريجاً توذلك 
 تذهب وقد ،القواعد والمقاصد المتعلقة بالأحكام الاستثنائيةب واستدلالاً  ،القدامى الفقهاء

تعديل الالتزام أو فسخه  أجازوا حيث ،مجامع الفقه والفتوى المعاصرة إلى ذلك عدد من
في الظروف  الحد المعقول لالتزام المرهق إلىل ورداً  ،تحقيقا للعدل بين الطرفين

 الطارئة.
لالتزام بالأجرة لشرعي لحكم االإن ف ،طارئاً  استثنائياً  عد حدثاً ي   وباء كرونا وحيث إن

، بالتراضي: إما العقد أو تعديله وذلك بفسخ ،برمت في ظلهينطبق على العقود التي أ  
تعديلها، بما أو  الأجرةفسخ العقد أو تأجيل يجوز له إما عن طريق القاضي، حيث  وأ

المعاملات المدنية لقانون وفقا و  ، أما من حيث الحكم القانوني،يحقق مصلحة الطرفين
وذلك لأن  عليها؛لطارئة نظرية الظروف اتبين انطباق ي م(19/2013)رقم العماني

قد  الناجمة عن العقد، بل نهائية للالتزاماتلا يترتب عليها استحالة  هإجراءاتوباء و ال
، أو ضعفه، هنشاطق يصيب الطرف المدين بسبب توقف أو إرها مؤقتة،تكون استحالة 

ولا تطبق نظرية الظروف الطارئة أو القوة القاهرة على من عجز عن سداد أجرة مسكنه 
كن من تجاوز مهاله إلى ميسرة، ليتمأن يطلب إ له بسبب توقف أو ضعف دخله، وإنما

 م البحث بجملة من النتائج وبعض التوصيات.تالظروف التي ألمت به، وقد خ  
أجرة  –حكم الوفاء بالأجرة  –جائحة كرونا  –الظروف الطارئة  الكلمات المفتاحية:

 جائحة. –العقار 
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جامعة القرآن  –كلية الشريعة و  سلطنة ع مان، -مسقط  –كلية العلوم الشرعية بالمقارن  الفقه أستاذ *
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The Rule of Paying the Property Rent in Emergency Conditions 
(Corona Epidemic as an Example) 

A comparative Study in Islamic Jurisprudence 
And the Omani Civil Transactions Law 

 
Prof. Ahmed Elsadig Elbashir Elshaieb* 

Abstract: 
The research talks about the Islamic and legal rulings for paying the 
rent if circumstances appear that affect the tenant’s obligation, 
according to what is stated in Islamic jurisprudence and the Omani 
Civil Transactions Law, and it concluded to that the contract may be 
rescinded or the rent reduced according to Sharia in emergency 
circumstances. In addition, that based on the issue of emergency 
excuses, and the issue of the situation of pandemics, which was said by 
a group of ancient jurists, also based on the rules and purposes related 
to exceptional rulings.Aalso, a number of contemporary jurisprudence 
and fatwa academies agreed to this, as they permitted the amendment 
or termination of the commitment in order to achieve justice between 
the two parties, and in response to the burdensome commitment to a 
reasonable extent in emergency circumstances. 
Whereas, COVID-19 is an exceptional emergency, the rule of 
obligation to pay applies to contracts concluded under it, by rescinding 
or modifying the contract: either by mutual consent, or through the 
court, which is legally permitted to either cancel the contract or 
postpone the rent or modify it, in the interest of both parties.In addition, 
by examining the issue in accordance with the Omani Civil 
Transactions Law (19/2013 AD), it was found that the theory of 
emergency conditions was compatible with it. This is because the 
epidemic and its procedures do not result in a final impossibility of the 
obligations resulting from the contract, but may be a temporary 
impossibility, or fatigue affects the debtor due to the cessation of his 
activity, or his weakness.The theory of emergency circumstances or 
force majeure is not applied to a person who is unable to pay the rent of 
his house due to the interruption or weakness of his income. Rather, he 
may ask a delay, in order to be able to overcome the circumstances that 
befell him. At the end, the research was concluded with a set of results 
and some recommendations. 
Keywords: Emergency Conditions - Corona Epidemic - The Rule of 
Paying the Rent - The Property Rent  -  Epidemic. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* Professor of Comparative Jurisprudence at the College of Shari'a Sciences, 
Muscat, Sultanate of Oman and College of Shari'a, University of the Holy 
Quran and Islamic Sciences, Sudan.  
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ةـــقدمالم  

المدنية العقود، وحددت أركانها  المعاملات قوانينو  الإسلامية مت الشريعةنظ  
الوفاء بما ورد فيها طبقا لما  وجوب: أولاً  :هاالتي منها، أحكام وشروطها، ورتبت عليها

 لا يجوز لأي من طرفيها ولا للسلطةحيث  ،لزاميتهاإ: ثانياً و  اتفق عليه الطرفان،
تسري الأحكام  وهذهمسوغ شرعي أو قانوني، غير ب المختصة فسخها أو تعديل أحكامها

فالعدل يقتضي أن تكون ذا تغيرت أما إ ،إذا استمرت الظروف التي أبرم في ظلها العقد
 .تراعي هذا التغير، وتدفع الضرر عمن وقع به خاصة استثنائية   هنالك أحكام  

ثر على أ عالمياً  تحدياً  تشكلله قد  المصاحبةكرونا والإجراءات  وباءريب أن لا و 
يجعل مما التي تأثر معظمها بهذه الظروف الحياة، وبخاصة العقود،  يمعظم مناح

بل قد ، وقانوناً  تطبيق الأحكام العامة عليها لا يحقق العدل المطلوب في العقود شرعاً 
 بأحد طرفي العقد وهو أمر لا تقره الشرائع والقوانين.  بالغ   يترتب عليه ضرر  

تمتد  ثارهآ؛ وذلك لأن الإجارةعقد  الظروف الطارئة اهالتي تؤثر عليعقود من أهم الو 
 كروناوباء مما يجعله عرضة لتقلبات الظروف والأحوال، مثل حالة  ،ة من الزمانلمد

ت المستأجرة، الانتفاع ببعض العقاراوقف حيث ت، الإجارةعقود  معظمعلى  تأثر  التي
 في الوفاءالمستأجرين درة ر على ق  يث، وقد أدى ذلك إلى التأاوقل الانتفاع ببعضه

إما لانقطاع دخله  ؛قد عجز عن سداد أجرة مسكنهبعض المستأجرين ن بل إالأجرة، ب
حكم وفاء المستأجر بأجرة العقارات التي توقف  ب البحث عنتطل  الذي  الأمر، أو قلته

بيان الحكم العام للوفاء بالأجرة : أولاً  يقتضي وهذا هذه الظروف، في ظل نشاطها أو قل
في حالة وباء كرونا النظر  :ثانياً  استثنائي، ثم إذا طرأ على تنفيذ الالتزام حادث  

 .بخاصة
 هذه الظروف شرعاً ف يوصتلا بد من  من الناحية الفقهية والقانونية ولبيان ذلك

بعد الوقوف على المعالجات الشرعية التي تنزيل الأحكام الشرعية عليها ثم  ،وقانوناً 
هية والمقاصد الكلية القواعد الفقب الاستئناسذكرها الفقهاء في مثل هذه الحالات، و 

من  وما تطرحه نصوص التشريعات القانونية العمانيةالنظر في ، وكذلك المتعلقة بذلك
 .حلول لهذه الحالات الاستثنائية
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  أهداف البحث 
أثرت في تنفيذ  استثنائية   كم الوفاء بالأجرة إذا طرأت ظروف  يهدف البحث إلى بيان ح  

 .اء كرونا والإجراءات المصاحبة لهوب الالتزام، ثم تطبيق ذلك على حالة
 مشكلخة البحث 

هل في السؤال التالي:  في حلها، أضعهاالمشكلة التي يسعى هذا البحث للمساهمة 
جرة بسبب الظروف الطارئة شرعا وقانونا؟ وهل ينطبق ل الأ  يأو تعد يجوز فسخ العقد

ل من خلال نصوص اؤ ونا الراهنة؟ وسأجيب عن هذا السالحكم على حالة وباء كر  هذا
 العماني. عد الفقه الإسلامي، ونصوص قانون المعاملات المدنيةومبادئ وقوا 

 منهج البحث 
 ،منهج التحليلي الاستنباطيال هو معالجة مشكلة البحثالمنهج الذي سيتبعه الباحث ل

للوصول للأحكام الخاصة  ؛تحليل النصوص الشرعية والقانونيةيتم والذي بناء عليه 
المذاهب الفقهية المعتمدة على خمسة من يقتصر التناول الفقهي ، وسبموضوع البحث

التناول القانوني  ركزسيو  ،والحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي(، الإباضيوهي: )
 .م2013العماني لسنة  قانون المعاملات المدنية على ما ورد في
 خطة البحث  

 ق سم البحث إلى المطالب التالية:
ير و تص، و في الظروف العادية حكم الوفاء بالأجرة شرعا وقانونا :المطلب التمهيدي

 .والإجراءات المصاحبة له كرونا وباء
وباء )في الفقه الإسلامي الظروف الطارئة  في : حكم الوفاء بالأجرةالمطلب الأول

 .(نموذجا   كرونا
في قانون المعاملات المدنية الطارئة جرة في الظروف حكم الوفاء بالأأ : المطلب الثاني

 .(نموذجا   وباء كرونا)العماني 
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  أهداف البحث 
أثرت في تنفيذ  استثنائية   كم الوفاء بالأجرة إذا طرأت ظروف  يهدف البحث إلى بيان ح  

 .اء كرونا والإجراءات المصاحبة لهوب الالتزام، ثم تطبيق ذلك على حالة
 مشكلخة البحث 

هل في السؤال التالي:  في حلها، أضعهاالمشكلة التي يسعى هذا البحث للمساهمة 
جرة بسبب الظروف الطارئة شرعا وقانونا؟ وهل ينطبق ل الأ  يأو تعد يجوز فسخ العقد

ل من خلال نصوص اؤ ونا الراهنة؟ وسأجيب عن هذا السالحكم على حالة وباء كر  هذا
 العماني. عد الفقه الإسلامي، ونصوص قانون المعاملات المدنيةومبادئ وقوا 

 منهج البحث 
 ،منهج التحليلي الاستنباطيال هو معالجة مشكلة البحثالمنهج الذي سيتبعه الباحث ل

للوصول للأحكام الخاصة  ؛تحليل النصوص الشرعية والقانونيةيتم والذي بناء عليه 
المذاهب الفقهية المعتمدة على خمسة من يقتصر التناول الفقهي ، وسبموضوع البحث

التناول القانوني  ركزسيو  ،والحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي(، الإباضيوهي: )
 .م2013العماني لسنة  قانون المعاملات المدنية على ما ورد في
 خطة البحث  

 ق سم البحث إلى المطالب التالية:
ير و تص، و في الظروف العادية حكم الوفاء بالأجرة شرعا وقانونا :المطلب التمهيدي

 .والإجراءات المصاحبة له كرونا وباء
وباء )في الفقه الإسلامي الظروف الطارئة  في : حكم الوفاء بالأجرةالمطلب الأول

 .(نموذجا   كرونا
في قانون المعاملات المدنية الطارئة جرة في الظروف حكم الوفاء بالأأ : المطلب الثاني

 .(نموذجا   وباء كرونا)العماني 
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 المطلخب التمهيدي
 في الظروف العادية وقانونا   بالأجرة شرعا  حكم الوفاء 

 والإجراءات المصاحبة لهكرونا  باءير ووتصو 
بيان حكم الوفاء بالأجرة في الظروف الطارئة، وفي ظرف كرونا بخاصة، يقتضي أن 

اء نمهد له ببيان حكم الالتزام بالأجرة في الظروف العادية، وإعطاء تصور عام لوب
 وذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ة له؛كرونا والإجراءات المصاحب

 :ةفي الظروف العادي وقانونا   الوفاء بالأجرة شرعا   حكم -1
 شرعاً حكمها ، نورد طارئةظروف بل أن نبين حكم الوفاء بالأجرة عند حدوث ق

 .الأحوال العادية في -بإيجاز- وقانوناً 
الوفاء  حيث يجب على المستأجر شرعاً  ،هو: الوجوب حكم الوفاء بالأجرة شرعاً 

جوب الوفاء بالعقود، وذلك للأدلة الكثيرة الدالة على و  لما تم الاتفاق عليه؛ وفقاً  بالأجرة
[، الشاهد في 1المائدة:تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا أَوْف وا بِالْع ق ودِ{ ] ومن ذلك قول الله

مالم  (1)بالوفاء، والأمر يدل على الوجوب تعالى: }أَوْف وا بِالْع ق ودِ{ وهو أمر   الآية قول الله
تؤكد هذا  بل هنالك أدلة ،صارفهله، وليست هنالك قرينة  صارفهن هنالك قرينة تك

وطِهِمْ الم سْلِم ونَ عِنْدَ »الوجوب، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم:  ر  أي ملزمون  ،(2)«ش 
ذلك، لنصوص الشرع، أو ما في معنى  بالشروط التي اتفقوا عليها ما لم تكن مخالفةً 

 منعقد على وجوب الوفاء بالعقود. جماعوالإ
بأداء أجرة العقار طيلة فترة التزامه  شرعاً  ر بالأجرة يقتضيوجوب وفاء المستأجِ و  

يستمر وهذا الحكم ولا أن يعدل منه،  ،، ولا يجوز له أن يفسخ العقد بمفردهالإجارة
 في الأحوال العادية دون الاستثنائية. انطباقه 

لا يختلف ف -لقانون المعاملات المدنية العماني وفقاً - حكم الوفاء بالأجرة قانوناً أما 
لما ورد في العقد، ولا يجوز  طبقاً وذلك  ،وهو وجوب الوفاء بها عن حكمها الشرعي،

( من قانون 1٥٦تعديل الالتزام أو الرجوع عنه بإرادة أحد طرفيه، فقد نصت المادة )
                                                           

هـ(، الناشر: 43٦محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَصْري )المتوفى:  أصول الفقه،المعتمد في  (1)
 .(92/ 1)ه 1403بيروت الطبعة: الأولى،  –دار الكتب العلمية 

الحاكم، دار  ، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها،2310رواه الحاكم في كتاب البيوع برقم  (2)
 .(٥7/ 2) (م1990-ه1411لى)الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأو 
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لما اشتمل عليه ولا يقتصر  قد طبقاً يجب تنفيذ العَ "على أنه:  المعاملات المدنية العماني
للقانون  وفقاً  ما هو من مستلزماته على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً 

لهذا النص فإن المستأجر ملزم بدفع  ، ووفقاً (3)"رف والعدالة بحسب طبيعة التصرفوالع  
  :( على أنه1٦7كما نصت المادة ) لما تم الاتفاق عليه في العقد، اً طبق ،الأجرة كاملة

بالتراضي لا لأحد المتعاقدين فسخه أو تعديله إفلا يجوز  لازماً  إذا كان العقد صحيحاً "
العقد أو تعديله إذا  ر بفسخوتفيد هذه المادة عدم جواز استقلال المستأجِ  ،"أو التقاضي

ورد في  من هذا النص ما وقريباً لأركانه وشروطه،  مستوفياً  قد انعقد صحيحاً  العقدكان 
لا باتفاق الطرفين،  تعديله إالعقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا"بعض القوانين: 

العقد ينزل منزلة القانون بالنسبة لطرفيه فيما ورد ف (4)أو للأسباب التي يقررها القانون"
فيه من شروط وأحكام يجب على الأطراف الالتزام بها، وعدم جواز نقضها أو تعديلها 

المشرع وقد أورد ، من أحد الأطراف بمفرده، هذا هو الأصل في الالتزام بالأجرة قانوناً 
وهو  ،تؤثر في تنفيذ الالتزامات طارئة ظروف وفاء بالالتزام عند حدوثتحكم ال نصوصاً 

 ن شاء الله تعالى. إ حقاً ما سنتناوله لا
 :وباء كرونا والإجراءات المصاحبة له صويرت -2

، ووزارة الصحة (٥)العالميةحقيقة وباء كرونا كما ورد في موقع منظمة الصحة 
وقد بدأ في الصين وانتقل الى جل دول  ،ينتشر بسرعة وباء فيروسي معد   العمانية أنه

ولذلك فهو  ؛(٦)مليون  831 م2021/يونيو نهاية، حتى وبلغ عدد الإصاباتالعالم، 
، وأنه يتسبب في منظمة الصحة العالمية كما ورد في تحذيرات ،عالميةً  يشكل خطورةً 

والالتهاب الرئوي  ،مجموعة من الأمراض تتراوح بين عدوى الجهاز التنفسي الخفيفة
 اد، وقد يؤدي إلى الوفاة.الح

لتوجيهات منظمة الصحة العالمية فإن مواجهة هذا الوباء تتطلب بعض  ووفقاً 
فإن الدول ولغرض الحد من  وعليهوالتقليل من خطره،  ،الممارسات الصحية للوقاية منه

                                                           
 .م29/2013قانون المعاملات المدنية العماني رقم ( 3)
 م( .1984( من قانون المعاملات المدنية السوداني )113/1نص المادة ) (4)
   https://www.moh.gov.om/ar/corona                      :موقع وزارة الصحة العمانية (٥)
 م: 2021يوليو  2أخبار جوجل، الدخول  (٦)

https://news.google.com/covid19/map?hl=ar&mid=    
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لما اشتمل عليه ولا يقتصر  قد طبقاً يجب تنفيذ العَ "على أنه:  المعاملات المدنية العماني
للقانون  وفقاً  ما هو من مستلزماته على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً 

لهذا النص فإن المستأجر ملزم بدفع  ، ووفقاً (3)"رف والعدالة بحسب طبيعة التصرفوالع  
  :( على أنه1٦7كما نصت المادة ) لما تم الاتفاق عليه في العقد، اً طبق ،الأجرة كاملة

بالتراضي لا لأحد المتعاقدين فسخه أو تعديله إفلا يجوز  لازماً  إذا كان العقد صحيحاً "
العقد أو تعديله إذا  ر بفسخوتفيد هذه المادة عدم جواز استقلال المستأجِ  ،"أو التقاضي

ورد في  من هذا النص ما وقريباً لأركانه وشروطه،  مستوفياً  قد انعقد صحيحاً  العقدكان 
لا باتفاق الطرفين،  تعديله إالعقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا"بعض القوانين: 

العقد ينزل منزلة القانون بالنسبة لطرفيه فيما ورد ف (4)أو للأسباب التي يقررها القانون"
فيه من شروط وأحكام يجب على الأطراف الالتزام بها، وعدم جواز نقضها أو تعديلها 

المشرع وقد أورد ، من أحد الأطراف بمفرده، هذا هو الأصل في الالتزام بالأجرة قانوناً 
وهو  ،تؤثر في تنفيذ الالتزامات طارئة ظروف وفاء بالالتزام عند حدوثتحكم ال نصوصاً 

 ن شاء الله تعالى. إ حقاً ما سنتناوله لا
 :وباء كرونا والإجراءات المصاحبة له صويرت -2

، ووزارة الصحة (٥)العالميةحقيقة وباء كرونا كما ورد في موقع منظمة الصحة 
وقد بدأ في الصين وانتقل الى جل دول  ،ينتشر بسرعة وباء فيروسي معد   العمانية أنه

ولذلك فهو  ؛(٦)مليون  831 م2021/يونيو نهاية، حتى وبلغ عدد الإصاباتالعالم، 
، وأنه يتسبب في منظمة الصحة العالمية كما ورد في تحذيرات ،عالميةً  يشكل خطورةً 

والالتهاب الرئوي  ،مجموعة من الأمراض تتراوح بين عدوى الجهاز التنفسي الخفيفة
 اد، وقد يؤدي إلى الوفاة.الح

لتوجيهات منظمة الصحة العالمية فإن مواجهة هذا الوباء تتطلب بعض  ووفقاً 
فإن الدول ولغرض الحد من  وعليهوالتقليل من خطره،  ،الممارسات الصحية للوقاية منه

                                                           
 .م29/2013قانون المعاملات المدنية العماني رقم ( 3)
 م( .1984( من قانون المعاملات المدنية السوداني )113/1نص المادة ) (4)
   https://www.moh.gov.om/ar/corona                      :موقع وزارة الصحة العمانية (٥)
 م: 2021يوليو  2أخبار جوجل، الدخول  (٦)

https://news.google.com/covid19/map?hl=ar&mid=    
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سلطنة د ما اتخذته قد اتخذت جملة من القرارات المتعلقة بذلك، وسأور  جابهتهومانتشاره 
من القرارات  عدداً ونت لهذا الغرض اللجنة التي ك  أصدرت حيث في هذا الصدد، عمان 

لوباء، في الحد من انتشار هذا اهذه القرارات ساهمت  ،م2020منذ تكوينها في مارس 
 للتطورات اً وفق ،القرارات المناسبة ، ولا تزال اللجنة تتخذوالتقليل من آثاره الضارة

 :(7)القرارات التي اتخذت في ذلك ولها علاقة بموضوع البحث والمنحنى الوبائي، ومن
ومنع الدخول والخروج إلا  ،متفاوتة لمدد الجوية والبرية والبحريةمنافذ ال إغلاق -1

 .الحجر الصحي على جميع القادمين قيطبت، و باستثناءات محددة
وإيقاف الدراسة لبعض الوقت، ثم ، الفعاليات والمؤتمراتجميع التجمعات و  تعليق -2

 السماح بها عن بعد.
ت في المجمعات التجارية، و  ،جميع المواقع السياحية إغلاق -3 عدا بعض جميع المحلا 

 .د خففت هذه القيود في بعض الأوقاتالمحلات التي تمارس أنشطة ضرورية، وق
منع تقديم الطعام في المطاعم والمقاهي بما ، و محددة زمنةلأالأسواق بعض  إغلاق -4

 الطلبات الخارجية. عدافيها تلك الموجودة في الفنادق، 
إغلاق الصالات الرياضية والنوادي لأندية الرياضية والثقافية، و كلي أو جزئي ل لاقإغ -٥

ت الحلا  قة والتجميل الرجالية والنسائية.الصحية، ومحلا 
 والعام إلاظفين لأنشطتهم في القطاعين الخاص عدم السماح بمزاولة العمال والمو  -٦

 بنسبة معينة النصف أو الثلث.
الذي أطلقت عليه منظمة الصحة  كرونا لوباءهذه الإجراءات المصاحبة وبالنظر في 

 استثنائياً  عد حدثاً جراءاته ت  إلخطورته العالمية، فإن الوباء و  ؛ة وصف الجائحةالعالمي
كما يظهر  ،أو جزئياً  لا يمكن دفعه، وقد أدى إلى توقف كثير من الأنشطة كلياً  طارئاً 

التي لا تختلف عن القرارات المتخذة في كثير من دول  اللجنة العليا،من قرارات 
التي  الإجارةبلا شك سيؤثر على الالتزامات المترتبة على عقود  وهو أمر ،(8)العالم

 ، وسنبين حكم الوفاء بالأجرة في ظل هذا الوباءراته القراريخ صدور هذاأبرمت قبل ت
 .الطارئة الظروفبعد بيان الحكم العام لها في 

                                                           
 :والثالث مارس/العمانية/،1٥لثاني مسقط في قرارات اللجنة العليا في اجتماعها ا (7)

 https://www.atheer.om/archives/519518/ 
 :ةمثلا القرارات الصادرة من المملكة العربية السعودي :انظر (8)

 https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Publications/Pages/default.aspx 
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 المطلخب الثاني

 ة في الفقه الإسلاميفاء بالأجرة في الظروف الطارئحكم الو
 (نموذجا وباء كرونا) 

 ة في الفقه الإسلامي:الظروف الطارئ الوفاء بالأجرة في حكم -1
تنفيذ  برام العقد، وتؤثر فيالتي تطرأ بعد إ الحوادث الاستثنائيةالظروف الطارئة: هي 
العقار في  أجرةب لالتزاما حكم، ولبيان أثر هذه الظروف في الالتزامات المترتبة عليه

 بشأن أحكام الظروف وتطبيقاتهم -وحديثاً  قديماً - الفقهاء الفقه الإسلامي سأذكر آراء
 نستنتج؛ للقواعد والمقاصد المتعلقة بذلكا ، كما أوردالاستثنائية التي تطرأ على العقود

وباء  على حالة هننزل، و الظروف الاستثنائيةهذه للوفاء بالأجرة في  الشرعيالحكم منها 
 . كرونا

آراء الفقهاء القدامى في حكم الوفاء باللتزام عند حدوث طارئ من خلال مسألة  -أول  
 :العذر والجائحة

 الوفاء بالالتزاماتعلى  الظروف الطارئةتأثير ب المتعلقةن أهم التطبيقات الفقهية م
وضع الجوائح عن  :، والثانيالإجارةالطارئ في عقد  العذرتطبيقان: الأول:  جاريةالإي

؛ وذلك لأن الإجارةحكمها يتعدى إلى عقد  ، وهي رغم تعلقها بعقد البيع، إلا أنالمشتري 
ناقشها الفقهاء  الجوائح التيوضع مسألة التنفيذ، و  يمعاوضة متراخ عقد الإجارة عقد
صلاحها وتحتاج لوقت  مبيعة قد بدأالثمار الحيث إن  ؛التنفيذ يمتراختتعلق بعقد بيع 
، -كما بينا– نضجها يحتاج لوقت؛ لأن فلا تستلم عند العقد غالباً  لاكتمال نضجها
 هاتين المسألتين وحكمهما. وسنورد فيما يلي

 بالتزامه إذا حدث عذر طارئ: حكم وفاء المستأجر -أ
أن لهم  الإجارةعقد أقوال الفقهاء في تأثير العذر الطارئ على  يظهر من خلال تتبع

 ن في ذلك:اتجاهي
 ،-المستأجِربالمأجور أو  العذر سواء تعلق– مطلقاً  (9)عذريرى جواز الفسخ لل الأول:

المنفعة، كمن يستأجر دكانا فيسقط  استيفاءالذي يتعلق بالمأجور هو الذي يمنع العذر ف
                                                           

إلا بتحمل ضرر  -موجب العقد- والعذر عند الحنفية هو: )عجز العاقد عن المضي في موجبه (9)
الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، شهاب الدين ، تبيين يلم يستحق بالعقد(، انظر: الزيلع زائد
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 المطلخب الثاني

 ة في الفقه الإسلاميفاء بالأجرة في الظروف الطارئحكم الو
 (نموذجا وباء كرونا) 

 ة في الفقه الإسلامي:الظروف الطارئ الوفاء بالأجرة في حكم -1
تنفيذ  برام العقد، وتؤثر فيالتي تطرأ بعد إ الحوادث الاستثنائيةالظروف الطارئة: هي 
العقار في  أجرةب لالتزاما حكم، ولبيان أثر هذه الظروف في الالتزامات المترتبة عليه

 بشأن أحكام الظروف وتطبيقاتهم -وحديثاً  قديماً - الفقهاء الفقه الإسلامي سأذكر آراء
 نستنتج؛ للقواعد والمقاصد المتعلقة بذلكا ، كما أوردالاستثنائية التي تطرأ على العقود

وباء  على حالة هننزل، و الظروف الاستثنائيةهذه للوفاء بالأجرة في  الشرعيالحكم منها 
 . كرونا

آراء الفقهاء القدامى في حكم الوفاء باللتزام عند حدوث طارئ من خلال مسألة  -أول  
 :العذر والجائحة

 الوفاء بالالتزاماتعلى  الظروف الطارئةتأثير ب المتعلقةن أهم التطبيقات الفقهية م
وضع الجوائح عن  :، والثانيالإجارةالطارئ في عقد  العذرتطبيقان: الأول:  جاريةالإي

؛ وذلك لأن الإجارةحكمها يتعدى إلى عقد  ، وهي رغم تعلقها بعقد البيع، إلا أنالمشتري 
ناقشها الفقهاء  الجوائح التيوضع مسألة التنفيذ، و  يمعاوضة متراخ عقد الإجارة عقد
صلاحها وتحتاج لوقت  مبيعة قد بدأالثمار الحيث إن  ؛التنفيذ يمتراختتعلق بعقد بيع 
، -كما بينا– نضجها يحتاج لوقت؛ لأن فلا تستلم عند العقد غالباً  لاكتمال نضجها
 هاتين المسألتين وحكمهما. وسنورد فيما يلي

 بالتزامه إذا حدث عذر طارئ: حكم وفاء المستأجر -أ
أن لهم  الإجارةعقد أقوال الفقهاء في تأثير العذر الطارئ على  يظهر من خلال تتبع

 ن في ذلك:اتجاهي
 ،-المستأجِربالمأجور أو  العذر سواء تعلق– مطلقاً  (9)عذريرى جواز الفسخ لل الأول:

المنفعة، كمن يستأجر دكانا فيسقط  استيفاءالذي يتعلق بالمأجور هو الذي يمنع العذر ف
                                                           

إلا بتحمل ضرر  -موجب العقد- والعذر عند الحنفية هو: )عجز العاقد عن المضي في موجبه (9)
الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، شهاب الدين ، تبيين يلم يستحق بالعقد(، انظر: الزيلع زائد
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 ، فهي التي تمنعه من استيفاء المنفعة،رالأعذار التي تتعلق بالمستأجِ  سقفه، أما
لأن العذر يؤثر في ؛ وفقا لهذا المذهب جيز الفسخت الأعذاروكل هذه إفلاس التاجر، ك

البيع فإن العذر يؤثر فيه، ومن  على عقد قياساً ذلك و لزوم العقد، ويجعله قابلا للفسخ، 
العقد مع وجود  ن بقاءأقبل نقد الثمن، كما  فسخ العقد إذا أفلس المشتري  ذلك جواز

أمر  ر بالبقاء على التزاماته دون نظر لما يترتب على ذلك المستأجِ  وإلزام العذر الطارئ 
 ، وخالفهم الشافعية الذين ذهبوا إلى(10)الحنفية ، وقد قال بهذا الرأيوشرعاً  عقلاً  قبيح  

فسخها ، والعقود اللازمة لا يجوز عقد لازم الإجارة عدم جواز الفسخ للعذر؛ وذلك لأن
داخل ، وهو 1المائدة:  { بِالْع ق ودِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا أَوْف وا }: تعالى لقول اللهبالأعذار، 

 .(11)في عموم الآية
                                                                                                                                                      

، لْبِيُّ هـ 1313، القاهرة، الطبعة: الأولى، بولاق-الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية  أحمد بن محمد الشِ 
(٥ /14٥.) 
-هـ140٦) ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانيةيالكاسان (10)

يقول الإمام الكاساني: )وحدوث العيب بالمستأجر ثم إنكار الفسخ عند تحقق  ،(197/ 4)م(، 198٦
العذر خروج عن العقل والشرع؛ لأنه يقتضي أن من اشتكى ضرسه فاستأجر رجلا ليقلعه فسكن الوجع 
ي جبر على القلع، ومن وقعت في يده أكلة فاستأجر رجلا ليقطعها فسكن الوجع ثم برئت يده يجبر 

أَنَّ صِفَةَ الْم عَاوَضَةِ )(، جاء فيه: 79/ 1٥القطع وهذا قبيح عقلا وشرعا(، السرخسي المبسوط ) على
رَرِ كَالْم شْتَرِي يَر دَّ الْمَبِيعَ بِالْعَيْبِ(  .لَا تَمْنَع  الْفَسْخَ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى دَفْعِ الضَّ

يجوز فسخها لعذر كالبيع وغير لازمة فيجوز جاء في الحاوي الكبير: )العقود نوعان: لازمة فلا  (11)
فسخها لغير عذر كالقراض، فلما لم يكن عقد الإجارة ملحقا بغير اللازم في جواز فسخه بغير عذر 
وجب أن يكون ملحقا باللازم في إبطال فسخه بعذر(، الماوردي، الحاوي الكبير، تحقيق: الشيخ علي 

-هـ1419لبنان، الطبعة: الأولى،  –ية، بيروت محمد معوض وآخر، الناشر: دار الكتب العلم
(، وفي بحر المذهب للروياني: )فإذا اكترى دكانًا ليبيع فيه بزًا فاحترق البز  أو 393/ 7) م1999

أفلس لم يكن له فسخ الإجارة، وكذلك إذا اكترى جملًا ليسافر فمرض وانقطع عن القافلةً ليس له فسخ 
ليبع فيه البز فمرض ولا يتمكن من التجارةً فيه ليس له الفسخ وهذا الإجارة، وكذلك إذا اكترى دكانا 

لأن المعقود عليه بحالة يمكن قبضه والمانع في العاقد دون المعقود عليه فلم يتعلق به ثبوت الخيار 
وبه قال مالك والثوري وأبو ثور، وقال أبو حنيفة: للمكتري فسخ الإجارة بالأعذار وكذلك للمكتري وهذا 

ب ما ذكرنا من المعنى( الروياني، بحر المذهب، تحقيق: طارق فتحي السيد، الناشر: دار الكتغلط ل
 (.142/ 7م )2009العلمية، الطبعة: الأولى، 
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 كان، و فقط بالمأجور قد إذا كان متعلقاً أن العذر يجيز فسخ الع يرى والاتجاه الثاني: 
 (13)والمالكية (12)باضيةالإ ذهب إلى ذلكوقد بأمر عام يمنع من استيفاء المنفعة، 

الفسخ، والعذر العام باضية بين العذر الخاص الذي لا يجيز ق الإفر   ؛ فقد(14)والحنابلة
: -رحمه الله تعالى- لعلامة المحشيجاء في الايضاح قول ا الذي يجيز فسخ العقد،

وأراد ضرره  ،)إنما فرق بين الأمر العام والخاص، لأنه في الخاص قصده الظالم بذلك
وحده، بخلاف العام فإنه بمنزلة المصيبة التي جاءت من قبل الله كالهدم مثلًا، فلذلك 

تفسخ إذا تعذر ما  الإجارةأن إلى  المالكية، وذهب (1٥)(ه الرجوع والله أعلملكان 
                                                           

جاء في كتاب النيل وشرحه: )ومن كرى دارا بمعلوم نقد سنة معينة ثم أخذت ظلما من ساكنها  (12)
بعد أن سكن فيها بعضها حتى انقضى الأجل، فلا رد على ربها لقدر المنع، ولزمه بالأمر العام له 

جميع الناس ولغيره(، وفي الشرح )ولزمه( أي لزمه الرد لقدر العمل )بالأمر العام له ولغيره( كغاصب ل
أو غالبهم أو للناس إلا من له عنده جاه، أو داراه مداراة؛ لأن ذلك بمنزلة المصيبة التي جاءت من 

، فلذلك كان له الرجوع، والله أعلم(، أطفيش شرح النيل، دار الفتح بيروت، قبل الله تعالى كالهدم مثلاً 
(، وقال الشيخ 227- 224/ 10)م 1972 -هـ1392 ودار التراث العربي ليبيا، الطبعة الثانية،

: )وإن أكرى رجل لرجل داراً بكراء معلوم في سنة معلومة -رحمه الله تعالى- عامر صاحب الإيضاح
فنقده الأجرة، ثم إنه سكن نصف تلك السنة فأ خذت الدار من يده ظلماً، أخذها منه سلطان جائر، 

لذي بينهما، فقد ذكر في الأثر أنه ليس فسكن فيها أو أغلقها ومنعه من سكناها حتى انقضى الأجل ا
على رب الدار ما ينوب الذي منع فيه من سكنى الدار، إلا أن يكون أمراً عاماً للناس فله عليه رد ما 
منع من سكناها بحسابه(، الشماخي، الإيضاح مع حاشية أبي ستة، مكتبة مسقط عمان، الطبعة 

 .1٥-14/ ص4م(، ج2014-هـ143٥السادسة،)
اوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، صححته: لجنة برئاسة الشيخ أحمد سعد علي، الص (13)

(، جاء في 280/ 2م، )19٥2-هـ1372لحلبي، عام النشر: الناشر: مكتبة مصطفى البابي ا
وإن -الحاشية: )وف سخت الإجارة بتعذر ما يستوفى منه المنفعة: كدار وحانوت وحمام وسفينة ونحوها 

ودابة عينت، والتعذر أعم من التلف؛ فيشمل الضياع والمرض والغصب وغلق  -لعقدلم تعين حال ا
 الحوانيت قهراً وغير ذلك(.

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن القاسم، الناشر: مطبعة الملك فهد  (14)
 (.29٦/ 30) م(199٥-هـ141٦لمنورة، عام النشر)لطباعة المصحف الشريف، المدينة ا

 .1٥-14ص، 4الشماخي، الإيضاح، مع حاشية أبي ستة، مكتبة مسقط عمان، الجزء (1٥)
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 كان، و فقط بالمأجور قد إذا كان متعلقاً أن العذر يجيز فسخ الع يرى والاتجاه الثاني: 
 (13)والمالكية (12)باضيةالإ ذهب إلى ذلكوقد بأمر عام يمنع من استيفاء المنفعة، 

الفسخ، والعذر العام باضية بين العذر الخاص الذي لا يجيز ق الإفر   ؛ فقد(14)والحنابلة
: -رحمه الله تعالى- لعلامة المحشيجاء في الايضاح قول ا الذي يجيز فسخ العقد،

وأراد ضرره  ،)إنما فرق بين الأمر العام والخاص، لأنه في الخاص قصده الظالم بذلك
وحده، بخلاف العام فإنه بمنزلة المصيبة التي جاءت من قبل الله كالهدم مثلًا، فلذلك 

تفسخ إذا تعذر ما  الإجارةأن إلى  المالكية، وذهب (1٥)(ه الرجوع والله أعلملكان 
                                                           

جاء في كتاب النيل وشرحه: )ومن كرى دارا بمعلوم نقد سنة معينة ثم أخذت ظلما من ساكنها  (12)
بعد أن سكن فيها بعضها حتى انقضى الأجل، فلا رد على ربها لقدر المنع، ولزمه بالأمر العام له 

جميع الناس ولغيره(، وفي الشرح )ولزمه( أي لزمه الرد لقدر العمل )بالأمر العام له ولغيره( كغاصب ل
أو غالبهم أو للناس إلا من له عنده جاه، أو داراه مداراة؛ لأن ذلك بمنزلة المصيبة التي جاءت من 

، فلذلك كان له الرجوع، والله أعلم(، أطفيش شرح النيل، دار الفتح بيروت، قبل الله تعالى كالهدم مثلاً 
(، وقال الشيخ 227- 224/ 10)م 1972 -هـ1392 ودار التراث العربي ليبيا، الطبعة الثانية،

: )وإن أكرى رجل لرجل داراً بكراء معلوم في سنة معلومة -رحمه الله تعالى- عامر صاحب الإيضاح
فنقده الأجرة، ثم إنه سكن نصف تلك السنة فأ خذت الدار من يده ظلماً، أخذها منه سلطان جائر، 

لذي بينهما، فقد ذكر في الأثر أنه ليس فسكن فيها أو أغلقها ومنعه من سكناها حتى انقضى الأجل ا
على رب الدار ما ينوب الذي منع فيه من سكنى الدار، إلا أن يكون أمراً عاماً للناس فله عليه رد ما 
منع من سكناها بحسابه(، الشماخي، الإيضاح مع حاشية أبي ستة، مكتبة مسقط عمان، الطبعة 

 .1٥-14/ ص4م(، ج2014-هـ143٥السادسة،)
اوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، صححته: لجنة برئاسة الشيخ أحمد سعد علي، الص (13)

(، جاء في 280/ 2م، )19٥2-هـ1372لحلبي، عام النشر: الناشر: مكتبة مصطفى البابي ا
وإن -الحاشية: )وف سخت الإجارة بتعذر ما يستوفى منه المنفعة: كدار وحانوت وحمام وسفينة ونحوها 

ودابة عينت، والتعذر أعم من التلف؛ فيشمل الضياع والمرض والغصب وغلق  -لعقدلم تعين حال ا
 الحوانيت قهراً وغير ذلك(.

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن القاسم، الناشر: مطبعة الملك فهد  (14)
 (.29٦/ 30) م(199٥-هـ141٦لمنورة، عام النشر)لطباعة المصحف الشريف، المدينة ا

 .1٥-14ص، 4الشماخي، الإيضاح، مع حاشية أبي ستة، مكتبة مسقط عمان، الجزء (1٥)
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ابن نقل و  ،(1٦)ولا كراء على المستأجر خلال مدة تعذر المنفعة ،ى منه المنفعةستوفَ ي  
لا قال: ) ،عند تعذر استيفاء المنفعة الإجارةق الفقهاء على فسخ ااتفالحنبلي تيمية 

سقوط الأجرة أو نقصها أو خلاف بين الأمة أن تعطل المنفعة بأمر سماوي يوجب 
تؤثر في العقد، حيث قال: تفوت فيها المنفعة بالعذر و  ن الحالات التيوبي  الفسخ(، 

)المنصوص عن أحمد والأصحاب وغيرهم في انقطاع الماء: أن انقطاعه بعد الزرع 
عة وجب من الأجرة بقسط ذلك وإن تعطلت كانقطاعه قبله إن حصل معه بعض المنف

وهو الذي  ،المنفعة كلها فلا أجرة(، ثم ذكر تفريق القاضي بين العذر المؤثر في العقد
يتعلق بذات المنفعة المعقود عليها، مع دوام التمكن من استيفاء المنفعة؛ لأن الأجر 

ر مثل أن يلحق يستحق بذلك، أما العذر غير المؤثر فهو الذي يلحق بمنافع المستأج
 .(17)العذر بزرع المستأجر وليس بالأرض المستأجرة فهذا العذر لا يؤثر

وبالنظر في هذين الاتجاهين يتبين أنهما متفقان على تأثير العذر الطارئ على عقد 
، في نوع العذر المؤثر، فالحنفية يتوسعون في العذر المؤثر، لكنهما يختلفان الإجارة

سواء تعلق العذر بالمأجور أم  الإجارةيقولون بتأثير أي عذر طارئ على عقد ف
المؤدي إلى العام الطارئ ر، أما الجمهور فيقصرون العذر المؤثر على العذر المستأجِ 

أو الأجرة  وسقوط، بناء عليه فسخ العقد ون يجيز و ، عدم التمكن من استيفاء المنفعة
واتجاه الجمهور تؤيده الأدلة التي تدل متحصلة عند بعضهم، بمقدار المنفعة النقصها 

 {َّودِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا أَوْف وا بِالْع ق  }، نحو قول الله تعالى:الإجارةعلى لزوم عقد 
على تأثير  مصيبة عامة، قياساً فسخ العقد، والرجوع عنه إلا بفلا يجوز  ،(1المائدة:)

 .الإجارة ة، فتلحق بصاحبها ولا تؤثر فيالجوائح في عقد البيع، أما المصيبة الخاص
  مسألة وضع الجوائح عن المشتري: -ب

                                                           
م 1989هـ/1409بيروت، تاريخ النشر:  – عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر (1٦)
للسكنى من أمر غالب لا يستطيع دفعه من سلطان أو  (، جاء فيه: )الجائحة في المكتري ٥21/ 7)

غاصب فهي بمنزلة ما لو منعه أمر من الله تعالى، كانهدام الدار وامتناع ماء السماء حتى منعه 
 حرث الأرض فلا كراء عليه في ذلك كله لأنه لم يصل إلى ما اكترى(.

كتبة القاهرة، تاريخ النشر: (، ابن قدامة، المغني، م30/291ابن تيمية، مجموع الفتاوى ) (17)
 (.٥/339م )19٦8 -هـ 1388
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رفت بتعريفات كثيرة منها: )ما لا يستطاع دفعه كالثلج والجليد والريح الجائحة ع  
، وتتفق (19)فيها(، وقيل هي: )كل آفة لا صنع للآدمي (18) والجراد(والبرَد والجيش 

معظم التعريفات على اعتبار كل نازلة سماوية مثل الريح والبرد جائحة، واختلفوا فيما 
 .(20)ذلكسوى 

منه عمن اشترى  هي: أن يوضع الثمن أو جزء   الجوائح عند الفقهاءوضع صورة 
ها فأصابتها آفةً فأتلفتها؛ وذلك للضرر الذ ثماراً   بسببأصاب المشتري  يبدا صلاح 

إلى مذهبين تلف الثمار، وقد اختلف الفقهاء فيمن يتحمل الضمان في هذه الصورة 
 : (21)هما رئيسين

، قال مطلقاً  يتحمل البائع الخسارةفي العقد، و يرى أن الجائحة تؤثر  المذهب الأول:
، (24)افعي في القديموقول للش، (23)باضيةطب من الإوالإمام الق   ،(22)أحمدالإمام  :بذلك

                                                           
 .(8/111أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل ) (18)
 .(4/81ابن قدامة، المغني ) (19)
-هـ142٥القاهرة، تاريخ النشر:  –ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث  (20)

القاسم: هي ما لا يستطاع دفعه إن علم به فلا (، وانظر الذخيرة للقرافي: )قال ابن 3/203م )2004
يكون السارق جائحة على هذا وجعله في )الكتاب( جائحة وقال مطرف وعبد الملك: هي الآفة 

القرافي، الذخيرة،  السماوية كالمطر وإفساد الشجر دون صنع الآدمي فلا يكون الجيش جائحة(،
(، وفي المجموع: ٥/212م، )1994الأولى، بيروت، الطبعة:  - الناشر: دار الغرب الإسلامي

)والجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها( النووي، المجموع شرح المهذب، 
 (.13/91الناشر: دار الفكر )

 .(3/202ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) (21)
 (.4/80ابن قدامة، المغني ) (22)
( قال الإمام القطب: )والتحقيق أنه إنما يوضع، بقدر 8/110العليل ) أطفيش، شرح النيل وشفاء (23)

 المصاب ولو قل(.
جاء في الحاوي الكبير للماوردي: )وصورتها في رجل باع ثمرة على رؤوس نخلها وسلمت إلى  (24)

المشتري وتلفت بالجائحة قبل جدادها فقد كان الشافعي في القديم يذهب إلى أنها من ضمان بائعها 
النووي، المجموع شرح المهذب وانظر  (،٥/20٥ن البيع باطل، وبه قال أبو عبيد، وأحمد وإسحاق( )وأ
(13/90-93.) 
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رفت بتعريفات كثيرة منها: )ما لا يستطاع دفعه كالثلج والجليد والريح الجائحة ع  
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 : (21)هما رئيسين

، قال مطلقاً  يتحمل البائع الخسارةفي العقد، و يرى أن الجائحة تؤثر  المذهب الأول:
، (24)افعي في القديموقول للش، (23)باضيةطب من الإوالإمام الق   ،(22)أحمدالإمام  :بذلك

                                                           
 .(8/111أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل ) (18)
 .(4/81ابن قدامة، المغني ) (19)
-هـ142٥القاهرة، تاريخ النشر:  –ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث  (20)

القاسم: هي ما لا يستطاع دفعه إن علم به فلا (، وانظر الذخيرة للقرافي: )قال ابن 3/203م )2004
يكون السارق جائحة على هذا وجعله في )الكتاب( جائحة وقال مطرف وعبد الملك: هي الآفة 

القرافي، الذخيرة،  السماوية كالمطر وإفساد الشجر دون صنع الآدمي فلا يكون الجيش جائحة(،
(، وفي المجموع: ٥/212م، )1994الأولى، بيروت، الطبعة:  - الناشر: دار الغرب الإسلامي

)والجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها( النووي، المجموع شرح المهذب، 
 (.13/91الناشر: دار الفكر )

 .(3/202ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) (21)
 (.4/80ابن قدامة، المغني ) (22)
( قال الإمام القطب: )والتحقيق أنه إنما يوضع، بقدر 8/110العليل ) أطفيش، شرح النيل وشفاء (23)

 المصاب ولو قل(.
جاء في الحاوي الكبير للماوردي: )وصورتها في رجل باع ثمرة على رؤوس نخلها وسلمت إلى  (24)

المشتري وتلفت بالجائحة قبل جدادها فقد كان الشافعي في القديم يذهب إلى أنها من ضمان بائعها 
النووي، المجموع شرح المهذب وانظر  (،٥/20٥ن البيع باطل، وبه قال أبو عبيد، وأحمد وإسحاق( )وأ
(13/90-93.) 



حكم الوفاء ب�أجرة العقار في الظروف الطارئة )وباء كرونا نموذجا(18
الأ�ستاذ الدكتور/ �أحمد ال�صادق الب�شير ال�شايبدرا�سة مقارنة في الفقه الإ�سلامي وقانون المعاملات المدنية العماني
13 

 

ي كما ، وعمدة أدلة هذا الرأ(2٥)الثلثالخسارة  جاوزت تؤثر إذاأنها إلى المالكية وذهب 
 : (2٦)يقول صاحب بداية المجتهد هي

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ : »-رضي الله عنهما-الحديث: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله  -1
صلى  -: أَنَّه سمع النَّبِيَّ -رضي الله عنه- جابروعَنْ  (27)«وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ 

لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْه  جَائِحَة ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ »يقول:  -الله عليه وسلم 
؟ ذ  مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَق   ذَ مِنْه  شَيْئًا، بِمَ تَأْخ  مر على الألحديث الأول ادلالة ، (28)«تَأْخ 

حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، واضحة وصريحة بوضع الجائحة عن المشتري 
فيه النبي صلى الله عليه وسلم  يفيد الوجوب، والحديث الثاني: حكموالأمر بوضعها، 
ثمنا للثمر الذي أخذ ماله ووصف جائحة،  أخذ مال من أصابت ثماره بعدم حلية

وهذا يدل بمنطوقه غير الصريح على وضع ق، بغير وجه ح بأنه أخذ  أصابته الجائحة 
 .الجائحة عن المشتري 

القياس: حيث قالوا بقياس الشبه، فهو مبيع بقي على البائع فيه حق توفية، بو  -2
نه، والفرق ، فوجب أن يكون ضمانه مالن ضج كملوذلك مثل ما عليه من سقيه إلى أن ي  

وبين سائر البيوع أنه بيع وقع في الشرع والمبيع لم يكتمل بعد،  عندهم بين هذا المبيع
لسائر  في ضمانه مخالفاً  ستثنى من النهي عن بيع ما لم يخلق، فوجب أن يكون فكأنه م  

ويرى ابن تيمية أن الضمان يعلق بالتمكن من القبض لا بالقبض، يقول: المبيعات، 
 ويرى أن ،تعليقه بنفس القبض( أحسن من)فإن تعليق الضمان بالتمكين من القبض 

 التمكن من القبض في الثمرة التي بدا صلاحها باكتمال صلاحها، فإذا أصابتها جائحة

                                                           
ورد في شرح زروق على متن الرسالة: )ومن ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر فأجيج ببرد أو جراد أو  (2٥)

ثمن وما نقص عن جليد أو غيره، فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري قدر ذلك من ال
لبنان، الطبعة: الأولى،  –الثلث فمن المبتاع( شرح زروق، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 بيروت –(، الخرشي، شرح مختصر خليل، الناشر: دار الفكر للطباعة 2/791م، )200٦-هـ 1427
(٥/1٥9.) 
 (.3/202ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) (2٦)
( من طريق جابر بن عبد الله، 1٥٥4) مسلم، في كتاب المساقاة باب وضع الجوائح، رقمرواه  (27)

 (.3/1191صحيح مسلم )
 (.3/1190رواه مسلم، في كتاب المساقاة باب وضع الجوائح، ) (28)
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لأن المشتري لم يتمكن من قبضها، والقبض مرجعه  قبل ذلك تكون من ضمان البائع؛
 .(29)بالتمكن من جذاذه بعد اكتمال صلاحه للعرف، وقبض الثمار يكون 

ق على حديث أبي سعيد الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدُّ  وتأولوا -3
؛ وذلك (30)عليهعديما، فلم يقض ِ  بأن البائع قد يكون  من أصابته جائحة، فكثرت ديونه

 .لورود الأحاديث الدالة على الأمر بوضع الجوائح
ليها، ولا يوضع يرى أن الجائحة لا تؤثر في العقد، فلا ي عد ل بناء عالمذهب الثاني: 

 عن المشتري شيئا، فتكون الثمار التي أصابتها الجائحة بعد البيع من ضمان المشتري،
 :(33)، وعمدة أدلتهم هي(32)، والشافعي في الجديد(31)الحنفية: ذهب إلى هذا الرأي

ولِ اِلله صَلَّى الله  عَلَيْهِ  -1 ل  فِي عَهْدِ رَس  حديث أبي سعيد الخدري، قَالَ: أ صِيبَ رَج 
ول  اِلله صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ق وا »وَسَلَّمَ فِي ثِمَار  ابْتَاعَهَا، فَكَث رَ دَيْن ه ، فَقَالَ رَس  تَصَدَّ

قَ النَّاس  عَلَيْهِ، فَ «عَلَيْهِ  ول  اِلله صَلَّى الله  عَلَيْهِ ، فَتَصَدَّ لَمْ يَبْل غْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَس 
ذ وا مَا وَجَدْت مْ، وَلَيْسَ لَك مْ إِلاَّ ذَلِكَ »وَسَلَّمَ لِغ رَمَائِهِ:  ، قالوا: فلم يحكم صلى الله (34) «خ 

أصيب في الثمار عليه وسلم بوضع الجائحة عن الرجل الذي اشترى الثمار، رغم أنه قد 
                                                           

 (.343/ 20الفتاوى )ابن تيمية، مجموع  (29)
الوضع من الدين، البحث نفس حديث أبي سعيد الخدري، رواه مسلم، في كتاب المساقاة باب  (30)

 الصفحة.
ابن مسعود، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، المحقق: د. محمد فضل المراد، دار القلم ( 31)

(، القدوري، التجريد، تحقيق: مركز ٥13/ 2م، )1994-هـ1414لبنان، بيروت، الطبعة: الثانية، 
م، 200٦-هـ1427القاهرة، الطبعة: الثانية، -الدراسات الفقهية والاقتصادية، الناشر: دار السلام

(٥/2410.) 
(، المجموع شرح ٥7/ 3م، )1990هـ/1410الشافعي، الأم دار المعرفة، بيروت، سنة النشر:  (32)

 (.93-90/ 13المهذب )
( العيني، نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار، 90/ 13النووي، المجموع شرح المهذب ) (33)

قطر، الطبعة: –اسر بن إبراهيم، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المحقق: أبو تميم ي
 (.٥31/ 11م )2008-هـ 1429الأولى، 

لبنان، الطبعة:  –الغماري، الهداية في تخريج أحاديث البداية، الناشر: دار عالم الكتب، بيروت  (34)
 اب الوضع من الدين، رقم(، رواه مسلم، في كتاب المساقاة ب3٥7/ 7م )1987-هـ1407الأولى، 

، صحيح مسلم )ج1٥٥٦) دْرِيِ   (.1191/ص3( من طريق أَبِي سَعِيد  الْخ 
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لأن المشتري لم يتمكن من قبضها، والقبض مرجعه  قبل ذلك تكون من ضمان البائع؛
 .(29)بالتمكن من جذاذه بعد اكتمال صلاحه للعرف، وقبض الثمار يكون 

ق على حديث أبي سعيد الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدُّ  وتأولوا -3
؛ وذلك (30)عليهعديما، فلم يقض ِ  بأن البائع قد يكون  من أصابته جائحة، فكثرت ديونه

 .لورود الأحاديث الدالة على الأمر بوضع الجوائح
ليها، ولا يوضع يرى أن الجائحة لا تؤثر في العقد، فلا ي عد ل بناء عالمذهب الثاني: 

 عن المشتري شيئا، فتكون الثمار التي أصابتها الجائحة بعد البيع من ضمان المشتري،
 :(33)، وعمدة أدلتهم هي(32)، والشافعي في الجديد(31)الحنفية: ذهب إلى هذا الرأي

ولِ اِلله صَلَّى الله  عَلَيْهِ  -1 ل  فِي عَهْدِ رَس  حديث أبي سعيد الخدري، قَالَ: أ صِيبَ رَج 
ول  اِلله صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ق وا »وَسَلَّمَ فِي ثِمَار  ابْتَاعَهَا، فَكَث رَ دَيْن ه ، فَقَالَ رَس  تَصَدَّ

قَ النَّاس  عَلَيْهِ، فَ «عَلَيْهِ  ول  اِلله صَلَّى الله  عَلَيْهِ ، فَتَصَدَّ لَمْ يَبْل غْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَس 
ذ وا مَا وَجَدْت مْ، وَلَيْسَ لَك مْ إِلاَّ ذَلِكَ »وَسَلَّمَ لِغ رَمَائِهِ:  ، قالوا: فلم يحكم صلى الله (34) «خ 

أصيب في الثمار عليه وسلم بوضع الجائحة عن الرجل الذي اشترى الثمار، رغم أنه قد 
                                                           

 (.343/ 20الفتاوى )ابن تيمية، مجموع  (29)
الوضع من الدين، البحث نفس حديث أبي سعيد الخدري، رواه مسلم، في كتاب المساقاة باب  (30)

 الصفحة.
ابن مسعود، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، المحقق: د. محمد فضل المراد، دار القلم ( 31)

(، القدوري، التجريد، تحقيق: مركز ٥13/ 2م، )1994-هـ1414لبنان، بيروت، الطبعة: الثانية، 
م، 200٦-هـ1427القاهرة، الطبعة: الثانية، -الدراسات الفقهية والاقتصادية، الناشر: دار السلام

(٥/2410.) 
(، المجموع شرح ٥7/ 3م، )1990هـ/1410الشافعي، الأم دار المعرفة، بيروت، سنة النشر:  (32)

 (.93-90/ 13المهذب )
( العيني، نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار، 90/ 13النووي، المجموع شرح المهذب ) (33)

قطر، الطبعة: –اسر بن إبراهيم، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المحقق: أبو تميم ي
 (.٥31/ 11م )2008-هـ 1429الأولى، 

لبنان، الطبعة:  –الغماري، الهداية في تخريج أحاديث البداية، الناشر: دار عالم الكتب، بيروت  (34)
 اب الوضع من الدين، رقم(، رواه مسلم، في كتاب المساقاة ب3٥7/ 7م )1987-هـ1407الأولى، 

، صحيح مسلم )ج1٥٥٦) دْرِيِ   (.1191/ص3( من طريق أَبِي سَعِيد  الْخ 
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لزام بوضع ه بسبب ذلك، وهذا يدل على عدم الإالتي ابتاعها، وقد تضاعف دين
 الجائحة.

المبيع  تشبيه هذا البيع بسائر البيوع في أن القبض يكون بالتخلية، وقد خلى البائع   -2
للمشتري، فيكون الضمان على المشتري؛ لأنهم اتفقوا على أن ضمان المبيعات بعد 

، فيكون المبيع من القبض من المشتري، وبما أن التخلية في بيع الثمار تعد قبضاً 
 ضمان المشتري.

–ة عن رسول الله بالآثار المروي   القائلين بوضع الجوائح ناقش الحنفية استدلال -3
لا تدل على من حيث المتن ، لكنها سنداً  بأنها صحيحة بالتالي: -ه وسلمصلى الله علي

 : (35) منهاما ذكره المجيزون، وأولوها بتأويلات 
وتجتاحهم  ،صاب الناس بهاإن معنى الجوائح المذكورة: هي الجوائح التي ي   الأول:

لازم؛ لأن راج عنهم واجب في أرضهم الخِرَاجية التي خراجها للمسلمين، فوضع ذلك الخِ 
 في ذلك صلاحًا للمسلمين، وتقوية لهم في عمارة أرضهم، فأما في المبيعات فلا.

وإنما على سبيل الندب  ،والثاني: أن الأمر بوضعها لا على سبيل الحتم والالزام
للأمر عن الوجوب، وذلك مثل أمره صلى الله عليه  صارفهوالحض للخير، لوجود قرائن 

 وسلم بالصلح على النصف، وعلى مثل أمره بالصدقة. 
يشبه أن يكون الأمر بها إنما ورد من باب النهي عن بيع الثمار حتى  :والثالث: قالوا

مروا ألا يبيعوا الثمر إلا أنه لما كثر شكواهم بالجوائح أ  بلذلك  واستدلوايبدو صلاحها، 
 بعد أن يبدو صلاحه، وذلك في حديث زيد بن ثابت المشهور.

القول بوضع الجائحة عن المشتري بمقدار ما  هو -أعلموالله – عنديوالذي يترجح 
  للتالي:  ذلكو ؛ كون هناك تقصير منه، وبشرط ألا يالضرر يدفع عنه

 وهو أمر عامللحديث الصحيح، ونصه الصريح الوارد في الأمر بوضع الجائحة،  .أ
لحاق الضرر بالآخرين، تي تنهى عن إلنصوص البا بوضع كل جائحة، لكنه يخصص
في  إذا قصر المشتري وبما  (3٦)«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ »منها قوله صلى الله عليه وسلم: 

                                                           
 (.2410/ ٥(، القدوري، التجريد )٥13/ 2ابن مسعود، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ) (3٥)
 لبنان. - مالك، الموطأ ت محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت (3٦)

، عَنْ 31( بَاب  الْقَضَاءِ فِي الْمَرْفِقِ )حديث رقم 74٥/ 2م، )198٥-هـ140٦عام النشر:  ( عَنْ مَالِك 
، عَنْ أَبِيهِ.  عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِ 
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الجائحة في ، فلا توضع الثمر، وتمام نضجه القبض بعد تمكنه منه باكتمال صلاح
 .هذه الحالات

ستدل الفريقان حيث االتي استدل بها المانعون والمجيزون،  بين الأدلة اً جمعو  .ب
ضع الجائحة على و بالعام الأمر بحمل  وذلك ،هابينممكن ، والجمع بأحاديث صحيحة

بمقدار ما يدفع عنه  وذلكإذا لم يكن مقصرا في القبض،  وضعها عن المشتري 
 وبمنع وضع الجائحة في غير ذلك.الضرر، ويراعي مصلحة الطرفين، 

ومنع  ،العدلبمراعاة  لمقاصد والقواعد الفقهية التي تقضيجملة من استنادا الى ا .ج
، (زالالضرر ي  قاعدة: )من ذلك في التزامات الأطراف في عقود المعاوضة، و  الضرر

ضع فهذه القواعد تؤكد أن و  ،(37)والقواعد المقيدة لها نحو قاعدة )الضرر لا يزال بمثله(
بعدم إلحاق البائع بضرر مثله أو أشد، ويتفق هذا  المصيبة عن المشتري مخصصة

التلف عن المشتري إذا كان  الجائحة وضعا ذهب إليه المالكية القائلون بالرأي مع م
 المشهورة عند المالكية: يةوذلك بناء على القاعدة الفقه معفو عنه،كثيرا، أما اليسير ف

 والله أعلم. (38)(اليسير معفو عنه في العقود)
أن  (39)لىن مجامع الفقه والفتوى المعاصرة إذهبت كثير مرأي المعاصرين:  -ثانيا  

الظروف الطارئة والأعذار التي تؤثر في الالتزامات التعاقدية تجيز فسخ العقد أو تعديل 
لالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وقد وردا ل ،الالتزام؛ وذلك تحقيقا للعدل بين الطرفين

 : وهي تأثير الظروف الطارئة عليها وبينوا حكم الإجارةعـقود  من ذكروا صوراً 

                                                           
لبنان، الطبعة: الأولى،  – ابن نجيم، الأشباه والنظائر، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت (37)

 .74م، ص:1999-هـ1419
الرجراجي، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، الناشر: دار  (38)

 (.7/3٦0م )2007-هـ1428ابن حزم، الطبعة: الأولى، 
-هــ  ۰۲4۱قـرار المجمع الفقهـي بـرابـطة الـعالـم الإسـلامـي فـي دورتـه الخامسة عـام ) انظر: (39)

 ۹الـظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقدية، والمعيار الشـرعـي رقـم  ( بـشأنم۱۹۸۲
بــشأن  (۳٦) رقــملمبدأ فـسخ الـعقد للأعذار الطارئة، والمعيار الشــرعــي  بـشأن الإجارة، والـذي أسـس

ة الــعوارض الــطارئــة عــلى الالتزامات، وقـرار مجـمع الـفقه الإسلامـي الـدولـي فـي دورتـه الـرابـع
 ( )بـشأن التضخم الفاحش في قيمة العملة(.۲۰۱۹هــ )۱44۱والعشـريـن فـي دبـي عـام 
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الجائحة في ، فلا توضع الثمر، وتمام نضجه القبض بعد تمكنه منه باكتمال صلاح
 .هذه الحالات

ستدل الفريقان حيث االتي استدل بها المانعون والمجيزون،  بين الأدلة اً جمعو  .ب
ضع الجائحة على و بالعام الأمر بحمل  وذلك ،هابينممكن ، والجمع بأحاديث صحيحة

بمقدار ما يدفع عنه  وذلكإذا لم يكن مقصرا في القبض،  وضعها عن المشتري 
 وبمنع وضع الجائحة في غير ذلك.الضرر، ويراعي مصلحة الطرفين، 

ومنع  ،العدلبمراعاة  لمقاصد والقواعد الفقهية التي تقضيجملة من استنادا الى ا .ج
، (زالالضرر ي  قاعدة: )من ذلك في التزامات الأطراف في عقود المعاوضة، و  الضرر

ضع فهذه القواعد تؤكد أن و  ،(37)والقواعد المقيدة لها نحو قاعدة )الضرر لا يزال بمثله(
بعدم إلحاق البائع بضرر مثله أو أشد، ويتفق هذا  المصيبة عن المشتري مخصصة

التلف عن المشتري إذا كان  الجائحة وضعا ذهب إليه المالكية القائلون بالرأي مع م
 المشهورة عند المالكية: يةوذلك بناء على القاعدة الفقه معفو عنه،كثيرا، أما اليسير ف

 والله أعلم. (38)(اليسير معفو عنه في العقود)
أن  (39)لىن مجامع الفقه والفتوى المعاصرة إذهبت كثير مرأي المعاصرين:  -ثانيا  

الظروف الطارئة والأعذار التي تؤثر في الالتزامات التعاقدية تجيز فسخ العقد أو تعديل 
لالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وقد وردا ل ،الالتزام؛ وذلك تحقيقا للعدل بين الطرفين

 : وهي تأثير الظروف الطارئة عليها وبينوا حكم الإجارةعـقود  من ذكروا صوراً 

                                                           
لبنان، الطبعة: الأولى،  – ابن نجيم، الأشباه والنظائر، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت (37)

 .74م، ص:1999-هـ1419
الرجراجي، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، الناشر: دار  (38)

 (.7/3٦0م )2007-هـ1428ابن حزم، الطبعة: الأولى، 
-هــ  ۰۲4۱قـرار المجمع الفقهـي بـرابـطة الـعالـم الإسـلامـي فـي دورتـه الخامسة عـام ) انظر: (39)

 ۹الـظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقدية، والمعيار الشـرعـي رقـم  ( بـشأنم۱۹۸۲
بــشأن  (۳٦) رقــملمبدأ فـسخ الـعقد للأعذار الطارئة، والمعيار الشــرعــي  بـشأن الإجارة، والـذي أسـس

ة الــعوارض الــطارئــة عــلى الالتزامات، وقـرار مجـمع الـفقه الإسلامـي الـدولـي فـي دورتـه الـرابـع
 ( )بـشأن التضخم الفاحش في قيمة العملة(.۲۰۱۹هــ )۱44۱والعشـريـن فـي دبـي عـام 
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أقـساط دوريـة  وعـلى المستأجر ،وقت حدوث الظروف قـائـمةال الإجارة عقود -1
حـول مـدى جـواز تـأجـيل أقـساط تـبايـنت آراء الهـيئات الشـرعـية  ، وقدمسـتحقة شهـريـاً 

الأجـرة عدم جـواز تـأجـيل ذهب بعضها إلى حيث  :سـتحقة مـع زيـادتـهالما الإجارة
في الذمة  باعتبار أن الأجرة تعد ديناً  لفترات ماضية مع أخذ زيادة عليها؛المستحقة 

ـتأجـيل أخذ أي ربح مقابل جواز عدم إلى  بعضها ، وذهب(40)والزيادة على الدين ربا
، ولا أرى في (41)الإداريةلتغطية الأعباء أخـذ مـصاريـف جازوا ، وأسـتحقةالمقـساط لأا

على الربا  إذا كانت بمقدار المصروفات الإدارية، وليس فيها تحايلاً  هذه الزيادة إشكالاً 
هي زيادة مقابل الجهد الذي يبذل في بزيادة مبلغ الأقساط نظير تأجيل السداد، وإنما 

 .أعلم تعالى ، واللهإجراءات تأجيل الأقساط
-الــذمــةإجــارة مــوصــوفــة فــي -نــتفاع بــها لاتــوقــيعها ولــم يــتم اتم  إجــارة عــقود -2

تفاق مع لاجرة باالأ مع تعديل ،لفترات التي لم تبدأ بعدالأجرة لتأجيل أقساط  يجوز
بالاتفاق بين المتعاقدين، وأرى أن تعديل الأجرة بالاتفاق تعديل الأجرة يصح ، و العميل

المتعاقدين على  تراضيوهي  ، والإقالة مندوب إليها،إقالةبين الطرفين يصح بوصفه 
 .(42)الرجوع عن العقد

                                                           
أثر الجوائح على عقود  )ةندوة البركة الأربعون للاقتصاد الإسلامي: )وضع الجوائح والقوة القاهر  (40)

بنك مصر رئيس الجمعية المصرية  –الإجارة الدكتور محمد البلتاجي مدير عام الرقابة الشرعية 
 للتمويل الإسلامي.

دار الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية، جاء في فتوى لهم: )يجوز للبنك أن يتقاضى أي ربح من  (41)
عملية التأجيل هذه؛ لأنه مال استقر في ذمة المتعامل يجب أن يؤديه في وقت محدد؛ فإذا تم منحه 

ا كان يحل الأجل على المدين،  تأجيلًا في الوقت مقابل ربح معين، فهذا يدخل في ربا الجاهلية لم 
م، ولا يغير ذلك تسميته  فيقول له الدائن: إما أن تقضي وإما أن تربي؛ فيكون الربح من الربا المحر 
بالرسوم الإدارية. أما إذا كان ما يتقاضاه البنك من زيادة لتغطية المصاريف الإدارية كنفقات الطوابع 

 3٥37 ى:لجواز والله تعالى أعلم( رقم الفتو والأمور المكتبية الأخرى، بدون أي زيادة ربحية، فحكمها ا
   https://www.aliftaa.jo/Question2    ع:، الموقم2019-10-٦ التاريخ

( )قال أبو حنيفة عليه الرحمة: الإقالة 30٦/ ٥الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) (42)
وروي عن أبي حنيفة  أو بعده،فسخ في حق العاقدين بيع جديد في حق ثالث سواء كان قبل القبض 
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 :الظروف الطارئةالقواعد الفقهية والمقاصد الكلية المتعلقة ب -ا  ثالث
  قاعدة الضرر يزال: -أ

)لا ت بصيغة الحديث: وقد ورد ،ررَ الفقهية الكلية المتعلقة بالضَ وهي من القواعد 
ضر بالطرف تترتب عليها آثار ت الظروف الطارئة قدوحيث إن ، (43)ضرر ولا ضرار(

تنفيذ العقد، فإن عموم هذه القاعدة يشملها،  ، وذلك بالتأثير على قدرته فيالمدين
حكمها ، و الملتزم بسداد الأجرةذي يقع على المدين ر الرَ الضَ هو موضوع القاعدة ف

الضرر: هو الأذية، ويشمل كل: ما يلحق النقص، فكل أمر  يلحق وجوب إزالته، و 
 ، ولذلك  ؛راً فإنه يعد ضر  وما يفوت المقصود من بعض الأشياءالنقص بغيره فهذا ضرر 

يلحق  ضرر و جزئياً أ كلياً  ن من الاستفادة من العقاروعدم التمكُّ نشطة الأفتوقف 
لا يتضمن و ، محققاالضرر  هذا إذا كانوذلك  ،إزالته وفقا لهذه القاعدةبالمستأجر يجب 

أو إنقاصها مؤقتا  ،إما بتأجيل دفع الأجرة ساويًا أو أكثر منه، وتكون إزالتهضررًا م
 أو بفسخ العقد، أو وقفه مؤقتا.  بمقدار معقول يراعي التوازن بين الطرفين،

 :(44)الضرورة عامة كانت أو خاصةالحاجة تنزل منزلة  -ب
ي لا تصل إلى درجة الضرورة، وتسمى التغير المعتادة  ةقالمش ةاعدموضوع هذه الق

، وبما وحكمها أنها تنزل منزلة الضرورة التي تبيح ما كان محظورا من الأحكام ،الحاجة
لها مرهقة ومكلفة للطرف أن الظروف الطارئة تؤثر في تنفيذ بعض الالتزامات وتجع

ا تندرج تحت حكم هذه القاعدة، فالمدين نهفإ -أي تصيبه بمشقة غير معتادة-المدين 
شديدة  مشقةويصيبه ب، له ، وتجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً الظروف الطارئة تؤثر عليه

"مفتقر إليها من حيث  :مام الشاطبي الحاجيات بأنهاعرف الإ، وقد وعسر وصعوبة
ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، التوسعة 

الحرج والمشقة، ولكن لا يبلغ مبلغ  -على الجملة-اع دخل على المكلفين فإذا لم تر 

                                                                                                                                                      
أنها فسخ قبل القبض بيع بعده، وقال أبو يوسف: إنها بيع جديد في حق العاقدين  -رحمه الله-

لا يمكن أن تجعل ن ، وقال محمد: إنها فسخ إلا أفتجعل فسخاً  وغيرهما إلا ألا يمكن أن تجعل بيعاً 
 ناس كافة(.للضرورة وقال زفر: إنها فسخ في حق ال فتجعل بيعاً  فسخاً 

، عَنْ أَبِيهِ، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق،  (43) رواه مالك، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِ 
 (.74٥/ 2(، موطأ مالك ت عبد الباقي )31رقم)

 .88ص ، م1990-هـ1411السيوطي الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،  (44)
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 :الظروف الطارئةالقواعد الفقهية والمقاصد الكلية المتعلقة ب -ا  ثالث
  قاعدة الضرر يزال: -أ

)لا ت بصيغة الحديث: وقد ورد ،ررَ الفقهية الكلية المتعلقة بالضَ وهي من القواعد 
ضر بالطرف تترتب عليها آثار ت الظروف الطارئة قدوحيث إن ، (43)ضرر ولا ضرار(

تنفيذ العقد، فإن عموم هذه القاعدة يشملها،  ، وذلك بالتأثير على قدرته فيالمدين
حكمها ، و الملتزم بسداد الأجرةذي يقع على المدين ر الرَ الضَ هو موضوع القاعدة ف

الضرر: هو الأذية، ويشمل كل: ما يلحق النقص، فكل أمر  يلحق وجوب إزالته، و 
 ، ولذلك  ؛راً فإنه يعد ضر  وما يفوت المقصود من بعض الأشياءالنقص بغيره فهذا ضرر 

يلحق  ضرر و جزئياً أ كلياً  ن من الاستفادة من العقاروعدم التمكُّ نشطة الأفتوقف 
لا يتضمن و ، محققاالضرر  هذا إذا كانوذلك  ،إزالته وفقا لهذه القاعدةبالمستأجر يجب 

أو إنقاصها مؤقتا  ،إما بتأجيل دفع الأجرة ساويًا أو أكثر منه، وتكون إزالتهضررًا م
 أو بفسخ العقد، أو وقفه مؤقتا.  بمقدار معقول يراعي التوازن بين الطرفين،

 :(44)الضرورة عامة كانت أو خاصةالحاجة تنزل منزلة  -ب
ي لا تصل إلى درجة الضرورة، وتسمى التغير المعتادة  ةقالمش ةاعدموضوع هذه الق

، وبما وحكمها أنها تنزل منزلة الضرورة التي تبيح ما كان محظورا من الأحكام ،الحاجة
لها مرهقة ومكلفة للطرف أن الظروف الطارئة تؤثر في تنفيذ بعض الالتزامات وتجع

ا تندرج تحت حكم هذه القاعدة، فالمدين نهفإ -أي تصيبه بمشقة غير معتادة-المدين 
شديدة  مشقةويصيبه ب، له ، وتجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً الظروف الطارئة تؤثر عليه

"مفتقر إليها من حيث  :مام الشاطبي الحاجيات بأنهاعرف الإ، وقد وعسر وصعوبة
ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، التوسعة 

الحرج والمشقة، ولكن لا يبلغ مبلغ  -على الجملة-اع دخل على المكلفين فإذا لم تر 

                                                                                                                                                      
أنها فسخ قبل القبض بيع بعده، وقال أبو يوسف: إنها بيع جديد في حق العاقدين  -رحمه الله-

لا يمكن أن تجعل ن ، وقال محمد: إنها فسخ إلا أفتجعل فسخاً  وغيرهما إلا ألا يمكن أن تجعل بيعاً 
 ناس كافة(.للضرورة وقال زفر: إنها فسخ في حق ال فتجعل بيعاً  فسخاً 

، عَنْ أَبِيهِ، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق،  (43) رواه مالك، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِ 
 (.74٥/ 2(، موطأ مالك ت عبد الباقي )31رقم)

 .88ص ، م1990-هـ1411السيوطي الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،  (44)
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وهي الحاجة والمعنى العام للقاعدة أن  ،(4٥)ادي المتوقع في المصالح العامة"الفساد الع
فيما يحظره  وذلكتنزل فقها منزلة الضرورة، والتي هي دون الضرورة  ،المشقة الشديدة

ظاهر الشرع، سواء أكانت الحاجة عامة أم خاصة، وتنزيلها منزلة الضرورة في كونها 
ر إذا كان سداد الأجرة مرهقا للمستأجِ من ذلك و يبيح المحظور،  تثبت حكماً استثنائياً 

حاجة تنزل فإنه يعد في  أو جزئياً  اً نشاطه كلي ظروف طارئة أدت إلى وقفبسبب 
وهو وجوب الوفاء عنه حكم العقد الأصلي ف يخفورة في الحكم، وذلك بتلة الضر منز 

تعديل أحكامه بالتراضي أو التقاضي بما يراعي مصلحة فسخه أو  إلى جوازبه، 
 الطرفين ويعيد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.

 مقصد تحقيق العدل: -ج
النصوص الشرعية،  ، وقد دلت عليهالشريعة الكلية مقصد تحقيق العدلمن مقاصد 
حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي  ، من ذلك قول اللهمن القرآن والسنة تعالى: }إِنَّ �ََّ يَأْم ر  بِالْعَدْلِ وَالْإِ
وا الْأَمَانَاتِ إِلَى أهَْلِهَا وَإِذَا 90الْق رْبَى{ النحل/ ، وقوله تعالى: }إِنَّ �ََّ يَأْم ر ك مْ أَنْ ت ؤَدُّ

مْ بِهِ إِنَّ �ََّ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا{ حَكَمْت مْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْك م وا بِالْعَدْلِ إِنَّ �ََّ   نِعِمَّا يَعِظ ك 
 :، وقد ورد هذا المقصد  في بعض كتب القواعد الفقهية بألفاظ متنوعة، مثل ٥8النساء/

المعاملة مبناها على ): (4٦))الأصل في العقود جميعها العدل( وقد وردت بألفاظ أخرى 
الأصل في (، فجانبينلمعادلة والمساواة بين الالمعاوضة مبناها على ا)، أو (العدل

 بين الجانبين.على العدل  وفقا لهذه القاعدة قيامها المعاوضات
يتحقق ي تقوم عليها المعاملات والعقود، و الت يةساسمن المقاصد الأ وهذا المقصد

وعند تنفيذ  تزامات المتقابلة،لالعلم بالاالعدل عند نشأة العقد بقيامه على التراضي، مع 
لما تم الاتفاق  وذلك بأن يكون التنفيذ طبقاً  ،ن يستمر مراعاة هذا المقصدينبغي أ العقد
بحوادث -وفي نفس الظروف التي تم فيها الاتفاق، فإذا تغيرت هذه الظروف  ،عليه

 تنفيذ التزامه، ودون أن يكون المدين متسبباً  أثر على مقدرة المدين في تغيراً  -استثنائية
 ،التدخل في الالتزام التعاقدي قتضيلحوادث الاستثنائية فإن تحقيق هذا المقصد يفي ا

 .بما يضمن تحقق مقصد العدل الحد المعقولورده إلى 
                                                           

 (.21/ 2م، )1997هـ/1417الموافقات، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: الأولى  الشاطبي، (4٥)
–، الناشر: دار الفكرالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة د. محمد مصطفى الزحيلي، (4٦)

 (.821/ 2)م، 200٦-هـ1427دمشق، الطبعة الأولى: 
20 

 

  في الفقه الإسلامي: جرة إذا طرأت رروف استثنائيةحكم الوفاء بالأخلاصة 
ومقصد تحقيق  ،الفقهية، والقواعد وحديثاً  الفقهاء قديماً أقوال أوردناه من بالنظر إلى ما 

جواز فسخ  :هو الذي تؤيده النصوص والقواعد والمقاصدأي الفقهي ر أن اليتبين العدل 
، أو جزئياً  أو تعديله إذا طرأت ظروف استثنائية تعذر معها تنفيذ العقد كلياً  الإجارةعقد 

ل لة في تحمُّ العدا تقتضيهلما  وفقاً و  ،وذلك بمقدار ما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية
 تبعات الحوادث الاستثنائية، وبما يدفع الضرر عمن وقع به.

   في الفقه الإسلامي بوباء كرونانشاطه حكم الوفاء بأجرة العقار الذي تأثر: 
الحكم الذي سبق ذكره وهو جواز فسخ العقد أو تعديله إذا طرأت ظروف بناء على  

، المدين على تنفيذ الالتزام ثرت على قدرةأاستثنائية أدت إلى تعذر استيفاء المنفعة، و 
أنه حدث استثنائي  ، والذي تبين سابقاً وباء كرونا والإجراءات المصاحبة له وبالنظر في

، أو جزئياً  تاماً  توقفاً الأنشطة  عقارات المستأجرة، وذلك بتوقفالمعظم على أثر عام 
التي أبرمت قبل الإجارة  فسخ عقود هو جواز -ذكرهووفقا لما سبق - القول فإن صفوة

 :التالي للتفصيل وفقاً  وذلك ا،أو تعديله حدوثه
في كل وذلك ، دون حاجة إلى تقاضي باتفاق الطرفينأن يتم الفسخ أو التعديل  :أول  

برفع حكم  (47)فالشريعة قد أجازت الإقالةصور العلاقات الايجارية التي تأثرت بالوباء، 
العقد باتفاق الطرفين، وذلك مراعاة لما قد يحدث لأحدهما من عذر، فجواز ذلك في 

يزيل الضرر بما  مثل هذه الظروف من باب أولى، على أن يكون تعديل العقد أو فسخه
عن طريق الوساطة والتي ينبغي أن تفعل في  ويحقق العدل بينهما، والأولى أن يتم ذلك

 لطرفيه، ومراعياً  ليكون الحل مرضياً  -قبل الجهات الرسمية من- مثل هذه الظروف
وإزالة  ،بما يضمن تحقق العدل بينهما ،ومحايدة ،بينهما من جهة ذات خبرةللعدل 

 .الضرر عمن ألم به
 

                                                           
بيع وهو اللزوم، انظر: ابن عابدين، الدر المختار هي: )رفع البيع( أي رفع حكم ال الإقالة شرعاً ( 47)

م، 1992-هـ1412بيروت، الطبعة: الثانية،  - وحاشية ابن عابدين )رد المحتار(، الناشر: دار الفكر
(٥ /119.) 
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  في الفقه الإسلامي: جرة إذا طرأت رروف استثنائيةحكم الوفاء بالأخلاصة 
ومقصد تحقيق  ،الفقهية، والقواعد وحديثاً  الفقهاء قديماً أقوال أوردناه من بالنظر إلى ما 

جواز فسخ  :هو الذي تؤيده النصوص والقواعد والمقاصدأي الفقهي ر أن اليتبين العدل 
، أو جزئياً  أو تعديله إذا طرأت ظروف استثنائية تعذر معها تنفيذ العقد كلياً  الإجارةعقد 

ل لة في تحمُّ العدا تقتضيهلما  وفقاً و  ،وذلك بمقدار ما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية
 تبعات الحوادث الاستثنائية، وبما يدفع الضرر عمن وقع به.

   في الفقه الإسلامي بوباء كرونانشاطه حكم الوفاء بأجرة العقار الذي تأثر: 
الحكم الذي سبق ذكره وهو جواز فسخ العقد أو تعديله إذا طرأت ظروف بناء على  

، المدين على تنفيذ الالتزام ثرت على قدرةأاستثنائية أدت إلى تعذر استيفاء المنفعة، و 
أنه حدث استثنائي  ، والذي تبين سابقاً وباء كرونا والإجراءات المصاحبة له وبالنظر في

، أو جزئياً  تاماً  توقفاً الأنشطة  عقارات المستأجرة، وذلك بتوقفالمعظم على أثر عام 
التي أبرمت قبل الإجارة  فسخ عقود هو جواز -ذكرهووفقا لما سبق - القول فإن صفوة

 :التالي للتفصيل وفقاً  وذلك ا،أو تعديله حدوثه
في كل وذلك ، دون حاجة إلى تقاضي باتفاق الطرفينأن يتم الفسخ أو التعديل  :أول  

برفع حكم  (47)فالشريعة قد أجازت الإقالةصور العلاقات الايجارية التي تأثرت بالوباء، 
العقد باتفاق الطرفين، وذلك مراعاة لما قد يحدث لأحدهما من عذر، فجواز ذلك في 

يزيل الضرر بما  مثل هذه الظروف من باب أولى، على أن يكون تعديل العقد أو فسخه
عن طريق الوساطة والتي ينبغي أن تفعل في  ويحقق العدل بينهما، والأولى أن يتم ذلك

 لطرفيه، ومراعياً  ليكون الحل مرضياً  -قبل الجهات الرسمية من- مثل هذه الظروف
وإزالة  ،بما يضمن تحقق العدل بينهما ،ومحايدة ،بينهما من جهة ذات خبرةللعدل 

 .الضرر عمن ألم به
 

                                                           
بيع وهو اللزوم، انظر: ابن عابدين، الدر المختار هي: )رفع البيع( أي رفع حكم ال الإقالة شرعاً ( 47)

م، 1992-هـ1412بيروت، الطبعة: الثانية،  - وحاشية ابن عابدين )رد المحتار(، الناشر: دار الفكر
(٥ /119.) 
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 وفي هذا تفصيل:  للقضاء الأمر برفع -ثانيا  
العقارات المستأجرة نتاجها، وذلك مثل عقارات التي أوقف نشاطها، أو قل إبالنسبة للف

 الأمر الذي أصاب، تفاع بها طيلة فترة توقف الأنشطةلنشاط تجاري، وقد تعذر الان
ويجوز في هذه الحالة إما  ،ر بخسارة فادحة فإنها تعد متأثرة بالوباء مباشرةالمستأجِ 

أو تأجيل أجرة  ،تي ذكرناها سابقاً ال (48)بناء على نظرية العذرفسخ العقد التدخل ب
 الشرعية لمقاصدبما يحقق مصلحة الطرفين، وذلك وفقا للقواعد وا ،العقار أو تعديلها

، قاعدة الضرر يزال بقيودهاو  تحقيق العدل؛مقصد : مراعاة (49)المتعلقة بذلك، نحو
 .، وقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورةأو أشد مساو   بضرر  الضرر ألا يزال  والتي منها:

، وقد توقف نشاط صاحبه أو قل دخله بسبب الوباء سكني،أما إذا كان عقد الإيجار 
أصابت مال  رأي الفقهاء في الجائحة التي وقد ذكرنا سابقاً  ،لا يسقطفإن التزام الأجرة 

 لطرفيه. ، حيث يبقى ملزماً لا تؤثر في العقد ، وقلنا: إنها(٥0)المستأجر
على الدفع فإنه  كان قادراً فإذا الذي تأثر بالجائحة،  في حال المستأجر ينظرلذلك و  
تعالى: }وَإِنْ كَانَ ذ و ع سْرَة   ، لقول الله(٥1)فيجب إمهاله راً عسِ كان م   ر، أما إذانظَ لا ي  

 .[280فَنَظِرَة  إِلَى مَيْسَرَة { ]البقرة: 
 

                                                           
متعددة، منها: تلف المنفعة نفسها، كما أن  وقد قال بها جمهور الفقهاء، والعذر يشمل: )صوراً  (48)

؛ لأن المنفعة معنى من المعاني، فإذا مر جزء من الوقت دون فوات المنفعة دون استيفاء يعد إتلافاً 
د من تلف المنفعة وفواتها:  استيفاء ما يقابله من المنفعة، فإن هذا الجزء من المنفعة قد تلف( )وأش 

ا في استيفاء المنفعة(، أثر الإجراءات الاحترازية في عقد الإجارة تلف العين، وكل ذلك يعتبر تعذر 
دراسة فقهية، د. عبد الله بن عبد العزيز التميمي، مجلة الجمعية الفقهية  –بسبب وباء كرونا 

 .٥13، ص٥1السعودية، العدد 
سلامي، بحث أعمال المؤتمر الافتراضي الأول لمجلة الشريعة والدراسات الاسلامية للاقتصاد الإ( 49)

 .٦9آثار جائحة كرونا على العقود في ضوء الفقه الإسلامي د. حيرش فايزة، بحث منشور ص
 ينظر في ذلك مسألة: حكم وفاء المستأجر بالتزامه إذا حدث عذر طارئ، المطلب الثاني. (٥0)
 بحث آثار جائحة كرونا على العقود في ضوء الفقه الإسلامي د. حيرش فايزة، بحث منشور (٥1)

 .٦9ص

22 
 

 المطلخب الثالث
 نموذجا(  حكم الوفاء بالأجرة في الظروف الطارئة )وباء كرونا

 العمانيالمعاملات المدنية قانون في 
هو وجوب الوفاء بالعقد، وعدم الرجوع عنه،  -كما بينا سابقا- في القانون الأصل 

نقض هذا العقد ما تم الاتفاق عليه، ولا يجوز فالمستأجر ملزم بالوفاء بأجرة العقار وفقا ل
لشروط  وفقاً  ،ظروف استثنائية ذا حدثتإ ةً خاص أحكاماً أو تعديله، وقد أورد القانون 

ظروف : منهاالتي تطرأ على الالتزامات التعاقدية أنواع الاستثنائية ظروف الو  ،معينة
القوة القاهرة. والنوع  في القانون  النوع طلق على هذا، وقد أ  مستحيلاً تجعل تنفيذ الالتزام 

، وتسمى بالظروف الطارئة بالنسبة للمدين الثاني: ظروف تجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً 
 ب المشرع على كل نوعوقد رت   ،ةالظروف الاستثنائيوهاتان الحالتان من أبرز حالات 

كما في حالة القوة  ، وذلك إما بفسخهخاصة تجيز التدخل في العقد حكاماً أ منها
كما ، كما في حالة الظروف الطارئة التعاقديةالالتزامات عادة التوازن إلى ، أو بإالقاهرة

الحالة التي يصدر فيها قرار من السلطات  :وهو ،ثالثاً  ذكر نوعاً قد العماني أن المشرع 
 وسنتناول فيما يلي هذه الحالات، فوات المنفعة على المستأجر المختصة يؤدي إلى

المستأجر بدفع الأجرة في ظل  التزام حكم ضوئها علىوالأحكام المترتبة عليها، وننظر 
  .وباء كرونا والإجراءات المصاحبة له

  القوة القاهرة: حالة -الأولالنوع 
القاهرة، وهي كما ذكرنا سابقا هي الظروف  ةالظروف الاستثنائيالنوع الأول من 

وقد تناولها قانون المعاملات المدنية ، تنفيذ الالتزام مستحيلاً  ظروف تؤدي إلى جعل
)في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة : ونصها 172/1لمادة ا في العماني

انقضى معه الالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء  تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً 
ويبين حكم تنفيذه في  ،الإجارةبالعقود الملزمة للجانبين كعقد  هذا النص يتعلق ،نفسه(

 تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة تامة، ودائمة، تطرأ فيها ظروف قاهرةالحالة التي 
وانقضاء الالتزام المقابل للالتزام الذي استحال  ،وهي انفساخ العقد من تلقاء نفسه

عليه  تنص  آخر  اً حكم ب لهافقد رتَّ  ، والوقتيةيةجزئالاستحالة ال في حالة أما تنفيذه،
إذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء : )بقولها ،المادةذات  الفقرة الثانية من

الذي استحال تنفيذه، وينطبق هذا الحكم على الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة، 
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 المطلخب الثالث
 نموذجا(  حكم الوفاء بالأجرة في الظروف الطارئة )وباء كرونا

 العمانيالمعاملات المدنية قانون في 
هو وجوب الوفاء بالعقد، وعدم الرجوع عنه،  -كما بينا سابقا- في القانون الأصل 

نقض هذا العقد ما تم الاتفاق عليه، ولا يجوز فالمستأجر ملزم بالوفاء بأجرة العقار وفقا ل
لشروط  وفقاً  ،ظروف استثنائية ذا حدثتإ ةً خاص أحكاماً أو تعديله، وقد أورد القانون 

ظروف : منهاالتي تطرأ على الالتزامات التعاقدية أنواع الاستثنائية ظروف الو  ،معينة
القوة القاهرة. والنوع  في القانون  النوع طلق على هذا، وقد أ  مستحيلاً تجعل تنفيذ الالتزام 

، وتسمى بالظروف الطارئة بالنسبة للمدين الثاني: ظروف تجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً 
 ب المشرع على كل نوعوقد رت   ،ةالظروف الاستثنائيوهاتان الحالتان من أبرز حالات 

كما في حالة القوة  ، وذلك إما بفسخهخاصة تجيز التدخل في العقد حكاماً أ منها
كما ، كما في حالة الظروف الطارئة التعاقديةالالتزامات عادة التوازن إلى ، أو بإالقاهرة

الحالة التي يصدر فيها قرار من السلطات  :وهو ،ثالثاً  ذكر نوعاً قد العماني أن المشرع 
 وسنتناول فيما يلي هذه الحالات، فوات المنفعة على المستأجر المختصة يؤدي إلى

المستأجر بدفع الأجرة في ظل  التزام حكم ضوئها علىوالأحكام المترتبة عليها، وننظر 
  .وباء كرونا والإجراءات المصاحبة له

  القوة القاهرة: حالة -الأولالنوع 
القاهرة، وهي كما ذكرنا سابقا هي الظروف  ةالظروف الاستثنائيالنوع الأول من 

وقد تناولها قانون المعاملات المدنية ، تنفيذ الالتزام مستحيلاً  ظروف تؤدي إلى جعل
)في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة : ونصها 172/1لمادة ا في العماني

انقضى معه الالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء  تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً 
ويبين حكم تنفيذه في  ،الإجارةبالعقود الملزمة للجانبين كعقد  هذا النص يتعلق ،نفسه(

 تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة تامة، ودائمة، تطرأ فيها ظروف قاهرةالحالة التي 
وانقضاء الالتزام المقابل للالتزام الذي استحال  ،وهي انفساخ العقد من تلقاء نفسه

عليه  تنص  آخر  اً حكم ب لهافقد رتَّ  ، والوقتيةيةجزئالاستحالة ال في حالة أما تنفيذه،
إذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء : )بقولها ،المادةذات  الفقرة الثانية من

الذي استحال تنفيذه، وينطبق هذا الحكم على الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة، 
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بفقرتيها  المادة هذه، دين(وفي هاتين الحالتين يجوز للدائن فسخ العقد بشرط إعذار المَ 
 تجعل تنفيذو  التي تطرأ على العقد ستثنائيةالاظروف تتناول بيان الأحكام المتعلقة بال

 ودائمة، يترتب عليهاكلية،  استحالة نوعان: ستحالةوهذه الا ،مستحيلاً  الالتزام التعاقدي
ستحالة جزئية ااستحالته و ، خ العقد من تلقاء نفسهافسوان ،انقضاء التزام المتعاقد الآخر

أو ينقضي  ،بالتناسب مع الجزء الذي استحال تنفيذه الالتزامينقضي معها ، ةأو مؤقت
لدائن يجوز لالعقود المستمرة، و  وذلك في ،التأثرها الالتزام فقط في الفترة التي يستمر في

  .إعذار الطرف المدين فسخ العقد بشرط في هاتين الحالتين 
  :الطارئة الظروف -الثانيالنوع 

تجعل تنفيذ و  ،تطرأ على الالتزامات التعاقدية التيالعامة  ةالاستثنائي الحوادث وهي
في ، وقد تناولها قانون المعاملات المدنية العماني لا مستحيلاً للمدين  الالتزام مرهقاً 

إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها : )اهونص (1٥9المادة )
 وإن لم يصبح مستحيلاً  وقت التعاقد وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي

للظروف وبعد  للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعاً  صار مرهقاً 
كل  يقع باطلاً الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، و 

المشرع من  النوع من الظروف تطلب للنص فإن هذا ووفقاً ، (٥2)(اتفاق على خلاف ذلك
 أن تكون الظروف -أ ، وهي:هاأحكام عليها ترتبلت ؛معينة   شروط   افيهتوافر تأن 

عامة  ن تكون وأ -ب .برمت قبل حدوثهاأ ت على التزامات تعاقديةقد طرأو  استثنائية
-يكون في وسع المتعاقد توقعها عند التعاقد. د وألا -وليس خاصة بشخص معين. جـ

  .لا مستحيلاً  للمدين وأن يترتب عليها أن يصبح تنفيذ الالتزام مرهقاً 
وقد أجاز المشرع عند حدوث هذه الظروف وتوفر شروط انطباقها أن تتدخل 

 راعي في ذلك تحقيق العدالةعلى أن ي   ،وتعدل من الالتزام التعاقدي ،المحكمة في العقد
الموازنة بين مصلحة  بعدام المرهق إلى الحد المعقول بين الطرفين، وذلك برد الالتز 

 .ز الاتفاق على مخالفتهجِ لم ي  حيث  ؛مهذا الحكقرر المشرع الزامية  الطرفين، وقد
 :يمنع من النتفاع بالشيء المؤجرالمختصة قرار من السلطات  صدور -الثالثالنوع 
من الظروف الاستثنائية، وهي:  ثالثاً  نوعاً  العماني المدنية قانون المعاملات أورد

من السلطات المختصة، وترتب  بعقار معين صدر بشأنه قرار  الظروف التي تتعلق 
                                                           

 م.29/2013قانون المعاملات المدنية العماني رقم  (٥2)
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المادة  ما يمنع من الانتفاع الكلي أو الجزئي من العقار المستأجر، فقد نصت ليهع
إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي  –1: )على أنه (٥٥0)

 وتسقط الأجرة من وقت المنع. الإجارةبالشيء المؤجر دون سبب من المستأجر تنفسخ 
في استيفاء المنفعة  إذا كان المنع يخل بنفع الشيء المؤجر بصورة تؤثر جزئياً  –2

قيامه بإعلام المقصودة فللمستأجر فسخ العقد وتسقط عنه الأجرة من وقت 
يعالج حالة الظرف المتعلق بعقار معين، وذلك إذا صدر من نص لهذا ا ،(٥3)(المؤجر

ولم يكن هذا المنع بسبب يرجع  ،بصورة كلية منهالانتفاع  بمنع قرار   سلطة المختصةال
وتسقط الأجرة من وقت  ،تلقائياً  الإجارة ، فإنه في هذه الحالة تنفسخإلى المستأجر

بمنع الانتفاع بالعقار بصورة   ت السلطات المختصة قد أصدرت قراراً إذا كانأما ، المنع
فسخ العقد، ز للمستأجر في هذه الحالة فيجو  المقصودة في استيفاء المنفعة ؤثر جزئياً ت

 إذا رغب في ذلك، وتسقط عنه الأجرة من وقت قيامه بإعلام المؤجر بالفسخ. 
   العماني:المعاملات المدنية قانون في  كرونا وباء جرة العقار في رلحكم الوفاء بأأ 

 لا يمكن دفعه، وقد عاماً  ائياً استثن حدثاً  ت عد المصاحبة لهوالإجراءات  كورونا باءو 
في  جرةالأحكم الوفاء ب ولذلك فإن ؛التزام المستأجر بسداد الأجرةعلى  متفاوتاً  تأثيراً ر أث  

 والتي نجملها ،جارة العقاراتعقود إتأثيره على الوباء يختلف باختلاف صور هذا ظل 
  في ثلاث صور: 

 بسبب الإجراءات ؛لعدة أشهر جارة عقارات توقف نشاطها تماماً عقود إ الأولى:
وغيرها من الأنشطة التي أوقفت  ، مثل المدارس ورياض الأطفال،الناجمة عن الوباء

إلا إذا كان  ،القاهرة ة القوةنظريلا تنطبق عليها  -غالباً - الصورة هذه، و لفترات طويلة
ه في حالة وقف النشاط لا يعد تنفيذ الالتزام ؛ لأنالقرار بإغلاق المنشأة لا وقف النشاط

 ،وذلك لأن الالتزام يتعلق بمنفعة العين لا بممارسة النشاط ؛استحالة دائمة مستحيلاً 
، وحيث إن إجراءات الوباء لم تؤثر (٥4)التزام المؤجر هو تمليك المستأجر منفعة العقارف

                                                           
 م.29/2013قانون المعاملات المدنية العماني رقم  (٥3)
منه أكثر من تسليم العين المؤجرة  مدني: )المؤجر ليس مطلوباً  2٥8/200٥ جاء في الطعن رقم (٥4)

للمستأجر للاستفادة منها بحالتها، فإذا حدث تعرض أو تعد، أو ازعاج للساكن فحقوقه على من أتى 
ذلك الفعل(، سلطنة عمان، وزارة العدل، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا 

 السنة القضائية السادسة.
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المادة  ما يمنع من الانتفاع الكلي أو الجزئي من العقار المستأجر، فقد نصت ليهع
إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي  –1: )على أنه (٥٥0)

 وتسقط الأجرة من وقت المنع. الإجارةبالشيء المؤجر دون سبب من المستأجر تنفسخ 
في استيفاء المنفعة  إذا كان المنع يخل بنفع الشيء المؤجر بصورة تؤثر جزئياً  –2

قيامه بإعلام المقصودة فللمستأجر فسخ العقد وتسقط عنه الأجرة من وقت 
يعالج حالة الظرف المتعلق بعقار معين، وذلك إذا صدر من نص لهذا ا ،(٥3)(المؤجر

ولم يكن هذا المنع بسبب يرجع  ،بصورة كلية منهالانتفاع  بمنع قرار   سلطة المختصةال
وتسقط الأجرة من وقت  ،تلقائياً  الإجارة ، فإنه في هذه الحالة تنفسخإلى المستأجر

بمنع الانتفاع بالعقار بصورة   ت السلطات المختصة قد أصدرت قراراً إذا كانأما ، المنع
فسخ العقد، ز للمستأجر في هذه الحالة فيجو  المقصودة في استيفاء المنفعة ؤثر جزئياً ت

 إذا رغب في ذلك، وتسقط عنه الأجرة من وقت قيامه بإعلام المؤجر بالفسخ. 
   العماني:المعاملات المدنية قانون في  كرونا وباء جرة العقار في رلحكم الوفاء بأأ 

 لا يمكن دفعه، وقد عاماً  ائياً استثن حدثاً  ت عد المصاحبة لهوالإجراءات  كورونا باءو 
في  جرةالأحكم الوفاء ب ولذلك فإن ؛التزام المستأجر بسداد الأجرةعلى  متفاوتاً  تأثيراً ر أث  

 والتي نجملها ،جارة العقاراتعقود إتأثيره على الوباء يختلف باختلاف صور هذا ظل 
  في ثلاث صور: 

 بسبب الإجراءات ؛لعدة أشهر جارة عقارات توقف نشاطها تماماً عقود إ الأولى:
وغيرها من الأنشطة التي أوقفت  ، مثل المدارس ورياض الأطفال،الناجمة عن الوباء

إلا إذا كان  ،القاهرة ة القوةنظريلا تنطبق عليها  -غالباً - الصورة هذه، و لفترات طويلة
ه في حالة وقف النشاط لا يعد تنفيذ الالتزام ؛ لأنالقرار بإغلاق المنشأة لا وقف النشاط

 ،وذلك لأن الالتزام يتعلق بمنفعة العين لا بممارسة النشاط ؛استحالة دائمة مستحيلاً 
، وحيث إن إجراءات الوباء لم تؤثر (٥4)التزام المؤجر هو تمليك المستأجر منفعة العقارف

                                                           
 م.29/2013قانون المعاملات المدنية العماني رقم  (٥3)
منه أكثر من تسليم العين المؤجرة  مدني: )المؤجر ليس مطلوباً  2٥8/200٥ جاء في الطعن رقم (٥4)

للمستأجر للاستفادة منها بحالتها، فإذا حدث تعرض أو تعد، أو ازعاج للساكن فحقوقه على من أتى 
ذلك الفعل(، سلطنة عمان، وزارة العدل، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا 

 السنة القضائية السادسة.
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لكن ولأجل ما ة في هذه الحالة، فلا مجال لانطباق هذه النظري في منع الانتفاع بالعين
الحق  سيحدث من خسارة للمستأجر بسبب توقف نشاطه، وانقطاع العائد منه، فإن له

لأحكام  قاً وف ،المطالبة إما بتعديل الأجرة أو الاعفاء منها بالاتفاق أو بالتقاضيفي 
ورد الالتزام  ،التي تجيز للقاضي التدخل في مثل هذه الحالة، نظرية الظروف الطارئة

فسخ العقد إذا توقف نشاطه بسبب ه المطالبة برهق إلى الحد المعقول، كما يمكنالم
، دون أن يكون متسببا في صدور نشاطهبمنع  من السلطة المختصة قراراتصدور 

نص على أنه: )إذا كان المنع والتي ت (،٥٥0/2المادة )بناء على ، وذلك القراراتتلك 
يخل بنفع الشيء المؤجر بصورة تؤثر جزئيا في استيفاء المنفعة المقصودة فللمستأجر 

فالمستأجر الذي منع ، فسخ العقد وتسقط عنه الأجرة من وقت قيامه بإعلام المؤجر(
ريخ إعلام اه الأجرة من تنعسقط ، فإذا فسخ العقد تفسخ العقدله الحق في  ،جزئيا

 .مؤجر بالفسخال
، بتقليل ساعات العمل فيها، أو توقف نشاطها جزئياً عقارات عقود إجارة  الثانية:

– هذه الصورة، و ضعف الإنتاج بسبب تدني الاستهلاك مثل الفنادق وبعض المطاعم
نظرية  عليها تنطبق ، وإنماتنطبق عليها نظرية القوة القاهرة لما ذكرنا سابقاً  لا -أيضاً 

ويجعل من سداد الأجرة  ،على المدين الظروف الطارئة، إذا كان التوقف الجزئي مؤثراً 
اللجوء  للأطراف ابتداءً في هذه الحالة يجوز له، و  مرهقاً  وصة في العقد أمراً المنص

 .لنظرية الظروف الطارئة للتسوية الودية بشأن تعديل الأجرة، أو اللجوء للمحكمة وفقاً 
بسبب  عن سداد الأجرةالمستأجر عجز  جارة عقار سكنيعقد إ الصورة الثالثة:

، ولا نظرية الظروف القاهرة ةتنطبق عليها نظرية القو : وهذه الصورة لا توقف نشاطه
وإنما أثرت ، في ذاته العقارمنفعة  لم تؤثر علىة ستثنائيالظروف الا ؛ وذلك لأنالطارئة

سداد  مقدرته المالية على وقد انعكس ذلك في الاقتصادي،على نشاط المستأجر 
ه يمكن أن الأجرة، بيد أنبوفاء اللا تبرر للمستأجر عدم  الأجرة، وأرى أن هذه الحالة

ي ألمت به ويتحسن ، حتى يتمكن من تجاوز الظروف الت(٥٥)مهاله إلى ميسرةيطلب إ

                                                           
ت أعمال المؤتمر الافتراضي الأول لمجلة الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة انظر: توصيا( ٥٥)

 – ٦في الفترة ” معالجة الشريعة الإسلامية لآثار جائحة كورونا“الكويت والذي جاء تحت عنوان 
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، كما بناء على رأي الحنفية فسخ العقدللمستأجر العجز فيجوز  وضعه، أما إذا استمر
 يجارية.عدل بمقتضاه القيمة الإر يأن يسعى لحل ودي مع المؤجله 

لأطراف العلاقة، أو القضاء فقط، هذه الظروف معالجة أمر المهم ألا يترك  وأرى من
النصوص القانونية، وإنما لابد من تدخل السلطات  وفقا لما ذكرنا من أحكام نظمتها

ل أن ت فعمن ذلك و  لتخفيف على من يتأثر بهذه الظروف،هم في است بقرارات المختصة
عن طريق الخبراء  مثل هذه النزاعاتفي حل  الوساطة لتؤدي دورها المنشود

تقوم على التعاون بين أفراد المجتمع في تحمل آثار الجوائح،  بطريقة ودية والمصلحين،
 .الحهممصوتحقق 

 
 اتمةـــالخ

 بعون الله وتوفيقه: التي تم التوصل إليها نتائجالورد أهم وفي ختام هذا البحث أ  
هو: وجوب  في الظروف العادية لالتزام المستأجر بدفع أجرته ن الحكم الشرعيإ -1

 لما تم الاتفاق عليه، وقد أخذ القانون بذلك. الوفاء بها، طبقاً 
استثنائية عند حدوث ظروف طارئة تؤثر في تمكن المستأجر  أحكاماً  قرر الفقهاء -2

من الانتفاع بالعين المستأجرة: حيث ذهب جمهورهم إلى جواز فسخ العقد إذا حدث 
عذر  عام طارئ  يجعل الاستفادة من المنفعة متعذرة، وقد أجاز بعضهم إنقاص الأجرة 

 بالمستأجر. لو كان خاصاً بمقدار ما نقص من المنفعة، وأجاز الحنفية الفسخ للعذر و 
حيث ذكرنا  ؛ما ورد في مسألة الجوائحتستند على  لأحكام الاستثنائيةمشروعية ا -3

 بالآثار ، وذلك أخذاً ها عن المشتري بطريقة عادلةالقول بوضع :هو أن الرأي الراجح
مسألة العذر  ، كما تستند علىالتي وردت فيها، وإعمالا للقواعد والمقاصد المتعلقة بها

، وبجملة من القواعد الفقهية، والمقاصد الكلية ، الذي قال به جمهور الفقهاءالطارئ العام 
 المتعلقة بأحكام الظروف الاستثنائية.

على حالة وباء نطبق ت للظروف الطارئة الفقهاء اي قررهة التم الاستثنائياحكن الأإ -4
الذي أبرم قبل حدوث  فسخ العقد جوزوعليه في ،طارئاً  استثنائياً  بوصفها ظرفاً  ،كرونا

أو عن طريق  ،طريقة ودية وذلك باتفاق الطرفينب :أولاً  :أو تعديله كالتالي الوباء،
والثاني: برفع الأمر للقضاء وفي هذا ، لعدل بينهمابما يزيل الضرر ويحقق االوساطة 

إما التدخل  يجوزفإنه نتاجها، عقارات التي أوقف نشاطها، أو قل إتفصيل: فبالنسبة لل
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، كما بناء على رأي الحنفية فسخ العقدللمستأجر العجز فيجوز  وضعه، أما إذا استمر
 يجارية.عدل بمقتضاه القيمة الإر يأن يسعى لحل ودي مع المؤجله 

لأطراف العلاقة، أو القضاء فقط، هذه الظروف معالجة أمر المهم ألا يترك  وأرى من
النصوص القانونية، وإنما لابد من تدخل السلطات  وفقا لما ذكرنا من أحكام نظمتها

ل أن ت فعمن ذلك و  لتخفيف على من يتأثر بهذه الظروف،هم في است بقرارات المختصة
عن طريق الخبراء  مثل هذه النزاعاتفي حل  الوساطة لتؤدي دورها المنشود

تقوم على التعاون بين أفراد المجتمع في تحمل آثار الجوائح،  بطريقة ودية والمصلحين،
 .الحهممصوتحقق 

 
 اتمةـــالخ

 بعون الله وتوفيقه: التي تم التوصل إليها نتائجالورد أهم وفي ختام هذا البحث أ  
هو: وجوب  في الظروف العادية لالتزام المستأجر بدفع أجرته ن الحكم الشرعيإ -1

 لما تم الاتفاق عليه، وقد أخذ القانون بذلك. الوفاء بها، طبقاً 
استثنائية عند حدوث ظروف طارئة تؤثر في تمكن المستأجر  أحكاماً  قرر الفقهاء -2

من الانتفاع بالعين المستأجرة: حيث ذهب جمهورهم إلى جواز فسخ العقد إذا حدث 
عذر  عام طارئ  يجعل الاستفادة من المنفعة متعذرة، وقد أجاز بعضهم إنقاص الأجرة 

 بالمستأجر. لو كان خاصاً بمقدار ما نقص من المنفعة، وأجاز الحنفية الفسخ للعذر و 
حيث ذكرنا  ؛ما ورد في مسألة الجوائحتستند على  لأحكام الاستثنائيةمشروعية ا -3

 بالآثار ، وذلك أخذاً ها عن المشتري بطريقة عادلةالقول بوضع :هو أن الرأي الراجح
مسألة العذر  ، كما تستند علىالتي وردت فيها، وإعمالا للقواعد والمقاصد المتعلقة بها

، وبجملة من القواعد الفقهية، والمقاصد الكلية ، الذي قال به جمهور الفقهاءالطارئ العام 
 المتعلقة بأحكام الظروف الاستثنائية.

على حالة وباء نطبق ت للظروف الطارئة الفقهاء اي قررهة التم الاستثنائياحكن الأإ -4
الذي أبرم قبل حدوث  فسخ العقد جوزوعليه في ،طارئاً  استثنائياً  بوصفها ظرفاً  ،كرونا

أو عن طريق  ،طريقة ودية وذلك باتفاق الطرفينب :أولاً  :أو تعديله كالتالي الوباء،
والثاني: برفع الأمر للقضاء وفي هذا ، لعدل بينهمابما يزيل الضرر ويحقق االوساطة 

إما التدخل  يجوزفإنه نتاجها، عقارات التي أوقف نشاطها، أو قل إتفصيل: فبالنسبة لل
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، بما يحقق أو تأجيل أجرة العقار أو تعديله ،خ العقد بناء على نظرية العذر العامبفس
السكني، عقد الإيجار أما ، د والأصول الشرعيةللقواع مصلحة الطرفين، وذلك وفقاً 

ويجب الأجرة لا يسقط،  فإن التزامتوقف نشاط صاحبه أو قل دخله بسبب الوباء،  والذي
، ويجوز له فسخ العقد بناء على رأي الحنفية فيجب إمهاله كان معسراً  إلا إذا ،عليه

 بجواز الفسخ للعذر الخاص.
نظرية الظروف الطارئة لا القوة لقانون المعاملات المدنية العماني، فإن  وفقاً  -٥

بسبب  حالة وباء كرونا المتعلقة بالعقارات التي توقف نشاطها كلياً القاهرة تنطبق على 
، وكذلك لا يعد تنفيذ الالتزام مستحيلاً  لأنه في حالة وقف النشاطوذلك  ؛جراءاتالإ

، بتقليل ساعات العمل فيها، تطبق على عقود إجارة العقارات التي توقف نشاطها جزئياً 
على المدين ويجعل من سداد  أو ضعف الإنتاج وذلك إذا كان التوقف الجزئي مؤثراً 

في هذه  لا مستحيلاً  لأن تنفيذ الالتزام ممكناً  ؛مرهقا له الأجرة المنصوصة في العقد أمراً 
 .أيضاً  الحالة

نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة على حالة  عدم انطباق كما يظهر قانوناً  -٦
مهاله إلى أن يطلب إ لكن له، عن سداد الأجرة بسبب توقف نشاطهعجز المستأجر 

 يتمكن من تجاوز الظروف التي ألمت به.ميسرة، ل
 التوصيات  

هذه الظروف عيل الوساطة، لتؤدي دورها في أن تقوم الجهات المختصة بتنظيم وتف -1
، وذلك للحاجة إلى معالجة النزاعات بطريقة ودية تحقق مصلحة الطرفين، الطارئة

 وتضمن عدم استغلال أحد الأطراف للآخر.
التي يجوز بناء عليها تعديل العقد أو  الطارئةفي الظروف  أن تحدد نسبة الإرهاق -2

 .فسخه بالثلث كما ذهب لذلك بعض الفقهاء في مسألة الجوائح
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 عـــالمراج
 آثار جائحة كرونا على العقود في ضوء الفقه الإسلامي، بحث منشور ل د. حيرش (1

فايزة، أعمال المؤتمر الافتراضي الأول لمجلة الشريعة والدراسات الاسلامية للاقتصاد 
 الإسلامي.

دراسة فقهية، د. عبد  –بسبب وباء كرونا  الإجارةأثر الإجراءات الاحترازية في عقد  (2
 .٥1الجمعية الفقهية السعودية، العددالله بن عبد العزيز التميمي، مجلة 

، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري  (3 الْأَشْبَاه  وَالنَّظَائِر 
هـ(، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار 970)المتوفى: 

 م.1999-هـ1419لبنان، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمية، بيروت 
بن أبي بكر، جلال الدين )المتوفى:  الأشباه والنظائر، السيوطي، عبد الرحمن (4

 هـ1411هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 911
سلامية بجامعة الكويت لأول لمجلة الشريعة والدراسات الإأعمال المؤتمر الافتراضي ا (٥

 ٦في الفترة ” سلامية لآثار جائحة كورونامعالجة الشريعة الإ“اء تحت عنوان والذي ج
 م.2020/ يونيو 30-29هـ الموافق 1421 /شوال7 –

 –هـ(، دار المعرفة 204الأم، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس )المتوفى:  (٦
 م.1990هـ/1410بيروت، سنة النشر: 

عمان،  ،مع حاشية أبي ستة، مكتبة مسقط علي،عامر بن الشماخي يضاح الإ (7
 م(.2014-هـ143٥الطبعة السادسة )

المذهب )في فروع المذهب الشافعي(، المؤلف: الروياني، أبو المحاسن عبد  بحر (8
هـ(، المحقق: طارق فتحي السيد، الناشر: دار الكتب  ٥02الواحد بن إسماعيل )ت 
 م.2009العلمية، الطبعة: الأولى، 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد  (9
-هـ 140٦دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية،  (،ه٥87ي )المتوفى: الكاساني الحنف

 م.198٦
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، بما يحقق أو تأجيل أجرة العقار أو تعديله ،خ العقد بناء على نظرية العذر العامبفس
السكني، عقد الإيجار أما ، د والأصول الشرعيةللقواع مصلحة الطرفين، وذلك وفقاً 

ويجب الأجرة لا يسقط،  فإن التزامتوقف نشاط صاحبه أو قل دخله بسبب الوباء،  والذي
، ويجوز له فسخ العقد بناء على رأي الحنفية فيجب إمهاله كان معسراً  إلا إذا ،عليه

 بجواز الفسخ للعذر الخاص.
نظرية الظروف الطارئة لا القوة لقانون المعاملات المدنية العماني، فإن  وفقاً  -٥

بسبب  حالة وباء كرونا المتعلقة بالعقارات التي توقف نشاطها كلياً القاهرة تنطبق على 
، وكذلك لا يعد تنفيذ الالتزام مستحيلاً  لأنه في حالة وقف النشاطوذلك  ؛جراءاتالإ

، بتقليل ساعات العمل فيها، تطبق على عقود إجارة العقارات التي توقف نشاطها جزئياً 
على المدين ويجعل من سداد  أو ضعف الإنتاج وذلك إذا كان التوقف الجزئي مؤثراً 

في هذه  لا مستحيلاً  لأن تنفيذ الالتزام ممكناً  ؛مرهقا له الأجرة المنصوصة في العقد أمراً 
 .أيضاً  الحالة

نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة على حالة  عدم انطباق كما يظهر قانوناً  -٦
مهاله إلى أن يطلب إ لكن له، عن سداد الأجرة بسبب توقف نشاطهعجز المستأجر 

 يتمكن من تجاوز الظروف التي ألمت به.ميسرة، ل
 التوصيات  

هذه الظروف عيل الوساطة، لتؤدي دورها في أن تقوم الجهات المختصة بتنظيم وتف -1
، وذلك للحاجة إلى معالجة النزاعات بطريقة ودية تحقق مصلحة الطرفين، الطارئة

 وتضمن عدم استغلال أحد الأطراف للآخر.
التي يجوز بناء عليها تعديل العقد أو  الطارئةفي الظروف  أن تحدد نسبة الإرهاق -2

 .فسخه بالثلث كما ذهب لذلك بعض الفقهاء في مسألة الجوائح
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 عـــالمراج
 آثار جائحة كرونا على العقود في ضوء الفقه الإسلامي، بحث منشور ل د. حيرش (1

فايزة، أعمال المؤتمر الافتراضي الأول لمجلة الشريعة والدراسات الاسلامية للاقتصاد 
 الإسلامي.

دراسة فقهية، د. عبد  –بسبب وباء كرونا  الإجارةأثر الإجراءات الاحترازية في عقد  (2
 .٥1الجمعية الفقهية السعودية، العددالله بن عبد العزيز التميمي، مجلة 

، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري  (3 الْأَشْبَاه  وَالنَّظَائِر 
هـ(، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار 970)المتوفى: 

 م.1999-هـ1419لبنان، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمية، بيروت 
بن أبي بكر، جلال الدين )المتوفى:  الأشباه والنظائر، السيوطي، عبد الرحمن (4

 هـ1411هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 911
سلامية بجامعة الكويت لأول لمجلة الشريعة والدراسات الإأعمال المؤتمر الافتراضي ا (٥

 ٦في الفترة ” سلامية لآثار جائحة كورونامعالجة الشريعة الإ“اء تحت عنوان والذي ج
 م.2020/ يونيو 30-29هـ الموافق 1421 /شوال7 –

 –هـ(، دار المعرفة 204الأم، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس )المتوفى:  (٦
 م.1990هـ/1410بيروت، سنة النشر: 

عمان،  ،مع حاشية أبي ستة، مكتبة مسقط علي،عامر بن الشماخي يضاح الإ (7
 م(.2014-هـ143٥الطبعة السادسة )

المذهب )في فروع المذهب الشافعي(، المؤلف: الروياني، أبو المحاسن عبد  بحر (8
هـ(، المحقق: طارق فتحي السيد، الناشر: دار الكتب  ٥02الواحد بن إسماعيل )ت 
 م.2009العلمية، الطبعة: الأولى، 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد  (9
-هـ 140٦دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية،  (،ه٥87ي )المتوفى: الكاساني الحنف

 م.198٦
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بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن  (10
-هـ 142٥ة، تاريخ النشر: القاهر  –هـ( دار الحديث ٥9٥رشد القرطبي )المتوفى: 

 م. 2004
بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي  (11

 هـ( الناشر: دار المعارف.1241)المتوفى: 
، بحاشية الصاوي على الشرح الصغير المعروف ،بلغة السالك لأقرب المسالك (12

أحمد بن محمد الصاوي المالكي، صححه: لجنة برئاسة الشيخ أحمد سعد علي، 
 م.19٥2-هـ 1372عام النشر: بة مصطفى البابي الحلبي، الناشر: مكت

، فخر مان بن علي بن محجنتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، عث (13
هـ(، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن 743الدين الزيلعي الحنفي )المتوفى: 

لْبِيُّ )المتوفى:ي بولاق، القاهرة، -لأميريةناشر: المطبعة الكبرى اهـ(، ال1021ونس الشِ 
 .ـه1313الطبعة: الأولى 

هـ(،  428التجريد، أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسين القدوري )المتوفى:  (14
.د علي جمعة و أالمحقق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، أ.د محمد أحمد سراج، 

 .م200٦-هـ1427القاهرة، الطبعة: الثانية، -محمد، الناشر: دار السلام
أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب ، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (1٥

هـ(، المحقق: الشيخ علي محمد معوض 4٥0)المتوفى: شهير بالماورديالبصري، ال
لبنان، الطبعة: الأولى، –ار الكتب العلمية، بيروتوعادل أحمد عبد الموجود، الناشر: د

 م.1999-هـ1419
في الشهير بالقران أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ديشهاب ال، الذخيرة (1٦

-الناشر: دار الغرب الإسلاميهـ(، المحقق: محمد حجي وآخرون، ٦84)المتوفى:
 (.م1994) بيروت، الطبعة: الأولى

رد المحتار على الدر المختار، المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد  (17
بيروت، -هـ(، الناشر: دار الفكر12٥2العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى: 

 م.1992-هـ 1412الطبعة: الثانية، 
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حكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة سلطنة عمان وزارة العدل، مجموعة الأ (18
 .(11ليا السنة القضائية السادسة، و)السنة القضائية الع
طفيش، دار الفتح، بيروت. ودار التراث للقطب أ ،شرح كتاب النيل وشفاء العليل (19

 م.1972هـ / 1392العربي، ليبيا. ومكتبة الإرشاد، جدة، الطبعة الثانية، 
الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد لخرشي شرح مختصر خليل، ل (20

 .بيروت –هـ(، الناشر: دار الفكر للطباعة 1101)المتوفى: 
بي زيد القيرواني( شهاب الدين أبو )رسالة ابن أ شرح زروق على متن الرسالة (21

العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى الفاسي، المعروف بـ زروق )المتوفى: 
-هـ 1427الأولى، )لبنان، الطبعة: –هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 899

 م(.200٦
 .م29/2013قانون المعاملات المدنية العماني رقم  (22
قـرارات المجمع الفقهـي الإسلامي بمكة المكرمة )الإصدار الثالث( فـي دورتـه  (23

)بـشأن الـظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق  ۱۹۸۲هــ ) ۱4۰۲الخامسة عـام 
 والالتزامات العقدية(.

يقاتها في المذاهب الأربعة، المؤلف: د. محمد مصطفى القواعد الفقهية وتطب (24
 م.200٦-هـ1427دمشق، الطبعة: الأولى،  –الزحيلي، الناشر: دار الفكر

الكوكب الدري والجوهر البري، عبد الله بن بشير الحضرمي، راجعه ماجد بن  (2٥
 م(.2007-هـ1428سلطنة عمان )-علاممحمد الكندي، وزارة الثقافة والا

جمع بين السنة والكتاب، جمال الدين علي بن أبي يحيى زكريا بن اللباب في ال (2٦
هـ(، المحقق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد، دار القلم لبنان، ٦8٦مسعود )المتوفى: 

 م.1994-هـ 1414بيروت، الطبعة: الثانية، 
زكريا محيي الدين يحيى بن ل-مع تكملة السبكي والمطيعي-لمهذبالمجموع شرح ا (27

 هـ(، الناشر: دار الفكر.٦7٦النووي )المتوفى: شرف 
مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني )المتوفى:  (28

هـ(، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 728
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شر: المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام الن
 م.199٥هـ/141٦

المستدرك على الصحيحين، الحاكم، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن  (29
هـ( تحقيق: مصطفى عبد القادر 40٥محمد النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: 

 .م1990 –ه 1411بيروت، الطبعة: الأولى،  –ة عطا، الناشر: دار الكتب العلمي
ر، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري المسند الصحيح المختص (30

 –هـ( المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 2٦1)المتوفى: 
 بيروت.

المعتمد في أصول الفقه، محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَصْري )المتوفى:  (31
بيروت الطبعة: الأولى،  –لمية الناشر: دار الكتب الع، هـ(، المحقق: خليل الميس 43٦

 .ه1403
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد  (32

هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: 977الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى: 
 م.1994-هـ 141٥الأولى، 

بن قدامة )المتوفى:  ، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمدالمغني (33
 م.19٦8-هـ 1388هـ(، مكتبة القاهرة، تاريخ النشر: ٦20

نة وحَلِ  م شكِلاتها، المؤلف:  (34 منَاهِج  التَّحصِيلِ ونتائج لطائف التَّأْوِيل في شَرحِ المدَوَّ
هـ(، اعتنى به: أبو الفضل ٦33أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي )المتوفى: بعد 

ميَاطي  ، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: بن أحمد-الد  -هـ 1428الأولى،  علي 
 م.2007

منح الجليل شرح مختصر خليل، المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو  (3٥
بيروت، تاريخ النشر:  –هـ(، الناشر: دار الفكر 1299عبد الله المالكي )المتوفى: 

 م.1989هـ/1409
مد اللخمي الغرناطي )المتوفى: الموافقات، الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن مح (3٦

هـ( تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، 790
 .م1997هـ/ 1417الطبعة: الطبعة الأولى 
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موطأ الإمام مالك، المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني  (37
محمد فؤاد عبد الباقي،  هـ(، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه:179)المتوفى: 

 م.198٥-هـ 140٦لبنان، عام النشر:  –بيروت  الناشر: دار إحياء التراث العربي،
أثر ) ندوة البركة الأربعون للاقتصاد الإسلامي )وضع الجوائح والقوة القاهرة (38

بنك  –الجوائح على عقود الإجارة، الدكتور محمد البلتاجي مدير عام الرقابة الشرعية 
 الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي. مصر رئيس

خب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، العينى، أبو محمد ن   (39
هـ(، المحقق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، 8٥٥محمود بن أحمد بدر الدين )المتوفى: 

-هـ 1429، الطبعة: الأولى، قطر –الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
 م.2008

يق بن أحمد، الغ مَارِي  (40 الهداية في تخريج أحاديث البداية، أحمد بن محمد بن الصدِ 
هـ(، تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي وآخرون، الناشر: دار  1380)المتوفى: 

 م.1987-هـ 1407 لبنان، الطبعة: الأولى، –عالم الكتب، بيروت 
  مواقع في شبكة المعلخومات 
على العقود بمختلف أنواعها، د. السرطاوي، ندوة البركة الأربعون أثر جائحة كرونا  (1

 :للاقتصاد الإسلامي
                                                         www.albaraka.org  

 :أخبار جوجل (2
                   oogle.com/covid19/map?hl=ar&mhttps://news.g  

 :مارس/العمانية/، والثالث1٥اجتماعها الثاني مسقط في قرارات اللجنة العليا في  (3
 https://www.atheer.om/archives/51951 

  ة:ادرة من المملكة العربية السعوديالص القرارات (4
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Publications/Pa
ges/default.aspx 

 :موقع وزارة الصحة العمانية (٥
 https://www.moh.gov.om/ar/corona 
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 :موقع وزارة الصحة العمانية (٥
 https://www.moh.gov.om/ar/corona 
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 الاحتجاج على المضرور بالارتداد بالخطأمدى جواز 
 المضرور الأصلي الصادر عن

 "مقارنةدراسة "
 

 *عيسى مصطفى أبو مندور موسى الدكتور/
 الملخص:

فعلى  ،فلا تعويض رالضرر هو عماد المسئولية المدنية وركنها الركين، فحيث لا ضر 
هو الإخلال بحق أو مصلحة  أساسه تقوم المسئولية، وبقدره يقدر التعويض. والضرر

مشروعة للمضرور، وهو في كل صوره وأحواله يستوجب التعويض، طالما أنه محقق 
وإذا كانت الصورة الغالبة للضرر تتمثل في الأذى الذي يصيب من  ،ومباشر وشخصي

 ا  وقع عليه الفعل الضار ذاته، فإن له صورة أخرى تتمثل في الأذى الذي يصيب شخص
خاص، الارتداد عن ضرر أصاب شخص آخر تربطه به علاقة من نوع بالانعكاس أو 

وإذا كان المركز القانوني للمضرور الأصلي قد أصبح واضحا  أشد الوضوح من حيث 
العوامل المؤثرة فيه، فإن تحديد المركز القانوني للمضرور بالارتداد ما زال يثير العديد 

الاحتجاج على المضرور بالارتداد  "مدى جِواز أخصهامن هذه الناحية  من المشكلات
بالخطأ الصادر عن المضرور الأصلي". وقد عرضنا في هذا البحث لموقف الفقه 
والقضاء؛ وقد أسفر البحث عن أن الضرر المرتد وإن كان ضرراَ مستقلا  عن الضرر 

 الأصلي إلا أنه يرتبط به من حيث وحدة الواقعة المسببة لهما. 
وحاصل ما انتهى اليه الرأي ، بظلاله على المشكلة محل البحثالارتباط وقد ألقى هذا 

في هذا الخصوص هو عدم الاعتداد بخطأ المضرور الأصلي في دفع أو إنقاص 
 المسئولية إلا إذا كان هذا الغلط غير مغتفر أو عمديا  أو يشكل السبب الوحيد للحادث.

ــ استقلال الضرر المرتد ــ  الضرر المرتد ــ خطأ المضرور الأصليالكلمات المفتاحية: 
 المضرور بالارتداد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جامعة و  ،حلوان بالقاهرة ةجامع -كلية الحقوق ب المساعدني القانون المدستاذ أ* 

 .مسقطبالسلطان قابوس 
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The Extent of the Permissibility of Protesting Against the 
Injured by Reflection by Fault of the Original Victim 

"A Comparative Study" 
 

Dr. Moustafa Abou Mandour Mousa Eisa* 
Abstract: 
Damage is the mainstay of civil liability and its mainstay, so 
where there is no damage, there is no compensation, on the basis 
of which liability is established, and according to it the 
compensation is estimated. Damage is a violation of the right or 
legitimate interest of the injured party and in all its forms and 
conditions requires compensation, as long as it is real, direct and 
personal. In addition, if the predominant form of harm is the harm 
that befalls the one who has been affected by the same harmful 
act, then it has another form that is represented in the harm that 
affects a person by reflecting or recoiling from the harm suffered 
by another person with whom he has a relationship of a special 
kind. 
If the legal position of the original victim has become very clear in 
terms of the factors influencing it, then determining the legal 
status of the injured by reflection still raises many problems in this 
regard, most notably "the extent of the permissibility of protesting 
against the injured by reflection by fault of the original victim." In 
this research, we have presented the position of jurisprudence and 
judiciary. The research concluded that the apostate damage, 
although it is an independent damage from the original damage, is 
related to it in terms of the unity of the incident that caused them. 
This link cast a shadow over the problem under study. The 
outcome of the opinion in this regard is that the mistake of the 
original victim is not considered in repelling or reducing liability 
unless this mistake is unforgivable or intentional or constitutes the 
only cause of the accident. 
Keywords: Damaged by Reflection- The Fault of the Original 
Victim - The Damage Independence - The Reflection Damage. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وإذا كانت الصورة الغالبة للضرر تتمثل في الأذى الذي يصيب من  ،ومباشر وشخصي

 ا  وقع عليه الفعل الضار ذاته، فإن له صورة أخرى تتمثل في الأذى الذي يصيب شخص
خاص، الارتداد عن ضرر أصاب شخص آخر تربطه به علاقة من نوع بالانعكاس أو 
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والقضاء؛ وقد أسفر البحث عن أن الضرر المرتد وإن كان ضرراَ مستقلا  عن الضرر 

 الأصلي إلا أنه يرتبط به من حيث وحدة الواقعة المسببة لهما. 
وحاصل ما انتهى اليه الرأي ، بظلاله على المشكلة محل البحثالارتباط وقد ألقى هذا 

في هذا الخصوص هو عدم الاعتداد بخطأ المضرور الأصلي في دفع أو إنقاص 
 المسئولية إلا إذا كان هذا الغلط غير مغتفر أو عمديا  أو يشكل السبب الوحيد للحادث.
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where there is no damage, there is no compensation, on the basis 
of which liability is established, and according to it the 
compensation is estimated. Damage is a violation of the right or 
legitimate interest of the injured party and in all its forms and 
conditions requires compensation, as long as it is real, direct and 
personal. In addition, if the predominant form of harm is the harm 
that befalls the one who has been affected by the same harmful 
act, then it has another form that is represented in the harm that 
affects a person by reflecting or recoiling from the harm suffered 
by another person with whom he has a relationship of a special 
kind. 
If the legal position of the original victim has become very clear in 
terms of the factors influencing it, then determining the legal 
status of the injured by reflection still raises many problems in this 
regard, most notably "the extent of the permissibility of protesting 
against the injured by reflection by fault of the original victim." In 
this research, we have presented the position of jurisprudence and 
judiciary. The research concluded that the apostate damage, 
although it is an independent damage from the original damage, is 
related to it in terms of the unity of the incident that caused them. 
This link cast a shadow over the problem under study. The 
outcome of the opinion in this regard is that the mistake of the 
original victim is not considered in repelling or reducing liability 
unless this mistake is unforgivable or intentional or constitutes the 
only cause of the accident. 
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 ةـــقدمالم
 ،فلا تعويض لا ضرر، فحيث ية المدنية وركنها الركينؤولالمسالضرر هو عماد 
ق أحد الفوار  ، وفيه يتلمس الفقه، وبقدره يقدر التعويضالمسؤوليةفعلى أساسه تقوم 

، الجنائية المسؤوليةالتي يعد الضرر ركيزتها الأساسية، و ، المدنية المسؤوليةالدقيقة بين 
 للرأي ، وفقا  والضرر .ضرر يصيب شخصا ما لانعقادها كقاعدة عامة لا يلزم التي

في كل ، وهو لال بحق أو مصلحة مشروعة للمضرور، هو الإخءوقضا   ا  السائد فقه
 .، طالما أنه محقق ومباشر وشخصيستوجب التعويضصوره وأحواله ي

، تتمثل إلى الأذهان عند الحديث عن الضررتقفز مباشرة  التيوإذا كانت الصورة 
 في، فإن له صورة أخرى تتمثل يب من وقع عليه الفعل الضار ذاتهيص الذيالأذى  في

خص بالانعكاس أو الارتداد عن ضرر أصاب ش ا  معين ا  يصيب شخص الذيالأذى 
صورته الأولى  فيحيث يسمى الضرر  ؛(1)معينآخر تربطه به علاقة من نوع 

، ويسمى préjudice par ricochetوفى الثانية بالضرر المرتد  الأصليبالضرر 
، وفى الثانية بالمضرور بالارتداد الأصليالحالة الأولى بالمضرور  فيالمضرور 

victime par ricochet وبدون ، أصلى ضررن، وجود فالضرر المرتد يفترض، إذ
حادث مرور أدى إلى إصابة شخص فلو أن  (2)مرتدذلك لا يمكن الحديث عن ضرر 

                                                           
انظــر تفصــيلا  فــي الضــرر المرتــدن نــور الــدين قطــي  محمــد الســكارنة، الطبيعــة القانونيــة للضــرر  (1)

م؛ منــتس منــى، 2012المرتــد، رســالة ماجســتير، جامعــة الشــرق الأوســط، قســص القــانون الخــاص، ســنة 
ر المرتـــد فـــي المســـئولية المدنيـــة، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير فـــي الحقـــوق أوســـيس أســـمهان، الضـــر 

تخصص القانون الخاص الشـامل، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية ـ بجايـة ـ جامعـة عبـد الـرحمن ميـرة، 
؛ إبراهيص صالح الصرايرة، التنظيص القانوني للتعويض عن الضرر المرتد م2015/م2014الجزائر، عام 

انون الأردنـــــــي، مجلـــــــة كليـــــــة الأداب، جامعـــــــة الســـــــلطان قـــــــابوس، مقبـــــــول للنشـــــــر بتـــــــاري  للقـــــــ وفقـــــــا  
م؛ فهــد بــن حمــدان بــن راشــد راشــد، الضــرر المرتــد فــي المســئولية عــن الفعــل الضــار، 11/11/2014

دراســة تحليليــة فــي القــانون المــدني الأردنــي والفقــه الإســلامي، كليــة القــانون جامعــة اليرمــو  بــالعراق، 
عزيـــز كـــاضصن الضـــرر المرتـــد، وتعويضـــه فـــي المســـئولية التقصـــيرية، دراســـة مقارنـــة، م؛ 2013/2014

 .مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، بدون تاري 
 (2) Le préjudice par ricochet suppose, pour être réparable, l’existence d’une 
victime immédiate, à défaut de quoi l’on sort du cadre du préjudice par 
ricochet, Voir, Aurélien Bamdé, Le préjudice par ricochet, 15 Spt. 2016,   
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 :الأول، من الأضرار نوعانلحادث ينتج عنه فإن هذا ا وفاته،إلى  انتهتما إصابة 
، لوفاة وما صاحبها من ألص ومعاناةانتهت با التيالإصابة  فييتمثل  يضرر أصل

الأصلي حرمان زوجة المضرور  فيد أو منعكس عن الأول يتمثل ضرر مرت :الثانيو 
ألمت بهص من  التيوالمعاناة  النفسي، بالإضافة إلى الألص وأولاده القصر من عائلهص

ولو أن مركزا  للأبحاث قد تعاقد مع أحد الباحثين الأكفاء  جراء موت هذا العائل
هذا  ، وبعد أن قطعالغ طائلةبيل ذلك مبس دقيق وأنفق في راف على مشروع بحثيللإش

قبل أن يصل إلى النتائج المتوقعة، أصيب في حادث ، و في العمل طويلا   الباحث شوطا  
 ة أخرى منافسة مما أسفر عن وفاته، وبالتالي، أو تص الاعتداء عليه من جهة بحثيمرور

 نلالأو ، الأضرار ، فإنه ينتج عن هذا الحادث نوعين منتوقف المشروع عند هذا الحد
صاب مركز الأبحاث ضرر مرتد عنه أ نالثاني، و ضرر أصلى أصاب الباحث نفسه

 .(3)معهتعاقد  الذي
ــــــــارب  المضــــــــرورينوإذا كــــــــان القضــــــــاء الفرنســــــــي قــــــــد حصــــــــر  بالارتــــــــداد فــــــــي أق

ـــــــا  ومعنويـــــــا   ـــــــه مادي ـــــــذين يتـــــــأثرون برحيل ـــــــا  محـــــــاولات جـــــــادة  المضـــــــرور ال إلا أن هن
 (4)أحكــــــامإلــــــى مجــــــرد الصــــــديق فقبلتهــــــا وحقيقيــــــة لمــــــد العمــــــل بف ــــــرة الضــــــرر المرتــــــد 

                                                                                                                                                      
  رنتننتلى الشبكة العالمية للمعلومات الإمقال منشور على الموقع التالي ع

 ricochet/-par-prejudice-https://aurelienbamde.com/2016/09/15/le 
 م.2020أكتوبر  4تمت زيارة الموقع بتاري   
معنوي المتمثل في اللوعة والألـص وإذا كان الغالب أن يأخذ الضرر المرتد صورة الضرر الأدبي أو ال( 3)

التــي أصــابت أقــارب المضــرور الأصــلي مــن جــراء وفاتــه أو إصــابته إصــابة تركــت فيــه عجــزا  بينــا  أو 
تشوها  واضحا ، إلا أن الفقـه الحـديث وجانـب مـن القضـاء المعاصـر لا سـيما القضـاء الأمريكـي قـد سـلص 

الأضــرار الاقتصـادية البحتــة، يــونس صــلاح  بإمكانيـة أن يتخــذ الضــرر المرتـد صــورة أخــرى متمثلـة فــي
الــدين المختــار، الخســارة الاقتصــادية المحضــة عــن الإهمــال والتعــويض عنهــا فــي القــانون الانجليــزي، 

، ديسـمبر 16، المجلـد 2دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة، للعلـوم القانونيـة، العـدد 
 م. 2019

 م1931دائرة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسـية بحكـص صـدر فـي عـام انظر الأحكام الصادرة عن ال (4)
(Req, 2 Février 1931، Gaz pal. 1931, I, p.529)  م1938خـر فـي عـام آو (Crim, 13 

Février 1937, DP 1938, I, p.5, note SAVATIER R) 
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 ةـــقدمالم
 ،فلا تعويض لا ضرر، فحيث ية المدنية وركنها الركينؤولالمسالضرر هو عماد 
ق أحد الفوار  ، وفيه يتلمس الفقه، وبقدره يقدر التعويضالمسؤوليةفعلى أساسه تقوم 

، الجنائية المسؤوليةالتي يعد الضرر ركيزتها الأساسية، و ، المدنية المسؤوليةالدقيقة بين 
 للرأي ، وفقا  والضرر .ضرر يصيب شخصا ما لانعقادها كقاعدة عامة لا يلزم التي

في كل ، وهو لال بحق أو مصلحة مشروعة للمضرور، هو الإخءوقضا   ا  السائد فقه
 .، طالما أنه محقق ومباشر وشخصيستوجب التعويضصوره وأحواله ي

، تتمثل إلى الأذهان عند الحديث عن الضررتقفز مباشرة  التيوإذا كانت الصورة 
 في، فإن له صورة أخرى تتمثل يب من وقع عليه الفعل الضار ذاتهيص الذيالأذى  في

خص بالانعكاس أو الارتداد عن ضرر أصاب ش ا  معين ا  يصيب شخص الذيالأذى 
صورته الأولى  فيحيث يسمى الضرر  ؛(1)معينآخر تربطه به علاقة من نوع 

، ويسمى préjudice par ricochetوفى الثانية بالضرر المرتد  الأصليبالضرر 
، وفى الثانية بالمضرور بالارتداد الأصليالحالة الأولى بالمضرور  فيالمضرور 

victime par ricochet وبدون ، أصلى ضررن، وجود فالضرر المرتد يفترض، إذ
حادث مرور أدى إلى إصابة شخص فلو أن  (2)مرتدذلك لا يمكن الحديث عن ضرر 

                                                           
انظــر تفصــيلا  فــي الضــرر المرتــدن نــور الــدين قطــي  محمــد الســكارنة، الطبيعــة القانونيــة للضــرر  (1)

م؛ منــتس منــى، 2012المرتــد، رســالة ماجســتير، جامعــة الشــرق الأوســط، قســص القــانون الخــاص، ســنة 
ر المرتـــد فـــي المســـئولية المدنيـــة، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير فـــي الحقـــوق أوســـيس أســـمهان، الضـــر 

تخصص القانون الخاص الشـامل، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية ـ بجايـة ـ جامعـة عبـد الـرحمن ميـرة، 
؛ إبراهيص صالح الصرايرة، التنظيص القانوني للتعويض عن الضرر المرتد م2015/م2014الجزائر، عام 

انون الأردنـــــــي، مجلـــــــة كليـــــــة الأداب، جامعـــــــة الســـــــلطان قـــــــابوس، مقبـــــــول للنشـــــــر بتـــــــاري  للقـــــــ وفقـــــــا  
م؛ فهــد بــن حمــدان بــن راشــد راشــد، الضــرر المرتــد فــي المســئولية عــن الفعــل الضــار، 11/11/2014

دراســة تحليليــة فــي القــانون المــدني الأردنــي والفقــه الإســلامي، كليــة القــانون جامعــة اليرمــو  بــالعراق، 
عزيـــز كـــاضصن الضـــرر المرتـــد، وتعويضـــه فـــي المســـئولية التقصـــيرية، دراســـة مقارنـــة، م؛ 2013/2014

 .مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، بدون تاري 
 (2) Le préjudice par ricochet suppose, pour être réparable, l’existence d’une 
victime immédiate, à défaut de quoi l’on sort du cadre du préjudice par 
ricochet, Voir, Aurélien Bamdé, Le préjudice par ricochet, 15 Spt. 2016,   
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 :الأول، من الأضرار نوعانلحادث ينتج عنه فإن هذا ا وفاته،إلى  انتهتما إصابة 
، لوفاة وما صاحبها من ألص ومعاناةانتهت با التيالإصابة  فييتمثل  يضرر أصل

الأصلي حرمان زوجة المضرور  فيد أو منعكس عن الأول يتمثل ضرر مرت :الثانيو 
ألمت بهص من  التيوالمعاناة  النفسي، بالإضافة إلى الألص وأولاده القصر من عائلهص

ولو أن مركزا  للأبحاث قد تعاقد مع أحد الباحثين الأكفاء  جراء موت هذا العائل
هذا  ، وبعد أن قطعالغ طائلةبيل ذلك مبس دقيق وأنفق في راف على مشروع بحثيللإش

قبل أن يصل إلى النتائج المتوقعة، أصيب في حادث ، و في العمل طويلا   الباحث شوطا  
 ة أخرى منافسة مما أسفر عن وفاته، وبالتالي، أو تص الاعتداء عليه من جهة بحثيمرور

 نلالأو ، الأضرار ، فإنه ينتج عن هذا الحادث نوعين منتوقف المشروع عند هذا الحد
صاب مركز الأبحاث ضرر مرتد عنه أ نالثاني، و ضرر أصلى أصاب الباحث نفسه

 .(3)معهتعاقد  الذي
ــــــــارب  المضــــــــرورينوإذا كــــــــان القضــــــــاء الفرنســــــــي قــــــــد حصــــــــر  بالارتــــــــداد فــــــــي أق

ـــــــا  ومعنويـــــــا   ـــــــه مادي ـــــــذين يتـــــــأثرون برحيل ـــــــا  محـــــــاولات جـــــــادة  المضـــــــرور ال إلا أن هن
 (4)أحكــــــامإلــــــى مجــــــرد الصــــــديق فقبلتهــــــا وحقيقيــــــة لمــــــد العمــــــل بف ــــــرة الضــــــرر المرتــــــد 

                                                                                                                                                      
  رنتننتلى الشبكة العالمية للمعلومات الإمقال منشور على الموقع التالي ع

 ricochet/-par-prejudice-https://aurelienbamde.com/2016/09/15/le 
 م.2020أكتوبر  4تمت زيارة الموقع بتاري   
معنوي المتمثل في اللوعة والألـص وإذا كان الغالب أن يأخذ الضرر المرتد صورة الضرر الأدبي أو ال( 3)

التــي أصــابت أقــارب المضــرور الأصــلي مــن جــراء وفاتــه أو إصــابته إصــابة تركــت فيــه عجــزا  بينــا  أو 
تشوها  واضحا ، إلا أن الفقـه الحـديث وجانـب مـن القضـاء المعاصـر لا سـيما القضـاء الأمريكـي قـد سـلص 

الأضــرار الاقتصـادية البحتــة، يــونس صــلاح  بإمكانيـة أن يتخــذ الضــرر المرتـد صــورة أخــرى متمثلـة فــي
الــدين المختــار، الخســارة الاقتصــادية المحضــة عــن الإهمــال والتعــويض عنهــا فــي القــانون الانجليــزي، 

، ديسـمبر 16، المجلـد 2دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة، للعلـوم القانونيـة، العـدد 
 م. 2019

 م1931دائرة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسـية بحكـص صـدر فـي عـام انظر الأحكام الصادرة عن ال (4)
(Req, 2 Février 1931، Gaz pal. 1931, I, p.529)  م1938خـر فـي عـام آو (Crim, 13 

Février 1937, DP 1938, I, p.5, note SAVATIER R) 
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ـــــــول  ،(5)أخـــــــرى ورفضـــــــتها أحكـــــــام  ـــــــع القضـــــــاء لقب ـــــــالات دف ـــــــت بعـــــــض المق ـــــــد حاول وق
اســـــتفادة الصـــــديق مـــــن نظـــــام تعـــــويض الأضـــــرار المرتـــــدة التـــــي ألمـــــت بـــــه مـــــن جـــــراء 

 .القضائيمزيد من الدعص وما زالت الف رة تنتظر  ،(6)صديقةفقد 
ها، توجد لدينا دعويانن دعوى للمضرور وفى كل الأحوال السابقة، وما يشابه

إلى  ،بنفس شروطها وقيودها إن كان على قيد الحياة، أو تنتقل الأصلي يمارسها هو
داد يطلب فيها ودعوى للمضرور بالارت ،حالة وفاته ورثته ضمن عناصر تركته في

رتداد عن الضرر الذي لحقه بالانعكاس أو الا تعويض الضرر الشخصي المتميز الذي
ن المركز القانوني للمضرور الأصلي قد أصبح واضحا  أشد وإذا كا، (7)صاب الأولأ

                                                           
م 1959عام  في وأخص هذه الأحكام الحكص الصادر عن الدائرة الجنائية لمحكمة النقض المصرية (5)
(Crim, 24 Février 1959, JCP 1959, II, 11095, note PIERRON) أما عن الدوائر ؛

من جهتها فقد حافظت على موقفها بالامتناع عن أي تعويض في غياب صلة قانونية بين  المدنية
 انحازت إلى بقاء التعويض عن التيالمضرور الأصلي والمضرور بالارتداد. ومن أحدث الأحكام 

مجال العائلة وعدم مده لأصدقاء المضرور الأصلي هو الحكص الصادر عن  فيالأضرار المرتدة 
وهو حكص منشور على  ،Toulouse, 13 Mai 2020, n°18/01312 فيمحكمة استئناف تولوز 

 نترنتنلى الشبكة العالمية للمعلومات الإالموقع التالي ع
 -amitie-delictuelle-responsabilitejustice.com/articles/-https://www.village

pas,35390.html-toujours-ricochet-par-victime-une-ami 
 (6) Margaux Lalanne-Magne,RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE ET 
AMITIÉ : L’AMI, UNE VICTIME PAR RICOCHET TOUJOURS 
PAS LÉGITIME...P   

 نم2020مايو  20منشور على الموقع التالي بتاري  
 -amitie-delictuelle-justice.com/articles/responsabilite-https://www.village

pas,35390.html-toujours-ricochet-par-victime-une-ami 
 نالضـــررين الأصـــلي والمرتـــد بقولهـــاوقـــد أكـــدت محكمـــة الـــنقض المصـــرية علـــى وحـــدة المنشـــأ بـــين ( 7)
مـن القـانون  1/ 221، 170، 163الـنص فـي المـواد أن مفاد  -في قضاء محكمة النقض  –المقرر "

المدني أن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوى في ذلك الضرر 
المــادي والضــرر الأدبــي فلــيس فــي القــانون مــا يمنــع مــن أن يطالــب غيــر مــن وقــع عليــه الفعــل الضــار 

إذ أن الضــرر الأصــلي الــذى يســببه الفعــل  بــالتعويض عمــا أصــابه مــن ضــرر ادبــى نتيجــة هــذا الفعــل
الضار لشخص معين قد يرتد عنه ضررا  آخر يصيب الغير من ذويه مباشرة فيولد له حقا  شخصيا  في 
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التعويض  شريع، سواء من حيث نطاق حقه فيالفقه أو القضاء أو الت الوضوح، في
فيه، فإن تحديد  ، أو من حيث العوامل المؤثرةأساسه ونوع وإجراءات المطالبة بهو 

زال يثير العديد من المشكلات التي تحتاج إلى للمضرور بالارتداد ما  المركز القانوني
منها المشكلة التي نحن بصددها في هذا  كل هذه المجالات ال ثير من الجهد في

البحث والتي تتمحور حول "مدى جواز الاحتجاج على المضرور بالارتداد بالخطأ 
  الصادر عن المضرور الأصلي".

 البحث:مشكلة 
هو شخص أُصيب بضرر بالانعكاس عن لارتداد قد قدمنا أن المضرور با إذا كنا

أن الأول ، فهل يعنى ذلك الأصلي لوجود علاقة معينة بينهماضرر أصاب المضرور 
؟ خاصة يستقل بها ا  يتقيد بنفس الأحكام التي يتقيد بها الثاني، أم أن له أحكام

على  عن مدى جواز الاحتجاج نتساءلوبتخصيص المسألة لتناسب موضوع بحثنا 
ض ؟ سؤال كبير ودقيق تعتر بالخطأ الصادر عن المضرور الأصلي بالارتدادضرور الم

تند إلى مبررات متباينة ومتفاوتة. ورؤى متعددة تسطريق الإجابة عليه عقبات كثيرة، 
على حول هذه المشكلة  استمرار الجدل والخلاف محتدما   ولعل هذا هو السبب في

                                                                                                                                                      
التعويض مستقلا  عن حق من وقع عليه الفعل الضار أصلا  ومتميزا  عنه يجد أساسـه فـي هـذا الضـرر 

ضــار واحــد. والتعــويض عــن الضــرر الأدبـــي لا المرتــد لا الضــرر الأصــلي وإن كــان مصــدرهما فعــل 
به محوه أو إزالته من الوجـود إذ هـو نـوع مـن الضـرر لا يمحـى ولا يـزول بتعـويض مـادى وإنمـا  يقصد 

المقصــود بــه أن يســتحدث المضــرور لنفســه بــديلا  عمــا اصــابه مــن الضــرر الأدبــي فالخســارة لا تــزول 
ار لحصر أحـوال التعـويض عـن الضـرر الأدبـي ول ن يقوم إلى جانبها كسب يعوضها وليس هنا  معي

إذ كل ضرر يؤذى الإنسان في شرفه واعتبـاره أو يصـيب عاطفتـه وإحساسـه ومشـاعره يصـلح أن يكـون 
محــلا  للتعــويض ، والتعــويض هنــا يقــاس بقــدر الضــرر المرتــد لا الضــرر الأصــلي وبحيــث لا يجــوز أن 

مــن  2/  222إعمــالا  للفقــرة الثانيــة مــن المــادة يقضــى بــه لغيــر الأزواج والأقــارب إلــى الدرجــة الثانيــة 
 فـينقض المصـرية در عـن الـدائرة المدنيـة لمحكمـة الـأو استهداء بها؛ راجع الحكص الصا يالقانون المدن
م، مـوجز الحكـص علــى الموقـع التـالي علــى 8/5/2017قضــائية، جلسـة  87لسـنة  14992الطعـن رقـص 

 ننترنتالإ الشبكة العالمية للمعلومات
 https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111354671&ja=140567  

 م.26/9/2020تمت زيارة الموقع بتاري  
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ـــــــول  ،(5)أخـــــــرى ورفضـــــــتها أحكـــــــام  ـــــــع القضـــــــاء لقب ـــــــالات دف ـــــــت بعـــــــض المق ـــــــد حاول وق
اســـــتفادة الصـــــديق مـــــن نظـــــام تعـــــويض الأضـــــرار المرتـــــدة التـــــي ألمـــــت بـــــه مـــــن جـــــراء 

 .القضائيمزيد من الدعص وما زالت الف رة تنتظر  ،(6)صديقةفقد 
ها، توجد لدينا دعويانن دعوى للمضرور وفى كل الأحوال السابقة، وما يشابه

إلى  ،بنفس شروطها وقيودها إن كان على قيد الحياة، أو تنتقل الأصلي يمارسها هو
داد يطلب فيها ودعوى للمضرور بالارت ،حالة وفاته ورثته ضمن عناصر تركته في

رتداد عن الضرر الذي لحقه بالانعكاس أو الا تعويض الضرر الشخصي المتميز الذي
ن المركز القانوني للمضرور الأصلي قد أصبح واضحا  أشد وإذا كا، (7)صاب الأولأ

                                                           
م 1959عام  في وأخص هذه الأحكام الحكص الصادر عن الدائرة الجنائية لمحكمة النقض المصرية (5)
(Crim, 24 Février 1959, JCP 1959, II, 11095, note PIERRON) أما عن الدوائر ؛

من جهتها فقد حافظت على موقفها بالامتناع عن أي تعويض في غياب صلة قانونية بين  المدنية
 انحازت إلى بقاء التعويض عن التيالمضرور الأصلي والمضرور بالارتداد. ومن أحدث الأحكام 

مجال العائلة وعدم مده لأصدقاء المضرور الأصلي هو الحكص الصادر عن  فيالأضرار المرتدة 
وهو حكص منشور على  ،Toulouse, 13 Mai 2020, n°18/01312 فيمحكمة استئناف تولوز 

 نترنتنلى الشبكة العالمية للمعلومات الإالموقع التالي ع
 -amitie-delictuelle-responsabilitejustice.com/articles/-https://www.village

pas,35390.html-toujours-ricochet-par-victime-une-ami 
 (6) Margaux Lalanne-Magne,RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE ET 
AMITIÉ : L’AMI, UNE VICTIME PAR RICOCHET TOUJOURS 
PAS LÉGITIME...P   

 نم2020مايو  20منشور على الموقع التالي بتاري  
 -amitie-delictuelle-justice.com/articles/responsabilite-https://www.village

pas,35390.html-toujours-ricochet-par-victime-une-ami 
 نالضـــررين الأصـــلي والمرتـــد بقولهـــاوقـــد أكـــدت محكمـــة الـــنقض المصـــرية علـــى وحـــدة المنشـــأ بـــين ( 7)
مـن القـانون  1/ 221، 170، 163الـنص فـي المـواد أن مفاد  -في قضاء محكمة النقض  –المقرر "

المدني أن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوى في ذلك الضرر 
المــادي والضــرر الأدبــي فلــيس فــي القــانون مــا يمنــع مــن أن يطالــب غيــر مــن وقــع عليــه الفعــل الضــار 

إذ أن الضــرر الأصــلي الــذى يســببه الفعــل  بــالتعويض عمــا أصــابه مــن ضــرر ادبــى نتيجــة هــذا الفعــل
الضار لشخص معين قد يرتد عنه ضررا  آخر يصيب الغير من ذويه مباشرة فيولد له حقا  شخصيا  في 
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التعويض  شريع، سواء من حيث نطاق حقه فيالفقه أو القضاء أو الت الوضوح، في
فيه، فإن تحديد  ، أو من حيث العوامل المؤثرةأساسه ونوع وإجراءات المطالبة بهو 

زال يثير العديد من المشكلات التي تحتاج إلى للمضرور بالارتداد ما  المركز القانوني
منها المشكلة التي نحن بصددها في هذا  كل هذه المجالات ال ثير من الجهد في

البحث والتي تتمحور حول "مدى جواز الاحتجاج على المضرور بالارتداد بالخطأ 
  الصادر عن المضرور الأصلي".

 البحث:مشكلة 
هو شخص أُصيب بضرر بالانعكاس عن لارتداد قد قدمنا أن المضرور با إذا كنا

أن الأول ، فهل يعنى ذلك الأصلي لوجود علاقة معينة بينهماضرر أصاب المضرور 
؟ خاصة يستقل بها ا  يتقيد بنفس الأحكام التي يتقيد بها الثاني، أم أن له أحكام

على  عن مدى جواز الاحتجاج نتساءلوبتخصيص المسألة لتناسب موضوع بحثنا 
ض ؟ سؤال كبير ودقيق تعتر بالخطأ الصادر عن المضرور الأصلي بالارتدادضرور الم

تند إلى مبررات متباينة ومتفاوتة. ورؤى متعددة تسطريق الإجابة عليه عقبات كثيرة، 
على حول هذه المشكلة  استمرار الجدل والخلاف محتدما   ولعل هذا هو السبب في

                                                                                                                                                      
التعويض مستقلا  عن حق من وقع عليه الفعل الضار أصلا  ومتميزا  عنه يجد أساسـه فـي هـذا الضـرر 

ضــار واحــد. والتعــويض عــن الضــرر الأدبـــي لا المرتــد لا الضــرر الأصــلي وإن كــان مصــدرهما فعــل 
به محوه أو إزالته من الوجـود إذ هـو نـوع مـن الضـرر لا يمحـى ولا يـزول بتعـويض مـادى وإنمـا  يقصد 

المقصــود بــه أن يســتحدث المضــرور لنفســه بــديلا  عمــا اصــابه مــن الضــرر الأدبــي فالخســارة لا تــزول 
ار لحصر أحـوال التعـويض عـن الضـرر الأدبـي ول ن يقوم إلى جانبها كسب يعوضها وليس هنا  معي

إذ كل ضرر يؤذى الإنسان في شرفه واعتبـاره أو يصـيب عاطفتـه وإحساسـه ومشـاعره يصـلح أن يكـون 
محــلا  للتعــويض ، والتعــويض هنــا يقــاس بقــدر الضــرر المرتــد لا الضــرر الأصــلي وبحيــث لا يجــوز أن 

مــن  2/  222إعمــالا  للفقــرة الثانيــة مــن المــادة يقضــى بــه لغيــر الأزواج والأقــارب إلــى الدرجــة الثانيــة 
 فـينقض المصـرية در عـن الـدائرة المدنيـة لمحكمـة الـأو استهداء بها؛ راجع الحكص الصا يالقانون المدن
م، مـوجز الحكـص علــى الموقـع التـالي علــى 8/5/2017قضــائية، جلسـة  87لسـنة  14992الطعـن رقـص 

 ننترنتالإ الشبكة العالمية للمعلومات
 https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111354671&ja=140567  

 م.26/9/2020تمت زيارة الموقع بتاري  
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ونظرا  لأن المشكلة ذات طابع  ،(8)الزمنمن لفترة طويلة  الصعيدين الفقهي والقضائي
رفوعة الدعوى الم ل فيؤو عملي بالأساس، حيث تتجسد، واقعيا ، في دفع يتقدم به المس

ف القضاء نرى أن حسن عرضها يبدأ من بيان موق فإننا، عليه من المضرور بالارتداد
 لفقه تأييدا  للحل الذيللمبررات التي ساقها ا قدم بعد ذلك تحليلا  ، لنأول( مبحثبشأنها )

 ثان(. مبحث) مع بيان رأينا في الموضوع يوافق عليه
 

المبحث الأول
 موقف القضاء

القضاء  موقفعن  ، من المشكلة محل البحث،اختلف موقف القضاء الفرنسي    
المشكلة أو في الحلول المقدمة هذه المصري والإماراتي والعماني سواء في شكل طرح 

 لنحو التالينلها، وذلك على ا
 

 المطلب الأول
 الفرنسيموقف القضاء 

طأ على المضرور بالارتداد بالخ لة الاحتجاجكتصدى القضاء الفرنسي لمش    
العقد الثالث من القرن الماضي. ونسجل أن منذ بداية  الصادر عن المضرور الأصلي

رضت عليه عُ  في مشكلة من المشاكل ال ثيرة التيلص يختلف ويتردد  القضاء الفرنسي
. وضل الشك والتردد ملازما  لموقفه حتى بعد اختلافه وتردده حول هذه المشكلةقدر 

لصالح  م1964نوفمبر  25 سية فيصدور حكص الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرن
، إذ استمر عناد ر بالارتداد بخطأ المضرور الأصليالاحتجاج على المضرو  مبدأ

تها إلى الجمعية العمومية ذا اضطرت، إلى أن ديها لهذا المبدأنية الثانية وتحالدائرة المد
وللمرة  قد كان ذلك أيضا، و لوضع نهاية لهذا الجدل م1981يونيو  19التدخل في 

                                                           
مضرور وبديهي أن الاجابة على هذا السؤال بالإيجاب تعنى إنقاص أو زوال التعويض المستحق لل (8)

بالارتداد بقدر مساهمة المضرور الأصلي بخطئه في إحداث الضرر، أما الاجابـة عليـه بـالنفي فتـؤدى 
، في الحصول على التعويض ال امل مهما كانت أو جزئيا   إلى عدم تأثر حق المضرور بالارتداد، كليا  
 الأخطاء المنسوبة إلى المضرور الأصلي. 
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 واستقرارا  في ومنذ ذلك التاري  يمكن أن نسجل ثباتا   .جاجلصالح ف رة الاحت الثانية
نظرة  في د لا حظنا تشددا  واضحا  ابل، ق، بالمقن كناموقف القضاء تجاه هذا الحل وإ

ال مج يترتب عليه هذا الأثر لا سيما فييمكن أن  لى فعل المضرور الذيالقضاء إ
الذي ارتضاه وقننه المشرع الفرنسي في قانون الخامس من ، وهو التشدد حوادث المرور

بخصوص هذه المشكلة  ك يمكننا رصد تطور القضاء الفرنسيوعلى ذل م،1985يوليه 
  نحديث عن المراحل الأربعة التاليةخلال المن 

عام  النقض الفرنسية ( سابقة على صدر حكص الدوائر المجتمعة لمحكمة)المرحلة الأولى
 .م1964

 .م1964ر حكص الدوائر المجتمعة سنة )المرحلة الثانية( بعد صدو 
ي عام ( بعد صدور حكص الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية ف)المرحلة الثالثة

 .م1981
 الآن. وحتى م1985( بعد صدور قانون السير عام )المرحلة الرابعة

 
الفرع الأول

م1964ام المجتمعة ع السابقة على صدور حكم الدوائر المرحلة
لمجتمعة الفترة السابقة على تدخل الدوائر ا بمراجعة أحكام القضاء الفرنسي، في    

يمكن القول بوجود تباين حاد في موقف ، م1964لمحكمة النقض الفرنسية في عام 
 أحكام تُؤيد الاحتجاج على المضرور بالارتداد بخطأ المضرور القضاء الفرنسي بين

 ، وأخرى تُعارض ذلك.الأصلي
  :الأحكام المؤيدة لفكرة الحتجاج ()أولا 

ر بالارتداد بخطأ أيدت الاحتجاج على المضرو  كان من باكورة الأحكام التي    
بة مساهمة نقاص التعويض المستحق للأول بقدر نسا، بما يعنى الأصلي المضرور

لجنائية لمحكمة النقض ، حكص الدائرة االضررإحداث  الخطأ الصادر من الثاني في
التعويضات الممنوحة لأقارب الذى ورد فيه أن " (9)م1933 يوليو 28 الفرنسية في

ول والمضرور ؤ بين المس المسؤوليةالمضرور يجب تحديدها طبقا لمبدأ توزيع 

                                                           
(9) V. Cass. Crim. 28 juill. Gaz.Pal. 1933. II. N° 626. 



45 العدد الثالث ع�شر - يناير 2023ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية

 
 

7 
 

ونظرا  لأن المشكلة ذات طابع  ،(8)الزمنمن لفترة طويلة  الصعيدين الفقهي والقضائي
رفوعة الدعوى الم ل فيؤو عملي بالأساس، حيث تتجسد، واقعيا ، في دفع يتقدم به المس

ف القضاء نرى أن حسن عرضها يبدأ من بيان موق فإننا، عليه من المضرور بالارتداد
 لفقه تأييدا  للحل الذيللمبررات التي ساقها ا قدم بعد ذلك تحليلا  ، لنأول( مبحثبشأنها )

 ثان(. مبحث) مع بيان رأينا في الموضوع يوافق عليه
 

المبحث الأول
 موقف القضاء

القضاء  موقفعن  ، من المشكلة محل البحث،اختلف موقف القضاء الفرنسي    
المشكلة أو في الحلول المقدمة هذه المصري والإماراتي والعماني سواء في شكل طرح 

 لنحو التالينلها، وذلك على ا
 

 المطلب الأول
 الفرنسيموقف القضاء 

طأ على المضرور بالارتداد بالخ لة الاحتجاجكتصدى القضاء الفرنسي لمش    
العقد الثالث من القرن الماضي. ونسجل أن منذ بداية  الصادر عن المضرور الأصلي

رضت عليه عُ  في مشكلة من المشاكل ال ثيرة التيلص يختلف ويتردد  القضاء الفرنسي
. وضل الشك والتردد ملازما  لموقفه حتى بعد اختلافه وتردده حول هذه المشكلةقدر 

لصالح  م1964نوفمبر  25 سية فيصدور حكص الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرن
، إذ استمر عناد ر بالارتداد بخطأ المضرور الأصليالاحتجاج على المضرو  مبدأ

تها إلى الجمعية العمومية ذا اضطرت، إلى أن ديها لهذا المبدأنية الثانية وتحالدائرة المد
وللمرة  قد كان ذلك أيضا، و لوضع نهاية لهذا الجدل م1981يونيو  19التدخل في 

                                                           
مضرور وبديهي أن الاجابة على هذا السؤال بالإيجاب تعنى إنقاص أو زوال التعويض المستحق لل (8)

بالارتداد بقدر مساهمة المضرور الأصلي بخطئه في إحداث الضرر، أما الاجابـة عليـه بـالنفي فتـؤدى 
، في الحصول على التعويض ال امل مهما كانت أو جزئيا   إلى عدم تأثر حق المضرور بالارتداد، كليا  
 الأخطاء المنسوبة إلى المضرور الأصلي. 
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 واستقرارا  في ومنذ ذلك التاري  يمكن أن نسجل ثباتا   .جاجلصالح ف رة الاحت الثانية
نظرة  في د لا حظنا تشددا  واضحا  ابل، ق، بالمقن كناموقف القضاء تجاه هذا الحل وإ

ال مج يترتب عليه هذا الأثر لا سيما فييمكن أن  لى فعل المضرور الذيالقضاء إ
الذي ارتضاه وقننه المشرع الفرنسي في قانون الخامس من ، وهو التشدد حوادث المرور

بخصوص هذه المشكلة  ك يمكننا رصد تطور القضاء الفرنسيوعلى ذل م،1985يوليه 
  نحديث عن المراحل الأربعة التاليةخلال المن 

عام  النقض الفرنسية ( سابقة على صدر حكص الدوائر المجتمعة لمحكمة)المرحلة الأولى
 .م1964

 .م1964ر حكص الدوائر المجتمعة سنة )المرحلة الثانية( بعد صدو 
ي عام ( بعد صدور حكص الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية ف)المرحلة الثالثة

 .م1981
 الآن. وحتى م1985( بعد صدور قانون السير عام )المرحلة الرابعة

 
الفرع الأول

م1964ام المجتمعة ع السابقة على صدور حكم الدوائر المرحلة
لمجتمعة الفترة السابقة على تدخل الدوائر ا بمراجعة أحكام القضاء الفرنسي، في    

يمكن القول بوجود تباين حاد في موقف ، م1964لمحكمة النقض الفرنسية في عام 
 أحكام تُؤيد الاحتجاج على المضرور بالارتداد بخطأ المضرور القضاء الفرنسي بين

 ، وأخرى تُعارض ذلك.الأصلي
  :الأحكام المؤيدة لفكرة الحتجاج ()أولا 

ر بالارتداد بخطأ أيدت الاحتجاج على المضرو  كان من باكورة الأحكام التي    
بة مساهمة نقاص التعويض المستحق للأول بقدر نسا، بما يعنى الأصلي المضرور

لجنائية لمحكمة النقض ، حكص الدائرة االضررإحداث  الخطأ الصادر من الثاني في
التعويضات الممنوحة لأقارب الذى ورد فيه أن " (9)م1933 يوليو 28 الفرنسية في

ول والمضرور ؤ بين المس المسؤوليةالمضرور يجب تحديدها طبقا لمبدأ توزيع 

                                                           
(9) V. Cass. Crim. 28 juill. Gaz.Pal. 1933. II. N° 626. 
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ورد فيه  يالذ (11)م1936مارس  6 والحكص الصادر من نفس الدائرة في ،(10)"الأصلي
، طبقا رر على عاتق مرت ب الجريمة مترو من حيث أنه إذا كان تقدير التعويض المق"

ذا لص يكن ،  لتقدير قاضى الموضوع إمن قانون الاجراءات الجنائية (51)لنص المادة
طبقا  حالة الاشترا  في الخطأ يف أن يتص ينبغيهذا التقدير فان ، قبل القانون مقدرا  من 

  . (12)سلص القضاء نفسه بوجوده" ذيال المسؤوليةلمبدأ تقسيص 
 ى الحكص الصادر عن ذات الدائرة فييمكن أن نشير إل أيضا وفى نفس السياق    

، الذى لص الجنح فيه الحكص الصادر من محكمة، حيث نقضت (13)م1956نوفمبر  27
اهتمام للخطأ الصادر عن المضرور الأصلي عند تعويض المضرور يُعر أدنى 

من حيث أن محكمة الموضوع وقد ثبت لها أن الحادث الذى أدى " ن، بقولهابالارتداد
، وأن طأ مشتر  ل ل من المتهص والمضروروقوعه خ قد تسبب في .X.إلى وفاة السيد 

 بالرغص من ذلك إذ حكمت فإنها، الأخيرعلى عاتق هذا  تقع المسؤوليةثلاثة أرباع 
حين  لقواعد التضامن، في ل، تطبيقا  ؤو المس على عاتق الكامل بالتعويض (14)لأرملته

                                                           
 نوهو المهني الذى عبرت عنه المحكمة في الصيغة التالية (10 )

"La réparation accordée) aux proches de la victime devait être fixée 
conformément au partage des responsabilités prononcé entre l’auteur et la 
victime initiale". 
(11( V. Cass. Crim.6 mars 1936, D.H 1936, Jur. P. 237-14 décembre 1938, S. 
1939, I. P.  233. Note R. Houin-6 Juin 1952, J.C.P.1953. II. N° 7074, D. 
1954, P.494.  

 نانظر في عرض أحكام القضاء الفرنسي في تلك المرحلة
 Dupichot, Des préjudices réfléchis nés de l’atteinte á la vie ou á l’intégrité 
corporelle, Juris.Class. Civ. Fac. III. N° 89. 
(12("Attendu que si la détermination indemnités dues par l’auteur d’un délit 
est, aux termes de l’article 51 C. Pén., laissée á l’appréciation des tribunaux, 
lorsque la loi ne les a pas réglées, c’est á la condition qu’en cas de faute 
commune, le quantum de réparation soit fixé conformément au partage de 
responsabilité que les juges eux-mêmes ont reconnu exister". 
(13) V. Cass. Crim. 27 Nov. 1956, J.C.P. 1957, II. N° 9854, Note Esmein- D. 
1956, Jur. P. 373, note Savatier- Voir, aussi, Revu. Trim. Dr. Civ. 1957, obs. 
H et L (Mazeaud), p.346.                                               

 التي تُطالب بالتعويض عن الضرر المرتد الذي أصابها هي وأولادها القصر نتيجة لوفاة زوجها.( 14)

 
 

10 
 

ت قواعد التضامن تطبيقا  ت ون قد طبق فإنها، لا في حدود الربع فقطإ لا  ؤو أنه لص يكن مس
 .  (15)"مغلوطا  

  :الحتجاج الأحكام المعارضة لفكرة ()ثانياا  
، ضهرت طائفة أخرى رفضت الاحتجاج على فى مقابل هذه الطائفة من الأحكامو     

بالخطأ الصادر عن المضرور الأصلي، وميزت بوضوح، فيما  بالارتدادالمضرور 
دعى يطالب ذا كان المإ. فالدعوى الوراثية والدعوى الشخصيةبين  يتعلق بأثر هذا الدفع

 فطبيعي، ليه ضمن عناصر التركةإ وانتقل، مورثهأصاب  بالتعويض عن الضرر الذي
، وهذا يعنى وجوب إنقاص التعويض ا هو ثابت للسلفألا يكون للخلف أكثر مم

ى . أما إذا كان المدعحداث الضررإ به للأول بنسبة مساهمة الثاني في المحكوم
صابه نتيجة الضرر الذي أ الذيالمرتد  يطالب بالتعويض عن الضرر الشخصي

، فهنا يكون من حقه الحصول على التعويض ال امل أيا كان قدر الخطأ صاب سلفهأ
 صدر من هذا الأخير. الذي

، الحكص الصادر من الدائرة الجنائية أجرت بوضوح هذه التفرقة التيومن الأحكام     
المحكمة رفضت فيه  الذي، (16)م 1960مارس  31لمحكمة النقض الفرنسية بتاري  

 الكاملباريس ألزمه بالتعويض  استئنافحكص محكمة  من المسئول فيالطعن المقدم 
الأولاد القصر نتيجة قتل مورثهص، رغص  أصاب الذي عن الضرر الشخصي المستحق

محكمة النقض في  وقد قررت، حل به الذيمساهمة هذا الأخير، بخطئه، في الضرر 

                                                           
 ه المحكمة في الصيغة التاليةنوهو ما عبرت عن (15 )

"Attendu qu’après constaté que l’accident mortel à D. avait été cause par la 
faute commune du prévenu et de la victime, la responsabilité en incombant 
pour les trios quarts à cette dernière, l’arrêt attaqué a néanmoins décide qu’il 
y avait lieu, en application des règles de la solidarité, d’accorder à la dame 
veuve. D, diverses indemnités représentant la totalité du préjudice résultant 
de l’accident, sans avoir égard à la faute retenue à la charge de son mari, - 
Attendu qu’en statuant ainsi et en condamnant le le prévenu envers la partie 
civile à la réparation intégrale d’un préjudice don’t il n’était reconnu 
responsable que pour un quart, l’arrêt attaquée a faussement appliqué les 
règles de la solidarité", V. Cass. Crim. 27 nov. 1956, Note Esmein, Prec. - D. 
1956, Jur. P. 373, note Savatier- Voir, aussi, Revu. Trim. Dr. Civ. 1957, obs. 
H et L (Maxeaud), p.346.                         
(16) V. Cass. Crim. 31 mars 1960, Bull. Crim. 1960, N° 392. 
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ورد فيه  يالذ (11)م1936مارس  6 والحكص الصادر من نفس الدائرة في ،(10)"الأصلي
، طبقا رر على عاتق مرت ب الجريمة مترو من حيث أنه إذا كان تقدير التعويض المق"

ذا لص يكن ،  لتقدير قاضى الموضوع إمن قانون الاجراءات الجنائية (51)لنص المادة
طبقا  حالة الاشترا  في الخطأ يف أن يتص ينبغيهذا التقدير فان ، قبل القانون مقدرا  من 

  . (12)سلص القضاء نفسه بوجوده" ذيال المسؤوليةلمبدأ تقسيص 
 ى الحكص الصادر عن ذات الدائرة فييمكن أن نشير إل أيضا وفى نفس السياق    

، الذى لص الجنح فيه الحكص الصادر من محكمة، حيث نقضت (13)م1956نوفمبر  27
اهتمام للخطأ الصادر عن المضرور الأصلي عند تعويض المضرور يُعر أدنى 

من حيث أن محكمة الموضوع وقد ثبت لها أن الحادث الذى أدى " ن، بقولهابالارتداد
، وأن طأ مشتر  ل ل من المتهص والمضروروقوعه خ قد تسبب في .X.إلى وفاة السيد 

 بالرغص من ذلك إذ حكمت فإنها، الأخيرعلى عاتق هذا  تقع المسؤوليةثلاثة أرباع 
حين  لقواعد التضامن، في ل، تطبيقا  ؤو المس على عاتق الكامل بالتعويض (14)لأرملته

                                                           
 نوهو المهني الذى عبرت عنه المحكمة في الصيغة التالية (10 )

"La réparation accordée) aux proches de la victime devait être fixée 
conformément au partage des responsabilités prononcé entre l’auteur et la 
victime initiale". 
(11( V. Cass. Crim.6 mars 1936, D.H 1936, Jur. P. 237-14 décembre 1938, S. 
1939, I. P.  233. Note R. Houin-6 Juin 1952, J.C.P.1953. II. N° 7074, D. 
1954, P.494.  

 نانظر في عرض أحكام القضاء الفرنسي في تلك المرحلة
 Dupichot, Des préjudices réfléchis nés de l’atteinte á la vie ou á l’intégrité 
corporelle, Juris.Class. Civ. Fac. III. N° 89. 
(12("Attendu que si la détermination indemnités dues par l’auteur d’un délit 
est, aux termes de l’article 51 C. Pén., laissée á l’appréciation des tribunaux, 
lorsque la loi ne les a pas réglées, c’est á la condition qu’en cas de faute 
commune, le quantum de réparation soit fixé conformément au partage de 
responsabilité que les juges eux-mêmes ont reconnu exister". 
(13) V. Cass. Crim. 27 Nov. 1956, J.C.P. 1957, II. N° 9854, Note Esmein- D. 
1956, Jur. P. 373, note Savatier- Voir, aussi, Revu. Trim. Dr. Civ. 1957, obs. 
H et L (Mazeaud), p.346.                                               

 التي تُطالب بالتعويض عن الضرر المرتد الذي أصابها هي وأولادها القصر نتيجة لوفاة زوجها.( 14)
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ت قواعد التضامن تطبيقا  ت ون قد طبق فإنها، لا في حدود الربع فقطإ لا  ؤو أنه لص يكن مس
 .  (15)"مغلوطا  

  :الحتجاج الأحكام المعارضة لفكرة ()ثانياا  
، ضهرت طائفة أخرى رفضت الاحتجاج على فى مقابل هذه الطائفة من الأحكامو     

بالخطأ الصادر عن المضرور الأصلي، وميزت بوضوح، فيما  بالارتدادالمضرور 
دعى يطالب ذا كان المإ. فالدعوى الوراثية والدعوى الشخصيةبين  يتعلق بأثر هذا الدفع

 فطبيعي، ليه ضمن عناصر التركةإ وانتقل، مورثهأصاب  بالتعويض عن الضرر الذي
، وهذا يعنى وجوب إنقاص التعويض ا هو ثابت للسلفألا يكون للخلف أكثر مم

ى . أما إذا كان المدعحداث الضررإ به للأول بنسبة مساهمة الثاني في المحكوم
صابه نتيجة الضرر الذي أ الذيالمرتد  يطالب بالتعويض عن الضرر الشخصي

، فهنا يكون من حقه الحصول على التعويض ال امل أيا كان قدر الخطأ صاب سلفهأ
 صدر من هذا الأخير. الذي

، الحكص الصادر من الدائرة الجنائية أجرت بوضوح هذه التفرقة التيومن الأحكام     
المحكمة رفضت فيه  الذي، (16)م 1960مارس  31لمحكمة النقض الفرنسية بتاري  

 الكاملباريس ألزمه بالتعويض  استئنافحكص محكمة  من المسئول فيالطعن المقدم 
الأولاد القصر نتيجة قتل مورثهص، رغص  أصاب الذي عن الضرر الشخصي المستحق

محكمة النقض في  وقد قررت، حل به الذيمساهمة هذا الأخير، بخطئه، في الضرر 

                                                           
 ه المحكمة في الصيغة التاليةنوهو ما عبرت عن (15 )

"Attendu qu’après constaté que l’accident mortel à D. avait été cause par la 
faute commune du prévenu et de la victime, la responsabilité en incombant 
pour les trios quarts à cette dernière, l’arrêt attaqué a néanmoins décide qu’il 
y avait lieu, en application des règles de la solidarité, d’accorder à la dame 
veuve. D, diverses indemnités représentant la totalité du préjudice résultant 
de l’accident, sans avoir égard à la faute retenue à la charge de son mari, - 
Attendu qu’en statuant ainsi et en condamnant le le prévenu envers la partie 
civile à la réparation intégrale d’un préjudice don’t il n’était reconnu 
responsable que pour un quart, l’arrêt attaquée a faussement appliqué les 
règles de la solidarité", V. Cass. Crim. 27 nov. 1956, Note Esmein, Prec. - D. 
1956, Jur. P. 373, note Savatier- Voir, aussi, Revu. Trim. Dr. Civ. 1957, obs. 
H et L (Maxeaud), p.346.                         
(16) V. Cass. Crim. 31 mars 1960, Bull. Crim. 1960, N° 392. 
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ساهص  الذيورثة للمتوفى  هصإذا كان المدعون قد رفعوا دعواهص باعتبار " نهذا الحكص أنه
ل على التعويض ال امل إذ ؤو ، فلا يمكنهص الحصول من المسحداث الضررإ بفعله في

كانوا يطلبون التعويض عن ضرر ، أما إذا ورثهص نفسه لا يمكنه أن يطلب ذلكأن م
عن كامل التعويض دون  In solidumل بالتضامص ؤو ، فهنا يُلزم المسشخصي أصابهص

ادلة بين إطار العلاقات المتب فيلا يُؤخذ به إلا  الذي المسؤوليةتقسيص إعمال لمبدأ 
 ،(17)تجاه المضرورين" التزاماتهص، دون أن يمس طبيعة ونطاق المسئولين المتعددين

في ونفس هذه العبارة رددتها الدائرة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية بحكمها الصادر 
 . (18)م1963نوفمبر  20

لعرض السابق مدى دقة الخلاف والتردد حول هذه المسألة الهامة واضح من او    
 ولذلك فقد كان طبيعيا   ،نما أيضا بين قضاة النقض، وإس فقط بين قضاة الموضوعلي

                                                           
 عبارة بنفس الألفاظ التي أوردتها المحكمة نولأهمية هذه التفرقة فإننا نسوق ال (17 )

"Si les parties civiles, lorsqu’elles se présentent en qualité d’ayants cause de 
la victime reconnue partiellement responsable du fait dommageable, ne 
sauraient obtenir du prévenu une indmnisation intégrale à laquelle leur auteur 
n’eut pu lui-même prétendre, il en est autrement lorsque ces  mêmes parties 
exercent l’action civile en leur nom personnel ...En ce cas le prévenu 
coauteur ..est tenu in solidum d’un assurer l’entière réparation sans qu’il y ait 
lieu de tenir comte du partage des responsabilités, lequel n’affecte que les 
rapports réciproques des coresponsables, mais non le caractère et l’étendue 
de leurs obligations envers les parties lésées". 

ت ـب الحـادث مسـئول مـع وقد أيدت محكمة النقض الحكص المطعون فيه فيمـا ذهـب إليـه مـن أن مر  (18)
غيره بالتضامن عن دفع كامـل التعـويض إلـى أرملـة المضـرور الأصـلي عـن الضـرر الشخصـي المرتـد 
الذي أصابها نتيجـة مـوت زوجهـا دون أدنـى تـأثير لف ـرة تقسـيص المسـئولية، تلـك الف ـرة التـي لا تـُؤثر إلا 

 ندادفي علاقة المسئولين وبعضهص البعض دون علاقتهص بالمضرور بالارت
 ".. .. Ce partage n’affecte que les rapports réciproques des coresponsables, 
mais non le caractère et l’entendue des leurs obligations envers les parties 
lésées " V. Cass. Civ. 2éme. Ch. Civ.20 November 1963, D. 1964, Jur. P. 
549. note Boré   

 حكام ال ثيرة التي نحت هذا المنحى، انظر على سبيل المثالنومن الأ
- Cass. Crim. 2ème Ch. Crim. 26 décembre 1960, J.C.P. 1961. II. 12193, 
Note Esmein. 
– Cass. Crim. 2ème ch. Crim.15 juin 1961, D. 1961, Jur. P.  735 
– Cass. Crim.24 janvière 1963 D.S. 1963, I. P. 162, Note Meurisse.  
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، على الدوائر المجتمعة وهو في أول مناسبة، لى عرض تلك المشكلةأن يتجه الرأي إ
حكما  من أحكام المبدأ المأمول تُرثى فيها  ل يم 1964نوفمبر  25 فيما حدث بالفعل 

حلة جديدة على نحو ما نبينه ، وهو ما يُؤرخ لبداية مر فمنه أن يضع حدا  لهذا الخلا
 ننالآ
 

 الثانيالفرع 
 (19) م1964حكم الدوائر المجتمعة عام 

 وموقف القضاء بعده
م حسمت الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية 1964نوفمبر  25 في    

الصادر عن المضرور  صالح مبدأ الاحتجاج على المضرور بالارتداد بالخطأالموقف ل
ن قدر التعويض إ، فللجاني والمضرورحالة الأخطاء المشتركة  الأصلي فقررت أنه "في

وقد رتبت  ،(20)التي سلص القضاء بوجوده" المسؤوليةيجب أن يُحدد في ضوء مبدأ تقسيص 
نما التعويض وإل" بكل "ؤو لزام المسعدم إية وهي هذا المبدأ نتيجته الطبيع المحكمة على

لك ت ون وبذ ،حداث الضررإ فييتناسب فقط مع قدر مساهمته  فقط بتعويض جزئي
والمضرور  الأصلي، بين المضرور الدوائر المجتمعة قد سوت، في هذا الحكص

  بالارتداد.
نه قد وحد موقف إف ،(21)المبدأساقها الفقه لتبرير هذا  وأيا كانت المبررات التي    

إلى أن ( 22)الزمنطويلة من  ذلك لفترةواستمر ، هذا الخصوص في الفرنسيالقضاء 
                                                           

(19( V. Cass. Ch. Réunies, 24 novembre 1964, D. 1964, Jur. P. 733. Obs. 
Aydalot, J.C.P. 1964. II. 13972. Note Esmein, Rev. Trim. Dr. Civ. 1965, P. 
136. Note Rodière.  

 وهو المعنى الذى عبرت عنه المحكمة في الصيغة التالية ن (20 )
(En cas de fautes conjuguées du prévenu et de la victime le quantum des 
réparations doit être fixé conformément au partage de responsabilité don’t les 
juges ont reconnu l’existence). 

 بالمبحث الثاني .  انظرن في هذا المبررات ما سيأتي لاحقا   (21 )
 انظر على سبيل المثال ن (22 )

- Cass. Civ. 6 October 1965, Bull. Civ. 1965. II. N° 699. 
- Cass. Civ. 15 Juin 1966, Bull. Civ. 1966, II. N°686. 
- Cass. Civ. 24 fevr.1967, Bull. Civ. 1967, I. N°79. 
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ساهص  الذيورثة للمتوفى  هصإذا كان المدعون قد رفعوا دعواهص باعتبار " نهذا الحكص أنه
ل على التعويض ال امل إذ ؤو ، فلا يمكنهص الحصول من المسحداث الضررإ بفعله في

كانوا يطلبون التعويض عن ضرر ، أما إذا ورثهص نفسه لا يمكنه أن يطلب ذلكأن م
عن كامل التعويض دون  In solidumل بالتضامص ؤو ، فهنا يُلزم المسشخصي أصابهص

ادلة بين إطار العلاقات المتب فيلا يُؤخذ به إلا  الذي المسؤوليةتقسيص إعمال لمبدأ 
 ،(17)تجاه المضرورين" التزاماتهص، دون أن يمس طبيعة ونطاق المسئولين المتعددين

في ونفس هذه العبارة رددتها الدائرة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية بحكمها الصادر 
 . (18)م1963نوفمبر  20

لعرض السابق مدى دقة الخلاف والتردد حول هذه المسألة الهامة واضح من او    
 ولذلك فقد كان طبيعيا   ،نما أيضا بين قضاة النقض، وإس فقط بين قضاة الموضوعلي

                                                           
 عبارة بنفس الألفاظ التي أوردتها المحكمة نولأهمية هذه التفرقة فإننا نسوق ال (17 )

"Si les parties civiles, lorsqu’elles se présentent en qualité d’ayants cause de 
la victime reconnue partiellement responsable du fait dommageable, ne 
sauraient obtenir du prévenu une indmnisation intégrale à laquelle leur auteur 
n’eut pu lui-même prétendre, il en est autrement lorsque ces  mêmes parties 
exercent l’action civile en leur nom personnel ...En ce cas le prévenu 
coauteur ..est tenu in solidum d’un assurer l’entière réparation sans qu’il y ait 
lieu de tenir comte du partage des responsabilités, lequel n’affecte que les 
rapports réciproques des coresponsables, mais non le caractère et l’étendue 
de leurs obligations envers les parties lésées". 

ت ـب الحـادث مسـئول مـع وقد أيدت محكمة النقض الحكص المطعون فيه فيمـا ذهـب إليـه مـن أن مر  (18)
غيره بالتضامن عن دفع كامـل التعـويض إلـى أرملـة المضـرور الأصـلي عـن الضـرر الشخصـي المرتـد 
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mais non le caractère et l’entendue des leurs obligations envers les parties 
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549. note Boré   

 حكام ال ثيرة التي نحت هذا المنحى، انظر على سبيل المثالنومن الأ
- Cass. Crim. 2ème Ch. Crim. 26 décembre 1960, J.C.P. 1961. II. 12193, 
Note Esmein. 
– Cass. Crim. 2ème ch. Crim.15 juin 1961, D. 1961, Jur. P.  735 
– Cass. Crim.24 janvière 1963 D.S. 1963, I. P. 162, Note Meurisse.  
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، على الدوائر المجتمعة وهو في أول مناسبة، لى عرض تلك المشكلةأن يتجه الرأي إ
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حلة جديدة على نحو ما نبينه ، وهو ما يُؤرخ لبداية مر فمنه أن يضع حدا  لهذا الخلا
 ننالآ
 

 الثانيالفرع 
 (19) م1964حكم الدوائر المجتمعة عام 

 وموقف القضاء بعده
م حسمت الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية 1964نوفمبر  25 في    

الصادر عن المضرور  صالح مبدأ الاحتجاج على المضرور بالارتداد بالخطأالموقف ل
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والمضرور  الأصلي، بين المضرور الدوائر المجتمعة قد سوت، في هذا الحكص
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إلى أن ( 22)الزمنطويلة من  ذلك لفترةواستمر ، هذا الخصوص في الفرنسيالقضاء 
                                                           

(19( V. Cass. Ch. Réunies, 24 novembre 1964, D. 1964, Jur. P. 733. Obs. 
Aydalot, J.C.P. 1964. II. 13972. Note Esmein, Rev. Trim. Dr. Civ. 1965, P. 
136. Note Rodière.  

 وهو المعنى الذى عبرت عنه المحكمة في الصيغة التالية ن (20 )
(En cas de fautes conjuguées du prévenu et de la victime le quantum des 
réparations doit être fixé conformément au partage de responsabilité don’t les 
juges ont reconnu l’existence). 

 بالمبحث الثاني .  انظرن في هذا المبررات ما سيأتي لاحقا   (21 )
 انظر على سبيل المثال ن (22 )

- Cass. Civ. 6 October 1965, Bull. Civ. 1965. II. N° 699. 
- Cass. Civ. 15 Juin 1966, Bull. Civ. 1966, II. N°686. 
- Cass. Civ. 24 fevr.1967, Bull. Civ. 1967, I. N°79. 
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، إلى لمحكمة النقض ن وصها عنه وعودتها، مرة أخرى أعلنت الدائرة المدنية الثانية 
، صدر أحدهما في (23)متتاليينحكمين  اء الرافض لف رة الاحتجاج وذلك فيالقض
"من  نالحكص الأول أنه ا ورد في. وخلاصة مم1978بر من عام كتو أ، والأخر في ويوني

 ن القسمة التيإ، فالضرر، يكون ملزما بتعويضه كاملا  ، عن نفس حيث أن كل مسئول
لين المتضامنين دون نطاق ؤو يجريها قاضى الموضوع لا تمس إلا العلاقات بين المس

بدأ على الحكص المطعون لم، ثص طبقت المحكمة هذا ا(24)لتزام كل منهص قبل المضرور"ا
إلى وجوب تحديد التعويض  انتهت" ومن حيث أن محكمة الاستئناف قد فيه فقالت

بين  المسؤوليةيُطالب به صاحب العمل )المضرور بالارتداد( وفقا لقاعدة تقسيص  الذي
 . نها ت ون قد خالفت القانون إ، فالأصليل عن الحادث والمضرور سؤو الغير الم

الخطأ الصادر من المضرور " نأن الثاني الحكص فيررته المحكمة وحاصل ما ق   
أصابه نتيجة وفاة  شخصييُطالب بتعويض ضرر  الذي ابنهلا يُحتج به على  الأصلي

 هلواجب اتباع، حول الحل اى وبصدور هذين الحكمين عاد الخلاف، مرة أخر  ،(25)والده"
ة لمحكمة النقض الفرنسية الدوائر المجتمع الذي دعى، الأمر بخصوص هذه المشكلة

م، وقد 1964بر نوفم 25 لى المبدأ الذي سبق لها تقريره فيإلى التدخل ثانية لتؤكد ع
، وهو ما يؤرخ م1981 يونيو 19رين عنها بجلسة حكمين صاد تص ذلك بالفعل في

                                                                                                                                                      
- Cass. Crim. 30 octobre 1974, D. 1975, Jur. P.178, note Savatier 
(23) V. Cass. Civ. 2ème ch. Civ. 7 juin et 25 oct. 1978, D. 1979, Jur. P. 114, 
note Larroument - J.C.P. 1979, II. Note Chabas - Revu. Trim. Dr. Civ. 1980, 
note Dorry, p. 112. 
(24) "Attendu que chacun des responsables d’une même dommage est tenu de 
le réparer en totalité le partage auquel le juge peut procéder n’affectant que 
de les rapports réciproques des coauteurs et non l’étendue de leur obligation". 
(25)"La faute éventuellement commise par F. n’étant pas opposable à son 
enfant". 

حــد الســائقين كــان قــد فقــد الســيطرة علــى وتتحصــل وقــائع الــدعوى التــي صــدر فيهــا هــذا الحكــص فــي أن أ
عجلــة قيــادة ســيارته المحملــة بشــحنة زائــدة، ممــا ترتــب عليــه وفــاة أحــد ركابهــا. طالبــت ابنتــه بــالتعويض 
عـــن الضـــرر الشخصـــي المرتـــد الـــذي أصـــابها مـــن واقعـــة الوفـــاة. دفـــع الســـائق هـــذه الـــدعوى بـــأن خطـــأ 

ة وهــو يعلــص بحمولتهــا الذائــدة، قــد ســاهص فــي المضــرور الأصــلي، والــذي يتمثــل فــي قبولــه ركــوب الســيار 
وقـوع الضـرر، لـص تُجبــه الـدائرة المدنيـة الثانيـة إلــى طلبـه وقـررت العـدول عــن المبـدأ الـذي أرثتـه الــدوائر 

 ، وقررت المبدأ الذي أشرنا إليه في المتن.1964نوفمبر  25المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية في 
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 على النحو الذيهذه المشكلة أمام القضاء الفرنسي  للمرحلة الأخيرة من مراحل تطور
 نيما يليسنبينه ف

 
 الفرع الثالث

حكمي الدوائر المجتمعة في عام 1981)26(
لهذه المشكلة والحسم النهائي

إذا أثبت أن خطأ المضرور  جزئيا   لا  ؤو ضرر ما يكون مس من تسبب بخطئه في"   
فع دعوى ، ويكون الأمر كذلك ليس فقط عندما تُر حداث الضرر....إ فيقد ساهص 

الذى يُطالب بالتعويض عن ضرر إنما أيضا من الغير ، و التعويض من المضرور نفسه
"، أي من (27)أصابه من واقعة وفاة المضرور أو إصابته بعاهة جسمانية شخصي

إذا كانت " نشبه تبريرا  لحكمها بالقول أنه، ثص أضافت المحكمة ما يالمضرور بالارتداد
المضرور  بإمكانيكون  التيدعوى هذا الغير متميزة من حيث موضوعها عن تلك 

                                                           
(26) V. Cass. Ass. Plén. 19 juin 1981, J.C.P. 1982, II. 19712, Rapp. Ponsard -
D. 1982 Concl. Cobannes - Rev. Trim. Dr. Civ. 1981, P. 857, Obs. Durry.  

في تحليل هذه الأحكام في الفقه المصرين محسن عبد الحميد البيه، خطأ المضرور في  انظر تفصيلا  
انظـــر أيضـــا الرســـالة القيمـــة ، بعـــده ومـــا 203، ص ، بـــدون دار نشـــرم1998 مجـــال حـــوادث الســـير،

 نللمرحوم الدكتور حسن أبو النجا باللغة الفرنسية بعنوان
Théorie générale du préjudice par ricochet en matière de responsabilité 
délictuelle, étude comparative du droit français et du droit égyptien, Thèse 
pour le doctorat d’état, 1983. p.220 et S.  

 نذى ضمنته المحكمة الصيغة التاليةوهو المعنى ال (27 )
"Celui dont la faute a causé un dommage, est déchargé en partie de la 
responsabilité mise à sa charge, s’il prouve qu’une faute de la victime a 
concouru à la production du dommage., il en est ainsi. Non seulement lorsque 
la demande d’indemnité est formée par la victime elle-même, mais encore 
lorsqu’elle l’est par un tiers qui agisant de son propre chef, demande 
réparation du préjudice personnel don’t il a souffert du fait du décès de la 
victime ou de l’atteinte corporel subie par celle-ci". 
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ليها في ضوء كل الظروف ، إلا أنها تستند إلى نفس الواقعة الأصلية منظورا  إرفعها
 . "(28)أحاطت بها التي

ة لمحكمة النقض الفرنسية المجتمع بهذه العبارات الواضحة والدقيقة ت ون الدوائر     
بالخطأ  دأمرها لصالح ف رة الاحتجاج على المضرور بالارتدا وللمرة الثانية قد حسمت

ولص يكن متوقعا بعد هذا الاصرار من قبل أعلى هرم  ،الصادر عن المضرور الأصلي
ة الفرنسية أن يحيد قضاة الموضوع، أو حتى أي دائرة أخرى من دوائر السلطة القضائي

هذين الحكمين وحتى الأن لص ، فمنذ صدور وهذا ما تص بالفعل. النقض، عن هذا الاتجاه

                                                           
(28) "...si l’action de ce tiers est distincte par son objet de celle que ladite 
victime aurait pu exercer, elle n’en procède pas moins du même fait 
originaire considéré dans toutes ses circonstances". 
وقــد صــدر هــذا المبــدأ فــي دعــويين تــتلخص وقــائع الــدعوى الأولــى فــي حــادث تصــادم بــين شــاحنة تتبــع 
إحدى الشـركات، وسـيارة أخـرى كـان يقودهـا شـخص وتركـب معـه زوجتـه وابنتـه القاصـر، ممـا أدى إلـى 
 وفــاة الــزوج )قائــد الســيارة( وإصــابة كــل مــن زوجتــه وابنتــه. رفعــت زوجتــه دعــوى عــن نفســها وبصــفتها

 وصية على ابنتها القاصر طلبت فيها بالتعويض عن الأضرار الآتيةن
عــن الأضـرار المرتــدة التــي  -2الناتجـة عــن إصـابتها هــي وابنتهـا فــي الحـادث.  الأصــلية الأضـرار -1

أصــابتها هــي وابنتهــا نتيجــة وفــاة الــزوج ووالــد البنــت؛ كمــا انضــص ابــن المضــرور البــالغ ســن الرشــد إلــى 
لب التعويض عن هذا الشق الأخير من الأضرار. ونظرا  لثبـوت مسـاهمة المضـرور والدته واخته في ط

الأصلي، بخطئه، في وقوع الحادثـة التـي أدت إلـى وفاتـه، فقـد تمسـك المسـئول )قائـد الشـاحنة( بوجـوب 
 إنقاص التعويض المستحق للمدعين بالحق المدني. 

ع أي اهتمـــام وقضـــت، علـــى العكـــس، لـــص ت عـــر لهـــذا الـــدف Orléansن محكمـــة اســـتئناف إورغـــص ذلـــك فـــ
بــالتعويض ال امـــل للمضــرورين ســـواء بالنســبة لضـــررهص الأصــلي، المتمثـــل فــي الاصـــابة الجســـدية، أو 

بينمــا تــتلخص وقــائع الــدعوى الــذي صــدر فيهــا الحكــص بالنســبة للضــرر المرتــد النــاتج عــن واقعــة الوفــاة. 
دعـوى علـى المســؤول عـن هـذا الحــادث  الثـاني فـي وفـاة أحــد العمـال ممـا دفــع صـاحب العمـل إلـى رفــع

طالبـــا فيهـــا تعويضـــه عـــن الضـــرر المـــادي المرتـــد الـــذي أصـــابه مـــن جـــراء هـــذا الحـــادث والمتمثـــل فـــي 
الإعانــــات التــــي اضــــطُر لــــدفعها إلــــى هــــذا العامــــل قبــــل وفاتــــه، وهنــــا أيضــــا رغــــص ثبــــوت خطــــأ العامــــل 

( قـد صـار فـي نفـس الاتجـاه Lyon)المضرور الأصلي( إلا أن الحكص المطعون فيه )محكمة استئناف 
ولــص يُعــر، أيضــا أي اهتمــام، لهــذا الخطــأ وحكــص بــالتعويض ال امــل للمضــرور بالارتــداد. ولمــا طُعــن فــي 
هذين الحكمين بطريق النقض وعُرض الطعنين علـى الجمعيـة العامـة قامـت علـى الفـور بنقضـهما فيمـا 
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ومن بين الأحكام الحديثة التي رسخت  ،)29)المبدأ خروقات لهذا  تُسجل، فيما نعلص، أي
الحكص  يصلمبدأ الاحتجاج على المضرور بالارتداد بالخطأ الصادر عن المضرور الأ

وإن كان  ،(30)م 2019ديسمبر  12الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاري  
ر، أصليا  كان أو بطريق الاحتجاج على المضرو القضاء قد ضيق كثيرا  من نطاق 

                                                           
 انظر على سبيل المثالن (29)

- Cass. Civ. 2ème Ch. Civ. 6 Janv. 1982, G.P. 1982, P. 6, Note Chabas. 
- Cass. Civ. 2ème Ch. Civ. 18 fév. 1982, D. 1982, Inf. Rap. P.  330.  
- Cass. Civ. 1ère Ch. Civ. 4 Janv. 1983, J.C.P. 1983, IV. P. 95. 

بصـفتها وصـية علـى ابنتهـا  Gوتتحصل وقائع القضية التي صدر فيها هذا الحكص في قيام السـيدة  (30)
 une commission d'indemnisationبرفع دعوى على لجنة تعويض ضحايا الجرائص   Iالقاصر 

)CIVI( victimes d'infractionsdes   طلبت فيهـا بتعـويض ابنتهـا عـن الأضـرار المعنويـة المرتـدة
 37التــي أصــابتها مــن جــراء قتــل والــدها عمــدا، فحكمــت لهــا المحكمــة الجنائيــة بتعــويض جزئــي مقــداره 

ألف يورو مقـررة أنـه مـن المتعـين علـى المحكمـة وزن وتقـدير التعـويض المسـتحق للمضـرور فـي ضـوء 
ة العناصـر والأوراق الـذى يتضـمنها ملـف القضـية وبحـث مـا إذا كـان خطـأ المضـرور مـن شــأنه أن كافـ

يستبعد التعـويض كليـة أم فقـط يـؤدى الـى انقاصـه، وأن هـذا التقـدير يجـب أن يأخـذ فـي الاعتبـار صـفة 
 المدعيــة كمضــرور بالارتــداد مــن حيــث أنهــا قــد حصــلت علــى مبــالغ نقديــة مســبقة مــن المتهمــين فضــلا  

عن أن باب الرجوع بالنسبة لها على صندوق تأمين الجرائص الإرهابية ما زال مفتوحا . فنقضت محكمة 
النقض هذا الحكص قائلة إنه لا يجوز الاحتجاج على المضرور بالارتداد )البنـت فـي حالتنـا( إلا بالخطـأ 

مليـة تهريـب للمخـدرات الثابت في حق المضرور الأصلي )القتيل( والذي يتمثل في أنـه قـد قتـل اثنـاء ع
 وأن الذين قتلوه مدينون له. وقد عبرت المحكمة عن هذه الحيثية بوضوح في الصيغة التاليةن

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à la qualité de victime 
par ricochet du demandeur, à l'existence de paiements antérieurement 

rvenus à son profit de la part du condamné et à l'existence d'un recours inte
subrogatoire ouvert au FGTI, alors que seule la faute de la victime directe 
doit être prise en considération par le juge de l'indemnisation pour déterminer 

refusée ou si son montant doit seulement être réduit, si la réparation doit être 
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Voir, Cour de cassation, civile, 

.21.360, Publié au bulletin-Chambre civile 2, 12 décembre 2019, 18  
 نحكص منشور في
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ليها في ضوء كل الظروف ، إلا أنها تستند إلى نفس الواقعة الأصلية منظورا  إرفعها
 . "(28)أحاطت بها التي

ة لمحكمة النقض الفرنسية المجتمع بهذه العبارات الواضحة والدقيقة ت ون الدوائر     
بالخطأ  دأمرها لصالح ف رة الاحتجاج على المضرور بالارتدا وللمرة الثانية قد حسمت

ولص يكن متوقعا بعد هذا الاصرار من قبل أعلى هرم  ،الصادر عن المضرور الأصلي
ة الفرنسية أن يحيد قضاة الموضوع، أو حتى أي دائرة أخرى من دوائر السلطة القضائي

هذين الحكمين وحتى الأن لص ، فمنذ صدور وهذا ما تص بالفعل. النقض، عن هذا الاتجاه

                                                           
(28) "...si l’action de ce tiers est distincte par son objet de celle que ladite 
victime aurait pu exercer, elle n’en procède pas moins du même fait 
originaire considéré dans toutes ses circonstances". 
وقــد صــدر هــذا المبــدأ فــي دعــويين تــتلخص وقــائع الــدعوى الأولــى فــي حــادث تصــادم بــين شــاحنة تتبــع 
إحدى الشـركات، وسـيارة أخـرى كـان يقودهـا شـخص وتركـب معـه زوجتـه وابنتـه القاصـر، ممـا أدى إلـى 
 وفــاة الــزوج )قائــد الســيارة( وإصــابة كــل مــن زوجتــه وابنتــه. رفعــت زوجتــه دعــوى عــن نفســها وبصــفتها

 وصية على ابنتها القاصر طلبت فيها بالتعويض عن الأضرار الآتيةن
عــن الأضـرار المرتــدة التــي  -2الناتجـة عــن إصـابتها هــي وابنتهـا فــي الحـادث.  الأصــلية الأضـرار -1

أصــابتها هــي وابنتهــا نتيجــة وفــاة الــزوج ووالــد البنــت؛ كمــا انضــص ابــن المضــرور البــالغ ســن الرشــد إلــى 
لب التعويض عن هذا الشق الأخير من الأضرار. ونظرا  لثبـوت مسـاهمة المضـرور والدته واخته في ط

الأصلي، بخطئه، في وقوع الحادثـة التـي أدت إلـى وفاتـه، فقـد تمسـك المسـئول )قائـد الشـاحنة( بوجـوب 
 إنقاص التعويض المستحق للمدعين بالحق المدني. 

ع أي اهتمـــام وقضـــت، علـــى العكـــس، لـــص ت عـــر لهـــذا الـــدف Orléansن محكمـــة اســـتئناف إورغـــص ذلـــك فـــ
بــالتعويض ال امـــل للمضــرورين ســـواء بالنســبة لضـــررهص الأصــلي، المتمثـــل فــي الاصـــابة الجســـدية، أو 

بينمــا تــتلخص وقــائع الــدعوى الــذي صــدر فيهــا الحكــص بالنســبة للضــرر المرتــد النــاتج عــن واقعــة الوفــاة. 
دعـوى علـى المســؤول عـن هـذا الحــادث  الثـاني فـي وفـاة أحــد العمـال ممـا دفــع صـاحب العمـل إلـى رفــع

طالبـــا فيهـــا تعويضـــه عـــن الضـــرر المـــادي المرتـــد الـــذي أصـــابه مـــن جـــراء هـــذا الحـــادث والمتمثـــل فـــي 
الإعانــــات التــــي اضــــطُر لــــدفعها إلــــى هــــذا العامــــل قبــــل وفاتــــه، وهنــــا أيضــــا رغــــص ثبــــوت خطــــأ العامــــل 

( قـد صـار فـي نفـس الاتجـاه Lyon)المضرور الأصلي( إلا أن الحكص المطعون فيه )محكمة استئناف 
ولــص يُعــر، أيضــا أي اهتمــام، لهــذا الخطــأ وحكــص بــالتعويض ال امــل للمضــرور بالارتــداد. ولمــا طُعــن فــي 
هذين الحكمين بطريق النقض وعُرض الطعنين علـى الجمعيـة العامـة قامـت علـى الفـور بنقضـهما فيمـا 
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ومن بين الأحكام الحديثة التي رسخت  ،)29)المبدأ خروقات لهذا  تُسجل، فيما نعلص، أي
الحكص  يصلمبدأ الاحتجاج على المضرور بالارتداد بالخطأ الصادر عن المضرور الأ

وإن كان  ،(30)م 2019ديسمبر  12الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاري  
ر، أصليا  كان أو بطريق الاحتجاج على المضرو القضاء قد ضيق كثيرا  من نطاق 

                                                           
 انظر على سبيل المثالن (29)

- Cass. Civ. 2ème Ch. Civ. 6 Janv. 1982, G.P. 1982, P. 6, Note Chabas. 
- Cass. Civ. 2ème Ch. Civ. 18 fév. 1982, D. 1982, Inf. Rap. P.  330.  
- Cass. Civ. 1ère Ch. Civ. 4 Janv. 1983, J.C.P. 1983, IV. P. 95. 

بصـفتها وصـية علـى ابنتهـا  Gوتتحصل وقائع القضية التي صدر فيها هذا الحكص في قيام السـيدة  (30)
 une commission d'indemnisationبرفع دعوى على لجنة تعويض ضحايا الجرائص   Iالقاصر 

)CIVI( victimes d'infractionsdes   طلبت فيهـا بتعـويض ابنتهـا عـن الأضـرار المعنويـة المرتـدة
 37التــي أصــابتها مــن جــراء قتــل والــدها عمــدا، فحكمــت لهــا المحكمــة الجنائيــة بتعــويض جزئــي مقــداره 

ألف يورو مقـررة أنـه مـن المتعـين علـى المحكمـة وزن وتقـدير التعـويض المسـتحق للمضـرور فـي ضـوء 
ة العناصـر والأوراق الـذى يتضـمنها ملـف القضـية وبحـث مـا إذا كـان خطـأ المضـرور مـن شــأنه أن كافـ

يستبعد التعـويض كليـة أم فقـط يـؤدى الـى انقاصـه، وأن هـذا التقـدير يجـب أن يأخـذ فـي الاعتبـار صـفة 
 المدعيــة كمضــرور بالارتــداد مــن حيــث أنهــا قــد حصــلت علــى مبــالغ نقديــة مســبقة مــن المتهمــين فضــلا  

عن أن باب الرجوع بالنسبة لها على صندوق تأمين الجرائص الإرهابية ما زال مفتوحا . فنقضت محكمة 
النقض هذا الحكص قائلة إنه لا يجوز الاحتجاج على المضرور بالارتداد )البنـت فـي حالتنـا( إلا بالخطـأ 

مليـة تهريـب للمخـدرات الثابت في حق المضرور الأصلي )القتيل( والذي يتمثل في أنـه قـد قتـل اثنـاء ع
 وأن الذين قتلوه مدينون له. وقد عبرت المحكمة عن هذه الحيثية بوضوح في الصيغة التاليةن

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à la qualité de victime 
par ricochet du demandeur, à l'existence de paiements antérieurement 

rvenus à son profit de la part du condamné et à l'existence d'un recours inte
subrogatoire ouvert au FGTI, alors que seule la faute de la victime directe 
doit être prise en considération par le juge de l'indemnisation pour déterminer 

refusée ou si son montant doit seulement être réduit, si la réparation doit être 
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Voir, Cour de cassation, civile, 

.21.360, Publié au bulletin-Chambre civile 2, 12 décembre 2019, 18  
 نحكص منشور في
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بعد تدخل  وهو التطور الذى أمكن رصده بوضوح تام، بالخطأ الصادر عنه الارتداد
، وهو ما نشير بشأن حوادث السير م1985 من يوليو بقانون الخامس المشرع الفرنسي

 نالفقرة التالية يليه فإ
 

الفرع الرابع
 من مبدأ الاحتجاج  الحالي القضائيالموقف 

 حوادث السير بشأن م1985 يويول 5 قانون بعد
لما قضت به الجمعية  الفرنسيالقضاء  انصياع فين لص يعد أحد يشكك الآ     

 في، لمع المسؤو ، نسية من أن اشترا  المضرور بخطئهالعمومية لمحكمة النقض الفر 
ض ، وبالتالي إلى إنقاص التعويالمسؤوليةلى تقسيص إحداث الضرر يُفضى بالضرورة إ

، ومع لى المضرور بالارتداد، أو بالنسبة إاء بالنسبة للمضرور الأصليالمستحق، سو 
إعماله تشددا  واضحا  يكاد  فيقد تشدد  لا أن القضاء الفرنسيالتام بهذا المبدأ إ الالتزام

حرص القضاء  فيأن يُفرغ هذا المبدأ من محتواه. ولا يخفى أن هذا التشدد يجد مبعثه 
وقد بدا هذا  في مجال حوادث السير،رين لا سيما على توفير حماية أفضل للمضرو 

المدنية  الشهير الصادر عن الدائرة Desmaresالتغير واضحا  على أثر حكص ديسمار 
أن الحارث لا " نقررت فيه والتي (31)م1982 يوليو 21 الثانية لمحكمة النقض في

اهرة أو حادث ا الخطأ قوة ق، إلا إذا شكل هذبسبب خطأ المضرور المسؤوليةى من يُعف
 . المضرور غير متوقع ولا يمكن دفعهوهو ما يستوجب أن يكون سلو   (32)"فجائي

                                                           
(31) Cass. Civ. 2éme Ch. Civ. 21 Juill. 1982, Gaz. Pal. 1982, II. N° 391, et 
note, Charbonnier - D. 1982, Jur. P. 449, note Larromet - J.C.P. 1982, II. N° 
19861, Note Chabas. - Revu. Trim. Dr. Civ. 1982, p. 606, et obs. Durry -
Chabas, article précité, N° 4. 

 وقــد صــدر هــذا الحكــص فــي قضــية تتعلــق وقائعهــا فــي إصــابة زوجــين عنــدما طرحتهمــا ســيارة أرضــا  ( 32)
إلـى  عند عبورهما الطريـق مـن مكـان قريـب مـن المكـان المخصـص لعبـور المشـاة، دون أن ينظـرا جيـدا  

ريق قبل قرارهص بالعبور. قبل قضاة الموضـوع المسـئولية ال املـة لقائـد السـيارة دون حالة المرور في الط
أن تعتد بخطأ المضرورين. ولما طُعن في هذا الحكص أمام محكمة النقض رفضت الطعن وأيدت الحكص 

حارس السيارة لا يُعفى من المسئولية بسبب خطأ المضرور إلا إذا شـكل هـذا " نالمطعون فيه مقررة أن
 لخطأ قوة قاهرة أو حادث فجائي".ا
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، رس الأشياءلية حامجال مسؤو  فينقلة نوعية مهمة  -بحق-ويُعد هذا الحكص     
أي إذا استطاع إثبات  المسؤوليةيُعفيه تماما  من  خطوة أولى في فبعد أن كان القضاء
سيما مع بدء  خطوة ثانية لا في ، أصبح(33)المضرورجانب  يف خطأ، ولو كان بسيطا  
شكل ور لص يُ طالما أن خطأ المضر  (34)الجزئيعفاء يقرر فقط الإ انتشار حوادث السير
، على حقه أي تأثير لخطأ المضرورحكص ديسمار ويُزيل  ليأتي السبب الوحيد للحادث

القاهرة، وهو ما يصعب  قوة، إلا إذا توافرت فيه شروط الالمجال هذا فيالتعويض  في
 كثير من الأحيان.  توافره في

وقد كان هذا التشدد في الاعتراف بخطأ المضرور، وبالتالي في أثره على     
 بقانون الخامس من يوليو بمثابة تمهيد حقيقي لتدخل المشرع الفرنسي ؤوللية المسؤو مس

، الرحيمة بحال لهذه السياسة المتشددة مع المسؤو تبنى فيه  الذي (35)م1985
( بالخطأ دم الاحتجاج على المضرور )الأصليمادته الثالثة ع المضرور، فقرر في
، سن السبعين أو كان دون السادسة ذا تجاوز، وقت وقوع الحادثالصادر عنه مطلقا  إ

                                                           
(33) Cass. Req. 12 Janv. 1927, D. 1927, I. P. 145, Note SAVATIER- Cass. 
Civ. 7 Janv. 1931, Gaz. Pal. 1932, I. P. 363.   

أيمن إبراهيص العشماوي، فعل المضرور والاعفاء الجزئي من المسـئولية، دار النهضـة  نمشار إليهما في
، بــل إن أحكــام القضــاء فــي تلــك المرحلــة لــص ت ــن ت تفــى باســتبعاد مســئولية 59، ص م1999العربيــة، 

( من التقنين المدني 1384/1الحارس في هذه الحالة، بل كانت تستبعد، أيضا، القرينة المقررة بالمادة)
 ( معاملات إماراتي، إذ كـان القضـاء يـرى 316) ( مدني مصري والمادة186) الفرنسي ـ المقابلة للمادة

فـــي ذلـــك الحـــين فـــي هـــذه القرينـــة قرينـــة خطـــأ فـــي جانـــب الحـــارس يمكـــن مـــن ثـــص هـــدمها بإثبـــات خطـــأ 
المضـــرور. انظـــر فـــي تفاصـــيل هـــذه المســـألة دفـــع المســـؤولية بخطـــأ المضـــرور، دراســـة مقارنـــة، رســـالة 

 وما بعدها. 288، ص م1991دكتوراه، جامعة القاهرة، 
(34) V. Req. 13 avr. 1934, D. S. 1934, I. P. 313 Note H. Mazeaud, D. 1934, I. 
P. 41, Note Savatier.  

 راجع في المبررات التي أدت الى ضهور هذا القانون، والعوامل السابقة على ضهورهن (35 )
Chabas, Commentaire de la loi du 5 Juill. 1985, (tendant à l’amélioration de 
la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des 
procédures d’indmnisation) J.C.P. 1985, I., doc. N° 3205. 
-Wiederkehr, De la loi du 5 Juil. 1985 et de son caractère autonome, D. 1986, 
Charon. P. 255 
-Tung, Les causes d’exonération de responsabilité de plein droit de l’article 
1384, alinéa Iére. Du code civil. D. 1975, Chron. P. 83, N° I. 
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بعد تدخل  وهو التطور الذى أمكن رصده بوضوح تام، بالخطأ الصادر عنه الارتداد
، وهو ما نشير بشأن حوادث السير م1985 من يوليو بقانون الخامس المشرع الفرنسي

 نالفقرة التالية يليه فإ
 

الفرع الرابع
 من مبدأ الاحتجاج  الحالي القضائيالموقف 

 حوادث السير بشأن م1985 يويول 5 قانون بعد
لما قضت به الجمعية  الفرنسيالقضاء  انصياع فين لص يعد أحد يشكك الآ     

 في، لمع المسؤو ، نسية من أن اشترا  المضرور بخطئهالعمومية لمحكمة النقض الفر 
ض ، وبالتالي إلى إنقاص التعويالمسؤوليةلى تقسيص إحداث الضرر يُفضى بالضرورة إ

، ومع لى المضرور بالارتداد، أو بالنسبة إاء بالنسبة للمضرور الأصليالمستحق، سو 
إعماله تشددا  واضحا  يكاد  فيقد تشدد  لا أن القضاء الفرنسيالتام بهذا المبدأ إ الالتزام

حرص القضاء  فيأن يُفرغ هذا المبدأ من محتواه. ولا يخفى أن هذا التشدد يجد مبعثه 
وقد بدا هذا  في مجال حوادث السير،رين لا سيما على توفير حماية أفضل للمضرو 

المدنية  الشهير الصادر عن الدائرة Desmaresالتغير واضحا  على أثر حكص ديسمار 
أن الحارث لا " نقررت فيه والتي (31)م1982 يوليو 21 الثانية لمحكمة النقض في

اهرة أو حادث ا الخطأ قوة ق، إلا إذا شكل هذبسبب خطأ المضرور المسؤوليةى من يُعف
 . المضرور غير متوقع ولا يمكن دفعهوهو ما يستوجب أن يكون سلو   (32)"فجائي

                                                           
(31) Cass. Civ. 2éme Ch. Civ. 21 Juill. 1982, Gaz. Pal. 1982, II. N° 391, et 
note, Charbonnier - D. 1982, Jur. P. 449, note Larromet - J.C.P. 1982, II. N° 
19861, Note Chabas. - Revu. Trim. Dr. Civ. 1982, p. 606, et obs. Durry -
Chabas, article précité, N° 4. 

 وقــد صــدر هــذا الحكــص فــي قضــية تتعلــق وقائعهــا فــي إصــابة زوجــين عنــدما طرحتهمــا ســيارة أرضــا  ( 32)
إلـى  عند عبورهما الطريـق مـن مكـان قريـب مـن المكـان المخصـص لعبـور المشـاة، دون أن ينظـرا جيـدا  

ريق قبل قرارهص بالعبور. قبل قضاة الموضـوع المسـئولية ال املـة لقائـد السـيارة دون حالة المرور في الط
أن تعتد بخطأ المضرورين. ولما طُعن في هذا الحكص أمام محكمة النقض رفضت الطعن وأيدت الحكص 

حارس السيارة لا يُعفى من المسئولية بسبب خطأ المضرور إلا إذا شـكل هـذا " نالمطعون فيه مقررة أن
 لخطأ قوة قاهرة أو حادث فجائي".ا
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، رس الأشياءلية حامجال مسؤو  فينقلة نوعية مهمة  -بحق-ويُعد هذا الحكص     
أي إذا استطاع إثبات  المسؤوليةيُعفيه تماما  من  خطوة أولى في فبعد أن كان القضاء
سيما مع بدء  خطوة ثانية لا في ، أصبح(33)المضرورجانب  يف خطأ، ولو كان بسيطا  
شكل ور لص يُ طالما أن خطأ المضر  (34)الجزئيعفاء يقرر فقط الإ انتشار حوادث السير
، على حقه أي تأثير لخطأ المضرورحكص ديسمار ويُزيل  ليأتي السبب الوحيد للحادث

القاهرة، وهو ما يصعب  قوة، إلا إذا توافرت فيه شروط الالمجال هذا فيالتعويض  في
 كثير من الأحيان.  توافره في

وقد كان هذا التشدد في الاعتراف بخطأ المضرور، وبالتالي في أثره على     
 بقانون الخامس من يوليو بمثابة تمهيد حقيقي لتدخل المشرع الفرنسي ؤوللية المسؤو مس

، الرحيمة بحال لهذه السياسة المتشددة مع المسؤو تبنى فيه  الذي (35)م1985
( بالخطأ دم الاحتجاج على المضرور )الأصليمادته الثالثة ع المضرور، فقرر في
، سن السبعين أو كان دون السادسة ذا تجاوز، وقت وقوع الحادثالصادر عنه مطلقا  إ

                                                           
(33) Cass. Req. 12 Janv. 1927, D. 1927, I. P. 145, Note SAVATIER- Cass. 
Civ. 7 Janv. 1931, Gaz. Pal. 1932, I. P. 363.   

أيمن إبراهيص العشماوي، فعل المضرور والاعفاء الجزئي من المسـئولية، دار النهضـة  نمشار إليهما في
، بــل إن أحكــام القضــاء فــي تلــك المرحلــة لــص ت ــن ت تفــى باســتبعاد مســئولية 59، ص م1999العربيــة، 

( من التقنين المدني 1384/1الحارس في هذه الحالة، بل كانت تستبعد، أيضا، القرينة المقررة بالمادة)
 ( معاملات إماراتي، إذ كـان القضـاء يـرى 316) ( مدني مصري والمادة186) الفرنسي ـ المقابلة للمادة

فـــي ذلـــك الحـــين فـــي هـــذه القرينـــة قرينـــة خطـــأ فـــي جانـــب الحـــارس يمكـــن مـــن ثـــص هـــدمها بإثبـــات خطـــأ 
المضـــرور. انظـــر فـــي تفاصـــيل هـــذه المســـألة دفـــع المســـؤولية بخطـــأ المضـــرور، دراســـة مقارنـــة، رســـالة 

 وما بعدها. 288، ص م1991دكتوراه، جامعة القاهرة، 
(34) V. Req. 13 avr. 1934, D. S. 1934, I. P. 313 Note H. Mazeaud, D. 1934, I. 
P. 41, Note Savatier.  

 راجع في المبررات التي أدت الى ضهور هذا القانون، والعوامل السابقة على ضهورهن (35 )
Chabas, Commentaire de la loi du 5 Juill. 1985, (tendant à l’amélioration de 
la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des 
procédures d’indmnisation) J.C.P. 1985, I., doc. N° 3205. 
-Wiederkehr, De la loi du 5 Juil. 1985 et de son caractère autonome, D. 1986, 
Charon. P. 255 
-Tung, Les causes d’exonération de responsabilité de plein droit de l’article 
1384, alinéa Iére. Du code civil. D. 1975, Chron. P. 83, N° I. 
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. أما بالنسبة لغير هؤلاء فلا ما لص يكن خطؤه عمديا   % 80عشر أو كان معاقا بنسبة 
، ويشكل السبب الوحيد ذا كان غير مغتفرخطأ الصادر عنهص إلا إيُحتج عليهص بال

، الأصلي على المضرور بالارتدادأما فيما يتعلق بتأثير خطأ المضرور  "(36)للحادث
يُصيب الغير من جراء  الذيالضرر "ن أنبقوله  المادة السادسةفي فقد عالجه المشرع 

ضوء  فييتص تعويضه  ،المضرور بالمباشر من حادثة مرور لحق الذيالضرر 
  .(37)"الأصلييُحتج بها على المضرور  التيالتحديدات والاستبعادات 

قتضاه تعويض قد تبنى مبدأ  عاما  م يعنى ذلك بوضوح أن المشرع الفرنسيو     
طار نفس القيود والاستبعادات التي يُحتج بها على المضرور إ المضرور بالارتداد في

دون  طفلا  كان قد تجاوز السبعين، أو  يالمضرور الأصلك فإذا كان . وعلى ذلالأصلي
أيا ، فلا يُعتد بخطئه مطلقا % 80يقل عن لا لديه عجز  السادسة عشر، أو معوقا  

رورون الممتازون" المضذا كان من غير هؤلاء "، أما إكانت جسامته ما لص يكن عمديا  
التعويض إلا إذا  في ادبالارتد ، على حقه وبالتبعية على حق المضرورفلا أثر لخطئه
. ومن هنا تخطت ف رة الخطأ غير غتفر ويُشكل السبب الوحيد للحادثكان غير م

                                                           
عــن الأضــرار الناجمــة  ائقو المركبــات البريــة ذات المحــر يــتص تعــويض المضــرورين؛ فيمــا عــدا ســ" (36)

الاحتجـاج علـيهص بخطـئهص الشخصـي مـا  عن إصـابات تلحقهـص فـي أشخاصـهص، دون أن يكـون بالإمكـان
ذا كــان المضــرورون المشــار إلــيهص إر، ويشــكل الســبب الوحيــد للحــادث. فــالخطــأ غيــر مغتفــلــص يكــن هــذا 

كـان عمـرهص يحملـون لحظـة  سنة أو كـانوا، أيـا   70سنة أو تزيد على  16بالفقرة السابقة تقل سنهص عن 
نـه يجـب إعلـى الأقـل؛ ف % 80أو بعجـز يسـاوى وقوع الحادث، شـهادة تعتـرف لهـص بنسـبة عجـز دائمـة 

 صابات تلحقهص في أشخاصهص.إض الأضرار الناجمة عن أية يع الأحوال تعويفي جم
مــن مرت ــب  ومـع ذلــك لا يسـتحق المضــرور فــي الحـالات المشــار إليهــا فـي الفقــرتين الســابقتين تعويضـا  

الحــادث عــن الأضــرار الناجمــة عــن إصــابات تلحقــه فــي شخصــه عنــدما يكــون هــو الــذي تحــرى قصــدا  
 الضرر الذي وقع له. 

(37) "Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime 
directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des 
limitations ou exclusions exclusions applicables à l’indmnisation de ces 
dommages". 
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 ة بدت فيها تلك الف رة أكثر حظا  خصب أرضا   واحتلت (38)لها التقليديالمغتفر النطاق 
  .(39)للمشكلاتوأيضا إثارة  وانتشارا   وشيوعا  
هذا الخصوص يمكن أن نشير  في التي ت شف عن تشدد القضاء ومن الأحكام     

لصادر في قضية تتحصل ا (40)م1997نوفمبر 19بتاري   لى حكص النقض الفرنسيإ
، مما دعى زوجته وأولاده على حافة الطريق كان يتواجد ليلا  وفاة شخص  وقائعها في

، فأيدت ة الوفاةإلى المطالبة بتعويضهص عن الضرر المرتد الذى أصابهص من واقع
حكص الاستئناف الذى رفض القضاء لهص بالتعويض استنادا  إلى ما هو  محكمة النقض

من منخفض  قد تسلل ليلا  كان ، حيث ثبت أنه ليه من أخطاء غير مغتفرةمنسوب إ
وسط الطريق، جز الأمان، ثص نام على حافة دوار العشب متجاوزا  بذلك حاكثيس 

في هذا  ل يقود سيارتهلمسؤو ممر الوحيد للسيارات، وكان الا مستلقيا  على الأرض في
، وعند وصوله إلى لا تزيد عن السرعة المسموح بها في هذه المنطقةبسرعة  الاتجاه

ول نه لص يستطع  ، أبصر شكلا  ممددا  على الطريقكان ينام فيه المضروري التقاطع الذ
 .  لا يمكنه معه أن يتفاداه أن يتبين أنه إنسان إلا بشكل متأخر جدا  

كسبب  للمضرور الخطأ غير المغتفر لف رةحكام الحديثة جدا  المجسدة ومن الأ    
نشير إلى الحكص الصادر عن الدائرة المدنية الثانية لمحكمة النقص  التعويضلاستبعاد 

حكص الاستئناف الرافض لدعوى التعويض ل المؤيدم 2019مارس  28الفرنسية بتاري  
ان يقف بأمان بجوار سيارته المتوقفة في ك "المضرور الذياستنادا إلى ما ثبت من أن 

على جانب الطريق قد قفز إلى الطريق العام السريع فجأة ودون مبرر، وذلك  جيدمكان 
مام ملتقى مجموعة المركبات القادمة على الطريق، وأ رؤيةعند مخرج منحنى يُخفي 

                                                           
 الاجتماعي وقانون النقل. ونعنى به نطاق التشريع( 38)
 انظر في معنى قريب من هذان (39)

Legier (G), La faute inexcusable de la victime d’un accident de la circulation 
régi par la loi du 5 Juill. 1985, D. 1986. Chron. P. 97, N° 1. 
(40) V. Cass. Civ. 2éme Ch. Civ. 19 nov. 1997, N° de pourvoi 96-10-577  

 ننترنتلى موقع محكمة النقض على شبكة الإوهو حكص منشور ع
 www.courdecassation.fr/arrets/visu.cfm?num=117  
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. أما بالنسبة لغير هؤلاء فلا ما لص يكن خطؤه عمديا   % 80عشر أو كان معاقا بنسبة 
، ويشكل السبب الوحيد ذا كان غير مغتفرخطأ الصادر عنهص إلا إيُحتج عليهص بال

، الأصلي على المضرور بالارتدادأما فيما يتعلق بتأثير خطأ المضرور  "(36)للحادث
يُصيب الغير من جراء  الذيالضرر "ن أنبقوله  المادة السادسةفي فقد عالجه المشرع 

ضوء  فييتص تعويضه  ،المضرور بالمباشر من حادثة مرور لحق الذيالضرر 
  .(37)"الأصلييُحتج بها على المضرور  التيالتحديدات والاستبعادات 

قتضاه تعويض قد تبنى مبدأ  عاما  م يعنى ذلك بوضوح أن المشرع الفرنسيو     
طار نفس القيود والاستبعادات التي يُحتج بها على المضرور إ المضرور بالارتداد في

دون  طفلا  كان قد تجاوز السبعين، أو  يالمضرور الأصلك فإذا كان . وعلى ذلالأصلي
أيا ، فلا يُعتد بخطئه مطلقا % 80يقل عن لا لديه عجز  السادسة عشر، أو معوقا  

رورون الممتازون" المضذا كان من غير هؤلاء "، أما إكانت جسامته ما لص يكن عمديا  
التعويض إلا إذا  في ادبالارتد ، على حقه وبالتبعية على حق المضرورفلا أثر لخطئه
. ومن هنا تخطت ف رة الخطأ غير غتفر ويُشكل السبب الوحيد للحادثكان غير م

                                                           
عــن الأضــرار الناجمــة  ائقو المركبــات البريــة ذات المحــر يــتص تعــويض المضــرورين؛ فيمــا عــدا ســ" (36)

الاحتجـاج علـيهص بخطـئهص الشخصـي مـا  عن إصـابات تلحقهـص فـي أشخاصـهص، دون أن يكـون بالإمكـان
ذا كــان المضــرورون المشــار إلــيهص إر، ويشــكل الســبب الوحيــد للحــادث. فــالخطــأ غيــر مغتفــلــص يكــن هــذا 

كـان عمـرهص يحملـون لحظـة  سنة أو كـانوا، أيـا   70سنة أو تزيد على  16بالفقرة السابقة تقل سنهص عن 
نـه يجـب إعلـى الأقـل؛ ف % 80أو بعجـز يسـاوى وقوع الحادث، شـهادة تعتـرف لهـص بنسـبة عجـز دائمـة 

 صابات تلحقهص في أشخاصهص.إض الأضرار الناجمة عن أية يع الأحوال تعويفي جم
مــن مرت ــب  ومـع ذلــك لا يسـتحق المضــرور فــي الحـالات المشــار إليهــا فـي الفقــرتين الســابقتين تعويضـا  

الحــادث عــن الأضــرار الناجمــة عــن إصــابات تلحقــه فــي شخصــه عنــدما يكــون هــو الــذي تحــرى قصــدا  
 الضرر الذي وقع له. 

(37) "Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime 
directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des 
limitations ou exclusions exclusions applicables à l’indmnisation de ces 
dommages". 
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 ة بدت فيها تلك الف رة أكثر حظا  خصب أرضا   واحتلت (38)لها التقليديالمغتفر النطاق 
  .(39)للمشكلاتوأيضا إثارة  وانتشارا   وشيوعا  
هذا الخصوص يمكن أن نشير  في التي ت شف عن تشدد القضاء ومن الأحكام     

لصادر في قضية تتحصل ا (40)م1997نوفمبر 19بتاري   لى حكص النقض الفرنسيإ
، مما دعى زوجته وأولاده على حافة الطريق كان يتواجد ليلا  وفاة شخص  وقائعها في

، فأيدت ة الوفاةإلى المطالبة بتعويضهص عن الضرر المرتد الذى أصابهص من واقع
حكص الاستئناف الذى رفض القضاء لهص بالتعويض استنادا  إلى ما هو  محكمة النقض

من منخفض  قد تسلل ليلا  كان ، حيث ثبت أنه ليه من أخطاء غير مغتفرةمنسوب إ
وسط الطريق، جز الأمان، ثص نام على حافة دوار العشب متجاوزا  بذلك حاكثيس 

في هذا  ل يقود سيارتهلمسؤو ممر الوحيد للسيارات، وكان الا مستلقيا  على الأرض في
، وعند وصوله إلى لا تزيد عن السرعة المسموح بها في هذه المنطقةبسرعة  الاتجاه

ول نه لص يستطع  ، أبصر شكلا  ممددا  على الطريقكان ينام فيه المضروري التقاطع الذ
 .  لا يمكنه معه أن يتفاداه أن يتبين أنه إنسان إلا بشكل متأخر جدا  

كسبب  للمضرور الخطأ غير المغتفر لف رةحكام الحديثة جدا  المجسدة ومن الأ    
نشير إلى الحكص الصادر عن الدائرة المدنية الثانية لمحكمة النقص  التعويضلاستبعاد 

حكص الاستئناف الرافض لدعوى التعويض ل المؤيدم 2019مارس  28الفرنسية بتاري  
ان يقف بأمان بجوار سيارته المتوقفة في ك "المضرور الذياستنادا إلى ما ثبت من أن 

على جانب الطريق قد قفز إلى الطريق العام السريع فجأة ودون مبرر، وذلك  جيدمكان 
مام ملتقى مجموعة المركبات القادمة على الطريق، وأ رؤيةعند مخرج منحنى يُخفي 

                                                           
 الاجتماعي وقانون النقل. ونعنى به نطاق التشريع( 38)
 انظر في معنى قريب من هذان (39)

Legier (G), La faute inexcusable de la victime d’un accident de la circulation 
régi par la loi du 5 Juill. 1985, D. 1986. Chron. P. 97, N° 1. 
(40) V. Cass. Civ. 2éme Ch. Civ. 19 nov. 1997, N° de pourvoi 96-10-577  

 ننترنتلى موقع محكمة النقض على شبكة الإوهو حكص منشور ع
 www.courdecassation.fr/arrets/visu.cfm?num=117  
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أ غير ووصفت هذا الفعل بأنه مستجمع ل ل مواصفات الخط ،أخري من الطرق الفرعية
   .(41)التعويضالمستبعد لحقه في  المغتفر
الخطأ غير المغتفر، في حكص " نكما قضت ذات الدائرة وبنفس التاري  بأن    
، م1985يوليو  5من قانون حوادث السر في  (677-85 ) من القانون رقص (3)المادة
 exceptionnelleجسامة استثنائية خاصة  ذا، volontaireخطأ إرادي فقط هو 

gravité ،يبرر تحمله للخطر المترتب عليه معقول سببدون  صاحبهمن  صدر" ،
أن خطأ راكبي الدراجات الهوائية الذين  ،في ضوء هذه الضوابطالمحكمة،  واعتبرت

لوصول للدراجات بهدف ا المخصص الممرطريق المقاطعات وتركوا ليلا  سل وا طواعية 
أو معدات وبدون أي إضاءات  بمخاطرهيعرفون الطريق وعلى دراية بشكل أسرع وهص 

قبل  ، لا يُعد خطأ  غير مغتفر يستبعد حقهص في التعويضفي درجاتهصانارة عاكسة 
 ، الذى  ثبت أنه كان يسير بسيارته في الاتجاه العكسي. (42)ول"ؤ المس

                                                           
Ayant relevé que “ (41) وقد عبرت محكمة النقض الفرنسية عن هذا المعنى في الصيغة التاليةة   

la victime, qui se tenait debout à côté de sa voiture, stationnée en bon état de 
marche, sur un refuge où elle se trouvait en sécurité, s’était, sans raison 
valable connue, soudainement engagée à pied sur la chaussée de l’autoroute, 
à la sortie d’une courbe masquant la visibilité pour les véhicules arrivant sur 
les voies, devant un ensemble routier circulant sur la voie de droite à la 
vitesse autorisée, la cour d’appel a pu en déduire qu’était caractérisée la faute 
inexcusable de la victime, cause exclusive de son dommage”.Voir,2e.Civ.28 

mars 2019, pourvoi N.18-15-168 F-P+B ترنـت نعلـى الإ التـالي، حكـص منشـور علـى الموقـع
ضـــــــــــــــــــمن بانورامـــــــــــــــــــا متعـــــــــــــــــــددة مـــــــــــــــــــن أشـــــــــــــــــــهر أحكـــــــــــــــــــام محكمـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــنقض الفرنســـــــــــــــــــيةن 

file:///D:/%202018الفرنسية%20النقض%20لمحكمة%20المدنية%20القضائية%20السوابق
%20-2019 

 وهو المعنى المتضمن في العبارة التالية من حيثيات الحكصن( 42)
 de la loi du 5 juillet 1985, la Seule est inexcusable, au sens de l'article 3 “

olontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son faute v
auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que pour retenir la 
faute inexcusable de D... A..., l'arrêt relève qu'il avait volontairement de nuit 

e départementale au lieu de la piste cyclable pour décidé d'emprunter la rout
rentrer au plus vite alors qu'il circulait sur un vélo dépourvu de tout éclairage 
et sans équipement lumineux ou réfléchissant ; qu'en se déterminant par de 

d'une faute inexcusable, la cour  tels motifs qui ne caractérisent pas l'existence
d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985”, Chambre civile 2, 28 
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ه بسرعة تجاوز المسموح به ، كان يقود سيارتتوفى شخص (43)أخرى وفى واقعة    
بمؤخرة مقطورة شاحنة كانت تسير في الاتجاه العكسي. رفعت  صطدامها، نتيجة قانونا

لابنتها القاصر دعوى طالبت فيها المسئول ، ، وبصفتها ممثلة قانونيةزوجته عن نفسها
ما نتيجة وفاة زوجها ووالد أصابه والأدبي، المرتد الذي المادي، لتعويض عن الضرربا

هذا  فية هذه الدعوى مقررة كلي Bordeaux استئنافإ. رفضت محكمة البنت
 الأصليعن الحادث إلى المضرور  المسؤولية بإسنادالخصوص أن شهادة الغير تسمح 

كص أمام محكمة هذا الح فيطُعن  المسؤولوزن للخطأ الصادر عن  أيدون أن تقيص 
، ليس لأنها تن ر تأثُر وضع المضرور بالارتداد بالخطأ الصادر النقض فقامت بنقضه

ول من مة الاستئناف وقد جردت سلو  المسؤ ، وإنما لأن محكالأصلير عن المضرو 
ور ، لص تبحث فيما إذا كان الخطأ المضر ة رغص أن شاحنته تدخلت في الحادثكل قيم
 استبعادهالتعويض أم يؤدى إلى  نقاص حقه فيمن شأنه أن يؤدى إلى إ الأصلي

 .(44)كلية

                                                                                                                                                      
15.855, Publié au bulletin, -14.125 18-mars 2019, 18لى الشبكة منشور عحكم  ، هو

   نترنت على الموقع التالى العالمية للمعلومات الإ
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038373269/   

 م.2020أكتوبر  4وقد تمت زيارة الموقع بتاري  
(43) V. Cass. Civ. 2éme ch. Civ. 3 Juill. 1997, Bull. Civ. N° 95-19-313.  

القـــانوني وهـــو الموقـــع الـــذي رجعنـــا إليـــه بخصـــوص بعـــض الأحكـــام  Glose.Org موقـــع نظـــر أيضـــا  ا
  (Bulltain)المنشورة في مجموعة أحكام محكمة النقض الفرنسية 

http://glose.fr/Juris/3191.html 
(44( "Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, abstraction faite du 
comportement de M. Ch.., don’t le véhicule était impliqué dans l°accident, la 
faute commise par M. Ch. Était de nature à limiter ou à exclure son droit à 
indemnisation, la cour d’appel n’a pas donné de basse légale à sa decision". 

 5هذا الحكص لا يمكن تبريره إلا في ضوء الأحكام الخاصة التي ورد النص عليها في قانون  والواقع أن
الخــاص بحــوادث الســير، انظــر تفصــيلا  فــي تحليــل الأحكــام التــي ورد بهــا هــذا القــانون  م1985 ويوليــ

ا، وما بعدها ـ يوسف النعمـة، رسـالته سـابق الإشـارة إليهـ 211محسن البيه، مرجع سابق، لا سيما ص 
 وما بعدها. 359ص 
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la victime, qui se tenait debout à côté de sa voiture, stationnée en bon état de 
marche, sur un refuge où elle se trouvait en sécurité, s’était, sans raison 
valable connue, soudainement engagée à pied sur la chaussée de l’autoroute, 
à la sortie d’une courbe masquant la visibilité pour les véhicules arrivant sur 
les voies, devant un ensemble routier circulant sur la voie de droite à la 
vitesse autorisée, la cour d’appel a pu en déduire qu’était caractérisée la faute 
inexcusable de la victime, cause exclusive de son dommage”.Voir,2e.Civ.28 

mars 2019, pourvoi N.18-15-168 F-P+B ترنـت نعلـى الإ التـالي، حكـص منشـور علـى الموقـع
ضـــــــــــــــــــمن بانورامـــــــــــــــــــا متعـــــــــــــــــــددة مـــــــــــــــــــن أشـــــــــــــــــــهر أحكـــــــــــــــــــام محكمـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــنقض الفرنســـــــــــــــــــيةن 
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 وهو المعنى المتضمن في العبارة التالية من حيثيات الحكصن( 42)
 de la loi du 5 juillet 1985, la Seule est inexcusable, au sens de l'article 3 “
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rentrer au plus vite alors qu'il circulait sur un vélo dépourvu de tout éclairage 
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d'une faute inexcusable, la cour  tels motifs qui ne caractérisent pas l'existence
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ه بسرعة تجاوز المسموح به ، كان يقود سيارتتوفى شخص (43)أخرى وفى واقعة    
بمؤخرة مقطورة شاحنة كانت تسير في الاتجاه العكسي. رفعت  صطدامها، نتيجة قانونا

لابنتها القاصر دعوى طالبت فيها المسئول ، ، وبصفتها ممثلة قانونيةزوجته عن نفسها
ما نتيجة وفاة زوجها ووالد أصابه والأدبي، المرتد الذي المادي، لتعويض عن الضرربا

هذا  فية هذه الدعوى مقررة كلي Bordeaux استئنافإ. رفضت محكمة البنت
 الأصليعن الحادث إلى المضرور  المسؤولية بإسنادالخصوص أن شهادة الغير تسمح 

كص أمام محكمة هذا الح فيطُعن  المسؤولوزن للخطأ الصادر عن  أيدون أن تقيص 
، ليس لأنها تن ر تأثُر وضع المضرور بالارتداد بالخطأ الصادر النقض فقامت بنقضه

ول من مة الاستئناف وقد جردت سلو  المسؤ ، وإنما لأن محكالأصلير عن المضرو 
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 .(44)كلية

                                                                                                                                                      
15.855, Publié au bulletin, -14.125 18-mars 2019, 18لى الشبكة منشور عحكم  ، هو

   نترنت على الموقع التالى العالمية للمعلومات الإ
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038373269/   

 م.2020أكتوبر  4وقد تمت زيارة الموقع بتاري  
(43) V. Cass. Civ. 2éme ch. Civ. 3 Juill. 1997, Bull. Civ. N° 95-19-313.  

القـــانوني وهـــو الموقـــع الـــذي رجعنـــا إليـــه بخصـــوص بعـــض الأحكـــام  Glose.Org موقـــع نظـــر أيضـــا  ا
  (Bulltain)المنشورة في مجموعة أحكام محكمة النقض الفرنسية 

http://glose.fr/Juris/3191.html 
(44( "Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, abstraction faite du 
comportement de M. Ch.., don’t le véhicule était impliqué dans l°accident, la 
faute commise par M. Ch. Était de nature à limiter ou à exclure son droit à 
indemnisation, la cour d’appel n’a pas donné de basse légale à sa decision". 

 5هذا الحكص لا يمكن تبريره إلا في ضوء الأحكام الخاصة التي ورد النص عليها في قانون  والواقع أن
الخــاص بحــوادث الســير، انظــر تفصــيلا  فــي تحليــل الأحكــام التــي ورد بهــا هــذا القــانون  م1985 ويوليــ

ا، وما بعدها ـ يوسف النعمـة، رسـالته سـابق الإشـارة إليهـ 211محسن البيه، مرجع سابق، لا سيما ص 
 وما بعدها. 359ص 
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بخطأ  المسؤوليةاستبعاد  تجاه تشددالم هذا التوجه القضائي والجدير بالذكر أن   
 والمؤيد تشريعيا  ، (45)الهامةبمجموعة من الأبحاث والمقالات المضرور، المدعوم فقهيا  

قد أدى بالفعل إلى  ،(46)م1985يوليو  5في مجال حوادث السير بموجب قانون 
على تعويض المضرورين بالارتداد بنفس قدر  الأصليتضاؤل أثر خطأ المضرور 

 . في علاقة المضرور الأصلي، أو ورثته، بالمسئول تضاؤله
جهادا  ، الذي جاهدت محكمة النقض الفرنسيةونخلص من كل ما تقدم إلى أن المبدأ 

، ونعنى به مبدأ عرضنا لها فيما سبق يالتطور الذ إرسائه عبر مراحل عظيما، في
في  حُسص قدن كان ، وإر بالارتداد بخطأ المضرور الأصليالاحتجاج على المضرو 

الشيئية  المسؤولية إعماله، في، إلا أن مجال لصالح ف رة الاحتجاج الأحكام القضائية
ير من التآكل بفعل التطور ، قد تعرض ل ثعامة وفى حوادث المرور بصفة خاصة

 عرضنا له. الذي القضائي والتدخل التشريعي
مبدأ الاحتجاج  مشوار القضاء الفرنسي بخصوصحديثنا عن ولا يفوتنا، ونحن نختتص 

، أن نشير إلى أن هذا بالارتداد بالخطأ الصادر عن المضرور الأصلي على المضرور
قضية حسص في في هذا الميدان القضاء قد استفاد من مجمل المناقشات التي درات 

تتمثل في مدى جواز الاحتجاج على  التي لا تقل أهمية عن القضية الأولى أخرى 
 التعويض المستحق له.  إنقاص فيالمرضي" للمضرور  المسئول بف رة "الاستعداد

                                                           
 انظر على سبيل المثال لا الحصرن ( 45)

 M. BARY, « Accidents de la circulation : faute inexcusable, cause exclusive 
de l’accident », Dalloz actualité, 10 avril 2019 ; - L. BLOCH, « Loi Badinter 
: quelques décisions en attendant la codification…. », Responsabilité civile et 
assurances, n° 6, juin 2019, alerte 12 ; - F. GRÉAU, « La rigueur aléatoire de 
la faute inexcusable » , L’essentiel Droit des assurances, n° 5, mai 2019, p. 3; 
- J. TRAULLÉ, « Le clair-obscur de la faute inexcusable dans les accidents 
de la circulation », Gaz. Pal., 24 septembre 2019, n° 32, p. 30,  
 (46) L. BLOCH, «Loi Badinter: quelques décisions en attendant la 
codification…», Responsabilité civile et assurances, n° 6, juin 2019, alerte 
12; N. RAZAFIMAHARAVO, « Circulation - Implication dans l’accident», 
Bulletin des Transports et de la Logistique, n° 3735, 29 avril 2019. 
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وخلاصة ما قررته محكمة النقض الفرنسية بحكمها الصادر بتاري     
هو أنه يجوز للمسئول من حيث المبدأ أن يحتج على المضرور،  (47)م20/5/2020

، ول نها صليسواء أكان أصليا  أو بطريق الارتداد، بالاستعداد المرضى للمضرور الأ
ول أن آثار المرض ال امن المسؤ أن يثبت  عت لذلك مجموعة من لضوابط أبرزهاوض
 et عن وقوع الفعل الضارمستقل و  certaine بشكل محدد  ضهرتالمضرور في 

indépendamment de la survenance du fait dommageable   وأن هذه ؛
ما ، أ.« dans un délai prévisible »في مدى زمنى معقول ومتوقع ضهرتالآثار 

الضابطين فلا يُحتج على المضرور باستعداده المرضي السابق  إذا تخلف أحد هذين
فوجود استعداد مرضي لدى المضرور من الحادث لا يعد في ذاته خطأ منسوب  ،مطلقا  

 .(48) ينقصهاليه يمكن أن يستبعد حقه في التعويض أو 
 

 الثانيالمطلب 
 يوالعمان والإماراتي المصريالقضاء 

على أن مركز المضرور  بعد تردد طويل، استقرقد  ذا كان القضاء الفرنسيإ 
ثبات ثمة خطأ إ فيول ذا نجح المسؤ ، يمكن أن يتأثر إبالارتداد، عند طلبه للتعويض

 مستقر والعماني ي والإماراتيالمصر لا سيما  القضاء العربين إ، فللمضرور الأصلي
العربي قدم القضاء إلى أسبقية وت في نظرنا ع ذلكلمبدأ منذ البداية. ولا يرجعلى هذا ا

الضرر المرتد  استقلالإلى عدم طرح " ف رة  بالأساس نما يرجع، وإالفرنسي قرينهعن 
بنفس الدرجة من الظهور  العربيةالبلاد  في في الفقه والقضاء" الأصليعن الضرر 

                                                           
  له بعنوان مقال Charles Josephراجع في هذا الحكص والتعليق عليه ( 47)

 " Réparation intégrale du préjudice corporel en présence d’une pathologie 
latente de la victim "  

 ننترنتلى الشبكة العالمية للمعلومات الإع التاليمنشور على الموقع 
https://www.village-justice.com/articles/reparation-integrale-prejudice-
corporel-presence-une-pathologie-latente-victime,36073.html 

 م.2020أكتوبر  9وقد تمت زيارة هذا الموقع بتاري   
(48) l’existence d’une pathologie latente (pathologie dont la victime n’avait 
pas connaissance au moment du fait dommageable) ne peut être considérée 
comme une faute de nature à limiter le droit à une réparation intégrale du 
préjudice de la victime. 
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 انظر على سبيل المثال لا الحصرن ( 45)

 M. BARY, « Accidents de la circulation : faute inexcusable, cause exclusive 
de l’accident », Dalloz actualité, 10 avril 2019 ; - L. BLOCH, « Loi Badinter 
: quelques décisions en attendant la codification…. », Responsabilité civile et 
assurances, n° 6, juin 2019, alerte 12 ; - F. GRÉAU, « La rigueur aléatoire de 
la faute inexcusable » , L’essentiel Droit des assurances, n° 5, mai 2019, p. 3; 
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de la circulation », Gaz. Pal., 24 septembre 2019, n° 32, p. 30,  
 (46) L. BLOCH, «Loi Badinter: quelques décisions en attendant la 
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12; N. RAZAFIMAHARAVO, « Circulation - Implication dans l’accident», 
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ال مج في يميزالعربي من جانبه لا  فالفقه فرنسا، فيا طُرحت به التيالوضوح و 
بين مضرور أصلى ومضرور بالارتداد سواء عند  ولالعلاقة بين المضرور والمسؤ 

، الخلطهذا ونفس  ،(51)دفعها، أو أحوال (50)طبيعتهاأو  (49)المسؤوليةتحديده لعناصر 
على قه عن دعوى رجوع المضرور مباشرة كذلك عند حديث الف وعدم التفرقة نراهص
براز ، قصدا  إلى إ المجالين لا نلح،، في كتابات الفقهففي كلا، (52)المؤمن بالضمان

 والمضرور بالارتداد. الفوارق بين المضرور الأصلي
أن يُدر  المتقاضون ما يمكن أن  ، فلص يكن متوقعا  ذا كان هذا هو حال الفقهوإ    

أو  (53)الدعوى رفع يخضع له كل نوع من أنواع الضرر من أحكام خاصة سواء عند 
                                                           

فالفقه في عمومه يتناول عناصر المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما دون أن يعتنى،  (49)
، ببيـــان مـــا يمكـــن أن يوجـــد مـــن فـــوارق فـــي الأحكـــام بـــين الضـــرر الأصـــلي عنــد تحليلـــه لهـــذه العناصـــر

والضـرر المرتــد ســواء بالنســبة للحــق المطلــوب التعــويض عنــه أو فــي مجــال تقــادم الــدعوى التــي يرفعهــا 
 أحدهما سواء على المسئول أو شركة التأمين. 

ويض عنـه بـين مســئولية فطبيعـة دعـوى المسـئولية قــد تختلـف بـاختلاف نــوع الضـرر المطلـوب التعــ (50)
 عقدية وأخرى تقصيرية. 

 كما هو الحال في الفرض الذي نعالجه بشأن خطأ المضرور كسبب من أسباب دفع المسئولية. (51)
فرجوع المضرور بالارتداد علـى شـركة التـأمين يثيـر بـدوره العديـد مـن التسـاؤلات التـي أتـت كتابـات  (52)

فمثلان هل يملك المضرور بالارتداد شأن المضرور الأصـلي، الفقه خالية من تقديص إجابات محددة لها 
دعــوى مباشــرة قبــل المــؤمن، وهــل مــن حــق هــذا الأخيــر أن يحــتج علــى الأول بكافــة الــدفوع التــي كــان 
بإمكانـه أن يحـتج بهـا علـى المضـرور الأصــلي كالـدفع باسـتبعاد الضـمان أو سـقوطه أو وقـف الضــمان 

 ا في أبحاث قادمة تتعلق بنفس المجال إن شاء الله.... ال  وهي الأمور التي ننوي بحثه
فالمدونات القضائية في مصر والامارات وسلطنة عُمان وغيرها من الدول العربية، ت شف عـن أن ( 53)

المتقاضــين أنفســهص يكتفــون بطلــب التعــويض عــن إجمــال الأضــرار دون تفرقــة بــين مــا يســمى بالضــرر 
، التركـة ، ومـا يسـمى بالضـرر المرتـدهص كعنصر من عناصر الموروث الذى أصاب المتوفى وانتقل الي

بسـبب مـوت مـورثهص، انظـر علـى سـبيل المثـال لا الحصـر الحكـص الصـادر عـن  الذى حـل بهـص شخصـيا  
م، 2002نـــــوفمبر  14، فـــــي 22،  س 133المحكمـــــة الاتحاديـــــة العليـــــا الإماراتيـــــة فـــــي الطعـــــن رقـــــص 

الشخصـية والشـرعية، ع لمدنية والتجاريـة والأحـوال ، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر ا2177ص
م فـي الطعـن 2001يونيـو  3نظر أيضا نفـس المجموعـة الحكـص الصـادر بجلسـة ام، و 2004 ،1، ط 4

 .م2002، 3ق، ع21، س 703رقص 
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، ويحدث ذلك، غالبا   ،دن وجالمؤمن إبل قِ ول أو مسؤ بل السواء قِ و  ،(54)تهامباشر عند 
ن هنا، صفتان مختلفتان ،ذ ت ون لرافع الدعوى ، إفي أحوال الوفاة الناتجة عن حادث

إليه ضمن  انتقل الذي، وبها يطلب التعويض عن الضرر الموروث كوارثصفته 
 الذي الشخصييض عن الضرر وبها يطلب التعو  الشخصية،وصفته  التركة،عناصر 

 .(55)الوفاةانعكس عليه من واقعة 
عية ل ل ذلك أن نجد نقصا  واضحا ، في المدونات القضائية والنتيجة الطبي     
الأصلي والمضرور المعاملة بين المضرور  ام التي تجسد هذه التفرقة في، للأحكالعربية

وترددا ، من أعلى جهات  بالارتداد من ناحية، وأن نجد، من ناحية أخرى، خلافا  
الاحتجاج على ، ونعنى بها مسألة مجالهذا ال التي تخصنا فيالمسألة  في، القضاء

 .ضرور الأصليالم بالخطأ الصادر عنالمضرور بالارتداد 
لص  في تعبيره عن هذا المبدأ ن القضاء في معظص البلاد العربيةوالجدير بالذكر أ     
مقام رده على  في نما قرره بصيغة عامة، وإد بالذاتبالذكر المضرور بالارتدايخص 
ربما  إعماله، ، حيث كان يُسوى في(56)المضرورمن قبل المسئول بخطأ  المبدئالدفع 
حداث إ فيساهص بخطئه  أن يدري، بين ما يُسمى بالمضرور الأصلي )الذيدون 

حل به من  ن له أي دور فيمالص يك الذيوبين ما يسمى بالمضرور بالارتداد  الضرر(
 (57)قضية في ،الإماراتيمن القضاء  ن أن نذكر مثالا  واضحا  على ذلكويمك ضرارأ

                                                           
ويمكـن القــول بــأن أهــص مظــاهر الخلــط بــين الضـررين الأصــلي والمرتــد أثنــاء مباشــرة الــدعوى يتمثــل  (54)

وع التـي تُبـدى مـن قبـل المسـئول فـي الـدعوى الشخصـية، أو مـن قبـل المـؤمن فـي دعــوى فـي تعمـيص الـدف
الرجوع، وكذلك في الردود عليها من قبل المضرور، فالدفوع وكذلك الردود عليها تُعـرض بصـورة عامـة 
ليــأتي حكــص القضــاء فــي نهايــة المطــاف خــالي مــن أي مظهــر للتفرقــة بــين الضــرر الأصــلي والضــرر 

 . لنحو الذي نراه في القضاء الفرنسي مثلا  المرتد على ا
المســـئولية عـــن حـــوادث الســـيارات والتـــأمين الإجبـــاري منهـــا، دار الجامعـــة محمـــد حســـين منصـــور،  (55)

 .308صم، 2000الجديدة للنشر، 
 لا سيما في مجال المسؤولية الشيئية التي شهدت مقالات نوعية كثيرة. (56)
لسـنة  276(، 187) محكمة الاتحادية العليـا فـي الطعنـين رقـصانظر في ذلك الحكص الصادر من ال (57)

، مجموعــة الأحكــام الصــادرة مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا، دوائــر م2002أبريــل  24ق، بجلســة  22
 .971، صم2004، الطبعة الأولى، 2المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، ع
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ال مج في يميزالعربي من جانبه لا  فالفقه فرنسا، فيا طُرحت به التيالوضوح و 
بين مضرور أصلى ومضرور بالارتداد سواء عند  ولالعلاقة بين المضرور والمسؤ 

، الخلطهذا ونفس  ،(51)دفعها، أو أحوال (50)طبيعتهاأو  (49)المسؤوليةتحديده لعناصر 
على قه عن دعوى رجوع المضرور مباشرة كذلك عند حديث الف وعدم التفرقة نراهص
براز ، قصدا  إلى إ المجالين لا نلح،، في كتابات الفقهففي كلا، (52)المؤمن بالضمان

 والمضرور بالارتداد. الفوارق بين المضرور الأصلي
أن يُدر  المتقاضون ما يمكن أن  ، فلص يكن متوقعا  ذا كان هذا هو حال الفقهوإ    

أو  (53)الدعوى رفع يخضع له كل نوع من أنواع الضرر من أحكام خاصة سواء عند 
                                                           

فالفقه في عمومه يتناول عناصر المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما دون أن يعتنى،  (49)
، ببيـــان مـــا يمكـــن أن يوجـــد مـــن فـــوارق فـــي الأحكـــام بـــين الضـــرر الأصـــلي عنــد تحليلـــه لهـــذه العناصـــر

والضـرر المرتــد ســواء بالنســبة للحــق المطلــوب التعــويض عنــه أو فــي مجــال تقــادم الــدعوى التــي يرفعهــا 
 أحدهما سواء على المسئول أو شركة التأمين. 

ويض عنـه بـين مســئولية فطبيعـة دعـوى المسـئولية قــد تختلـف بـاختلاف نــوع الضـرر المطلـوب التعــ (50)
 عقدية وأخرى تقصيرية. 

 كما هو الحال في الفرض الذي نعالجه بشأن خطأ المضرور كسبب من أسباب دفع المسئولية. (51)
فرجوع المضرور بالارتداد علـى شـركة التـأمين يثيـر بـدوره العديـد مـن التسـاؤلات التـي أتـت كتابـات  (52)

فمثلان هل يملك المضرور بالارتداد شأن المضرور الأصـلي، الفقه خالية من تقديص إجابات محددة لها 
دعــوى مباشــرة قبــل المــؤمن، وهــل مــن حــق هــذا الأخيــر أن يحــتج علــى الأول بكافــة الــدفوع التــي كــان 
بإمكانـه أن يحـتج بهـا علـى المضـرور الأصــلي كالـدفع باسـتبعاد الضـمان أو سـقوطه أو وقـف الضــمان 

 ا في أبحاث قادمة تتعلق بنفس المجال إن شاء الله.... ال  وهي الأمور التي ننوي بحثه
فالمدونات القضائية في مصر والامارات وسلطنة عُمان وغيرها من الدول العربية، ت شف عـن أن ( 53)

المتقاضــين أنفســهص يكتفــون بطلــب التعــويض عــن إجمــال الأضــرار دون تفرقــة بــين مــا يســمى بالضــرر 
، التركـة ، ومـا يسـمى بالضـرر المرتـدهص كعنصر من عناصر الموروث الذى أصاب المتوفى وانتقل الي

بسـبب مـوت مـورثهص، انظـر علـى سـبيل المثـال لا الحصـر الحكـص الصـادر عـن  الذى حـل بهـص شخصـيا  
م، 2002نـــــوفمبر  14، فـــــي 22،  س 133المحكمـــــة الاتحاديـــــة العليـــــا الإماراتيـــــة فـــــي الطعـــــن رقـــــص 

الشخصـية والشـرعية، ع لمدنية والتجاريـة والأحـوال ، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر ا2177ص
م فـي الطعـن 2001يونيـو  3نظر أيضا نفـس المجموعـة الحكـص الصـادر بجلسـة ام، و 2004 ،1، ط 4

 .م2002، 3ق، ع21، س 703رقص 
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، ويحدث ذلك، غالبا   ،دن وجالمؤمن إبل قِ ول أو مسؤ بل السواء قِ و  ،(54)تهامباشر عند 
ن هنا، صفتان مختلفتان ،ذ ت ون لرافع الدعوى ، إفي أحوال الوفاة الناتجة عن حادث

إليه ضمن  انتقل الذي، وبها يطلب التعويض عن الضرر الموروث كوارثصفته 
 الذي الشخصييض عن الضرر وبها يطلب التعو  الشخصية،وصفته  التركة،عناصر 

 .(55)الوفاةانعكس عليه من واقعة 
عية ل ل ذلك أن نجد نقصا  واضحا ، في المدونات القضائية والنتيجة الطبي     
الأصلي والمضرور المعاملة بين المضرور  ام التي تجسد هذه التفرقة في، للأحكالعربية

وترددا ، من أعلى جهات  بالارتداد من ناحية، وأن نجد، من ناحية أخرى، خلافا  
الاحتجاج على ، ونعنى بها مسألة مجالهذا ال التي تخصنا فيالمسألة  في، القضاء

 .ضرور الأصليالم بالخطأ الصادر عنالمضرور بالارتداد 
لص  في تعبيره عن هذا المبدأ ن القضاء في معظص البلاد العربيةوالجدير بالذكر أ     
مقام رده على  في نما قرره بصيغة عامة، وإد بالذاتبالذكر المضرور بالارتدايخص 
ربما  إعماله، ، حيث كان يُسوى في(56)المضرورمن قبل المسئول بخطأ  المبدئالدفع 
حداث إ فيساهص بخطئه  أن يدري، بين ما يُسمى بالمضرور الأصلي )الذيدون 

حل به من  ن له أي دور فيمالص يك الذيوبين ما يسمى بالمضرور بالارتداد  الضرر(
 (57)قضية في ،الإماراتيمن القضاء  ن أن نذكر مثالا  واضحا  على ذلكويمك ضرارأ

                                                           
ويمكـن القــول بــأن أهــص مظــاهر الخلــط بــين الضـررين الأصــلي والمرتــد أثنــاء مباشــرة الــدعوى يتمثــل  (54)

وع التـي تُبـدى مـن قبـل المسـئول فـي الـدعوى الشخصـية، أو مـن قبـل المـؤمن فـي دعــوى فـي تعمـيص الـدف
الرجوع، وكذلك في الردود عليها من قبل المضرور، فالدفوع وكذلك الردود عليها تُعـرض بصـورة عامـة 
ليــأتي حكــص القضــاء فــي نهايــة المطــاف خــالي مــن أي مظهــر للتفرقــة بــين الضــرر الأصــلي والضــرر 

 . لنحو الذي نراه في القضاء الفرنسي مثلا  المرتد على ا
المســـئولية عـــن حـــوادث الســـيارات والتـــأمين الإجبـــاري منهـــا، دار الجامعـــة محمـــد حســـين منصـــور،  (55)

 .308صم، 2000الجديدة للنشر، 
 لا سيما في مجال المسؤولية الشيئية التي شهدت مقالات نوعية كثيرة. (56)
لسـنة  276(، 187) محكمة الاتحادية العليـا فـي الطعنـين رقـصانظر في ذلك الحكص الصادر من ال (57)

، مجموعــة الأحكــام الصــادرة مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا، دوائــر م2002أبريــل  24ق، بجلســة  22
 .971، صم2004، الطبعة الأولى، 2المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، ع
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، فطالب سقوطه من على سقالة أثناء العمل وفاة عامل بسبب فيتتحصل وقائعها 
) وهذا  ، وتعويض الوفاة المستحق طبقا لقانون العملبالدية ه  وهص ورثته الوحيدون والدا 

إنفاقه عليهص ورعايته لهص  تعويضهص عن تفويت فرصتهص في ، مع(هو الضرر الأصلي
قُدمت من  التيوكان من بين الدفوع ال ثيرة  ،)وهذا هو الضرر المرتد( عند ال بر

 في، المتمثل (الأصلي)هذه الدعوى الدفع بخطأ المضرور  فيالمسئول )رب العمل( 
قامت المحكمة بالرد  ، حيثالات وهو واقف عليها خارج المبنىقيامه بحل رباط السق

، بين الضرر عمالها لهإ  ، فيأي وجه للتمييزحكمها  فيعلى هذا الدفع دون أن نلح، 
فوات  المتمثل في (58)المرتد، والضرر في الدية وتعويض الوفاة، المتمثل يالأصل

 . (59)والانفاقعالة لإفرصة ا
نع من ذلك لا يم إلا أن، العربي عموما  القضاء  فيوإذا كان هذا هو واقع الحال    

، تجرى تفرقة واضحة بين المضرور في القضاء المصري  التقرير بوجود أحكام نادرة
، بعضها يقرر الاحتجاج على رتداد فيما يتعلق بأثر هذا الدفعوالمضرور بالا الأصلي

                                                           
، فــي الــرد علــى دفــع المســئولية المدنيــة بخطــأ المضــرور، ومــن الأحكــام التــي ورد فيهــا هــذا التعمــيص( 58)

م فـي الطعـن رقــص 1996اكتـوبر  15يمكـن أن نشـير كـذلك إلـى حكـص الاتحاديـة العليــا الاماراتيـة بتـاري  
لأحكــــام قــــانون العمــــل  ق، انظــــر جاســــص الشامســــي، التعــــويض عــــن وفــــاة العامــــل وفقــــا   18لســــنة  74

يعة والقـانون، ع عل الضار والدية، بحـث منشـور فـي مجلـة الشـر والتشريعات المنظمة للمسؤولية عن الف
 . 200، صم1998، أبريل 11

ونؤكــد هنــا علــى أنــه مــن الظلــص تحميــل القضــاء وحــدة المســئولية عــن هــذا التعمــيص، بــل والخلــط فــي  (59)
كثير من الأحيان، في الأحكام بين الضررين الأصلي والمرتـد بخصـوص المسـألة محـل البحـث، إذ أن 

تقاضــين أنفســهص، كمــا أشــرنا، لا يســلمون منــه. ففــي مقــام اعتــراض المــدعون، علــى الحكــص القاضــي الم
برفض دعواهص بطلب التعويض عن الضرر المرتد الذى أصابهص نتيجة إصابة نجلهص استنادا إلى نص 

ولى ماراتي، قال الطاعنون إن لهص هذا الحق من باب ألإمن قانون المعاملات المدنية ا 293/2المادة 
طالما أن وفاة المضرور يترتب عليها أن ينتقل حقه في التعـويض عـن طريـق في حال إصابة نجلهص  "

مـايو  7ق، جلسـة  22لسـنة  415"، اتحادية عليا، الطعن رقـص الميراث إلى أقاربه من الورثة الشرعيين
وى حــق ، وكــأن الوفــاة لا ينــتج عنهــا ســ1138م، ص 2002، 24م، مجموعــة الأحكــام، الســنة 2002

" نهــا نـوعين مـن الأضــرار ن الأولـى "موروثــةفـي الضـرر المــوروث فقـط، فــي حـين أن الوفـاة قــد يـنجص ع
إلا صـاحبه  " ضـرر شخصـي مرتـد لا يطالـب بـهرثة وتوزع بينهما توزيع ميـراث، "والثانيـةيطالب بها الو 

 . ولا يوزع توزيع ميراث
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استئناف ، كالحكص الصادر من محكمة ر بالارتداد بخطأ المضرور الأصليالمضرو 
، الذى قضى بتخفيض قيمة التعويض الذى طالب (60)م9193ديسمبر  14 في مصر

 الأخر وبعضها، (61)بسبب ما وقع من هذا الأخير من خطأ ابنهبه الأب نتيجة وفاة 
، كالحكص الصادر من الدائرة الجنائية لمحكمة النقض الذى قررت فيه بأنه إذا يمنع ذلك

مكان لإنه ليس باإف ،خطأ الصادر من المضرور على ورثتهمكان الاحتجاج باللإكان با
 ويبدو ،(62)تعرض له هؤلاء عقب وفاة هذا الأخير ذا تعلق الأمر بضرر شخصيذلك إ

لى مثيل له في القضاء إ في حدود جهدنا أن هذا الحكص الأخير الذي لص نهتدى
قبل  تأثرا  بحقبة التردد والخلاف التي سادت في القضاء الفرنسي، قد صدر مالمصري 

 .بذلك توقيت صدورهكما يكشف  م1964 سنة
للانتقاص من  أن الاحتجاج بخطأ المضرور الأصلي (63)المصري ويقرر الفقه    

 يتفق مع مبادئ القانون المصري  الذيهو الحل  تعويض المستحق للمضرور بالارتدادال
فاعلية التأمين  انعدامضوء  خاصة في يناسب الظروف الاقتصادية للمجتمعو  ،تحديدا  
إلا أن  قد يضر بمصلحة المضرور بالارتدادا كان هذا الحل وإذ ،المسؤوليةمن 

 لما هو ملحوظ من تشدد القضاء في في هذا الخصوصست ون محدودة  انعكاساته
 إحداث الضرر. أو في تقرير قدر مساهمته في ،ثبات خطأ المضرور الأصليإ

 
 

                                                           
ــــة القــــانون والا1939ديســــمبر  14اســــتئناف مصــــر،  (60) ، تعليــــق 236، ص 13اد، س قتصــــ، مجل

 ستاذ الدكتور سليمان مرقس.الأ
ويؤيد الفقه المصري هذا النظر مشيرا  إلى أنه إذا كان الاعتراض علـى ذلـك بمبـدأ اسـتقلال وتميـز  (61)

الضرر المرتد عـن الضـرر الأصـلي لـه وجاهتـه، إلا أنـه يصـطدم مـع شـعورنا بالعدالـة إذ أنـه لا ينبغـي 
رتداد في مركز أفضل من المضرور الأصلي، انظـر فـي هـذا المعنـىن سـليمان أن يكون المضرور بالا

 .205م، ص1987بحوث وتعليقات على الأحكام، مرقس، 
، مجموعــة أحكــام الـــنقض، 1955أبريــل  9انظــر فــي هــذا المعنـــىن نقــض جنــائي مصــري جلســـة ( 62)

 .246، رقص 795، السنة السادسة، ص 1955الدوائر الجنائية، 
م أالحيــاة أو بالســلامة الجســدية ، دار بالضــرر المرتــد الناشــل عــن المســاس بــد الحميــد، روت عثــ (63 )

 . 47، ص، بدون تاري القرى للطبع والنشر بالمنصورة 
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، فطالب سقوطه من على سقالة أثناء العمل وفاة عامل بسبب فيتتحصل وقائعها 
) وهذا  ، وتعويض الوفاة المستحق طبقا لقانون العملبالدية ه  وهص ورثته الوحيدون والدا 

إنفاقه عليهص ورعايته لهص  تعويضهص عن تفويت فرصتهص في ، مع(هو الضرر الأصلي
قُدمت من  التيوكان من بين الدفوع ال ثيرة  ،)وهذا هو الضرر المرتد( عند ال بر

 في، المتمثل (الأصلي)هذه الدعوى الدفع بخطأ المضرور  فيالمسئول )رب العمل( 
قامت المحكمة بالرد  ، حيثالات وهو واقف عليها خارج المبنىقيامه بحل رباط السق

، بين الضرر عمالها لهإ  ، فيأي وجه للتمييزحكمها  فيعلى هذا الدفع دون أن نلح، 
فوات  المتمثل في (58)المرتد، والضرر في الدية وتعويض الوفاة، المتمثل يالأصل

 . (59)والانفاقعالة لإفرصة ا
نع من ذلك لا يم إلا أن، العربي عموما  القضاء  فيوإذا كان هذا هو واقع الحال    

، تجرى تفرقة واضحة بين المضرور في القضاء المصري  التقرير بوجود أحكام نادرة
، بعضها يقرر الاحتجاج على رتداد فيما يتعلق بأثر هذا الدفعوالمضرور بالا الأصلي

                                                           
، فــي الــرد علــى دفــع المســئولية المدنيــة بخطــأ المضــرور، ومــن الأحكــام التــي ورد فيهــا هــذا التعمــيص( 58)

م فـي الطعـن رقــص 1996اكتـوبر  15يمكـن أن نشـير كـذلك إلـى حكـص الاتحاديـة العليــا الاماراتيـة بتـاري  
لأحكــــام قــــانون العمــــل  ق، انظــــر جاســــص الشامســــي، التعــــويض عــــن وفــــاة العامــــل وفقــــا   18لســــنة  74

يعة والقـانون، ع عل الضار والدية، بحـث منشـور فـي مجلـة الشـر والتشريعات المنظمة للمسؤولية عن الف
 . 200، صم1998، أبريل 11

ونؤكــد هنــا علــى أنــه مــن الظلــص تحميــل القضــاء وحــدة المســئولية عــن هــذا التعمــيص، بــل والخلــط فــي  (59)
كثير من الأحيان، في الأحكام بين الضررين الأصلي والمرتـد بخصـوص المسـألة محـل البحـث، إذ أن 

تقاضــين أنفســهص، كمــا أشــرنا، لا يســلمون منــه. ففــي مقــام اعتــراض المــدعون، علــى الحكــص القاضــي الم
برفض دعواهص بطلب التعويض عن الضرر المرتد الذى أصابهص نتيجة إصابة نجلهص استنادا إلى نص 

ولى ماراتي، قال الطاعنون إن لهص هذا الحق من باب ألإمن قانون المعاملات المدنية ا 293/2المادة 
طالما أن وفاة المضرور يترتب عليها أن ينتقل حقه في التعـويض عـن طريـق في حال إصابة نجلهص  "

مـايو  7ق، جلسـة  22لسـنة  415"، اتحادية عليا، الطعن رقـص الميراث إلى أقاربه من الورثة الشرعيين
وى حــق ، وكــأن الوفــاة لا ينــتج عنهــا ســ1138م، ص 2002، 24م، مجموعــة الأحكــام، الســنة 2002

" نهــا نـوعين مـن الأضــرار ن الأولـى "موروثــةفـي الضـرر المــوروث فقـط، فــي حـين أن الوفـاة قــد يـنجص ع
إلا صـاحبه  " ضـرر شخصـي مرتـد لا يطالـب بـهرثة وتوزع بينهما توزيع ميـراث، "والثانيـةيطالب بها الو 

 . ولا يوزع توزيع ميراث
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استئناف ، كالحكص الصادر من محكمة ر بالارتداد بخطأ المضرور الأصليالمضرو 
، الذى قضى بتخفيض قيمة التعويض الذى طالب (60)م9193ديسمبر  14 في مصر

 الأخر وبعضها، (61)بسبب ما وقع من هذا الأخير من خطأ ابنهبه الأب نتيجة وفاة 
، كالحكص الصادر من الدائرة الجنائية لمحكمة النقض الذى قررت فيه بأنه إذا يمنع ذلك

مكان لإنه ليس باإف ،خطأ الصادر من المضرور على ورثتهمكان الاحتجاج باللإكان با
 ويبدو ،(62)تعرض له هؤلاء عقب وفاة هذا الأخير ذا تعلق الأمر بضرر شخصيذلك إ

لى مثيل له في القضاء إ في حدود جهدنا أن هذا الحكص الأخير الذي لص نهتدى
قبل  تأثرا  بحقبة التردد والخلاف التي سادت في القضاء الفرنسي، قد صدر مالمصري 

 .بذلك توقيت صدورهكما يكشف  م1964 سنة
للانتقاص من  أن الاحتجاج بخطأ المضرور الأصلي (63)المصري ويقرر الفقه    

 يتفق مع مبادئ القانون المصري  الذيهو الحل  تعويض المستحق للمضرور بالارتدادال
فاعلية التأمين  انعدامضوء  خاصة في يناسب الظروف الاقتصادية للمجتمعو  ،تحديدا  
إلا أن  قد يضر بمصلحة المضرور بالارتدادا كان هذا الحل وإذ ،المسؤوليةمن 

 لما هو ملحوظ من تشدد القضاء في في هذا الخصوصست ون محدودة  انعكاساته
 إحداث الضرر. أو في تقرير قدر مساهمته في ،ثبات خطأ المضرور الأصليإ

 
 

                                                           
ــــة القــــانون والا1939ديســــمبر  14اســــتئناف مصــــر،  (60) ، تعليــــق 236، ص 13اد، س قتصــــ، مجل

 ستاذ الدكتور سليمان مرقس.الأ
ويؤيد الفقه المصري هذا النظر مشيرا  إلى أنه إذا كان الاعتراض علـى ذلـك بمبـدأ اسـتقلال وتميـز  (61)

الضرر المرتد عـن الضـرر الأصـلي لـه وجاهتـه، إلا أنـه يصـطدم مـع شـعورنا بالعدالـة إذ أنـه لا ينبغـي 
رتداد في مركز أفضل من المضرور الأصلي، انظـر فـي هـذا المعنـىن سـليمان أن يكون المضرور بالا

 .205م، ص1987بحوث وتعليقات على الأحكام، مرقس، 
، مجموعــة أحكــام الـــنقض، 1955أبريــل  9انظــر فــي هــذا المعنـــىن نقــض جنــائي مصــري جلســـة ( 62)

 .246، رقص 795، السنة السادسة، ص 1955الدوائر الجنائية، 
م أالحيــاة أو بالســلامة الجســدية ، دار بالضــرر المرتــد الناشــل عــن المســاس بــد الحميــد، روت عثــ (63 )

 . 47، ص، بدون تاري القرى للطبع والنشر بالمنصورة 
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 الثاني المبحث
 (64) الاحتجاجمبررات مبدأ 

Les justifications de l’opposabilité 
أن  لىإ س ونظر وتأمل، بعد جدل عنيالفقه والقضاء في فرنسا قد خلُصاإذا كان     

ذا كان القضاء ، وإبخطأ المضرور الأصلي يتأثر سلبا   مركز المضرور بالارتداد
 ن التساؤل الذي يفرض نفسه هناإ، فماراتي يُسلمان بهذا المبدأ منذ البدايةلإوا المصري 

ها في قيل ب تي تقف خلف هذا المبدأ والحقيقة أن المبررات التيهو عن المبررات ال
مبررات متعددة وبعضها مشتركا  بين أنصار الاحتجاج وخصومه  هذا الخصوص هي

لى ، إويمكن ترتيب هذه المبررات، بحسب أقدمية ضهورها عطائها تفسيرا  مغايرا ،مع إ 
تستند إلى العائلي، والثانية مستمدة من ف رة التضامن  الأولى، ثلاث مبررات أساسية

تبعية الضرر المرتد  ، والثالثة تت ل علىية ف رة السببية للتجزئةقابلية أو عدم قابل
 .للضرر الأصلي

 
 المطلب الأول

 فكرة التضامن العائلي
La notion de la solidarité familiale 

لارتداد بخطأ ور باالاحتجاج على المضر  قيل بها لتبرير من أولى الأف ار التي   
ئلة الواحدة يوجد ، ومؤداها أن أفراد العاائليف رة التضامن العالمضرور الأصلي هي 

، العديد من الأثار في الحياة مصدره علاقة القربى، يترتب عليه بينهص رباط خاص
ا الأثار الاجتماعية والاقتصادية، . وإذا نحينا جانبجتماعية والاقتصادية والقانونيةالا

لى هذه الف رة آثارا  غير لوجدنا أن القانون يرتب ع فقط، عند الأثار القانونيةووقفنا، 
كالتزام  لميراث بين الأقارب، وبعضها سلبيإيجابي، كالحق في النفقة وابعضها  من ورة
عل ولده باعتباره ، بدفع التعويض للمتضرر من فانطلاقا  من سلطته الأبوية، الأب

 . متوليا لرقابته
                                                           

 حسن أبـو النجـا، سـابق /انظرن في دراسة انتقادية مفصلة لهذه المبررات رسالة  المرحوم الدكتور (64 )
 .وما بعدها 225الإشارة إليها، ص

 
 

30 
 

هذه الف رة من الأذهان بالقول بأنه إذا كان القانون  العربيانب من الفقه ويقرب ج   
ول بتعويض الضرر المرتد ضرور الأصلي الحق في مطالبة المسؤ قد منح أقارب الم

تحملهص لتبعة الأضرار الصادرة  يقتضيحل بهص نتيجة موته، فإن نفس المنطق  يالذ
ول في مواجهتهص إلا بقدر مساهمته ؤ الأصلي ذاته بحيث لا يلتزم المس عن المضرور

 .(65)الضررفقط في 
تبرير الاحتجاج على  في نفس الف رة (66)الفرنسي الفقه جانب من ستخدميو    

انون قد منح أقارب بالقول بأنه إذا كان الق ر بالارتداد بخطأ المضرور الأصليالمضرو 
انتقل الذى  مطالبة المسئول بتعويض الضرر الموروث المضرور الأصلي الحق في

 يالمرتد الذ اليهص ضمن عناصر التركة، والحق في مطالبته كذلك بالضرر الشخصي
ن نفس إ، فيجابية للرباط العائلي القائص بينهص، وهذه كلها آثار إهحل بهص نتيجة موت

بحيث لا يلتزم الغير المسئول، ، ى تحميلهص تبعة الخطأ الصادر منهالمنطق يقتض
، واستخدمها كمبرر وأفضل من عبر عن هذه الف رة فقطهمته لا بقدر مسا، إتجاههص

، هو العميد رور الأصلي على المضرور بالارتدادللاحتجاج بخطأ المض
SAVATIE(67) وى تعويض شخصية ضد ن منح أرملة المتوفى وأولادها دعإ" نبقوله

كون هذه و  الإيجابي،العائلية وهذا هو الأثر هذا نابع من قوة علاقاتهص مرت ب الحادث 
                                                           

 . 63راشد راشد، مرجع سابق، ص ناجع فهد بن حمدار  (65)
 نلى سبيل المثال في الفقه الفرنسيانظر ع (66 )

- Deschamps Laboyade : la responsabilité de la victime, thèse Bordeaux, I. 
1977, P.292 et S.  
- Meurisse : Les ayants cause agissant à titre personnel peuvent-ils se voir 
opposer la faute de la victime ? D. 1962, charon. P.93.  
– Essmein, sa note sous Cass. Crim. 27 novembre 1956, J.C.P. 1957, II. N° 
9854.  

؛ حســــن أبــــو النجــــا، 206انظـــر نفــــس الف ــــرة فــــي الفقــــه المصــــرين محســـن البيــــه، مرجــــع ســــابق، ص 
  وما بعدها. 226ص

(67) V. Savatier, La veuve et l’orphelin demandant raison à l’homme don’t la 
faute a contribué à la mort de leur époux ou de leur père , peuvent-ils négliger 
la part de la faute de cet époux ou de ce père dans l’accident ?, D. 1964, 
Charon. P. 155. Voir, aussi, sa note sous Cas s. Crim. 27 novembre 1956, D. 
1957, Jur. P.373.  
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 الثاني المبحث
 (64) الاحتجاجمبررات مبدأ 

Les justifications de l’opposabilité 
أن  لىإ س ونظر وتأمل، بعد جدل عنيالفقه والقضاء في فرنسا قد خلُصاإذا كان     

ذا كان القضاء ، وإبخطأ المضرور الأصلي يتأثر سلبا   مركز المضرور بالارتداد
 ن التساؤل الذي يفرض نفسه هناإ، فماراتي يُسلمان بهذا المبدأ منذ البدايةلإوا المصري 

ها في قيل ب تي تقف خلف هذا المبدأ والحقيقة أن المبررات التيهو عن المبررات ال
مبررات متعددة وبعضها مشتركا  بين أنصار الاحتجاج وخصومه  هذا الخصوص هي

لى ، إويمكن ترتيب هذه المبررات، بحسب أقدمية ضهورها عطائها تفسيرا  مغايرا ،مع إ 
تستند إلى العائلي، والثانية مستمدة من ف رة التضامن  الأولى، ثلاث مبررات أساسية

تبعية الضرر المرتد  ، والثالثة تت ل علىية ف رة السببية للتجزئةقابلية أو عدم قابل
 .للضرر الأصلي

 
 المطلب الأول

 فكرة التضامن العائلي
La notion de la solidarité familiale 

لارتداد بخطأ ور باالاحتجاج على المضر  قيل بها لتبرير من أولى الأف ار التي   
ئلة الواحدة يوجد ، ومؤداها أن أفراد العاائليف رة التضامن العالمضرور الأصلي هي 

، العديد من الأثار في الحياة مصدره علاقة القربى، يترتب عليه بينهص رباط خاص
ا الأثار الاجتماعية والاقتصادية، . وإذا نحينا جانبجتماعية والاقتصادية والقانونيةالا

لى هذه الف رة آثارا  غير لوجدنا أن القانون يرتب ع فقط، عند الأثار القانونيةووقفنا، 
كالتزام  لميراث بين الأقارب، وبعضها سلبيإيجابي، كالحق في النفقة وابعضها  من ورة
عل ولده باعتباره ، بدفع التعويض للمتضرر من فانطلاقا  من سلطته الأبوية، الأب

 . متوليا لرقابته
                                                           

 حسن أبـو النجـا، سـابق /انظرن في دراسة انتقادية مفصلة لهذه المبررات رسالة  المرحوم الدكتور (64 )
 .وما بعدها 225الإشارة إليها، ص

 
 

30 
 

هذه الف رة من الأذهان بالقول بأنه إذا كان القانون  العربيانب من الفقه ويقرب ج   
ول بتعويض الضرر المرتد ضرور الأصلي الحق في مطالبة المسؤ قد منح أقارب الم

تحملهص لتبعة الأضرار الصادرة  يقتضيحل بهص نتيجة موته، فإن نفس المنطق  يالذ
ول في مواجهتهص إلا بقدر مساهمته ؤ الأصلي ذاته بحيث لا يلتزم المس عن المضرور

 .(65)الضررفقط في 
تبرير الاحتجاج على  في نفس الف رة (66)الفرنسي الفقه جانب من ستخدميو    

انون قد منح أقارب بالقول بأنه إذا كان الق ر بالارتداد بخطأ المضرور الأصليالمضرو 
انتقل الذى  مطالبة المسئول بتعويض الضرر الموروث المضرور الأصلي الحق في

 يالمرتد الذ اليهص ضمن عناصر التركة، والحق في مطالبته كذلك بالضرر الشخصي
ن نفس إ، فيجابية للرباط العائلي القائص بينهص، وهذه كلها آثار إهحل بهص نتيجة موت

بحيث لا يلتزم الغير المسئول، ، ى تحميلهص تبعة الخطأ الصادر منهالمنطق يقتض
، واستخدمها كمبرر وأفضل من عبر عن هذه الف رة فقطهمته لا بقدر مسا، إتجاههص

، هو العميد رور الأصلي على المضرور بالارتدادللاحتجاج بخطأ المض
SAVATIE(67) وى تعويض شخصية ضد ن منح أرملة المتوفى وأولادها دعإ" نبقوله

كون هذه و  الإيجابي،العائلية وهذا هو الأثر هذا نابع من قوة علاقاتهص مرت ب الحادث 
                                                           

 . 63راشد راشد، مرجع سابق، ص ناجع فهد بن حمدار  (65)
 نلى سبيل المثال في الفقه الفرنسيانظر ع (66 )

- Deschamps Laboyade : la responsabilité de la victime, thèse Bordeaux, I. 
1977, P.292 et S.  
- Meurisse : Les ayants cause agissant à titre personnel peuvent-ils se voir 
opposer la faute de la victime ? D. 1962, charon. P.93.  
– Essmein, sa note sous Cass. Crim. 27 novembre 1956, J.C.P. 1957, II. N° 
9854.  

؛ حســــن أبــــو النجــــا، 206انظـــر نفــــس الف ــــرة فــــي الفقــــه المصــــرين محســـن البيــــه، مرجــــع ســــابق، ص 
  وما بعدها. 226ص

(67) V. Savatier, La veuve et l’orphelin demandant raison à l’homme don’t la 
faute a contribué à la mort de leur époux ou de leur père , peuvent-ils négliger 
la part de la faute de cet époux ou de ce père dans l’accident ?, D. 1964, 
Charon. P. 155. Voir, aussi, sa note sous Cas s. Crim. 27 novembre 1956, D. 
1957, Jur. P.373.  
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، لذى أودى بحياتهالحادث ا مقيدة بألا يكون المضرور قد تسبب، بخطئه، فيالدعوى 
عمالها إ  فتلك الف رة ينبغي (68)فهذا يؤكد نفس علاقات التضامن ول ن من زاوية سلبية"

 . (69)بكل مزاياها وعيوبها بكل ما لها وما عليها، أي
مع  صلي بخطئه  المضرور الأ، فعندما يشتر ل، ووفقا لهذا التحليوعلى ذلك   

لى استبعاد " لا بد وأن تؤدى إ التضامن العائلين ف رة إ، فحداث الضررإ الغير في
يُعنى أنها ، وهو ما ولين المتعددين عن الضررتق المسؤ يُثقل عا الذي" الالتزام بال ل

 ول أن يحتج على أعضاء العائلة من المضرورين بضرر مرتدف رة تسمح للغير المسؤ 
على هذه الف رة هي  وأهص ما يأخذه الفقه (70)الأصليالخطأ الصادر عن المضرور ب

يرتبط فيه بفرض صحتها من الناحية القانونية، لا تناسب سوى الفرض الذي ، أنها
وإن كان هو ، د برباط عائلي مع المضرور الأصلي. وهذا الفرضالمضرور بالارتدا

فالشخص يكون مضرورا  بالارتداد إما لأنه  .لا أنه ليس الفرض الوحيدإ ،الفرض الغالب
تجعله يتضرر بمناسبة  لوجود علاقة عمل أو رابطة مالية أو مضرور الأصليقريب لل

، هذا فضلا عن أنها ف رة أخلاقية بيولوجية وليست ف رة (71)الأصليضرر المضرور ت
 . (72)قانونية

 
 

                                                           
 نعنى التي تضمنته العبارة التاليةوهو الم (68 )

"Accorder à la veuve et aux enfants de la victime d’un accèdent mortel, une 
action personnelle en dommages-intérêts, contre le coauteur de cet accident 
c’est affirmer, sous l’angle actif, la force de leur liens de famille. Limiter 
cette action quand la victime a contribué elle-même, par sa faute, à causer sa 
mort, c’est affirmer les mêmes liens sous leur angle passif. Les deux 
affirmations sont solidarités". 
(69( V. (J) Fossereau, L’incidence de la faute de la victime sur le droit à 
réparation de ses ayants cause agissant à titre personnel, Revu. Trim. Dr. Civ. 
1963, p. 23. N° 23.  

 .226حسن ابو النجا، رسالته سابق الإشارة إليها، ص  (70 )
 .229بو النجا، ص؛ حسن أ206محسن البيه، ص  (71 )

(72) V. (J), Fossereau, préc. P. 25, N°25. 
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 المطلب الثاني
 ورولية المضربالكل وعدم مسؤ الالتزاممفهوم 

 تجاه المضرور بالارتداد الأصلي
ن كل فاعل يكون إ، فأنه عند تعدد الفاعلين لضرر واحدمن المستقر عليه    
ن هذا إووفقا لرأى أغلبية الفقه ف (73)التعويضبكل  ، في مواجهة المضرورولا  مسؤ 

                                                           
علـــى خـــلاف بـــين التشـــريعات والأنظمـــة المختلفـــة حـــول وصـــف هـــذا الالتـــزام أو ت ييفـــه، وهـــل هـــو  (73)

الرجــوع  تضـامن أو تضـامص )انظــر تفصـيلا فــي هـذا الموضــوع المرحـوم الأســتاذ الـدكتور جــلال ابـراهيص،
، ال ويــت لمصــري وال ــويتي والقــانون الفرنســيراســة مقارنــة بــين القــانونين ا، دئولين المتعــددينبــين المســ
(، وكـــذلك حـــول ســـببه أو أساســـه القـــانوني، أي هـــل يلتـــزم كـــل ومـــا بعـــدها 19، صم1993 - 1992

فاعل على هذا النحو لأنه أحـدث، بفعلـه، الضـرر كلـه، فأصـبح مـدينا شخصـيا  بتعويضـه كلـه، أم لأنـه 
اختلــف الــرأي اختلافــا  حــادا  فــي ء الــذى أحدثــه وضــامنا، لغيــره، فــي البــاقي؟  مــدينا شخصــيا  فقــط بــالجز 

جابــة علــى هــذا الســؤال. ويــرتبط هــذا الخــلاف بخــلاف أخــر حــول مــدى قابليــة أو عــدم قابليــة علاقــة لإا
الســببية للانقســام. فمــن قــالوا بعــدم قابليــة علاقــة الســببية للانقســام، قــالوا بــأن كــل فاعــل مــن الفـــاعلين 

ددين ملتــزم شخصــيا  بكــل التعــويض لأنــه بفعلــه قــد أحــدث كــل الضــرر، ولا يتصــور إلا أن يكــون المتعــ
كــذلك، طالمــا أنــه بــدون خطئــه لا ت ــون لأخطــاء الأخــرين أي تــأثير فــي إحــداث الضــرر، وهــؤلاء هــص 

تعـدد أنصار نظرية السببية ال لية، ويرتب هؤلاء على نظريتهص نتائج كثيرة يهمنا من بينها أنه في حالـة 
أسباب الضرر، فإن كل فاعـل يكـون مسـؤولا  شخصـيا  عـن الوفـاء بكـل التعـويض تجـاه المضـرور، وإذا 
وفى فانه يكون موفيـا  بدينـه الشخصـي، ومـن ثـص فلـيس لـه الرجـوع علـى أحـد، وإذا تقـرر لـه هـذا الرجـوع 

بال ـل حتـى ولـو كـان  فهو يمارسه استنادا إلى قواعد العدالة وليس إلى قواعد الحلول. ولذلك فهـو ملتـزم
من المستحيل عليه لسبب أو لأخر الحلول محل المضرور في رجوعه على غيره من الفاعلين، بل إن 
التزامه بال ل غير مرتبط بإمكانية أو عدم إمكانيـة الرجـوع علـى أي مـن هـؤلاء بـأي وسـيلة كانـت، وكـل 

ن. أمـا مـن قـالوا بقابليـة علاقـة ذلك لأنه إنما وفى بدين شخصي تنشغل به ذمته هو ولـيس ذمـة الآخـري
الســببية للانقســام، فقــد انتهــوا إلــى أنــه عنــد تعــدد أســباب الضــرر فــلا يُســأل كــل فاعــل إلا عــن تعــويض 
الجــزء الــذي تســبب فيــه فقــط، لأنــه لــص يحــدث بفعلــه إلا هــذا الجــزء، وهــؤلاء هــص أنصــار نظريــة الســببية 

ن التعــويض بــين الفــاعلين المتعــددين كــل بقــدر الجزئيــة. والنتيجــة المنطقيــة لــذلك هــي وجــوب تقســيص ديــ
حصته في احداث الضرر. ول ن لما كان من شأن هذه النتيجة أن تضر بالمضرور، فقد استقر الرأي 

، شخصيا  عن الوفاء للمضرور بـالجزء مـن التعـويض الـذي يقابـل على بقاء كل واحد من هؤلاء مسؤولا  
تعــويض مــا تســبب فيــه غيــره مــن الفــاعلين، والنتيجــة مــا أحدثــه مــن الضــرر، ومســؤول بصــفته ضــامنا  ب
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، لذى أودى بحياتهالحادث ا مقيدة بألا يكون المضرور قد تسبب، بخطئه، فيالدعوى 
عمالها إ  فتلك الف رة ينبغي (68)فهذا يؤكد نفس علاقات التضامن ول ن من زاوية سلبية"

 . (69)بكل مزاياها وعيوبها بكل ما لها وما عليها، أي
مع  صلي بخطئه  المضرور الأ، فعندما يشتر ل، ووفقا لهذا التحليوعلى ذلك   

لى استبعاد " لا بد وأن تؤدى إ التضامن العائلين ف رة إ، فحداث الضررإ الغير في
يُعنى أنها ، وهو ما ولين المتعددين عن الضررتق المسؤ يُثقل عا الذي" الالتزام بال ل

 ول أن يحتج على أعضاء العائلة من المضرورين بضرر مرتدف رة تسمح للغير المسؤ 
على هذه الف رة هي  وأهص ما يأخذه الفقه (70)الأصليالخطأ الصادر عن المضرور ب

يرتبط فيه بفرض صحتها من الناحية القانونية، لا تناسب سوى الفرض الذي ، أنها
وإن كان هو ، د برباط عائلي مع المضرور الأصلي. وهذا الفرضالمضرور بالارتدا

فالشخص يكون مضرورا  بالارتداد إما لأنه  .لا أنه ليس الفرض الوحيدإ ،الفرض الغالب
تجعله يتضرر بمناسبة  لوجود علاقة عمل أو رابطة مالية أو مضرور الأصليقريب لل

، هذا فضلا عن أنها ف رة أخلاقية بيولوجية وليست ف رة (71)الأصليضرر المضرور ت
 . (72)قانونية

 
 

                                                           
 نعنى التي تضمنته العبارة التاليةوهو الم (68 )

"Accorder à la veuve et aux enfants de la victime d’un accèdent mortel, une 
action personnelle en dommages-intérêts, contre le coauteur de cet accident 
c’est affirmer, sous l’angle actif, la force de leur liens de famille. Limiter 
cette action quand la victime a contribué elle-même, par sa faute, à causer sa 
mort, c’est affirmer les mêmes liens sous leur angle passif. Les deux 
affirmations sont solidarités". 
(69( V. (J) Fossereau, L’incidence de la faute de la victime sur le droit à 
réparation de ses ayants cause agissant à titre personnel, Revu. Trim. Dr. Civ. 
1963, p. 23. N° 23.  

 .226حسن ابو النجا، رسالته سابق الإشارة إليها، ص  (70 )
 .229بو النجا، ص؛ حسن أ206محسن البيه، ص  (71 )

(72) V. (J), Fossereau, préc. P. 25, N°25. 
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 المطلب الثاني
 ورولية المضربالكل وعدم مسؤ الالتزاممفهوم 

 تجاه المضرور بالارتداد الأصلي
ن كل فاعل يكون إ، فأنه عند تعدد الفاعلين لضرر واحدمن المستقر عليه    
ن هذا إووفقا لرأى أغلبية الفقه ف (73)التعويضبكل  ، في مواجهة المضرورولا  مسؤ 

                                                           
علـــى خـــلاف بـــين التشـــريعات والأنظمـــة المختلفـــة حـــول وصـــف هـــذا الالتـــزام أو ت ييفـــه، وهـــل هـــو  (73)

الرجــوع  تضـامن أو تضـامص )انظــر تفصـيلا فــي هـذا الموضــوع المرحـوم الأســتاذ الـدكتور جــلال ابـراهيص،
، ال ويــت لمصــري وال ــويتي والقــانون الفرنســيراســة مقارنــة بــين القــانونين ا، دئولين المتعــددينبــين المســ
(، وكـــذلك حـــول ســـببه أو أساســـه القـــانوني، أي هـــل يلتـــزم كـــل ومـــا بعـــدها 19، صم1993 - 1992

فاعل على هذا النحو لأنه أحـدث، بفعلـه، الضـرر كلـه، فأصـبح مـدينا شخصـيا  بتعويضـه كلـه، أم لأنـه 
اختلــف الــرأي اختلافــا  حــادا  فــي ء الــذى أحدثــه وضــامنا، لغيــره، فــي البــاقي؟  مــدينا شخصــيا  فقــط بــالجز 

جابــة علــى هــذا الســؤال. ويــرتبط هــذا الخــلاف بخــلاف أخــر حــول مــدى قابليــة أو عــدم قابليــة علاقــة لإا
الســببية للانقســام. فمــن قــالوا بعــدم قابليــة علاقــة الســببية للانقســام، قــالوا بــأن كــل فاعــل مــن الفـــاعلين 

ددين ملتــزم شخصــيا  بكــل التعــويض لأنــه بفعلــه قــد أحــدث كــل الضــرر، ولا يتصــور إلا أن يكــون المتعــ
كــذلك، طالمــا أنــه بــدون خطئــه لا ت ــون لأخطــاء الأخــرين أي تــأثير فــي إحــداث الضــرر، وهــؤلاء هــص 

تعـدد أنصار نظرية السببية ال لية، ويرتب هؤلاء على نظريتهص نتائج كثيرة يهمنا من بينها أنه في حالـة 
أسباب الضرر، فإن كل فاعـل يكـون مسـؤولا  شخصـيا  عـن الوفـاء بكـل التعـويض تجـاه المضـرور، وإذا 
وفى فانه يكون موفيـا  بدينـه الشخصـي، ومـن ثـص فلـيس لـه الرجـوع علـى أحـد، وإذا تقـرر لـه هـذا الرجـوع 

بال ـل حتـى ولـو كـان  فهو يمارسه استنادا إلى قواعد العدالة وليس إلى قواعد الحلول. ولذلك فهـو ملتـزم
من المستحيل عليه لسبب أو لأخر الحلول محل المضرور في رجوعه على غيره من الفاعلين، بل إن 
التزامه بال ل غير مرتبط بإمكانية أو عدم إمكانيـة الرجـوع علـى أي مـن هـؤلاء بـأي وسـيلة كانـت، وكـل 

ن. أمـا مـن قـالوا بقابليـة علاقـة ذلك لأنه إنما وفى بدين شخصي تنشغل به ذمته هو ولـيس ذمـة الآخـري
الســببية للانقســام، فقــد انتهــوا إلــى أنــه عنــد تعــدد أســباب الضــرر فــلا يُســأل كــل فاعــل إلا عــن تعــويض 
الجــزء الــذي تســبب فيــه فقــط، لأنــه لــص يحــدث بفعلــه إلا هــذا الجــزء، وهــؤلاء هــص أنصــار نظريــة الســببية 

ن التعــويض بــين الفــاعلين المتعــددين كــل بقــدر الجزئيــة. والنتيجــة المنطقيــة لــذلك هــي وجــوب تقســيص ديــ
حصته في احداث الضرر. ول ن لما كان من شأن هذه النتيجة أن تضر بالمضرور، فقد استقر الرأي 

، شخصيا  عن الوفاء للمضرور بـالجزء مـن التعـويض الـذي يقابـل على بقاء كل واحد من هؤلاء مسؤولا  
تعــويض مــا تســبب فيــه غيــره مــن الفــاعلين، والنتيجــة مــا أحدثــه مــن الضــرر، ومســؤول بصــفته ضــامنا  ب
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مطالبة بتعدد لتجنيبه مشقة تعدد ال، هو نظام مقرر لمحض مصلحة المضرور الالتزام
؛ (74)أخرى ر أحدهص من ناحية إعسا، وعدم تعرضه لمخاطر ولين من ناحيةالمسؤ 

، ف ل فاعل للمضرور في حصوله على حقه "مجرد ضمانة"، هو ذن، إفالالتزام بال ل
ل بضمان ما حدث بفع حدثه بفعله، وملزم في نفس الوقتملزم شخصيا بتعويض ما أ

الرجوع  في محل المضرورول الموفي في الحلول الأخرين وذلك يعنى أحقية المسؤ 
يفترض أن . وهو ما ولين، أو ورثتهص، لاسترداد ما أداه عنهصلى غيره من المسؤ ع

 .  يمكن الحديث عن الالتزام بال لنعدم هذا الشرط فلاإذا إ، فللمضرور دعوى قبل هؤلاء
، وأن يكون للمضرور دعوى ولينالالتزام بال ل" يفترض تعدد المسؤ والخلاصة أن "   
يشتر  فيه المضرور الأصلي  ض الذيفهل ينطبق ذلك على الفر  واحد منهص،كل قبل 

إذا اعتبرنا الواقع أنه ؟ حداث الضرر الذي حل بهإ فيمع شخص من الغير  بخطئه
 ى عليه ل نا بصدد تعدد للفاعلينبجانب المدع الذي أصابهللضرر  المضرور فاعلا  

أن  (76)التضامنيالالتزام منطق  أو (75)بال ل، وفقا لمنطق الالتزام وكان من الطبيعي
إلى خطأ  استنادا   المسؤولية، من نحرم الغير المسئول من التخلص، ولو جزئيا  

، حرمانه من الاحتجاج على هذا الأخير ، وهو ما يعنى، في عباره أخرى (77)المضرور
 ليس لتزام بال ل أو الالتزام التضامنيول ن ومن حيث أن الا ،عنه بالخطأ الصادر

ن من حق الموفي إ، فهو مجرد ضمان للمضرور كما ذكرنا وإنما، في حد ذاتهغاية 
عمال هذا المنطق، لأن إ  ونظرا   ،من الفاعلين أن يرجع على غيره في حدود ما وفاه عنه

                                                                                                                                                      
المنطقيــة لــذلك أن الالتــزام بال ــل وفقــا لأنصــار نظريــة الســببية الجزئيــة، يــرتبط بإمكانيــة حلــول المــوفي 
محل المضرور في رجوعه على غيره من الفاعلين، وهو ما يُحتص أن يكون لهذا الأخير دعوى قبل كل 

 وما بعدها(. 45ل ابراهيص، ص واحد من هؤلاء )انظر تفصيلا جلا
 .239حسن أبو النجا، ص (74)
 obligation in solidumوهى تسمية القضاء الفرنسي ( 75 )
، والتقنـــين 211/  150اعتمـــده التقنـــين المـــدني المصـــري القـــديص فـــي مادتيـــه ) الـــذيوهـــو الت ييـــس  (76)

 .169المدني المصري الجديد في مادته 
إذا تعـدد المسـئولون عـن عمـل ضـار كـانوا متضـامنين " ني على أنهمدني مصر  169تنص المادة ( 77)

فــي التــزامهص بتعـــويض الضــرر ... "، ومــن المعـــروف أن الالتــزام بال ـــل هــو الأثــر الرئيســـي مــن آثـــار 
 الالتزام التضامني.
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القول بوجود دعوى  معقولية، فبجانب عدم لى تعقيد الأمورسيؤدى إ (78)هذافرضنا  في
 ، في، سيجد المضرور نفسه مطالبا  ول محلهلمسؤ للمضرور تجاه نفسه يحل فيها ا

 ،ئدا  عما تسبب فيه الأخير من ضررول زالرجوع برد ما أخذه من الغير المسؤ دعوى ا
على  ، بالاحتجاجومنذ البداية كل هذه الآثار هو السماح للمسئولوالذى يجنبنا 

 لقاضية يقوم اوفى عملية تشبه عملية المقاص (79)هعنالمضرور بالخطأ الصادر 
الأمر  يالضرر وينته حق للمضرور بقدر مساهمة الأخير فينقاص التعويض المستإب

 دأمب ذا كان القضاء، كما رأينا، قد مد العمل بنفس المبدأ أي. وإعند هذا الحد
ا المضرور بالارتداد يرفعه طار الدعوى التيإ الاحتجاج بخطأ المضرور الأصلي في

بة في هذه الحالة أن لأمر اليسير. ومصدر الصعو با ن ذلك لص يكنإ، فعلى المسئول
هو شخص من الغير أُصيب وإنما  هذه المرة، ليس هو المضرور المخطل رافع الدعوى 
الوقت ذاته القول  ويُسّهل في أننا أمام تعدد حقيقي للمسئولين بما يعنى بضرر مرتد

جهة رافع موا ر الأصلي( بكل التعويض فيوالمضرو ، لتزام أي منهص )المسئولاب
 . )المضرور بالارتداد( (80)الدعوى 
فهو ، أن المسئول عندما يلتزم بال ل في مواجهة المضرور بالارتداد ول ن يبقى   

في حدود حصة  وضامنا  ، في حدود حصته أصليا   يلتزم على هذا النحو بصفته مدينا  
ا وفاه ، بما يعنى أن من حقه الرجوع على هذا الأخير لاقتضاء مالمضرور الأصلي

                                                           
أي فـــي الفـــرض الـــذي يشـــتر  فيـــه المضـــرور مـــع الغيـــر المســـئول فـــي إحـــداث الضـــرر المطلـــوب  (78)

 تعويضه.
زئــي للمســئول فــي حالــة خطــأ قــد تعــددت المحــاولات التـي قــال بهــا الفقــه لتبريــر مبــدأ الاعفـاء الجو  (79 )

. فمن قائل بأن المسئول يعتبر مسئولا تجاه نفسه، ومن ثص يتعين تحميله بجزء مـن التعـويض المضرور
  ،مقابل خطئه

 V. Josserand, la responsabilité envers soi-même, D. H. 1934, Charon. P. 73 - 
Larroumet, note sous Cass.Ass. plén. 19 juin. 1981, J.C.P. 1982, II. 19712, D. 
1981, P. 159.   

 ل،إلى قائل بأن إنقاص التعويض ما هو إلا نوع من العقوبة الخاصة على مسلك المضرور الخاط 
 V. PUILL, La pluralité des causes de dommage et la responsabilité civile, 
J.C.P. 1970, I. 2339, N° 57, Gravité ou causalité de la faute de la victime en 
responsabilité civile, D. 1984, Caron. P. 58. 

 عنه. إلى قائل بأن ف رة العدالة تأبى تحميل المسئول بجزء من تعويض ضرر ليس مسئولا  
(80) V. Fossereau, article préc. P. 16 N° 12.  
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مطالبة بتعدد لتجنيبه مشقة تعدد ال، هو نظام مقرر لمحض مصلحة المضرور الالتزام
؛ (74)أخرى ر أحدهص من ناحية إعسا، وعدم تعرضه لمخاطر ولين من ناحيةالمسؤ 

، ف ل فاعل للمضرور في حصوله على حقه "مجرد ضمانة"، هو ذن، إفالالتزام بال ل
ل بضمان ما حدث بفع حدثه بفعله، وملزم في نفس الوقتملزم شخصيا بتعويض ما أ

الرجوع  في محل المضرورول الموفي في الحلول الأخرين وذلك يعنى أحقية المسؤ 
يفترض أن . وهو ما ولين، أو ورثتهص، لاسترداد ما أداه عنهصلى غيره من المسؤ ع

 .  يمكن الحديث عن الالتزام بال لنعدم هذا الشرط فلاإذا إ، فللمضرور دعوى قبل هؤلاء
، وأن يكون للمضرور دعوى ولينالالتزام بال ل" يفترض تعدد المسؤ والخلاصة أن "   
يشتر  فيه المضرور الأصلي  ض الذيفهل ينطبق ذلك على الفر  واحد منهص،كل قبل 

إذا اعتبرنا الواقع أنه ؟ حداث الضرر الذي حل بهإ فيمع شخص من الغير  بخطئه
 ى عليه ل نا بصدد تعدد للفاعلينبجانب المدع الذي أصابهللضرر  المضرور فاعلا  

أن  (76)التضامنيالالتزام منطق  أو (75)بال ل، وفقا لمنطق الالتزام وكان من الطبيعي
إلى خطأ  استنادا   المسؤولية، من نحرم الغير المسئول من التخلص، ولو جزئيا  

، حرمانه من الاحتجاج على هذا الأخير ، وهو ما يعنى، في عباره أخرى (77)المضرور
 ليس لتزام بال ل أو الالتزام التضامنيول ن ومن حيث أن الا ،عنه بالخطأ الصادر

ن من حق الموفي إ، فهو مجرد ضمان للمضرور كما ذكرنا وإنما، في حد ذاتهغاية 
عمال هذا المنطق، لأن إ  ونظرا   ،من الفاعلين أن يرجع على غيره في حدود ما وفاه عنه

                                                                                                                                                      
المنطقيــة لــذلك أن الالتــزام بال ــل وفقــا لأنصــار نظريــة الســببية الجزئيــة، يــرتبط بإمكانيــة حلــول المــوفي 
محل المضرور في رجوعه على غيره من الفاعلين، وهو ما يُحتص أن يكون لهذا الأخير دعوى قبل كل 

 وما بعدها(. 45ل ابراهيص، ص واحد من هؤلاء )انظر تفصيلا جلا
 .239حسن أبو النجا، ص (74)
 obligation in solidumوهى تسمية القضاء الفرنسي ( 75 )
، والتقنـــين 211/  150اعتمـــده التقنـــين المـــدني المصـــري القـــديص فـــي مادتيـــه ) الـــذيوهـــو الت ييـــس  (76)

 .169المدني المصري الجديد في مادته 
إذا تعـدد المسـئولون عـن عمـل ضـار كـانوا متضـامنين " ني على أنهمدني مصر  169تنص المادة ( 77)

فــي التــزامهص بتعـــويض الضــرر ... "، ومــن المعـــروف أن الالتــزام بال ـــل هــو الأثــر الرئيســـي مــن آثـــار 
 الالتزام التضامني.
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القول بوجود دعوى  معقولية، فبجانب عدم لى تعقيد الأمورسيؤدى إ (78)هذافرضنا  في
 ، في، سيجد المضرور نفسه مطالبا  ول محلهلمسؤ للمضرور تجاه نفسه يحل فيها ا

 ،ئدا  عما تسبب فيه الأخير من ضررول زالرجوع برد ما أخذه من الغير المسؤ دعوى ا
على  ، بالاحتجاجومنذ البداية كل هذه الآثار هو السماح للمسئولوالذى يجنبنا 

 لقاضية يقوم اوفى عملية تشبه عملية المقاص (79)هعنالمضرور بالخطأ الصادر 
الأمر  يالضرر وينته حق للمضرور بقدر مساهمة الأخير فينقاص التعويض المستإب

 دأمب ذا كان القضاء، كما رأينا، قد مد العمل بنفس المبدأ أي. وإعند هذا الحد
ا المضرور بالارتداد يرفعه طار الدعوى التيإ الاحتجاج بخطأ المضرور الأصلي في

بة في هذه الحالة أن لأمر اليسير. ومصدر الصعو با ن ذلك لص يكنإ، فعلى المسئول
هو شخص من الغير أُصيب وإنما  هذه المرة، ليس هو المضرور المخطل رافع الدعوى 
الوقت ذاته القول  ويُسّهل في أننا أمام تعدد حقيقي للمسئولين بما يعنى بضرر مرتد

جهة رافع موا ر الأصلي( بكل التعويض فيوالمضرو ، لتزام أي منهص )المسئولاب
 . )المضرور بالارتداد( (80)الدعوى 
فهو ، أن المسئول عندما يلتزم بال ل في مواجهة المضرور بالارتداد ول ن يبقى   

في حدود حصة  وضامنا  ، في حدود حصته أصليا   يلتزم على هذا النحو بصفته مدينا  
ا وفاه ، بما يعنى أن من حقه الرجوع على هذا الأخير لاقتضاء مالمضرور الأصلي

                                                           
أي فـــي الفـــرض الـــذي يشـــتر  فيـــه المضـــرور مـــع الغيـــر المســـئول فـــي إحـــداث الضـــرر المطلـــوب  (78)

 تعويضه.
زئــي للمســئول فــي حالــة خطــأ قــد تعــددت المحــاولات التـي قــال بهــا الفقــه لتبريــر مبــدأ الاعفـاء الجو  (79 )

. فمن قائل بأن المسئول يعتبر مسئولا تجاه نفسه، ومن ثص يتعين تحميله بجزء مـن التعـويض المضرور
  ،مقابل خطئه

 V. Josserand, la responsabilité envers soi-même, D. H. 1934, Charon. P. 73 - 
Larroumet, note sous Cass.Ass. plén. 19 juin. 1981, J.C.P. 1982, II. 19712, D. 
1981, P. 159.   

 ل،إلى قائل بأن إنقاص التعويض ما هو إلا نوع من العقوبة الخاصة على مسلك المضرور الخاط 
 V. PUILL, La pluralité des causes de dommage et la responsabilité civile, 
J.C.P. 1970, I. 2339, N° 57, Gravité ou causalité de la faute de la victime en 
responsabilité civile, D. 1984, Caron. P. 58. 

 عنه. إلى قائل بأن ف رة العدالة تأبى تحميل المسئول بجزء من تعويض ضرر ليس مسئولا  
(80) V. Fossereau, article préc. P. 16 N° 12.  
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التسليص  محل الموفى له وهو المضرور بالارتداد، وهو ما يقتضي ،ذلك في ،عنه حالا  
، ها محله عند رجوعه على المضرور الأصليفيول ذا الأخير دعوى يحل المسؤ بأن له
 .ولا  قبل المضرور بالارتدادستوجب أن يكون المضرور الأصلي مسؤ ما يوهو 

 ؟فهل الأمر كذلك فعلا
عدم  ، وبالتاليالمسؤوليةصور قيام هذا النوع من إلى عدم ت (81)عضالبذهب    

، إذ أن ذلك يقودنا تصور أن يكون المضرور الأصلي مسئولا  تجاه المضرور بالارتداد
ورتبوا على ذلك  ،(82)إصابتهولا عن واقعة موته أو مسؤ  لى اعتبار المضرور الأصليإ

ية تتناسب مع ما ولية جزئلا مسؤ لا  إو يكون مسؤ هذا الفرض لا  ول فيالمسؤ  أن الغير
الاحتجاج على المضرور بالارتداد  تسبب فيه من ضرر، وهو ما يعنى أحقيته في

، ببساطة ،والقول بغير ذلك معناه أننا نلزمه بالخطأ الصادر عن المضرور الأصلي
لا عن جزء منه إ ، وبتعويض كلى لضرر ليس مسئولا  بدفع أكثر مما يجب عليه دفعه

 . (83)للمسئول نوينقلب الالتزام بال ل من ضمانة للمضرور إلى ضلص بيّ  ،فقط
لى تردد كبير يشير إ لى أن واقع القضاء الفرنسي، إوتجدر الاشارة، من ناحية أولي  
فمن الأحكام  المسئولين.بال ل عند تعدد  الالتزام لاستبعاداستناده إلى هذه الحجة  في
مكن أن نشير إلى القضية الشهيرة المعروفة بقضية أيدت هذه الوجهة من النظر ي التي

Pilastre(84) لزام كل مسئول إب القاضيالمبدأ " نقررت فيها محكمة النقض أن والذي
مسئول  كليفترض أن المضرور يملك تجاه  ،بالتضامص مع غيره بتعويض كل الضرر

 بكل، دعوى تتيح لمن وفى منهص إحداث الضرر همين فيالمسا من المسئولين

                                                           
(81) V. Josserand, article préc.P. 73- Larroumet, note préc. 

انظـــر فـــي المبـــررات التـــي تُقـــدم لعـــدم مســـؤولية المضـــرور الأصـــلي اتجـــاه أقاربـــه حســـن أبـــو النجـــا  (82)
 .وما بعدها 232الاشارة إليها، ص  رسالته سابق

(83) V. Bore, le recours entre coobligés in solidum, J.C.P. 1967, I. 2126.  
(84) V. Cass. Civ. 2éme ch. Civ. J.C.P. 1962, II. 12728, Note Esmein.    

 ر في نفس المعنى كذلك ظوان
Cass. Civ. 21 décembre 1965, J.C.P. 1966, II. 14736, obs. N. Déjean de la 
Batie, Cass. Civ. 20 mai 1966, J.C.P. 1966, bull. Civ. 1966, II., N° 657 et 
721, Cass. Civ. 7 juin. 1968, Bull. Civ. 1968, II. N° 165. 
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الرجوع على من تص الوفاء عنهص بقيمة حصته  فيللمضرور أن يحل محله  التعويض
  .(85)"في الدين المشتر  بينهص

أبقت على الالتزام بال ل رغص عدم وجود دعوى للمضرور قبل  التيومن الأحكام     
حالة  "في نوالذي ورد فيه أنه (86)قضية جوفير فيالفاعلين الأخرين الحكص الصادر 

، لزامه، تجاه المضرورإحداث الضرر يتعين إ ن كل مساهص فيإولين فالمسؤ د تعد
رجوعه  واحتمالاتمكانه أن يحتج بفرص إبضمان التعويض ال امل دون أن يكون ب

 .  (87)ولين"على غيره من المسؤ 
على مصادرة على ( 88)البعضكما يرى  ن هذا التحليل ينطوي إومن ناحية ثانية ف   

ول رجوع يمل ها كل مسؤ لأن هنا  دعوى  ؛بال ل لا يوجد، في نظرهفالالتزام  المطلوب
تبط وجودها بوجود الالتزام بال ل بعبارة ير  نما دعوى الرجوع هي التيوإ ،خرتجاه الآ

بال ل هو سبب دعوى  وإنما الالتزام دعوى الرجوع ليست هي سبب الالتزام بال ل ،أخرى 
 .له ليست أساسا  ست سوى أثر للأول و فهذه الأخيرة لي الرجوع

 
 

 
                                                           

 نبرت عنه المحكمة بالصيغة التاليةوهو المعنى الذى ع (85 )
"Le principe suivant lequel chaqun des responsables d’un même dommage 
doit être condamné, in solidum, à le réparer, postile que la partie lésée 
dispose, indifféremment contre l’un ou l’autre de ses codébiteurs d’une 
action permettant,  .. À celui qui aura payé le tout, de répéter, contre celui ou 
ceux qui étaient tenus avec lui au paiement, le part de chacun d’eux dans la 
dette commun".  
(86( V. Cass. Civ. 2 Juill. 1969, J.C.P. 1971, II. 16582, Revu. Trim. Dr. Civ. 
1970, p. 177, obs. DURRY. 
(87) " Dans le cas de concours de responsabilité, chacun des responsables d’un 
dommage ayant concouru à le causer en entire doit être condamné, envers la 
victime, à en assurer l’entière réparation, sans qu’il y ait lieu d’envisager 
l’éventualité d’un recours à l’égard d’un autre coauteur". 

 .والمراجع المشار إليها فيه 249حسن أبو النجا، رسالته بالفرنسية، سابق الإشارة إليها، ص (88 )
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التسليص  محل الموفى له وهو المضرور بالارتداد، وهو ما يقتضي ،ذلك في ،عنه حالا  
، ها محله عند رجوعه على المضرور الأصليفيول ذا الأخير دعوى يحل المسؤ بأن له
 .ولا  قبل المضرور بالارتدادستوجب أن يكون المضرور الأصلي مسؤ ما يوهو 

 ؟فهل الأمر كذلك فعلا
عدم  ، وبالتاليالمسؤوليةصور قيام هذا النوع من إلى عدم ت (81)عضالبذهب    

، إذ أن ذلك يقودنا تصور أن يكون المضرور الأصلي مسئولا  تجاه المضرور بالارتداد
ورتبوا على ذلك  ،(82)إصابتهولا عن واقعة موته أو مسؤ  لى اعتبار المضرور الأصليإ

ية تتناسب مع ما ولية جزئلا مسؤ لا  إو يكون مسؤ هذا الفرض لا  ول فيالمسؤ  أن الغير
الاحتجاج على المضرور بالارتداد  تسبب فيه من ضرر، وهو ما يعنى أحقيته في

، ببساطة ،والقول بغير ذلك معناه أننا نلزمه بالخطأ الصادر عن المضرور الأصلي
لا عن جزء منه إ ، وبتعويض كلى لضرر ليس مسئولا  بدفع أكثر مما يجب عليه دفعه

 . (83)للمسئول نوينقلب الالتزام بال ل من ضمانة للمضرور إلى ضلص بيّ  ،فقط
لى تردد كبير يشير إ لى أن واقع القضاء الفرنسي، إوتجدر الاشارة، من ناحية أولي  
فمن الأحكام  المسئولين.بال ل عند تعدد  الالتزام لاستبعاداستناده إلى هذه الحجة  في
مكن أن نشير إلى القضية الشهيرة المعروفة بقضية أيدت هذه الوجهة من النظر ي التي

Pilastre(84) لزام كل مسئول إب القاضيالمبدأ " نقررت فيها محكمة النقض أن والذي
مسئول  كليفترض أن المضرور يملك تجاه  ،بالتضامص مع غيره بتعويض كل الضرر

 بكل، دعوى تتيح لمن وفى منهص إحداث الضرر همين فيالمسا من المسئولين

                                                           
(81) V. Josserand, article préc.P. 73- Larroumet, note préc. 

انظـــر فـــي المبـــررات التـــي تُقـــدم لعـــدم مســـؤولية المضـــرور الأصـــلي اتجـــاه أقاربـــه حســـن أبـــو النجـــا  (82)
 .وما بعدها 232الاشارة إليها، ص  رسالته سابق

(83) V. Bore, le recours entre coobligés in solidum, J.C.P. 1967, I. 2126.  
(84) V. Cass. Civ. 2éme ch. Civ. J.C.P. 1962, II. 12728, Note Esmein.    

 ر في نفس المعنى كذلك ظوان
Cass. Civ. 21 décembre 1965, J.C.P. 1966, II. 14736, obs. N. Déjean de la 
Batie, Cass. Civ. 20 mai 1966, J.C.P. 1966, bull. Civ. 1966, II., N° 657 et 
721, Cass. Civ. 7 juin. 1968, Bull. Civ. 1968, II. N° 165. 
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الرجوع على من تص الوفاء عنهص بقيمة حصته  فيللمضرور أن يحل محله  التعويض
  .(85)"في الدين المشتر  بينهص

أبقت على الالتزام بال ل رغص عدم وجود دعوى للمضرور قبل  التيومن الأحكام     
حالة  "في نوالذي ورد فيه أنه (86)قضية جوفير فيالفاعلين الأخرين الحكص الصادر 

، لزامه، تجاه المضرورإحداث الضرر يتعين إ ن كل مساهص فيإولين فالمسؤ د تعد
رجوعه  واحتمالاتمكانه أن يحتج بفرص إبضمان التعويض ال امل دون أن يكون ب

 .  (87)ولين"على غيره من المسؤ 
على مصادرة على ( 88)البعضكما يرى  ن هذا التحليل ينطوي إومن ناحية ثانية ف   

ول رجوع يمل ها كل مسؤ لأن هنا  دعوى  ؛بال ل لا يوجد، في نظرهفالالتزام  المطلوب
تبط وجودها بوجود الالتزام بال ل بعبارة ير  نما دعوى الرجوع هي التيوإ ،خرتجاه الآ

بال ل هو سبب دعوى  وإنما الالتزام دعوى الرجوع ليست هي سبب الالتزام بال ل ،أخرى 
 .له ليست أساسا  ست سوى أثر للأول و فهذه الأخيرة لي الرجوع

 
 

 
                                                           

 نبرت عنه المحكمة بالصيغة التاليةوهو المعنى الذى ع (85 )
"Le principe suivant lequel chaqun des responsables d’un même dommage 
doit être condamné, in solidum, à le réparer, postile que la partie lésée 
dispose, indifféremment contre l’un ou l’autre de ses codébiteurs d’une 
action permettant,  .. À celui qui aura payé le tout, de répéter, contre celui ou 
ceux qui étaient tenus avec lui au paiement, le part de chacun d’eux dans la 
dette commun".  
(86( V. Cass. Civ. 2 Juill. 1969, J.C.P. 1971, II. 16582, Revu. Trim. Dr. Civ. 
1970, p. 177, obs. DURRY. 
(87) " Dans le cas de concours de responsabilité, chacun des responsables d’un 
dommage ayant concouru à le causer en entire doit être condamné, envers la 
victime, à en assurer l’entière réparation, sans qu’il y ait lieu d’envisager 
l’éventualité d’un recours à l’égard d’un autre coauteur". 

 .والمراجع المشار إليها فيه 249حسن أبو النجا، رسالته بالفرنسية، سابق الإشارة إليها، ص (88 )
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المطلب الثالث
 قابلية علاقة السببية للانقساموالضمان  استبعاد

 كأساس للالتزام بالكل
 :الضمان استبعاد- أولا 

حقه ال امل بال ل لص يتقرر إلا ضمانا  لحصول المضرور على  الالتزامذكرنا أن     
، ن مجتمعين أو منفردينين المتعددي، وذلك بتمكينه من الرجوع على الفاعلفي التعويض

. ويرى جانب نهص أن يدفع بالتقسيص أو التجريدمكان من أختاره من بيإدون أن يكون ب
كل مرة يثبت  في" يجب أن تُستبعد ن الفقه أن هذه الضمانة ال برى "الالتزام بال لم

ويتحقق ذلك بصفة الخاصة عندما يكون  بموجبها.فيها عدم استحقاق المضرور للعمل 
حداث الضرر المطلوب إ في بخطئه أو فعله غير المألوف قد ساهص هو نفسه ورالمضر 

ن ذلك يكون، إكل مرة يُستبعد فيها الالتزام بال ل ف فيأنه الجدير بالذكر و  ،تعويضه
ج على المضرور بالخطأ لصالح ف رة الاحتجا ، أيالمسؤوليةلصالح تقسيص  حتما  

ف إلى عدم تحقق مسئولية الغير إلا بصفة نهاية المطا الصادر عنه، وهو ما يؤدى في
 .(89)جزئية
ن كانت تصلح للتمسك بها في مواجهة ومع وجاهة هذه الحجة إلا أننا نرى أنها وإ   

في مواجهة المضرور بالارتداد، ذلك  بها نها غير صالحة للتحديإف المضرور الأصلي
ي عليه عدم أن نبن لص يرت ب ثمة خطأ يمكن في الفرض الذي نعالجه، أن هذا الأخير

ولا يمكن بالتالي على فرض صحة هذه  ،استحقاقه للحماية التي يوفرها الالتزام بال ل
 .أن نُجازيه بفعل غيره، وهو المضرور الأصلي الحجة
 :قابلية علاقة السببية للانقسام -ثانياا 

ور بالارتداد بخطأ أن مبرر الاحتجاج على المضر  (90)الفقهيرى جانب من      
ي قابلية علاقة السببية ف، وإنما أي من المبررات السابقة في لا يكمن ضرور الأصليالم

ا  سببيا  ول قد أحدث توزيعبجانب خطأ الغير المسؤ  فخطأ المضرور الأصلي للانقسام،
                                                           

 من النظرن انظر في عرض هذه الوجهة (89 )
 Boré, note préc. J.C.P. 1972, II. 17086. 

 وما بعدها. 242انظر في عرض هذه الوجهة من النظر حسن أبو النجا، ص (90 )
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التعويض  فيأن يتحمل كل فاعل منهما قدر حصته  ولية، وبالتالي فمن الطبيعيللمسؤ 
 المطلوب. 

بين قيام واضح  تنطوي على خلطعلى هذه الحجة أنها  (91)فقهالويأخذ بعض      
ولية كل فاعل تستند إلى فقيام مسؤ  ،المسؤولية، وتوزيع عبء هذه ولمسؤ ولية كل مسؤ 

بين الأفعال التي حدثت وبين  Lien causal uniqueوجود علاقة سببية موحدة 
جة فاعلية كل سبب الضرر الذي نجص عنها، وفى هذه المرحلة لا ينبغي البحث في در 

ول من مسؤ  من أي بل يُعطى المضرور حقه كاملا  ، إحداث الضرر على حده في
سألة توزيع أما م علاقة السببية للانقسام من عدمه. قابيليهلمسألة  اعتبار دون أي بينهص

ض عبء التعوي لا بالاشترا  النهائي فيمسألة لا تتعلق إ فهي المسؤوليةعبء هذه 
لمتعددين دون أي أثر لها على حق المضرور، وهنا لابد للقاضي، ولين ابين المسؤ 

ل ل عامل لتتحدد حصة كل فاعل بحسب مدى  عدالة، أن يبحث في الدور السببي
 .حداث الضررإ يفاعليته ف

لا تصلح مبررا  للاحتجاج على  اوحده قابلية علاقة السببية للانقساموالخلاصة أن 
الأصلي، فالأول من حقه، حتى في ضل نظرية  ر بالارتداد بخطأ المضرورالمضرو 

ول على التعويض ال امل، فتلك هي الضمانة ل من المسؤ ، أن يحصالسببية الجزئية
، أن بعد ذلك بال ل للمضرور، ليكون من حق المسؤول الموفيلالتزام يُقدمها ا التي

 .حداث الضررإ ولين وفقا لدور خطأ كل منهص فيمسؤ يعود على غيره من ال
 
 
 
 
 
 

                                                           
 انظرن  (91 )

 CHABAS, Remarques sur l’obligation in solidum, Rev. Trim. Dr. civ. P.310 
et S. 
 



75 العدد الثالث ع�شر - يناير 2023ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية

 
 

38 
 

التعويض  فيأن يتحمل كل فاعل منهما قدر حصته  ولية، وبالتالي فمن الطبيعيللمسؤ 
 المطلوب. 

بين قيام واضح  تنطوي على خلطعلى هذه الحجة أنها  (91)فقهالويأخذ بعض      
ولية كل فاعل تستند إلى فقيام مسؤ  ،المسؤولية، وتوزيع عبء هذه ولمسؤ ولية كل مسؤ 

بين الأفعال التي حدثت وبين  Lien causal uniqueوجود علاقة سببية موحدة 
جة فاعلية كل سبب الضرر الذي نجص عنها، وفى هذه المرحلة لا ينبغي البحث في در 

ول من مسؤ  من أي بل يُعطى المضرور حقه كاملا  ، إحداث الضرر على حده في
سألة توزيع أما م علاقة السببية للانقسام من عدمه. قابيليهلمسألة  اعتبار دون أي بينهص

ض عبء التعوي لا بالاشترا  النهائي فيمسألة لا تتعلق إ فهي المسؤوليةعبء هذه 
لمتعددين دون أي أثر لها على حق المضرور، وهنا لابد للقاضي، ولين ابين المسؤ 

ل ل عامل لتتحدد حصة كل فاعل بحسب مدى  عدالة، أن يبحث في الدور السببي
 .حداث الضررإ يفاعليته ف

لا تصلح مبررا  للاحتجاج على  اوحده قابلية علاقة السببية للانقساموالخلاصة أن 
الأصلي، فالأول من حقه، حتى في ضل نظرية  ر بالارتداد بخطأ المضرورالمضرو 

ول على التعويض ال امل، فتلك هي الضمانة ل من المسؤ ، أن يحصالسببية الجزئية
، أن بعد ذلك بال ل للمضرور، ليكون من حق المسؤول الموفيلالتزام يُقدمها ا التي

 .حداث الضررإ ولين وفقا لدور خطأ كل منهص فيمسؤ يعود على غيره من ال
 
 
 
 
 
 

                                                           
 انظرن  (91 )

 CHABAS, Remarques sur l’obligation in solidum, Rev. Trim. Dr. civ. P.310 
et S. 
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 المطلب الثالث
 رأينا الخاص

 "فكرة الاحتجاجأساس  وحدة المصدر بين الضررين هي"
دمت قُ  حول مختلف الحلول التي فقها وقضاء كما قدمنا ن انقسام الرأيإ     

لمشكلات تعويض الضرر المرتد، لا سيما تلك المشكلة التي نحن بصددها، يرجع، في 
. لاقة الضرر المرتد بالضرر الأصليلى عنظرته إ لى تطرف كل فريق في، إتصورنا

، قالوا عن الضرر الأصلي على أنه ضرر مستقل تماما   ى الضرر المرتدفمن نظروا إل
سواء  ،التي تحكص تعويض هذا الأخيرخضاعه لأحكام قانونية متميزة عن تلك ابوجوب 

 أو القانون الواجب التطبيق ستبعاد الضماناأو  من حيث طبيعة دعوى التعويض
من حيث  وأخيرا ، وهذا ما يهمنا ،التصالحأو  المسؤولية اتفاقاتوالمحكمة المختصة أو 

 على المضرور بالارتداد، الأصليول بخطأ المضرور المسؤ  احتجاجمدى جواز 
تد على أنه ضرر تابع للضرر الأصلي في ن من نظروا إلى الضرر المر إوبالمقابل ف

ه ل ل ما يخضع له الضرر الأصلي من ضاعقالوا بوجوب إخ وجوده وضروف حدوثه
  ت السابقة.كل المجالا أحكام في

رتد هو ضرر إن الضرر الم ؛ا  حق رفينهذين الرأيين المتطوالحقيقة وسط بين    
عن  ، باعتبار أن كل منهما ينتجمن حيث موضوعه مستقل عن الضرر الأصلي

باعتبار أن ، ومن حيث شخص المضرور، خرلمساس بحق مختلف ومتميز عن الآا
بل وأحيانا  ، ول بالمضرور الأصلين علاقة المسؤ المضرور بالارتداد هو من الغير ع

ما بينهما من  غير أن كل ذلك لا ينفي حدوث كل منهما من حيث كيفية وزمان ومكان
علاقة القائمة بين ومن طبيعة ال ،وحدة الفعل المسبب لهما من ناحيةصلة آتية من 

تلك العلاقة التي جعلت  ؛رور بالارتداد من ناحية ثانيةلمضوا المضرور الأصلي
ذا تحددت إف ،المضرور بالارتداد يتضرر من واقعة وفاة أو إصابة المضرور الأصلي

طعنا تفهص العديد لاست مرن غير المتطرفالضرر المرتد على هذا النحو النظرتنا إلى 
 . قررها القضاء بخصوص الضرر المرتد من الأحكام التي

لمساس بحق مختلف ومتميز عن فبالنظر إلى أن كل من الضررين ينتج عن ا   
أو تنازله عن  ولأن تصالح المضرور الأصلي مع المسؤ ضاء يقرر ، وجدنا القالأخر
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ل ن و  ،يُحتج به على المضرور بالارتداد ، لاص لصالحهأو صدور حك (92)قبلهدعواه 
ول بالنسبة لعلاقة المسؤ ر من حيث أن المضرور بالارتداد هو شخص من الغيو 

ن وجد، بالمضرور الأصلي، فطبيعي أن ت ون لذلك انعكاسات واضحة على إ ومؤمنه
وأخيرا   ،ما، وعلى اتفاقات استبعاد الضمانيمل ها كل منه التيطبيعة دعوى التعويض 

توقيت ومكان حدوثه قد  في الأصلين احتمال تأخر الضرر المرتد عن الضرر إف
والقانون الواجب  ،القضائيوفى الاختصاص  ،أحكام التقادم فير يؤدى إلى التأثي

 .(93)التطبيق على دعوى التعويض المقامة من المضرور بالارتداد
الضررين من ذات  إن نشوء، يمكن القول للمنطق العكسي تباعا  ، وإوبالمقابل    

عد مبررا  ، يمكن أن يُ (94)فيهاحدث  ليه في نفس الظروف التي، منظورا  إالفعل الضار
أو بطريق الارتداد، بكل الظروف التي  يا  لاحتجاج المسئول على المضرور، أصليا  قو 

حداث إ في ،بفعله، اشترا  هذا الأخيرلا سيما ضرف ، لابست حدوث الفعل الضار
في نفس ، لا عن هذا الفعل، إالضررين لص ينشأ، بالفرض من ، طالما أن كلالضرر

ك معناه تفضيل المضرور بالارتداد، دون مبرر، على ل. والقول بغير ذهذه الظروف
تحقق من ويض لضرر دون مراعاة الظروف التي ، وتع(95)ناحيةمن  المضرور الأصلي

  .ثانيةناحية 
بما  ول في الرجوعمنا بحق الغير المسؤ إذا سل ، خاصة  نتيجة لا يمكن قبولهاوهذه     

أو على ورثته حال  إذا كان حيا  ، على المضرور الأصلي، وفاه للمضرور بالارتداد
فقط لأنه ، ليس في هذا الفرض يبدو ضالما . فالرجوع على المضرور الأصليوفاته

                                                           
تنــازل الوالــد مباشــرة مــن القــانون، ولــذلك فــاذا " الضــرر المرتــد ينشــل للشــخص حــق أصــيل يســتمده (92)

عما ثبت لـه قانونـا مـن الحـق فـي التعـويض، فـإن هـذا التنـازل لا يـؤثر فـي حـق الورثـة المسـتمد مباشـرة 
راجــع  ،"هــص لا يولــد إلا مــن تــاري  موتــه هــومــن القــانون والــذي لا يملــك التنــازل عنــه قبــل وجــوده، إذ حق

 .1301عاما ، ص 25مجموعة أحكام النقض في م، 1934مايو  28نقض مدني مسرى 
 مستقبلا  بإذن الله تعالى.  مستفيضا   وهذه كلها أحكام تتطلب بحثا   (93)

(94( " La demande de la victime procède du même fait originaire considéré 
dans toutes ses circonstances" V. MEURISSE, Les ayants cause agissant à 
titre personnel peuvent-ils se voir opposer la faute de la victime ?. D. 1962, 
Charon. P. 93.  
(95( V. Aydalot, sa note préc. D. 1964, P. 734, Meurisse, article préc. P. 94, 
Besson, La faute de la victime est-t-elle opposable à ses ayants cause agissant 
à titre personnel ? L’Assurance mutuelle, 1963, p. 131 et s.  
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 المطلب الثالث
 رأينا الخاص

 "فكرة الاحتجاجأساس  وحدة المصدر بين الضررين هي"
دمت قُ  حول مختلف الحلول التي فقها وقضاء كما قدمنا ن انقسام الرأيإ     

لمشكلات تعويض الضرر المرتد، لا سيما تلك المشكلة التي نحن بصددها، يرجع، في 
. لاقة الضرر المرتد بالضرر الأصليلى عنظرته إ لى تطرف كل فريق في، إتصورنا

، قالوا عن الضرر الأصلي على أنه ضرر مستقل تماما   ى الضرر المرتدفمن نظروا إل
سواء  ،التي تحكص تعويض هذا الأخيرخضاعه لأحكام قانونية متميزة عن تلك ابوجوب 

 أو القانون الواجب التطبيق ستبعاد الضماناأو  من حيث طبيعة دعوى التعويض
من حيث  وأخيرا ، وهذا ما يهمنا ،التصالحأو  المسؤولية اتفاقاتوالمحكمة المختصة أو 

 على المضرور بالارتداد، الأصليول بخطأ المضرور المسؤ  احتجاجمدى جواز 
تد على أنه ضرر تابع للضرر الأصلي في ن من نظروا إلى الضرر المر إوبالمقابل ف

ه ل ل ما يخضع له الضرر الأصلي من ضاعقالوا بوجوب إخ وجوده وضروف حدوثه
  ت السابقة.كل المجالا أحكام في

رتد هو ضرر إن الضرر الم ؛ا  حق رفينهذين الرأيين المتطوالحقيقة وسط بين    
عن  ، باعتبار أن كل منهما ينتجمن حيث موضوعه مستقل عن الضرر الأصلي

باعتبار أن ، ومن حيث شخص المضرور، خرلمساس بحق مختلف ومتميز عن الآا
بل وأحيانا  ، ول بالمضرور الأصلين علاقة المسؤ المضرور بالارتداد هو من الغير ع

ما بينهما من  غير أن كل ذلك لا ينفي حدوث كل منهما من حيث كيفية وزمان ومكان
علاقة القائمة بين ومن طبيعة ال ،وحدة الفعل المسبب لهما من ناحيةصلة آتية من 

تلك العلاقة التي جعلت  ؛رور بالارتداد من ناحية ثانيةلمضوا المضرور الأصلي
ذا تحددت إف ،المضرور بالارتداد يتضرر من واقعة وفاة أو إصابة المضرور الأصلي

طعنا تفهص العديد لاست مرن غير المتطرفالضرر المرتد على هذا النحو النظرتنا إلى 
 . قررها القضاء بخصوص الضرر المرتد من الأحكام التي

لمساس بحق مختلف ومتميز عن فبالنظر إلى أن كل من الضررين ينتج عن ا   
أو تنازله عن  ولأن تصالح المضرور الأصلي مع المسؤ ضاء يقرر ، وجدنا القالأخر
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ل ن و  ،يُحتج به على المضرور بالارتداد ، لاص لصالحهأو صدور حك (92)قبلهدعواه 
ول بالنسبة لعلاقة المسؤ ر من حيث أن المضرور بالارتداد هو شخص من الغيو 

ن وجد، بالمضرور الأصلي، فطبيعي أن ت ون لذلك انعكاسات واضحة على إ ومؤمنه
وأخيرا   ،ما، وعلى اتفاقات استبعاد الضمانيمل ها كل منه التيطبيعة دعوى التعويض 

توقيت ومكان حدوثه قد  في الأصلين احتمال تأخر الضرر المرتد عن الضرر إف
والقانون الواجب  ،القضائيوفى الاختصاص  ،أحكام التقادم فير يؤدى إلى التأثي

 .(93)التطبيق على دعوى التعويض المقامة من المضرور بالارتداد
الضررين من ذات  إن نشوء، يمكن القول للمنطق العكسي تباعا  ، وإوبالمقابل    

عد مبررا  ، يمكن أن يُ (94)فيهاحدث  ليه في نفس الظروف التي، منظورا  إالفعل الضار
أو بطريق الارتداد، بكل الظروف التي  يا  لاحتجاج المسئول على المضرور، أصليا  قو 

حداث إ في ،بفعله، اشترا  هذا الأخيرلا سيما ضرف ، لابست حدوث الفعل الضار
في نفس ، لا عن هذا الفعل، إالضررين لص ينشأ، بالفرض من ، طالما أن كلالضرر

ك معناه تفضيل المضرور بالارتداد، دون مبرر، على ل. والقول بغير ذهذه الظروف
تحقق من ويض لضرر دون مراعاة الظروف التي ، وتع(95)ناحيةمن  المضرور الأصلي

  .ثانيةناحية 
بما  ول في الرجوعمنا بحق الغير المسؤ إذا سل ، خاصة  نتيجة لا يمكن قبولهاوهذه     

أو على ورثته حال  إذا كان حيا  ، على المضرور الأصلي، وفاه للمضرور بالارتداد
فقط لأنه ، ليس في هذا الفرض يبدو ضالما . فالرجوع على المضرور الأصليوفاته

                                                           
تنــازل الوالــد مباشــرة مــن القــانون، ولــذلك فــاذا " الضــرر المرتــد ينشــل للشــخص حــق أصــيل يســتمده (92)

عما ثبت لـه قانونـا مـن الحـق فـي التعـويض، فـإن هـذا التنـازل لا يـؤثر فـي حـق الورثـة المسـتمد مباشـرة 
راجــع  ،"هــص لا يولــد إلا مــن تــاري  موتــه هــومــن القــانون والــذي لا يملــك التنــازل عنــه قبــل وجــوده، إذ حق

 .1301عاما ، ص 25مجموعة أحكام النقض في م، 1934مايو  28نقض مدني مسرى 
 مستقبلا  بإذن الله تعالى.  مستفيضا   وهذه كلها أحكام تتطلب بحثا   (93)

(94( " La demande de la victime procède du même fait originaire considéré 
dans toutes ses circonstances" V. MEURISSE, Les ayants cause agissant à 
titre personnel peuvent-ils se voir opposer la faute de la victime ?. D. 1962, 
Charon. P. 93.  
(95( V. Aydalot, sa note préc. D. 1964, P. 734, Meurisse, article préc. P. 94, 
Besson, La faute de la victime est-t-elle opposable à ses ayants cause agissant 
à titre personnel ? L’Assurance mutuelle, 1963, p. 131 et s.  
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نما ، وإالأصليالمضرور  مميزا  عن كاملا   ى تعويضا  وقد تلق يجعل المضرور بالارتداد
نتيجة الاحتجاج عليه ، وقد حصل على تعويض أقل لأن المضرور الأصلي أيضا  

ول للمضرور الذي وفاه عنه المسؤ يُلزم برد الجزء لأنه سسيتضاعف ضلمه ، بخطئه
 .(96)بالارتداد
 بالارتداد بخطأ المضرور الأصلي وخلاصة ما تقدم أن الاحتجاج على المضرور    

ولية المضرور الأصلي تجاه لى عدم مسؤ ، ولا إلى ف رة التضامن العائليلا يرجع إ
، ولا بعاد ف رة الضمان التي هي أساس الالتزام بال للى است، ولا إالمضرور بالارتداد

ة المنشأ بالنسبة رتباط وحدلى اإ في نظرنا نما يرجع، وإلى قابلية علاقة السببية للتجزئةإ
. وقد أشارت محكمة النقض الفرنسية كثيرا  إلى هذا الارتباط للضررين الأصلي والمرتد

من حكمها  دأ  ، بالمضرور الأصلير بالارتداد بخطأ كمبرر للاحتجاج على المضرو 
بالحكص الشهير الصادر عن جمعيتها  ، ومرورا  (97)م1938ديسمبر  14 الصادر في

بحكمها  وانتهاء  ، والتي أرست فيه مبدأ الاحتجاج، (98)م1982 ويوني 19 ة فيالعمومي
 . (99)م2003كتوبر أ 28 الهام الصادر في

        

                                                           
شـارة ر حسـن أبـو النجـا، رسـالته سـالف الإانظر في عرض هذه الوجهة مـن النظـر المرحـوم الـدكتو  (96)

 .263إليها، ص
(97 )  V. Cass. Crim. 14 décembre 1938, D.S. 1938, I. P. 233.    

شروط تعويض الضرر المرتـد تتوقـف فـي " نذا الحكص أنفي تعليقه على ه HOUINوقد قرر الاستاذ 
، باعتبار أن الضـرر نظرا  لما بينهما من ارتباط وثيق الأصلي،جانب كبير منها على تعويض الضرر 

 المرتد ليس إلا انعكاسا  للضرر الأصلي". 
(98( " Si l’action du victime par ricochet-est distincte par son objet de celle 
que le victime a pu exercer, elle n’en procède pas moins du même fait 
originaire considéré dans toutes ses circonstances ".  Cass. Ass. Plén. 19 juin 
1981, D. 1982, Jur. P. 85, concl. CABANNES, note CHABAS, Revu. Trim. 
Dr. Civ. 1981, p. 857, obs. DURRY, J.C.P. 1982, II. N° 19712, Rapp. 
POSARD. 
(99( " S’agissant du préjudice moral subi par les victime par ricochet, qui est 
en relation directe avec le fait dommageable et qui trouve sa source dans le 
dommage cause à la victime, ...” V. Cass. Civ. 28 Oct. 2003 D. 2004, Jur. P. 
233 note Philippe Delebecque préc. 
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ةـــالخاتم
، ليه قصدناأضيق مما اتجه إنهاية المطاف بشأن بحث  نحن قد وصلنا إلى ها   
، في عمومهمشكلات تعويض الضرر المرتد" لى بحث موضوع "البداية إ اتجهنا فيفقد 

قد  إلا أنني أدركت أن الموضوع، ما كُتب حولهبعض تجميع ودراسة  وشرعنا في
ذلك أن ، المجلات العلمية المتخصصةللنشر في  المسموح بهاحدود اليجاوز  أصبح

عويض تمشكلات تعويض الضرر المرتد متعددة ومتنوعة تبدأ من وجود الحق في ال
بالخطأ الصادر عن المضرور للمضرور بالارتداد وتنتهى بمدى جواز الاحتجاج عليه 

المبرم بين المضرور الأصلي بالعقد ، ومرورا  بمشكلة الاحتجاج عليه الأصلي
فعقدت العزم على تخصيص بحث أو . ن وسقوطهوالتقادم واستبعاد الضما ول،والمسؤ 

مدى لمشكلة "الماثل ، فخصصت البحث ل خاص ل ل مشكلة من هذه المشكلاتمقا
هد بجُ بالخطأ الصادر عن المضرور الأصلي فجواز الاحتجاج على المضرور بالارتداد 

مدى جواز الاحتجاج " البحث وهيمحل  أن المشكلة اكتشفت، وصبر الراغب ،المقل
من أكبر هي " لأصليالمضرور بالارتداد بالخطأ الصادر عن المضرور اعلى 

الذي يقيمها المضرورون دعاوى التعويض  المشكلات التي واجهها القضاء في
 .بالارتداد
بعد استعراض مراحل التطور الذي مر بها القضاء الفرنسي بخصوص هذه و     

، على وجوب طويلفقهى  ئيقضابعد جدل  استقرقد  الرأيإلى أن  انتهيناالمشكلة 
نقاص ، بما يعنيه ذلك من إر بالارتداد بخطأ المضرور الأصليالاحتجاج على المضرو 

، وأشرنا التعويض المستحق للأول، بنسبة مساهمة الثاني بخطئه في إحداث الضرر
، لا سيما بعد صدور لى تشدد القضاء الفرنسي في التسليص بخطأ المضرور الأصليإ

 . الخاص بحوادث السير م1985ن يوليو مقانون الخامس 
 :الدراسة أسفرت عنها التي والتوصيات نوجز أهم النتائج يليوفيما 

 مستقلا  عن الضرر الأصلي من حيث محله، أن الضرر المرتد وإن كان ضررا  ( 1)
 تختلف، لمضرور بالارتدادمصلحة مشروعة تخص ا المساس بحق أو ينشأ من باعتباره

إلا أنه ضرر مرتبط أيضا  مع ، تخص المضرور الأصلي لتيصلحة امعن الحق أو ال
الضرر الأصلي بروابط لا يمكن تخطيها أو غض الطرف عنها أخصها "وحدة الواقعة 
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نما ، وإالأصليالمضرور  مميزا  عن كاملا   ى تعويضا  وقد تلق يجعل المضرور بالارتداد
نتيجة الاحتجاج عليه ، وقد حصل على تعويض أقل لأن المضرور الأصلي أيضا  

ول للمضرور الذي وفاه عنه المسؤ يُلزم برد الجزء لأنه سسيتضاعف ضلمه ، بخطئه
 .(96)بالارتداد
 بالارتداد بخطأ المضرور الأصلي وخلاصة ما تقدم أن الاحتجاج على المضرور    

ولية المضرور الأصلي تجاه لى عدم مسؤ ، ولا إلى ف رة التضامن العائليلا يرجع إ
، ولا بعاد ف رة الضمان التي هي أساس الالتزام بال للى است، ولا إالمضرور بالارتداد

ة المنشأ بالنسبة رتباط وحدلى اإ في نظرنا نما يرجع، وإلى قابلية علاقة السببية للتجزئةإ
. وقد أشارت محكمة النقض الفرنسية كثيرا  إلى هذا الارتباط للضررين الأصلي والمرتد

من حكمها  دأ  ، بالمضرور الأصلير بالارتداد بخطأ كمبرر للاحتجاج على المضرو 
بالحكص الشهير الصادر عن جمعيتها  ، ومرورا  (97)م1938ديسمبر  14 الصادر في

بحكمها  وانتهاء  ، والتي أرست فيه مبدأ الاحتجاج، (98)م1982 ويوني 19 ة فيالعمومي
 . (99)م2003كتوبر أ 28 الهام الصادر في

        

                                                           
شـارة ر حسـن أبـو النجـا، رسـالته سـالف الإانظر في عرض هذه الوجهة مـن النظـر المرحـوم الـدكتو  (96)

 .263إليها، ص
(97 )  V. Cass. Crim. 14 décembre 1938, D.S. 1938, I. P. 233.    

شروط تعويض الضرر المرتـد تتوقـف فـي " نذا الحكص أنفي تعليقه على ه HOUINوقد قرر الاستاذ 
، باعتبار أن الضـرر نظرا  لما بينهما من ارتباط وثيق الأصلي،جانب كبير منها على تعويض الضرر 

 المرتد ليس إلا انعكاسا  للضرر الأصلي". 
(98( " Si l’action du victime par ricochet-est distincte par son objet de celle 
que le victime a pu exercer, elle n’en procède pas moins du même fait 
originaire considéré dans toutes ses circonstances ".  Cass. Ass. Plén. 19 juin 
1981, D. 1982, Jur. P. 85, concl. CABANNES, note CHABAS, Revu. Trim. 
Dr. Civ. 1981, p. 857, obs. DURRY, J.C.P. 1982, II. N° 19712, Rapp. 
POSARD. 
(99( " S’agissant du préjudice moral subi par les victime par ricochet, qui est 
en relation directe avec le fait dommageable et qui trouve sa source dans le 
dommage cause à la victime, ...” V. Cass. Civ. 28 Oct. 2003 D. 2004, Jur. P. 
233 note Philippe Delebecque préc. 
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ةـــالخاتم
، ليه قصدناأضيق مما اتجه إنهاية المطاف بشأن بحث  نحن قد وصلنا إلى ها   
، في عمومهمشكلات تعويض الضرر المرتد" لى بحث موضوع "البداية إ اتجهنا فيفقد 

قد  إلا أنني أدركت أن الموضوع، ما كُتب حولهبعض تجميع ودراسة  وشرعنا في
ذلك أن ، المجلات العلمية المتخصصةللنشر في  المسموح بهاحدود اليجاوز  أصبح

عويض تمشكلات تعويض الضرر المرتد متعددة ومتنوعة تبدأ من وجود الحق في ال
بالخطأ الصادر عن المضرور للمضرور بالارتداد وتنتهى بمدى جواز الاحتجاج عليه 

المبرم بين المضرور الأصلي بالعقد ، ومرورا  بمشكلة الاحتجاج عليه الأصلي
فعقدت العزم على تخصيص بحث أو . ن وسقوطهوالتقادم واستبعاد الضما ول،والمسؤ 

مدى لمشكلة "الماثل ، فخصصت البحث ل خاص ل ل مشكلة من هذه المشكلاتمقا
هد بجُ بالخطأ الصادر عن المضرور الأصلي فجواز الاحتجاج على المضرور بالارتداد 
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المسببة لهما" من ناحية ووجود رابطة قانونية وعائلية خاصة بينهما تجعل المضرور 
 ضرور الأصلي. بالارتداد يتأثر حتما  بالضرر الذي أصاب ما يسمى بالم

ليها إ انتهي لهذا الارتباط أبلغ الأثر في تقرير العديد من الحلول التيقد كان ل( 2)
، في مواجهة المضرور بالارتداد المسؤوليةأسباب دفع  القضاء، لا سيما عند بحثه في

ر الخطأ الصادر من المضرور الأصلي وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمدى تأثي
التعويض. فنظرا  لأن كلا الضررين ينشآن من نفس الواقعة  على حق الأخير في

، فلا يُعقل أن يكون المضرور بالارتداد التي حدثت فيهانفس الظروف  فيمنظورا  إليها 
ومعه الرأي الراجح في الفقه قد  من المضرور الأصلي، ولذلك رأينا القضاء أفضل حالا  

بالخطأ الصادر عن بالارتداد  على الاحتجاج على المضرور بعد جدل طويل استقر
وجوب إنقاص التعويض المقرر  لي، وهو ما يعني بعبارة أخرى المضرور الأص

 للمضرور بالارتداد بقدر الخطأ الذي وقع من المضرور الأصلي.
هو عدم الاعتداد ( حاصل ما انتهى اليه القضاء الفرنسي في مشواره الطويل 3)

إلا إذا كان هذا الغلط غير مغتفر  ؛مسؤوليةال إنقاصبخطأ المضرور كسبب لدفع أو 
 أو عمديا أو يشكل السبب الوحيد للحادث.

 التوصيات:
 نبالآتي وفى ضوء هذه النتائج نوصى

يقنن به حاصل ما استقر عليه القضاء بنص صريح ( ضرورة تدخل المشرع 1)
لصادر بالخطأ ا الاحتجاج على المضرور بالارتدادالفرنسي في رحلته الطويلة بشأن 

 .عن المضرور الأصلي
( ضرورة تدخل المشرع بنص صريح يقرر عدم الاحتجاج على المضرور بالخطأ 2)

أو يكشف عن  إلا إذا كان هذا الخطأ غير مغتفر بأن كان خطئا  عمديا   ؛الصادر منه
 بالمخاطر التي يمكن أن تحيط به. مبالاةإهمال جسيص أو عدم 
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 متخصصة باللغة الفرنسية: مراجع-ثانياا 
 الرسائل العلمية:  (1)

a. Dupichot  Des préjudices réfléchis nés de l’atteinte á la vie ou á 
l’intégrité corporelle, Juris.Class. Civ. Fac. III. N° 89. 

b. Hassan Abou El Naga : Théorie générale du préjudice par 
ricochet en matière de responsabilité délictuelle, étude 
comparative du droit français et du droit égyptien, Thèse pour 
le doctorat d’état, 1983. 

c. Lambert-Faivre : De la responsabilité encourue envers les 
personnes autres que la victime initiale : Le problème dit du 
dommage par ricochet, thèse Lyon 1959.  

d. Nana (J) : La réparation des dommages causés par les vices 
d'une chose, th. Paris, L.G.D.J. 1982  

e. Deschamps Laboyade: la responsabilité de la victime, thèse 
Bordeaux, I. 1977, P. 292 et S.  

                              والأبحاث:  ( المقالات 2)
- Besson : La faute de la victime est-t-elle opposable à ses ayants 
cause agissant à titre personnel ? , L’Assurance mutuelle, 1963, p. 
131. 
- Borè : le recours entre coobligés in solidum, J.C.P. 1967, I. 
2126.  
- Chabas : 
1- Commentaire de la loi du 5 Juill. 1985, (tendant à 
l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la 
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2- Remarques sur l’obligation in solidum, Revu. Trim. Dr. civ. P. 
310.  
- Delebeque et Jourdain : résponsabilité civil" Dalloz 2000, N° 44, 
somm. Comm. p. 463. 
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 متخصصة باللغة الفرنسية: مراجع-ثانياا 
 الرسائل العلمية:  (1)

a. Dupichot  Des préjudices réfléchis nés de l’atteinte á la vie ou á 
l’intégrité corporelle, Juris.Class. Civ. Fac. III. N° 89. 

b. Hassan Abou El Naga : Théorie générale du préjudice par 
ricochet en matière de responsabilité délictuelle, étude 
comparative du droit français et du droit égyptien, Thèse pour 
le doctorat d’état, 1983. 

c. Lambert-Faivre : De la responsabilité encourue envers les 
personnes autres que la victime initiale : Le problème dit du 
dommage par ricochet, thèse Lyon 1959.  

d. Nana (J) : La réparation des dommages causés par les vices 
d'une chose, th. Paris, L.G.D.J. 1982  

e. Deschamps Laboyade: la responsabilité de la victime, thèse 
Bordeaux, I. 1977, P. 292 et S.  

                              والأبحاث:  ( المقالات 2)
- Besson : La faute de la victime est-t-elle opposable à ses ayants 
cause agissant à titre personnel ? , L’Assurance mutuelle, 1963, p. 
131. 
- Borè : le recours entre coobligés in solidum, J.C.P. 1967, I. 
2126.  
- Chabas : 
1- Commentaire de la loi du 5 Juill. 1985, (tendant à 
l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la 
circulation et à l’accélération des procédures d’indmnisation) 
J.C.P. 1985, I., doc. N° 3205 
2- Remarques sur l’obligation in solidum, Revu. Trim. Dr. civ. P. 
310.  
- Delebeque et Jourdain : résponsabilité civil" Dalloz 2000, N° 44, 
somm. Comm. p. 463. 
- Deschamps Laboyade : la responsabilité de la victime, thèse 
Bordeaux, I. 1977, P. 292.  
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- Du Garreau de la Méchenie : la vocation de l'ayant cause á titre 
particulier aux droits et obligations de son auteur, revu. Trim. Dr. 
civ. 1944, P. 219. 
 - Durry : L’application de la présomption de mauvaise foi édictée 
par le décret du 30 juin 1952, relative au founds de garantie 
automobile, aux ayants cause de la victime, même agissant en 
réparation de leure préjudice personnel. Revu. Trim. Dr. civ. 
1967, P. 401.                                         
- Esmein : la théorie de la responsabilité civile et les arrêts de la 
cour de cassation relatifs au naufrage du Lamoricière. Gaz. Pal. 
1952. I.Doct. 8.  
- F. Dreifus-Netter : Observations hétérodoxies sur la question du 
préjudice de l'enfant victime d'un handicap congénital non décelé 
pendant la grossesse Revu. Médecine et Droit. Janvier-février 
2001, P.I. 
- F. GRÉAU: « La rigueur aléatoire de la faute inexcusable », 
L’essentiel Droit des assurances, n° 5, mai 2019, p. 3;  
- Fossereau(Joele) : L’incidence de la faute de la victime sur le 
droit à réparation de ses ayants cause agissant à titre personnel, 
Revu. Trim. Dr. Civ. 1963, P. 1. 
- G. Mémeteau ; L'action de vie dommageable, J.C.P. 2000, I. P. 
2275.     
- GAUTIER (P-Y) : La distance du juge, à propos d’un débat 
éthique sur la responsabilité civile. J.C.P. Éd. G. 2001, I. 287, P. 
67 
V. Josserand    la responsabilité envers soi-même, D. H. 1934, 
Charon. P. 73 
- G. VINEY    
1- L'autonomie de droit á réparation de la victime par ricochet par 
rapport á celui de la victime initiale, D. 1974, char. P. 3. 

 
 

48 
 

2- De l'application de la loi du 5 juillet 1985 à l'accident de la 
circulation qui est en même temps un accident du travail, D. 1989, 
Ch. P. 231.    
 - H. CONTE  «L’opposabilité de la faute de la victime directe à la 

victime indirecte»، Dalloz actualité, 15 janvier 2020.  
- J. TRAULLÉ: « Le clair-obscur de la faute inexcusable dans les 
accidents de la circulation », Gaz. Pal., 24 septembre 2019, n° 32, 
p. 30.     
- Le pargneur : De l'effet á l'égard de l'aynt cause particulier des 
contrats générateurs d'obligations relatifs au bien transmis, revu. 
Trim. Dr. civ. 1924, P. 481.  
- Legier (G) : La faute inexcusable de la victime d’un accident de 
la circulation régi par la loi du 5 Juill. 1985, D. 1986. Chron. P. 
97, N° 1. 
- L. BLOCH: « Loi Badinter: quelques décisions en attendant la 
codification…. », Responsabilité civile et assurances, n° 6, juin 
2019, alerte 12.  
- M. BARY: « Accidents de la circulation: faute inexcusable, 
cause exclusive de l’accident », Dalloz actualité, 10 avril 2019. 
- MEURISSE : Les ayants cause agissant à titre personnel 
peuvent-ils se voir opposer la faute de la victime ? D. 1962, 
Charon. P. 93. 
 - N. RAZAFIMAHARAVO: « Circulation - Implication dans 
l’accident », Bulletin des Transports et de la Logistique, n° 3735, 
29 avril 2019 ; 
- P. Kayser : un arrêt de la cour de l'assemblée Plénière de la cour 
de cassation sans fondement juridique, Dalloz 2001, chr. P. 1889.                   
- Philippe Delebecque : Le préjudice par ricochet : quelle 
autonomie ? D. 2004. Jurpredence commentaires, P. 233.      
V. PUILL :  
1- La pluralité des causes de dommage et la responsabilité civile, 
J.C.P. 1970, I. 2339, N° 57,  
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2- Gravité ou causalité de la faute de la victime en responsabilité 
civile, D. 1984, Caron. P. 58.  
- PIERRON: note sous, Crim, 24 Février 1959, JCP 1959, II, 
11095                                                
- SAVATIER    La veuve et l’orphelin demandant raison à 
l’homme don’t la faute a contribué à la mort de leur époux ou de 
leur père, peuvent-ils négliger la part de la faute de cet époux ou 
de ce père dans l’accident ? D. 1964, Charon. P. 155. Voir, aussi, 
sa note sous Cas s. Crim. 27 novembre 1956, D. 1957, Jur. P. 373.  
- Wiederkehr : De la loi du 5 Juil. 1985 et de son caractère 
autonome, D. 1986, Charon. P. 255  

 الأحكام:( تعليقات على 3) 
Aydalot: Note sous, Cass. Ch. Réunies, 24 novembre 1964, D. 
1964, Jur. P. 733.  
- ANNICK   
1- Note sous, Cass. Civ. 16 Jull. 1991, J.C.P. 1992, II. N° 21947.  
2- Note sous, Cass. Civ. Ier ch. Civ. 16 juill. 1991, J.C.P. 1992, II. 
N°21947  
- Aydalot : Cass.Civ. Ch. Réeunies, 24 novembre 1964 D. 1964, 
Jur. P. 733.  
- BERR et Croutel : note sous, Cass. Civ. 1ére Ch. Civ.3 Juill. 
1979.D. 1980. Jur. P. 73.  
- Besson : 
1- Note sous Cass. 1ére, 29 Janv. 1962, J.C.P. 1962, II. N° 12873.  
2- Note sous, Pau 29 octobre 1970, D. 1971, Jur. P. 233. 
 3 - Note sous , Cass. Civ. 13 Janv. 1988 et 17 février 1988, D. 
1988. Jur. P.293. 
- Borè: Note sous , Cass. Civ. 2éme. Ch. Civ.20 novembre 1963, 
D. 1964, Jur. P. 549 
- CHABAS : 
1- Note sous, Cass. Civ. 2ème Ch. Civ. 6 Janv. 1982, G.P. 1982, 
P. 6. 
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2- Note sous, PARIS, 14 février 1986, Gaz. De Pal. 1986, I. P. 
304. 
3- note sous cass. Civ. 2é ch. Civ.21 Juill. 1982 J.C.P. 1982, II. N° 
19861.  
4- Note sous Cass. Ass. Plén. 17 nov. 2000, J.C.P. 2000, II. N° 
10438, P. 2312. 
5- Cour d'appel de Paris, 11 février 1986, Gaz. Pal. 1986, 1. P. 
308. 
- Charbonnier : Note sous, Cass. Civ. 2éme Ch. Civ. 21 Juill. 
1982, Gaz. Pal. 1982, II. N° 391. 
- Claude J. BERR & Hubert GROUTEL : Note sous Cass Civ. 9 
Janvier 1973, D. S. 1973, Jur, P. 553  
- Combaldieu: NOTE sous, Cass. Ch. Mixte, 27 févr. 1970, D. 
1970, Jur. P. 201.  
- Denis MAZEAUD : Réflexion sur un malentendus, Note sous 
Cass. Ass. Plén. 17 nov. 200, D. 2001, Jur. P. 334.   
- Durry : 
1- Note sous Ass. Plèn. 19 juin 1981, Revu. Trim. Dr. Civ. 1981, 
P. 857. J.C.P. 1982, II. 19712 
2- Note sous, Cass. Civ. 2 Juill. 1969, J.C.P. 1971, II. 16582, 
Revu. Trim. Dr. Civ. 1970, p. 177. 
Esmien    note sous : 
1- Cass. Civ.24 mai 1933 , D. 1934, I, P. 31 
2-  Cass. Crim. 27 Nov. 1956, J.C.P. 1957, II. N° 9854, D. 1956, 
Jur. P. 373. 
3- Cass. Crim. 2ème Ch. Crim. 26 décembre 1960, J.C.P. 1961. II. 
12193. 
Geneviève VIENY : Brèves à propos d’un arrêt qui affecte 
l’image de la justice dans l’opinion, Note sous Cass. Ass. Plén. 17 
novembre 2000, J.C.P. Éd. G. I. N° 286, P. 65. 
- Isabelle Mnoine-Dupuis : Note sous, Cass. Crim. 4 février 1998, 
J.C.P. 1999, II, 10178.  
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- Lambert-Faivre : 
1- Note sous, Civ. 2 avr. 1988, D. 1988, Jur. P. 580.  
2- Note sous Cass.Ass. plén. 19 juin. 1981, J.C.P. 1982, II. 19712, 
D. 1981, P. 159.   
- Note sous cass. Civ. 2é ch. Civ.21 Juill. 1982, D. 1982, Jur. P. 
449. 
- Larroument, Note Sous, Cass. Civ. 2éme Ch. Civ. 21 Juill. 1982, 
D. 1982, Jur. P. 449. 
- N. Déjean de la Batie : Noute sous, Cass. Civ. 21 décembre 
1965, J.C.P. 1966, II. 14736. 
- Philippe Delebecque: Note Sous, Cass. Civ. 28 Oct. 2003 D. 
2004, Jur. P. 233. 
- SAVATIER: note sous, Crim, 13 Février 1937, DP 1938, I, p.5  

 
( أحكام قضائية:  )رابعاا

 :القضاء الفرنسي (1)
- Toulouse, 13 Mai 2020, n°18/01312, 
https://www.village-justice.com/articles/responsabilite-delictuelle-
amitie-ami-une-victime-par-ricochet-toujours-pas,35390.html 
- Cass. Crim. 2ème ch. Crim.15 juin 1961, D. 1961, Jur. P.  735 
- Cass. Civ. 6 October 1965, Bull. Civ. 1965. II. N° 699. 
- Cass. Civ. 15 Juin 1966, Bull. Civ. 1966, II. N°686. 
- Cass. Civ. 24 fevr.1967, Bull. Civ. 1967, I. N°79. 
- Cass. Civ. 2ème Ch. Civ. 18 fév. 1982, D. 1982, Inf. Rap. 

P.330.  
- Cass. Civ. 1ère Ch. Civ. 4 Janv. 1983, J.C.P. 1983, IV. P. 95. 
- Cass. Civ. 2éme Ch. Civ. 19 nov. 1997 , N° de pourvoi 96-10-

577 .  
www.courdecassation.fr/arrets/visu.cfm?num=117  
- Cass. Civ. 2éme ch. Civ. 3 Juill. 1997, Bull. Civ. N° 95-19-313. 
- Cass. Civ. 20 mai 1966, J.C.P. 1966, bull. Civ. 1966, II., N° 

657 et 721, Cass. Civ. 7 juin. 1968, Bull. Civ. 1968, II. N° 165. 
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- Cass. civile 2, 28 mars 2019, 18-14.125 18-15.855, Publié au 
bulletin.  

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038373269/ 
- Cass. civile Chambre civile 2, 12 décembre 2019, 18-21.360, 

Publié au bulletin   
 https://www.courdecassation.fr/IMG///Panorama_C2_2018.pdf 

 
 :الإماراتيالقضاء ( 2)
، مجموعة م2002مايو  19ق، جلسة  22لسنة  62اتحادية عليا، الطعن رقص  .1

 .1194، صم2004، 1، ط2الأحكام، ع
نوفمبر  14، في 22، س 133المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية في الطعن رقص  .2

دنية والتجارية ، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر الم2177م، ص2002
 م. 2004 ،1، ط 4والأحوال الشخصية والشرعية، ع 

في الطعن رقص  2001يونية  3المحكمة الاتحادية الإماراتية، الحكص الصادر بجلسة  .3
مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية  ،م2002، 3ق، ع21، س 703

 م 2004 ،1ط، 4لأحوال الشخصية والشرعية، ع والتجارية وا
 24ق، بجلسة  22لسنة  276، 187حكمة الاتحادية العليا في الطعنين رقص الم .4

، مجموعة الأحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا، دوائر المواد م2002أبريل 
 .971، صم2004، الطبعة الأولى، 2المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، ع

 74م في الطعن رقص 1996كتوبر أ 15ية العليا الاماراتية بتاري  المحكمة الاتحاد .5
 .ق 18لسنة 

م، 2002مايو  7ق، جلسة  22لسنة  415تحادية العليا، الطعن رقص المحكمة الا .6
 .1138م، ص2002، 24مجموعة الأحكام، السنة 

 
 ( القضاء المصري:2)
، 236، ص13، مجلة القانون والاقتصاد، س 1939ديسمبر  14استئناف مصر،  .1

 ور سليمان مرقس.تعليق الاستاذ الدكت
الطعن رقص  فيالحكص الصادر عن الدائرة المدنية لمحكمة التنقض المصرية  .2

لى ع الحكص على الموقع التاليم، 8/5/2017قضائيه، جلسة  87لسنة  14992
 ننترنتالشبكة العالمية للمعلومات الإ

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111354671&ja=14
0567 
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 .ق 18لسنة 
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 .1138م، ص2002، 24مجموعة الأحكام، السنة 
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 ثره في الإثبات الجنائيأو DNAالحمض النووي 
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  **الدكتور/ عبد الغفور صالح محمد الطائي                                                     

  ***سند سيف محمد السنيدي الدكتور/
 :لخص الم

مكن لأحد أن ي نكر الدور الإيجابي الذي لعبته التطورات العلمية والتكنولوجية لا ي  
في مجال  ودورهاخصوصاً ما يتعلق بنظرية الإثبات ، الجنائيالقانون  في إطارالحديثة 
البصمة الوراثية العلمية التطورات  هذهوالتوصل إلى المجرمين، من  رائملجكشف ا
فإذا كانت جميع ، المفترض في إثبات الجرائمودوره  ،(DNAالحمض النووي ) للإنسان

فإن  ،نة ببصمات الأصابع والصوت والعينالتشريعات الجنائية متفقة على جواز الاستعا
 أو النفي في الإثبات DNAالاستعانة بالحمض النووي  مكانيةإيثار حول  التساؤل

للتساؤل فيما إذا  يدعوذلك  فإن ،الجنائي من عدمه، وإذا فرضنا جواز الاستعانة به
أنه  يعد من الأدلة القاطعة في مجال الإثبات الجنائي أم DNAكان الحمض النووي 

 من الأدلة المساندة لأدلة قائمة بالفعل. 
من حيث قطعية  تهدف هذه الدراسة إلى بيان أهمية الحمض النووي وتكييفه القانوني

يستخدمها  الوسيلة التي باعتبارهالإثبات  حيث تتمثل أهمية ؛عده من القرائن مالإثبات أ
القضايا المتنازع عليها ليست ذات قيمة لأن  المطلوبة،الحقيقة القاضي للوصول إلى 

ليه لإثبات إإذا لم يكن هناك دليل موضوعي منتج وشامل للتصرف القانوني يتم الرجوع 
 بالاعتماد علىتمثل منهجها  ولغرض تحقيق أهداف الدراسة ،نكارهإهذا الحق أو 

تتمثل التي  إلى النتائج من أجل الوصول .التحليل الوصفي كمنهج أساسي لهذه الدراسة
كل فرد عن  بهاهي خارطة فريدة يتميز  DNAبصمة الحمض النووي  بأنأهمها 

غيره، وهي لا تتغير ولا تتشوه مع مرور الزمن ويمكن استخلاصها من الشخص حتى 
دليل واضح وقاطع على وجود الشخص المعني في مكان بعد مماته، كما أنها تعد 

 الجريمة.
 .راآث -الإثبات  -الجنائي  – النووي  الحمض الكلمات المفتاحية:
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   Abstract: 
No one can deny the positive role that the scientific developments 
and the modern technology have played within the framework of 
the criminal law, especially with regard to the proof as a theory 
and its role in detecting the crimes and capturing the criminals, out 
of these scientific developments is the human footprint (DNA) 
and its assumed role in proving the crimes. If all criminal 
legislation agreed on the use of the fingerprints, the audio and eye 
print, then the query about the possibility of using the DNA in 
proving or disproving the criminal cases might be raised. If we 
assume that it is permissible to use it, then this calls into another 
question, whether the DNA is considered a conclusive evidence in 
the field of criminal evidence or is it one of the supporting 
evidence for existing evidence? Where the importance of proof is 
considered as the means used by the judge to reach the required 
truth, because the disputed cases are of no value if there is no 
comprehensive objective evidence of legal action that is referred 
to prove or deny this right. 
This study aims at demonstrating the importance of the DNA and 
its legal adaptation in terms of cut out proof or to consider it as a 
consort with. To accomplish the objectives of the present study, its 
methodology is based on descriptive analysis as a basic method in 
order to reach the following results; first, the DNA footprint is a 
unique map for everyone. Second, it cannot be changed over time. 
Third, it can be extracted from the person even after his death. 
Forth, it is also a clear and conclusive evidence that the person 
concerned is present at the crime scene.                               
Keywords: DNA – Criminal – Proof  – Footprint. 
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 ةـــقدد الم
إن حماية المصالح المادية والاجتماعية للأفراد والدول في ظل قانون العقوبات لا 
تكون فعالة، إلا عن طريق القواعد واللوائح التي من خلالها يتم إيقاع العقوبات على 

، بناءً على ذلك ج تحت مفاهيم الأفعال الجرميةرتكاب أفعالًا تندر با المتهمينالأشخاص 
 كان الحق باللجوء للقضاء هو عمل إجرائي لتقرير العقوبة المناسبة والتي تعد حقا

من هنا جاء وصف قانون الإجراءات الجنائية بأنه الجانب المحرك لقانون  موضوعياً.
 .يتسم بالثباتالذي  العقوبات

 كثيرة ومختلفة، نواعأ إلى المعتدي عليه ات الحقوإثب كشف الجرائملقد تعددت وسائل 
الحكم، تتميز  لإصداروصولًا  الجنائي وسائل الإثبات والتحقيق كانتإلى وقت قريب ف

 منبالعنف والقسوة والتعذيب بهدف الوصول إلى دليل يستند إليه القاضي بالإدانة 
يق وحماية حقوق عدمها، ولكن مع مرور الوقت وتحريم الوسائل البدائية في التحق

 ف الجرائمش، أصبحت الأجهزة المختصة تلجأ إلى الأساليب العلمية لكالإنسان
 ومرتكبيها.

ي نكر الدور الإيجابي الذي لعبته التطورات الحديثة العلمية  منهناك  يعد فلم
ما يتعلق منه بنظرية الجنائي و  القانون  القانون خاصةمختلف فروع والتكنولوجية على 

عليه  الاصطلاحتم  العلمية الأكثر إثارة وتشويقاً ما فاتاكتشالاهذه  ومن ،الإثبات
لو فاهت البصمة بقولهم " ،(1)القانون فقهاء  حتى وصفه ،"DNA الحمض النووي ب"
سبب هذا الوصف إلى الدور الفعال ويعود  (2)"لنطقت باسم صاحبها ،DNAنووية ال

ه بمواصفات ومزايا لا تفرد بسبب في مجال الإثبات الجنائي،لعبة هذا الحمض الذي 
  غيره من الأدلة الجنائية.في تتوفر 

" الحمض  لاصطلاحيبعض الباحثين الشائع  استخداملى إشارة الإ المهم بمكانومن 
الواقع يختلف كل  ، وفينهما مصطلحين مترادفينأة الوراثية" على النووي " والبصم

                                                           
 القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية دراسة مقارنة. .م2012، محمد لطفي، عبد الفتاح(1)

 .  19ص ،مصر: دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع ،1ط  ،دكتوراه جامعة المنصورة رسالة
، لنطقت باسم صاحبها"، من DNAوقد استمد المؤلف التعبير التالي "لو فاهت البصمة النووية  (2)

القانون الجنائي واستخدامات  م،2012، عبد الفتاح، محمد لطفي أحد أحكام محكمة النقض المصرية.
 .  19ص ،مرجع سابق ،كنولوجيا الحيوية دراسة مقارنةالت
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والبصمة الوراثية هي  ،فا للحمض النووي وراثية ليست مرادفالبصمة ال ،منهما عن الآخر
الجزء الصغير من الحمض وهي  ،التي تدل على هوية كل فرد بعينه البنية الجينية

، فيكون المقصود في الإثبات شخاصالاختلافات والفروق بين الأ النووي الذي تظهر به
جنائي، الحمض النووي في الاثبات الكجزء من  الوراثيةالجنائي هو استخدام البصمة 

 .(3)وليس الحمض النووي بصفة مطلقه
نقلة نوعية في  دي ع الوراثية، البصمة DNAالنووي  الحمض طريقإن الإثبات عن 

، واعتمدته كدليل غلبهاأ إن لم يكن  تبنته الكثير من الدوللذلك ، الجنائي عالم الإثبات
 . لمجرمينلإثبات في الكشف عن الجريمة والتوصل 

احتلت قواعد الإثبات ووسائله أهمية كبيرة في مختلف فروع  بناءً على ما تقدم
القانون، فالحق دون دليل يسنده هو والعدم سواء، فالدليل هو الذي يدعم الحق ويجعل 
وجوده قائماً، بمعنى إن حق الدولة بالعقاب يتجرد من قيمة ما لم يقم الدليل عند 

 .القضاء على وقوع الجريمة واسنادها للمتهم
      الدراسة: شكلخة 

حول إمكانية  منها يتمحور الأول ،تكمن مشكلة الدراسة هنا من خلال جانبين
في مجال  DNA النووي  ضالحم ومنهاالحديثة الاعتراف بمشروعية الوسائل العلمية 

خصوصاً في الحالات التي قد يؤدي استخدامها من قبل السلطات  الجنائي،الإثبات 
وصيات الأفراد المنصوص على صيانتها دستورياً، المختصة إلى انتهاك حقوق وخص

فيما إذا تم الافتراض بجوازها وتغليب المصلحة العامة على الخاصة فهل في حالة و 
 يمكن عد هذا الدليل العلمي قطعي الدلالة أو يعد من الأدلة الساندة لدليل موجود مسبقا

حديد المعايير التي في صعوبة ت ب الثاني من إشكالية الدراسةنفي حين يكمن الجا
يجب الاعتماد عليها عند اللجوء لاستخدام هذا الوسيلة في مجال الإثبات من حيث 
إمكانية تحقيق التوازن بين حماية المجتمع والدولة من الجرائم من جانب، وبين حق 
المتهم في احترام حقوقه وخصوصياته المكفولة له قانوناً من جانب أخر، كل ذلك عن 

دليل علمي متطور لإثبات الجرائم، ومدى إمكانية الاستناد على نتائجه في طريق تناول 
 الإطار القانوني.
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 وانبها المختلفة وصولًا لتحقيق أهدافها.جمن هنا تبرز أهمية تحليل مشكلة الدراسة من 
    أهمية الدراسة:

لا تكمن أهمية هذه الدراسة في بيان مكانة قانون الإثبات وما يحظى به من أهمية 
سيما في المجال الجنائي، باعتباره أكثر القوانين ارتباطا بالتطورات العلمية 

إذ يعد الإثبات الوسيلة التي  ، وبالعلوم الأخرى الطبية والكيميائية والنفسية،والتكنولوجية
يستخدمها القاضي للوصول إلى الحقيقة المطلوبة، وهو يشمل كل ما يتوفر للقاضي 

لة يتم عرضها عليه، وهذه الأدلة هي براهين موضوعية لا من بينات وبراهين وأد
أن يحكم  للقاضيبمعنى أخر أنه ليس  تخضع لأي رأي أو خلفية معينة لدى القاضي. 

بالتالي  ،خرى أبعلمه الشخصي، كما أنه لا يستطيع الاعتماد على أدلة قامت في قضية 
لقضايا المتنازع عليها ليست لا يمكن إقامة المحاكمة والبت فيها دون إثبات، حيث أن ا

ذات قيمة إذا لم يكن هناك دليل موضوعي منتج وشامل للتصرف القانوني يتم الرجوع 
 نكاره. إاليه لإثبات هذا الحق أو 

   نهجية الدراسة:
الوصفي التحليلي  لمنهج من ا  حث ابتداءً االب  لجألغرض تحقيق أهداف هذه الدراسة 

بين الحمض النووي وبين الأدلة  ،(Comparative Method)المقارن والمنهج 
هل يمكن عد هذا الدليل  ، من حيثفي دراسة وبحث هذا الموضوع  ،رى الجنائية الأخ

العلمي من أدلة الإثبات المباشرة أم الأدلة غير المباشرة وبيان مميزاته من خلال 
بعد ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي هذا المنهج العلمي، استخدام 

، باعتباره المنهج الأساس لهذه الدراسة وربط (Analytic Method)حليليالت
المعطيات العلمية بالقواعد القانونية بهدف الوصول إلى معيار يمكن من خلاله تقرير 

 مشروعية استخدام هذا الدليل العلمي في مجال الإثبات الجنائي وإبراز أهميته.
 :البحث خطة

تناول الأول منهما بيان المفاهيم العامة ، مبحثين علىة هذه الدراسة هيكل استندت
، مع بيان أنواع وسائل الإثبات ثبات من حيث تعريفه في اللغة والاصطلاح القانونيللإ

في المطلب الأول، في حين تناول المطلب الثاني بيان وتعريف الحمض  وخصائصها
القانوني  ساسالأ، أما المبحث الثاني فقد تناول وخصائصه وتكوينه DNAالنووي 

شكالية الأخلاقية المتعلقة بالعمل بالحمض الإمن حيث  ،DNAللحمض النووي 
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في المطلب  لإثبات الجنائيامدى حجيته في بيان و في المطلب الأول،  DNAالنووي 
 الثاني، من ثمَّ نختم كل ذلك بأهم النتائج والتوصيات.

 
 المبحث الأول

 DNA والحمض النووي نظرية الإثبات الجنائي
لى كشف فعلته، إدلة التي تقود لى محو وطمس الأإيهدف مرتكب الجريمة  ما عادةً 

ضرورة اللجوء لجميع الطرق والوسائل  علىوجبت جميع التشريعات القانونية أمن هنا 
نظرية الإثبات من أهم النظريات القانونية وأكثرها تعد المتاحة لكشفها، بناءً على ذلك 

هي النظرية التي لا تنقطع المحاكم عن تطبيقها لإقامة فلية، تطبيقا في الحياة العم
نظام الإثبات نشأ من القول إن نافلة من ، و ابوقوعها من عدمهما الدليل على جريمة 

تقاليد خلال تفاعل العديد من العوامل والظروف التي عهدها البشر ومنها الدين وال
ثبات بالتالي فإن مفهوم الإر. ى التحضمستو  اً والمنطق، وأخير  والعرف والعادات والثقافة

لا بشكل عام هو الأساس الذي من خلاله تتم الإدانة، ومن ثَم إصدار الأحكام فهو 
  .والقوانين الدوليةبين قانون وأخر أو بين القوانين الوطنية يختلف 

الإثبات الجنائي تحقيق التوازن بين مصلحتين  اإن الغاية الأساسية التي يهدف إليه
من شيوع الجريمة ومكافحتها بجميع الوسائل  حماية الأفراد والمجتمعفي ولى تتمثل الأ

، في حين تتمثل المصلحة الثانية في ضمان حقوق المتهم استناداً للقاعدة المتاحة
ن أوبالرغم من  الأصل في الإنسان البراءة".ن: "أ التي تنص على الفقهية الأصولية

اساً بالحريات ستشكل م بالضرورة إجراءاتيمة يتطلب التحقيق وكشف الجر في المباشرة 
وفي الحدود التي يسمح بها القانون  بالإثباتن اللجوء للوسائل الحديثة أالشخصية، إلا 
 .(4)كبير الانتهاكات إلى حد  تخفف من تلك 

العقوبة تتجرد من قيمتها القانونية  بإنزالن حق السلطة أتجدر الإشارة إلى و  
يقم الإثبات بالدليل المادي أو المعنوي أمام القضاء على نسبة الجريمة  والشرعية، مالم

حدثت  قانونية واقعة ن الجريمةأللمتهم، من هنا جاءت أهمية الإثبات باعتبار 
                                                           

(4) Werner Beulke, 1994. verlag Heidelberg,Germany.P.55. 



95 العدد الثالث ع�شر - يناير 2023ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية 6 
 

في المطلب  لإثبات الجنائيامدى حجيته في بيان و في المطلب الأول،  DNAالنووي 
 الثاني، من ثمَّ نختم كل ذلك بأهم النتائج والتوصيات.

 
 المبحث الأول

 DNA والحمض النووي نظرية الإثبات الجنائي
لى كشف فعلته، إدلة التي تقود لى محو وطمس الأإيهدف مرتكب الجريمة  ما عادةً 

ضرورة اللجوء لجميع الطرق والوسائل  علىوجبت جميع التشريعات القانونية أمن هنا 
نظرية الإثبات من أهم النظريات القانونية وأكثرها تعد المتاحة لكشفها، بناءً على ذلك 

هي النظرية التي لا تنقطع المحاكم عن تطبيقها لإقامة فلية، تطبيقا في الحياة العم
نظام الإثبات نشأ من القول إن نافلة من ، و ابوقوعها من عدمهما الدليل على جريمة 

تقاليد خلال تفاعل العديد من العوامل والظروف التي عهدها البشر ومنها الدين وال
ثبات بالتالي فإن مفهوم الإر. ى التحضمستو  اً والمنطق، وأخير  والعرف والعادات والثقافة

لا بشكل عام هو الأساس الذي من خلاله تتم الإدانة، ومن ثَم إصدار الأحكام فهو 
  .والقوانين الدوليةبين قانون وأخر أو بين القوانين الوطنية يختلف 

الإثبات الجنائي تحقيق التوازن بين مصلحتين  اإن الغاية الأساسية التي يهدف إليه
من شيوع الجريمة ومكافحتها بجميع الوسائل  حماية الأفراد والمجتمعفي ولى تتمثل الأ

، في حين تتمثل المصلحة الثانية في ضمان حقوق المتهم استناداً للقاعدة المتاحة
ن أوبالرغم من  الأصل في الإنسان البراءة".ن: "أ التي تنص على الفقهية الأصولية

اساً بالحريات ستشكل م بالضرورة إجراءاتيمة يتطلب التحقيق وكشف الجر في المباشرة 
وفي الحدود التي يسمح بها القانون  بالإثباتن اللجوء للوسائل الحديثة أالشخصية، إلا 
 .(4)كبير الانتهاكات إلى حد  تخفف من تلك 

العقوبة تتجرد من قيمتها القانونية  بإنزالن حق السلطة أتجدر الإشارة إلى و  
يقم الإثبات بالدليل المادي أو المعنوي أمام القضاء على نسبة الجريمة  والشرعية، مالم

حدثت  قانونية واقعة ن الجريمةأللمتهم، من هنا جاءت أهمية الإثبات باعتبار 
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بالماضي، ولا يمكن للمحكمة كشف حقيقتها إلا من خلال الاستعانة بوسائل الإثبات 
نتناول في الإثبات الجنائي،  DNAنووي للأهمية الكبيرة للحمض البناءً و المختلفة. 

 بيان هذين المفهومين بالبحث والتحليل في هذا المبحث وعلى الشكل الآتي:
 

 المطلخب الأول
 القدانوني والاصطلاحالإثبات في اللخغة 

ن لأإثبات، دليل في القضايا الجزائية لا يمكن إقامة المحاكمة والبت فيها دون 
لم يكن هناك دليل موضوعي منتج وشامل  إذاذات قيمة القضايا المتنازع عليها ليست 

الإثبات هو ما  ، بمعنى أخرللتصرف القانوني يتم الرجوع اليه لإثبات الحق أو انكاره
يعول عليه القاضي ليتحرى الصواب في قضائه، فلا يمكن توجيه الاتهام لشخص 

ت الفعل الج رمي بارتكاب جريمة معينة دون توفر أدلة وبراهين دامغة وواضحة لإثبا
لب بيان مفهوم الإثبات في طبناءً على أهمية الإثبات نتناول في هذا المعلى المتهم، 

 الشكل التالي. ىاللغة والاصطلاح القانوني عل
 : اللغةالإثبات في  -أولا 

من الاصل الثلاثي )ثبت( وله معنيان، الأول مشتق من الثبات والاستقرار،  مأخوذ
 (5)رشاو  إذامره: أفيه ولم يتعجل، واستثبت في  ىأي والأمر، تأنتثبت في الر فيقال: 

لا بثبت بفتح إقال الرازي: لا أحكم  والمعنى الثاني للإثبات يشير إلى الحجة والبيان
الحجة  ،وقال ابن منظور: والثبت: بالتحريك (6)والتثبيت: الثابت العقل ،ي بحجةأ ،الباء

وقول  ،واثبت حجته: اقامها واوضحها ،ي بحجةأت: لا بثبإتقوم لا أحكم بكذا  ،والبينة
 .(7)ي صححأثابت: 

 
                                                           

. بيروت: 3ط  ،2م  ،لسان العرب م،2010 ،الأنصاري  ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم (5)
 .20-19ص ،دار صادر

بيروت:  ،1ط ،الابياري . التعريفات. تحقيق: ابراهيم 1985الجرجاني، علي بن محمد بن علي.  (6)
 .35ص ،دار الكتاب العربي

 .20ص ،مرجع سابق ،لسان العرب م،2010 ،ابن منظور (7)
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 :القانونيفي الصطلاح  الإثبات -ثانياا 
"إقامة الدليل على وقوع الجريمة وعلى نسبتها  :نهأب الإثبات عرف فقهاء القانون 

تقديم الدليل المعتبر شرعاً أمام القضاء " :ثبات على أنهكما عرف الإ (8)"إلى المتهم
 MIHER" كما عرف الفقيه، (9)على حق أو واقعة ترتب عليه آثاره الشرعية"

MAIES" يضاً أويعرف الإثبات ، (10)مجموعة الأسباب المنتجة لليقين :الإثبات بأنه
على وجود الواقعة القانونية  مام القاضي بالطرق الجائزة شرعاً أقامة الدليل إعلى أنه: "

 .(11)لخصوم"المنشأة للحق المتنازع فيه بين ا
ن اختلفت إو  ا متفقة من حيث المعنىهجميع نأعلاه أ  تعاريفال يتبين من خلال

هو تقديم الأدلة أمام القضاء بالطرق  الإثبات بأنبالتالي يمكن القول  ،أساليب الصياغة
المحددة في القانون على وجود واقعة قانونية متنازع فيها بين الخصوم يترتب عليها 

ليؤيد  ،لى الإثباتإ تكاد تخلو خصومة من ركون كلا الخصمين ولا ،آثار قانونية
وليقتد المدعى عليه هذا الدليل بما لديه من وسائل ويقيم  ،المدعي دعواه بالأدلة المقنعة

 .(12)ويرخص حجة خصمه، وتلك الأدلة منها القوية والمتوسطة القوة والضعيفة ،حجته
ساس توفر الدليل أو القرينة، بحيث أى الإشارة إلى إن الإثبات يستند عل ولابد من

تؤدي إلى إظهار الحقيقة في واقعة معينة لإثبات حق عام أو خاص، فالدليل يقوم 
 ،بكشف وتحديد فاعلها المادي والمعنوي، بالتالي يعد علم الأدلة من أهم وسائل الإثبات

ل الج رمي والوصول و المعنوية المرتبطة بالفعأالحقائق المادية "دلة على أنها وتع رف الأ
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 :القانونيفي الصطلاح  الإثبات -ثانياا 
"إقامة الدليل على وقوع الجريمة وعلى نسبتها  :نهأب الإثبات عرف فقهاء القانون 
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سلوب المعتمد فيها مثل الوقت والمكان والأ ،بعاد الجريمةأو جميع أليها يحدد جزء إ
ناة وضحاياوظروفها المحيطة بها والأ  في حين أن (13)طراف ذات المسؤولية من ج 

الوصول إلى نتائج معينة من وقائع ثابتة، فهي النتائج التي يستخلصها  ينة تعنيالقر 
 .(14)القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة القانون أو

هو الواقعة القانونية التي نشأ عنها الحق، وليس الحق المدعي فهنا محل الإثبات أما 
فالمدعي يثبت الواقعة القانونية ولا يثبت الحق الناشئ عنها، فالحق في ذاته موجود  به،

 لا يوجده. ولو لم يوجد دليل عليه، والدليل إنما يظهر الحق و 
 نواع نظم الثبات القانوني:أ

 الأول:ن نظم الإثبات القانوني تقسم إلى نوعين، أهنا إلى  بمكان الإشارةهمية من الأ
مبدأ " يطلق عليه بنظام الإثبات الحر يستند هذا النظام على ثلاث مبادئ أساسية وهي

ين يطلق على في ح (15)طلاق الأدلة، والاقتناع الشخصي، والدور الإيجابي له"إ
رئيسية  ئاديضاً يقوم على ثلاث مبأبنظام الإثبات القانوني أو المقيد، وهو  الثاني:
 (16)ل القاضي، والدور السلبي للقاضي"مبدأ تحديد الأدلة، مبدأ اقتناع المشرع بدوهي "

 والنظام الأخير هو المعني بدراستنا باعتباره وثيق الصلة بنظام الإثبات العلمي.
ثبات هو وجود بينة مادية أو معنوية تشير بما لا يدعو ن الإإ ا سبقنستخلص مم

لى الدعوى أو الواقعة القانونية وأركانها ويزيل اللبس الذي يعتريها، فالإثبات إ لى الشكإ
بأي وسيلة  ،ماو للتأويل على وقوع جريمة أهو إقامة الدليل والحجة غير القابلة للشك 

الدقيق  الاستقراءومن خلال  بمصداقيتها أمام القضاءكانت بحيث لا يشوبها ما يشكك 
الى قسمين الأدلة المباشرة والأدلة الغير تقسم دلة الجنائية الأن أنجد لقواعد الإثبات 

                                                           
الأسس العلمية والتطبيقية للبصمات دراسة  م،1991، عبد الله، محمود محمد محمودانظر:  (13)

 .12ص ،القاهرة ،أكاديمية الشرطة ،ه أطروحة دكتورا  ،تحليلية مقارنة
دراسة تحليلية لاستخدام تقنيات البصمة الوراثية كقرائن  م،2014، انظر: الجندي، إبراهيم صادق (14)

جامعة الإمام، المملكة  ،مؤتمر القرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية ،طبية في الجرائم الجنائية
 .877العربية السعودية

بغداد: مطبعة  ،1ط  ،الوجيز في شرح قانون الإثبات م،1997 ،المجيد، عصمتعبد انظر:  (15)
 .20-19ص ،الزمان

الأردن: دار  ،2ط  ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية م،1997 ،حسن الجو خدارانظر:  (16)
 .337ص ،الثقافة للنشر والتوزيع
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ثباتها، ومثالها إمباشرة، فالأدلة المباشرة هي التي تنصب مباشرة على الواقعة المراد 
دلة تنصب مباشرة على تلك و الأأوسائل الكتابة والشهادة والمعاينة والخبرة. فهذه ال

ثبات غير المباشرة فهي التي لا تنصب ما طرق الإأالواقعة المنشئة للحق المدعي به، 
ية، صلغير الواقعة الأ ،خرى )بديلة(أمباشرة على تلك الواقعة وانما تنصب على واقعة 

 وهي على النحو التالي: كما هو الحال بالنسبة للقرائن
 وحده غير كافي أو توفرها وجودها وتسمى )بالقرائن( يعد  :لمباشرةالأدلة غير ا
لتصديقها، لى العقل والمنطق والدارسة العميقة إنما تحتاج إ ،و انكارهاألإثبات جريمة 

وهي ت درك أو ت ستنتج بالعقل والفكر عبر تحليله لظروف ودوافع ارتكاب الفعل الج رمي، 
 دلهأثباتها، فالقرائن ليست إقة معينة والحادثة المراد ويستعين بها القاضي للربط بين حقي

خرى ولا يثبت الخصم أتقوم على استنتاج وقائع من وقائع  لأنهاثبات، مباشرة في الإ
خرى ليستخلص منها الواقعة أنما يثبت واقعة إو  ،الواقعة القانونية ذاتها مصدر الحق

القرينة " :ردنيقانون البينات الأ( من 40المادة ) عليه نصت وهذا ماثباتها، إالمراد 
ية طريقة أخرى من طرق أالتي ينص عليها القانون تغني من تقررت لمصلحته عن 

نه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير أثبات على الإ
 ".ذلك

 (17)باشرثبات الجريمة بالدليل المإلا في حالة انتفاء إولا يجوز الاستعانة بالقرائن 

حكام التي حازت الدرجة الأ" :نهأمن ذات القانون على  (41)حيث تنص المادة 
القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة 

ن أدون  أنفسهملا في نزاع قام بين الخصوم إحكام هذه القوة ولكن لا تكون لتلك الأ
ن تأخذ بهذه ألا يجوز للمحكمة  ،وسبباً  بالحق ذاته محلاً  تتغير صفاتهم وتعلق النزاع

الاستدلال بالقرنية ينحصر في وجود أمر أو جملة ن إبالتالي ف ."القرينة من تلقاء نفسها
والإثبات بالقرائن يعد من أخطر  .أمور محققة معلومة يتم من خلالها إدراك المجهول

 الاستنتاج. على أساستقوم أنواع الإثبات كونها وسيلة غير مباشرة 
ن بعض الجرائم يستحيل أفي تتمثل أهمية القرائن في الإثبات ن أوينبغي الإشارة إلى 

ن يرد عليها إثبات بدليل مباشر، لذلك يمكن عن طريق القرائن التوصل إلى إثبات أ

                                                           
 ،2024نقض رقم  ،2 ج ،24، 10س ،مجموعة أحكام محكمة النقض ،م1959 ،نقض أردني (17)
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خرى ولا يثبت الخصم أتقوم على استنتاج وقائع من وقائع  لأنهاثبات، مباشرة في الإ
خرى ليستخلص منها الواقعة أنما يثبت واقعة إو  ،الواقعة القانونية ذاتها مصدر الحق

القرينة " :ردنيقانون البينات الأ( من 40المادة ) عليه نصت وهذا ماثباتها، إالمراد 
ية طريقة أخرى من طرق أالتي ينص عليها القانون تغني من تقررت لمصلحته عن 

نه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير أثبات على الإ
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 (17)باشرثبات الجريمة بالدليل المإلا في حالة انتفاء إولا يجوز الاستعانة بالقرائن 

حكام التي حازت الدرجة الأ" :نهأمن ذات القانون على  (41)حيث تنص المادة 
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ن أدون  أنفسهملا في نزاع قام بين الخصوم إحكام هذه القوة ولكن لا تكون لتلك الأ
ن تأخذ بهذه ألا يجوز للمحكمة  ،وسبباً  بالحق ذاته محلاً  تتغير صفاتهم وتعلق النزاع
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والإثبات بالقرائن يعد من أخطر  .أمور محققة معلومة يتم من خلالها إدراك المجهول

 الاستنتاج. على أساستقوم أنواع الإثبات كونها وسيلة غير مباشرة 
ن بعض الجرائم يستحيل أفي تتمثل أهمية القرائن في الإثبات ن أوينبغي الإشارة إلى 
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 ،2024نقض رقم  ،2 ج ،24، 10س ،مجموعة أحكام محكمة النقض ،م1959 ،نقض أردني (17)

  .249ص



الأ�ستاذ الدكتور/ يحيى �صالح محمد الطائي - الدكتور/ عبد الغفور �صالح محمد الطائي الحم�ض النووي DNA و�أثره في الإثبات الجنائي100
الدكتور/ �سند �سيف محمد ال�سنيدي 

11 
 

هذه الوقائع لصلتها بوقائع أخرى ذات صلة منطقية بها تفوق طرق الإثبات المباشرة 
بب طبيعتها الموضوعية، والقرائن القانونية، أو ما تسمى بالقرائن الموضوعية وذلك بس

لك المستمدة من نصوص القانون أو بحسب تعريف قانون الإثبات العراقي توهي 
عن أي دليل تغني من تقررت لمصلحته "وهي  (18)"استنباط المشرع أمراً غير ثابت"

 االقرينة القانونية القاطعة، هذ على نوعينة والقرينة القانوني ،(19)"آخر من أدلة الإثبات
أو إثبات عكسه،  هتصحالنوع من القرائن يقيد القاضي والخصوم ولا يمكن المجادلة في 

ن المشرع عندما إوالقرينة القاطعة تقوم على أساس فكرة الاحتمال والرجحان. لهذا ف
رة إلى حقيقة مؤكدة لى أنها تؤدي بالضرو عيجعل القرينة قاطعة فإن ذلك ليس راجحاً 

فقوتها في القطع ليست بسبب مطابقتها للواقع على نحو تام وإنما بسبب ما هو راجح 
هي التي يطلق عليها القرائن القانونية فأما القرائن القانونية غير القاطعة  الوقوع فحسب

أن وهي التي تقبل إثبات العكس مثلًا قرينة البراءة، أي افتراض  ،البسيطة أو المؤقتة
 وهي قرينة يجوز إثبات عكسها. ،(20)إدانتهالمتهم بريء حتى تثبت 

ن الإثبات هو عملية حاسمة في قرار الإدانة في المحكمة إ مما سبق أعلاه يتبين
علم الأدلة هو  وإنكانت، طريقة قانونية ثبات بأي الإ إلى أجازت اللجوءالجنائية، التي 

الاعتماد عليها أدلة مباشرة ممكن  ها إلىوالذي بدوره يقسم ،من أهم وسائل الإثبات
كوسيلة إثبات كافية للإدانة، أما الأدلة الغير مباشرة فهي تلك الأدلة التي لا يمكن 

   الاعتماد عليها دون وجود عناصر داعمة لتلك الأدلة.
في أن كلاهما استنتاج واقعة مجهولة من واقعة تتفق القرائن والدلائل إذا كانت و 

 ن بينهما بعض الفوارق أهمها: إمعلومة غير 
يكون من وقائع تؤدي إليها بالضرورة ويحكم اللزوم  إن الاستنتاج في القرائن-1

بل قد  زماً لا يكون لا الاستنتاج في الدلائلالعقلي، فلا تقبل تأويلًا مقبولًا آخر. غير أن 
 وجه.من أكثر  الدلائل على تفسر
ياً للإدانة وإن كانت الجريمة )مثلًا( قتل يصح أن تكون هذه القرائن دليلًا كاف-2

وهذا ما نصت عليه محكمة التمييز  .عمد، على خلاف الدلائل التي لا تكفي للإدانة

                                                           
 (.1-98المادة ) ،م1979 ،انظر: قانون الإثبات العراقي (18)
 (.2-98المادة ) ،م1979 ،الإثبات العراقي قانون انظر:  (19)
 (.5-19المادة ) ،2005 ،دستور جمهورية العراق (20)
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وإن كانت ، (21)"الحكمأن تستند إليها لوحدها في للمحكمة  ولا يجوز" :العراقية بقولها
 تكفي لاتخاذ إجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائي.

و أت ثبت حصول جريمة  بمفردها فحسبدلة التي بتوفرها وهي الأ اشرة:الأدلة المب
دلة نواع الأأقوى أوتعتبر من  ،حجة قاطعة لا يمكن انكارها وتكون ، حصولهاعدم 

  .ثباتاً إ
  :لى قسمينإويقسم الدليل المادي المباشر 

ة كبقع ثار التي يحملها الجاني من مكان الجريمالآ "و ملازمةأدلة مصاحبة "أ :وللأ ا
  الجريمة.و التراب وغيرها من المواد الموجودة في مسرح أالدم 

وهي الاثار التي يخلفها الجاني وراءه في مكان الحادث ملابس  "دلة التتبعأ" :الثانيو
الفني في  الخبيررأي خلال ثار اقدام وبصمات وغيرها، وهي بمجملها أدلة تأتي من آو 

 (22)قوي  معنوي  بثقة من دليل مادي ملموس او دليلبناءً على حقائق علمية من ،القضية
دوراً رئيسياً في اخضاع هذه الأدلة للفحص العلمي الدقيق  الخبيرحيث يمارس 

 .(23) ما يثبت الإدانة أو البراءة بشكل قاطع لاستنباط
 

 المطلخب الثاني
 DNAالحمض النووي 

بناء لى الأإنتقل من الآباء ن الخصائص الوراثية تأ اليوم من الأمور المسلّم بها علمياً 
وكل كروموسوم يحمل صفة وراثية محددة  ،"الكروموسومات"عن طريق العوامل الوراثية 

و يعتريه أتتنوع بين الخلقي والعقلي، وبين الجيد والضار، وبين ما هو سببه معروف 
نها مادة مركبة موجودة داخل نواة خلية الكائن أالكروموسومات على  وتعرفالغموض، 

الحي وهي التي تحمل الجينات، والتي تنتقل عبرها الصفات الوراثية من جيل لآخر، 
طلق عليها أوهو من  "،م1921-1836"وأول من اكتشفها العالم الالماني ويلهلم والدير 

                                                           
الاستناد  والذي اجاز ،م30/4/1940( في 1930-ج -57حكم محكمة التمييز العراقية، رقم ) (21)

 إلى الدلائل لوحدها في الإدانة. 
القاهرة:  ،2ط  ،أصول واساليب التحقيق والبحث الجنائي ،م1978 ،الشهاوي، قدري عبد الفتاح (22)

 .19ص ،عالم الكتب
(23)Bolding, Per Olof. 1989. Ger det att bevisa Juristforlaget, 
Sweden:Stockholm, PP.5-9.  
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إطار  اكتشاف في حتى توجت بأهم استمرت التطورات العلمية بهذا الشأنهذه التسمية، 
الذي أوجده العالم الإنكليزي  ،"DNAالحمض النووي "و لا وهأ علم الجينات الوراثية
مجموعة من  عبارة عنالبصمة الوراثية  إن (24)م1984العام أليك جيفريز في 

 وهي اختصار DNAو ما يسمى أالمعلومات الجزيئية التي تكون الحمض النووي 
البنية أنها "وتعرف على ، Acid Nuclic Dioxyribo((25)(العلمي  للمصطلح

فهي بمثابة خريطة خاصة بالجسم  (26)نسان معين"إجينية التي تدل على هوية ال
 محفوظة داخل كل خلية من خلايا الجسم.

يتكون الحمض النووي من وحدات صغيرة متكررة تسمى النيوكلوتيدات حيث ترتبط 
لتشكل سلسلة، ويتكون النيوكلوتيد من سكر خماسي هو سكر  ى خر كل واحد منها بالأ

كسجين وحمض فيسفوريك وأحد القواعد النيتروجينية التي تدخل في نزوع الأريبوزي م
يوجد في جسم  (27)النووي حماض النووية وتعتبر العمود الفقري للحمض تركيب الأ

وكلاهما يحوي بروتينات ، "DNA، RNA "نوعين من الحمض النووي هما نسانالإ
ميزة، وكل منها يأخذ نمطا نسان وتنعكس لخصائص وراثية موانزيمات تتكون داخل الإ

وجمعه هنا نسان، ويجدر بنا تعريف الجين إخاصا في تركيب الحمض النووي لكل 
الجينات وهو جزء من الحمض النووي موجود على الكروموسوم، وبأنه عنصر 

 .(28)الوراثيةكروموزومي لانتقال وظهور الميزات 

                                                           
 ،244العدد  ،مجلة الجيش ،"البصمة الوراثية في مسرح الجريمة" ،م2005 ضومط، ريما سلوم، (24)

 https://www.lebarmy.gov.lb/ar/searchمن خلال الموقع الإلكتروني:  ،الأول تشرين
 .م2020بريل أ 6التصفح في:

ثبات دى حجيتها القانونية في مسائل الإلبصمة الوراثية ومتحليل ا ،م2012 رشيد، ايناس هاشم، (25)
 .214ص ،العراق: جامعة كربلاء ،2العدد  ،4السنة  ،مجلة رسالة الحقوق  ،القانوني دراسة مقارنة

بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها،  القرار السابع ،م2002 السبيل، عمر محمد، (26)
، من خلال الموقع الالكتروني: 15لاسلامي، الدورة رقم مجمع الفقه برابطة العالم ا
http://www.gulfkids.com  :م2020ابريل  7التصفح في. 

كلية الحقوق  ،رسالة ماجستير ،حجية البصمة الوراثية في الإثبات ،م2011 ،سلطاني، توفيق (27)
 .21ص ،الجزائر ،باتنة ،جامعة لخض ،والعلوم السياسية

بيروت: الدار العربية  ،1ط ،حول هندسة الوراثة وعلم الاستنساخ ،م2000 انظر: المحب، صالح،(28)
 .197ص ،للعلوم
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ولا لأخر، شخص  من الحمض النووي يختلفن أإلى  الإشارةبمكان همية ومن الأ
وهو يوجد في كل خلية من الخلايا في جسم الكائن سواء ، (29)فراديمكن تطابقه بين الأ

كبر من التركيب الأ الجزء DNA حيوان، ويشكل الحمض النووي  أونسان إكان 
و الجينات والتي هي الوسط الناقل للصفات الوراثية ويبلغ أالكيميائي للكروموسومات 

( كروموسوم يأتي من الأب، أما نصف 23سوم نصف ذلك العدد )كرومو  46عددها 
بالتالي فإنه لا يمكن تشابه الحمض  ،(30)( كروموسوم فهو من الأم23العدد الأخير )

عينات تجدر الإشارة إن  (31)ن يكونا توأمين متشابهين،إالنووي لشخصين فيما عدا 
DNA ي، الشعر العظام، جذور الدم، العظم، المن"أجزاء مختلفة من الجسم  تؤخذ من

 .(32)"الشعر، البول، وغيرها
مصداقية الحمض النووي من الناحية العلمية فقد تعددت الآراء حول مدى  عنأما 

ثبات هي ن نتيجة البصمة الوراثية في الإألى إتلك المصداقية فبعض الآراء كانت تتجه 
حتمال تطابق ن اإ أيفي حالة النفي، ذات النسبة و وهي  %99.99صحيحة بنسبة 

القواعد النيتروجينية في الحمض النووي في شخصين غير وارد مما جعلها قرينة نفي 
 .(33)ثبات لا تقبل الشكإو 

 
 
 

                                                           
 ،عمان: دار الثقافة ،1ط  ،الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي ،م2000 المعايطة، منصور عمر، (29)

 .80ص
ائية دراسة ثبات في المسائل الجز ، القرينة ودورها في الإم2011 ، رائد صابر،الأزيرجازي انظر:  (30)

 ،عمان ،جامعة الشرق الاوسط ،كلية الحقوق  ،رسالة ماجستير ،ردني والعراقيمقارنة في القانون الأ
 .37الأردن، ص

(31)Gillp.&werreHD.j. 1997. Exclusion of a man.chared with Murder by DNA 
Finger Printing. Forensic. science International , p.145-148  

المرفوع  DNAتقييم تقنيات تحليل الحامض النووي التلامسي  ،م2014، الرشيدي، سعد بن فايز (32)
جامعة نايف  ،رسالة ماجستير ،من أدوات الجريمة في منطقة حائل في المملكة العربية السعودية

 .69ص ،المملكة العربية السعودية ،العربية للعلوم الأمنية
الكويت: دار  ،1ط ،توظيف العلوم الجنائية لخدمة العدالة ،م1996 ،، بدر خالدالخليفةانظر:  (33)

 .188ص ،العرب للنشر والتوزيع
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 المبحث الثاني
 DNAالنووي ساس القدانوني للخبصمة الوراثية والحمض الأ
 قواعد الإجراءات الجنائية هي التي تتولى تنظيم إجراءات التحقيق نأالبيان غني عن 

بالرغم  ،ومرتكبيها الجريمةبهدف الوصول إلى دليل أو قرينة تكشف  ،الابتدائي والنهائي
حياناً، وقد وقفت التشريعات أتطبيق تلك القواعد من مخالفات تشوبها لا يخلو من ذلك 

شكالية الأخلاقية الإمنها  ،القانونية المختلفة مواقف عدة إزاء مسألة الإجراءات الجنائية
أخذت على عاتقها بيان  أنها ، يضاف إلى ذلكDNAالعمل بالحمض النووي المتعلقة ب

 نتناولها على الشكل التالي في مطلبين. ، التيمدى حجية وقوة هذا الدليل العلمي
 

 المطلخب الأول
 DNAبالحمض النووي  المتعلخقدة بالعملالأخلاقية  شكاليةالإ

يتم  ذيال DNA ض النووي حممن خلال الاعتماد على الالجنائي إن تطور الاثبات 
ثارت حفيظة الخبراء في المجال أقد  ،(34)نسان أو من مخلفاتهمن جسم الإ تحديده

ذلك ل ،هتوحريالإنسان نها من القضايا التي تمس بشكل مباشر حياة أ بسبب، الأخلاقي
عقد الندوات إلى  ،العلميـة والدينية على حد سواءالقانونية و والمنظمات هبت الهيئات 

ثبات من الناحية العلمية، مدى قدرته على الإعن ، للبحث مؤتمرات المتخصصةوال
ومدى تحليه بالقواعد الأخلاقية العامة، ولإيجاد نموذج قانوني له أسس ومعايير 

ليها لاستخدام إوضوابط علمية وأخلاقية واضحة، حول الحالات التي يمكن اللجوء 
 .(35)معتبر البصمة الوراثية كدليل مادي

 البيولوجيةاعترفت اللجنة التي شكلها المجلس الأوروبي بشأن القضايا  اءً على ذلكبن
استخدام جواز بمسألة  "،م1992 – 1989"الأخلاقية والتي امتد عملها بين الأعوام 

عدم استخدام  ،وإن كانت قد قيدت استخدامها بعدد من القيود، أهمها ،البصمة الوراثية
عليها إلا في إطار الإثبات الجنائي وفي ذات القضية المعلومات التي يتم الحصول 

وعدم السماح بإجراء هذه التحليلات إلا بعد استحصال موافقة الجهة  ،المعروضة
                                                           

(34) Recard Saferstein, 2001.  Criminalistics, an introduction to Forensic 
prentice Hall.  USA: Newjersy. P. 222.  

، القاهرة: دار 1ط  ،الحماية القانونية للجين البشري  ،م2001 ،عبد الحليمعبد الحميد، رضا  (35)
 .119ص ،النهضة العربية
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التحقيقية المختصة. وحصر هذه التحليلات في نطاق الجرائم الخطيرة وإجراءها في 
ما يتعلق خلاقية فيأهم أسباب إثارة النواحي الأمن ولعل  (36) المعامل الرسمية حصراً 

هو طريقة تطبيق هذه التقنية التي تعتمد  .ثباتفي الإ DNA حمض النووي لل باللجوء
لى حل لغز بعض إعينات من مختلف أجزاء الجسم البشري للوصول أخذ على 
  .(37)الجرائم

للمتهم إذ إن ينبع التحفظ الأخلاقي لدى البعض من موضوع سلامة المتهم الجسدية، 
ن تعريضه لما يمس ذلك الحق إفاظ على أمنه الجسدي والنفسي والعقلي، و الحق في الح

شعاره بالألم، أو حقه في الحفاظ على إفي حقه بسلامة جسده، أو حقه في عدم  سواءً 
القانون في كافة  التي يفرضها سلامة كافة أجزاء جسمه يعتبر انتهاكاً خارج الحدود

يتعارض مع الإجراءات الطبية في أخذ عينة  وذلك قد .التشريعات الدستورية والجنائية
كما اعتبرها البعض انتهاكاً لحرمة حياة المتهم الخاصة، ، (38)المتهمأو مسحة من جسم 

 قانونياٌ. ةً الخاصة، وخصوصيته مصاننسان فأسرار الإ
ة صاحب البصمة الوراثية فقد اعتبر القانون الفرنسي تحديد شخصي بناءً على ما تقدم

اعتداءً  اباعتباره يعاقب عليها القانون  و بدون أمر قضائي بذلك جريمةه أبدون رضا
من قانون العقوبات الفرنسي التي تنص  (28-226)على الحرية الشخصية وفق المادة 

على "أن البحث في التعرف عن شخص ببصماته الوراثية لا لأغراض طبية ولا علمية 
ائي يعاقب عليه بسنة سجن وغرامة جراء قضي إتحقيق أو خارج أالجراءات إأو خارج 

، كل من يجري تلك التحاليل دون أن يكون مرخصاً بذلك، ويكون قدرها مائة ألف فرنك
( بشطب 32-226كما قضت المادة ) ".للشروع بهذه الجريمة نفس العقوبة الأصلية

من قائمة الخبراء القانونيين إذا ارتكب الجريمة المنصوص عليها في  )الخبير(سم ا

                                                           
 ،الردع الخاص العقابي ونظم المعاملة الإصلاحية ،م2015 ،، عمار عباسالحسينيانظر:  (36)

 .  454ص ،بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية
جامعة الحاج  ،رسالة ماجستير ،ثية في الإثباتحجية البصمة الورا ،م2011 سلطاني، توفيق، (37)

 .66ص ،باتنة، الجزائر ،لخضر
مجلة  ،البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي ،م2005 ،، محمد حسينالحمدانيانظر:  (38)

 .352ص ،16س ،49ع  ،13م  ،العراق: جامعة الموصل ،الرافدين للحقوق 
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رفضت المحكمة استخدام هذه تطبيقاً لذلك  (39)( من القانون المذكور28-228مادة)ال
ضد زوجته متهماً إياها بالزنا حيث  والتي أقامها زوجاً  ،الطريقة في قضية "بيدونك"

قوبل طلبه بالرفض من قبل طلب الزوج تحليل البصمة الوراثية لزوجته وولدها، وقد 
ص لهذه الاختبارات ضد إرادته يعد اعتداء، لا يتفق اعتبار أن إخضاع الشخالمحكمة، ب

من خلال المادة أعلاه  (40)نها تنتهك الحياة الخاصة للإنسان، كما أمقاصد القانون مع 
خضاع المشتبه به للفحوصات الطبية ليس مطلقاً، إنما يخضع للقيود إن مبدأ أيتبين 

 المتعلقة بحرية الأفراد وحقوقهم. 
إجبار شخص ما للخضوع للفحص الطبي لا تزال تعد استثناء تجدر الإشارة إلى إن 

من الأصل العام الذي يمنع اجبار الشخص على تقديم دليل إدانته بنفسه، إلا إن هذا 
ة مطلقة، إذ يمكن للمشرع التدخل صت عليه معظم الدساتير ليس له حجالمبدأ الذي ن

 خضاع المشتبه به.إفي الحالات التي تستوجب 
في الحالات  ،DNAالوراثية ن اللجوء الى البصمة بأ ما تقدم، علىبناءً يرى الباحث 

ن تؤدي إلى التعرف عليه بعد تحليلها أالتي يترك فيها الجاني آثار مادية ممكن 
 هيجب إجبار ف مشكلة، أما في الحالات الأكثر تعقيداً  وأمختبرياً لا تشكل أي عقبة 

في القضايا الخطرة  ،ق الاثبات الأخرى الحالات التي لا يمكن إثباتها بطر  خصوصاً 
المصلحة الخاصة، في  لىالمصلحة العامة تسمو عن أإذ المجتمع،  التي تمس أمن

من ، كما يرى الباحث أنه والمجتمع تهديد على أمن الأفراد ها يشكلجودكان و حال 
 ،شبهات قويةوالجريمة المرتكبة التي تحيط بالمتهم  الممكن في حالة كون الشبهات

تحت  ن تكون أ، على DNA حمصجباره على الخضوع لإجراءات تحليل إ فبالإمكان
قضائي صادر عن المحكمة الجنائية أو الجهة التحقيقية  إشراف طبي متخصص وأمر

ن بعض التشريعات لم تنظم مسألة استخدام البصمة الوراثية في أ بالرغم منالمختصة. 
وعدم تجريمه مستفاد من عمومية  لاستخدامن جواز هذا اأالإثبات الجنائي صراحة، إلا 

في مجال  والبيولوجيةلنصوص التي تجيز استخدام التحليلات والفحوصات الطبية ا
 .الجنائيالإثبات 

                                                           
 ،البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات الجنائي ،م4201 ،، علي عبدالله مجيدحسانيانظر:  (39)

 .35ص ،العراق ،رسالة ماجستير
دى حجيتها القانونية في مسائل تحليل البصمة الوراثية وم م،2012، يناس هاشم، ارشيدانظر:  (40)

 .229ص ،العراق: جامعة كربلاء ،4س  ،2ع  ،مجلة رسالة الحقوق  ،ثبات القانوني دراسة مقارنةالإ
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 المطلخب الثاني
  DNAالحمض النووي  التكييف القدانوني والشرعي في استصدام

 لإثبات الجنائيافي  و دى حجيته
ثبات الجنائي الاعتماد على البصمة الوراثية في الإ حول تباينت آراء فقهاء القانون 

أنه لا يمكن الاستناد إلى البصمة الوراثية للحكم بالإدانة، واعتبرها  منهم من ذهب إلى
ن البصمة الوراثية لا تعتبر قطعية كدليل إن لم تكن مدعوم إ وقالوا (41)داعمةقرينة 

دليل قاطع وكاف   DNAثية ن البصمة الوراأرأى جانب آخر في حين بأدلة أخرى. 
أن البصمة تعتمد على قواعد علمية يقينية، مما يعني أنها و لإثبات الواقعة الجنائية، 

بشرط ضمان سلامة  ن يتقيد بنتائجهاأن يأخذ بها، و أقرينة قاطعة، يجب على القاضي 
 .الفحوصات، وسلامة العينة المرفوعة من موقع الجريمة

من  ثباتعتداد بالحمض النووي كدليل في الإي في الاالاختلاف الفقهويمكن إجمال 
 عدمه على الشكل الآتي:

ثبات يجوز الحكم من خلالها إعدم اعتبار البصمة الوراثية كدليل  التجاه الأول:
لى إلى اعتبار البصمة الوراثية دليل مساعد لا يرقى إ ذهب أنصار هذا الاتجاه: بالإدانة

وبحسب  ،دانة في القضايا الجنائيةبه كدليل كاف للإ مستوى اليقين الذي يسمح بالأخذ
كيدة في دلالتها أن تكون أالرأي فأنه يشترط للاستناد إلى القرينة في الحكم بالإدانة  هذا
ن تكون علمية ثابتة الدقة والمصداقية، وعدم جواز أدخل فيها الاحتمالات، و تلا 
لما  ،قعة بالأدلة المباشرة التقليديةثبات الواإ يةمكانإإليها إلا في حال عدم  لتجاءالا

في اتخاذ للقاضي القناعة المريحة توفر ثبات بالقرائن من الشعور بعدم يؤدي إليه الإ
تبنى " :الأردني حيث قضت محكمة التمييز وهذا ما ذهب إليه القضاء ،(42)القرار

ن حجية وتكم (43)"الأحكام على الجزم واليقين وعدم جواز بناءها على الشك والتخمين
 :هما من ناحيتينهذا الاتجاه 

                                                           
، الاسكندرية: المؤسسة الفنية 1ط  ،الإثبات في المواد الجنائية ،م1985 ،أبو عامر، محمد زكي (41)

 .114ص ،للطباعة والنشر
القاهرة: دار  ،2ط  ،1ج  ،الوسيط في الاجراءات الجنائية ،م1993 ، احمد فتحي،سرورانظر:  (42)

 .494النهضة العربية ص
)هيئة خماسية( تاريخ  1302/2007ية بصفتها الجزائية رقم محكمة التمييز الأردن قرارانظر:  (43)

 .340ص ،: منشورات مركز عدالةن، الأردم4/12/2007
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، الدليل القاطع الذي لا يقبل الشكيقوم الإثبات الجنائي على : الناحية الإجرائية-1
فإن ذلك أدى  ،وبما أن البصمة الوراثية قابلة للشك حتى وإن كان ذلك بنسب قليلة

ق والإجراءات وتعتبر الطر  .لى اعتبارها من القرائنإبالعديد من جهات القضاء الجنائي 
ومصداقية البصمة الشك حول قطعية ب ما يتعلقمن العوامل التي تم الأخذ بها في

من و  ،المكتوبة التقارير الطبيةبصياغة  فيما يتعلق وتستند حجة هذا الاتجاه، الوراثية
"يمكن  ،التالي على النحوكانت الصيغة فإن بعض ما جاء فيها خلال الاطلاع على 

و عدم أأو "لا يمكن استبعاده" فكلمة إمكانية د" المشتبه فيه كالمرتكب للجريمة، استبعا
إمكانية استبعاد المشتبه به تثير الشكوك في أنها لا تمثل الحزم في تلك النتيجة وتبقى 

"وجد أن نتائج الحمض النووي الذي ثم  ضمن الاحتمالية، ومن الصيغ الطبية أيضاً 
 (44)ى أعقاب السجائر قد جاء مطابق لعينة دم المتوفى"فصله من اللعاب الموجود عل

تكون  ألامطابق لعينة دم المتوفي وذلك لا ينفي  الاحتمالية جاءتتضمن  وهنا أيضاً 
 مطابقة لغيره.

ن الأصل في إقامة الدليل أبما  ة بالعاملين على البصمة الوراثية:الناحية المتعلق-2
ية تعتريها الكثير من الظروف المحيطة التي قد فإن البصمة الوراث ،الجنائي هو القطع

تعمل على التقليل من قيمتها وذلك بحسب آراء المتخصصين الطبيين، فبالرغم من أنه 
يشترط على العاملين على البصمة الوراثية شروطاً تتضمن الدراية والعلم والخبرة 

حلي بالأمانة والثقة والتجربة، واستخدام أجهزة ذات كفاءة عالية وتقنيات متقدمة، والت
وفي العديد من  هأن ،والمصداقية، إلا أنه وفي العديد من تجاربنا الحياتية يتضح لنا

الحالات التي تشرط تلك المؤهلات والصفات يتم الاحتيال عليها لأغراض ولأسباب 
يؤدي إلى مما قد تتعلق بالمصالح الشخصية أو بالإهمال المتعمد أو غير المتعمد، 

من ف اضعالإك في نفوس القضاة وعدم الثقة في تقارير البصمة الوراثية و الش ةثار إ
القانوني وبعيد عن أعين القضاة. فقد  ن الرقابة عليها تتم خارج النطاقأ، باعتبار قيمتها

عن خلط عينتين وذلك  ةتم الكشف عن بعض المشاكل في تحليل البصمة الوراثية ناتج

                                                           
 ،3ج  ،مجلة القانون  ،دور البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي ،2013 ،انظر: هشام، مدونه (44)

بريل. أ 9التصفح في: ،  elqanon.blogspot.com-http://majltالإلكتروني: من خلال الموقع 
 م.2020
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الأخطاء في المعامل  إمكانية حدوثلى إوأشار  "إريك لاندر" الرياضياتبحسب عالم 
 .(45)" %5- %1 " الإكلينيكية بمعدلات تقدر نسبتها ما بين

بالتالي فإن البصمة الوراثية عرضة للخطأ، الذي قد يحدث أثناء التعامل مع   
ويحدث  ،(46)العينات في رفعها، وتحريزها، وحفظها، وطريقة إرسالها إلى المختبرات

حمض ن عينات الإداولها من العاملين والمختصين أثناء فحصها، كما أيضا أثناء ت
 أو بسبب التفسير الخاطئ للنتائج. ، من الوارد استبدالها سهواً أو عمداً،DNA النووي 

جد و ، في جريمة قتل كان يم1999المحاكم الأمريكية عام  إحدىتطبيقاً لذلك نظرت 
للدم أخذت من قلب المجني DNA  تحد فقط، وعندما تم تحليل عيناافيها مشتبه و 

لم تكن تطابق نتائج  DNAثناء عملية التشريح، وجدت أن نتائج تحليل عينات أعليه 
،  قامت عند ذلك المحكمة بتحريات حيث المتهم ءعينات الدم التي كانت على حذا

ثناء إجراء عملية جراحية له، قد نقل إليه دم من أربعة متبرعين أل يوجدت أن القت
لدم القتيل،  DNAفين، لذلك أمرت المحكمة المختبرات المختصة بإجراء فحص مختل

" والتي لا يمكن أن تشوب بدم brain tissueومن ثم فحص أخر لأنسجة الدماغ "
من دم القلب كانت مطابقة  DNA، عند ذلك ظهرت نتيجة الفحص إن عينات خارجي
المستخلصة من  DNAدم المتبرعين، في حين ظهرت نتائج عينات DNA  لعينات

للدم الذي كان على حذاء  DNA دماغ المجني عليه مطابقة لعينات نسجةأ
 .(47)الجاني

"البصمة  :نأى إلالزحيلي بعض الفقهاء، ومنهم فقد أشار  علاهأ المعطيات بناءً على 
الوراثية لا تصلح وسيلة إثبات مستقلة ولا بينة قاطعة، لكنها تصلح قرينة لتكوين قناعة 

الرأي وهذا يتوافق مع  (48)قضاة التحقيق في اكتشاف الجريمة"، ومساعدة القاضي

                                                           
 مرجع سابق. ،دور البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي ،م2013 ،، مدونههشامانظر:  (45)

(46) Linez, KondoT. ,MinaminoT.&OhshimaT. 1995.SEX Determina 
by.PCR.on Mummies Discovered at Taklamakan Desert in 1912. Forensic 
Scie.Int.,75:P(197-205). 

ط  ،الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية دراسة تحليلية مقارنة ،م2007 ،خالند، كوثر احمدانظر:  (47)
 .331ص ،أربيل: مكتب التفسير للنشر والإعلان ،1
، مؤتمر رابطة هاالبصمة الوراثية ومجالات الاستفادة من ،م2002 هلالي، سعد الدين مسعد، (48)

 .21ص ،الدورة السادسة عشرة ،سلامي في مكة المكرمةالعالم الإ
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"البصمة الوراثية قرينة واقعية بسيطة لا تتمتع بقوة ثبوتية أعلى وأقوى من  :نأ ينالقانو 
 .(49)"ئل الإثباتتي تتمتع بها سائر وساالقوة الثبوتية ال

اعتبار  إلىبشكل صريح  ن الدول العربية والإسلامية لم تشرإلى إتجدر الإشارة 
 البرلمان الكويتي باستثناء .ثبات الجنائيدليلًا قاطعاً في الإ DNA ض النووي الحم

، وذلك بعد م7/8/2015قانون البصمة الوراثية الذي دخل حيز التنفيذ في الذي أقره 
لها الكويت، وتضمن القانون إلزام جميع المواطنين والمقيمين  تهجمات إرهابية تعرض

للحمض  ناتالأخذ البصمة الوراثية بهدف إنشاء قاعدة بي عينة لوزارة الداخلية بإعطاء
  النووي.

ثبات يجوز الحكم من خلاله إالآراء التي تعتبر البصمة الوراثية دليل  التجاه الثاني:
هم برز والأ، أصبحت تحتل مكانة هي الأDNAن عينات الحمض النووي إ :بالإدانة

تحالة تطابق بصمتين اسبناءً على الحقائق التالية، "خرى مادية الأدلة النواع الأأمن بين 
البصمة  نأ، كما ي عدم وجود بصمة واحدة لأكثر من شخصأ ينلشخصين مختلف
على شكل  الأصولو أالوراثة  تأثيرعدم  ، إضافة إلىن تتغيرأثابتة لا يمكن 

تتصف  DNAي ن بصمة الحمض النوو ألذلك اعتبر العديد من الفقهاء  (50)البصمة
 فيحتى  هبحسب بعض المختصون في المجال الجنائي فإنو  ،ثباتبأنها قطعية الإ

فإنه يتم الاعتماد على زيادة عدد  ،شك حول البصمة الوراثية ومصداقيتهاال ةحال
الأحماض الأمينية المأخوذة، مما يزيد من أعداد وحيثيات الصفات الوراثية والتي يمكن 

ألقت الشرطة  تطبيقاً لهذا الرأي (51)اليقينن تصبح بمثابة أى لإالاستمرار بزيادتها 
باده وذلك بعد يومين من اغتصاب وقتل شابة إنكليزية، واسمها  القبض على باتريس
عترف المتهم في أثناء حجزه بأنه أ في مدينة بلين فوجيير الفرنسية و كارولين ديسكينون، 

عت النيابة عليه بالقتل والاغتصاب، هو مرتكب تلك الجريمة، وتم توقيفه بعد أن اد
التي بينت عدم مطابقة العينات  DNAلاختبارات بصمة الحمض النووي ونتيجة 

                                                           
مؤتمر الهندسة الوراثية بين  ،البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات ،م2003 ، وليد،عاكومانظر:  (49)

 .545ص ،الإمارات: جامعة الإمارات ،المجلد الثاني ،الشريعة والقانون 
(50) David F, Betsch.1994. "DNA Fingerprinting in Human Health and 
Society" Genentech's Access Excellence.  :من خلال الموقع الإلكتروني
www.mit.edu.8001/esgbio/rdna/fingerprint.html 
(51) David F, Betsch.1994. "DNA Fingerprinting in Human Health and 
Society،" Genentech's Access Excellence. 
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المأخوذة من جسد المتهم مع العينة المأخوذة من جثة القتيلة فتم إخلاء سبيله، ولمدة 
خضاع البالغين إعام من البحث لم يتم اكتشاف الجاني، وعندها قرر قاضي التحقيق 

،  وكانت النتائج DNAبصمة الحمض النووي من الذكور في تلك المدينة الى اختبار 
 لهخضاع كل من إعلى ذلك قرر قاضي التحقيق  بناءً عينة تم اختبارها. و 500سلبية ل

 3000بواقع   DNAبصمة الحمض النووي سابقة في الجرائم الجنسية لاختبار 
ن تلك الاختبارات أظهرت فائدة عظيمة ألا إاختبار، كانت النتائج جميعها سلبية، 
بصمة الحمض النووي شخصا نتيجة لنتائج  90لمجرى العدالة الجنائية حيت تم تبرئة 

DNA  دانتهم بها مع العلم أن من أليهم والتي إساحتهم من التهم المنسوبة  تأبرئوالتي
ذه القضية ، ومن الجدير بالذكر أن همحكومين بالإعدام فرداً  14بين هؤلاء الأشخاص 

، فقد طلبت وزيرة العدل DNAببصمة الحمض النووي أدت الى زيادة الاهتمام 
الأمريكية، في ذلك الوقت، من النيابة السماح بفتح ملفات محفوظة وإعادة التحقيق 

 .DNA(52)بصمة الحمض النووي باستخدام اختبارات 
قد تكون ذات نتائج  يمكننا القول إن البصمة الوراثية، السابقة من خلال الاتجاهات

ويعود السبب  ،(53)مشكوك فيها عند الاستعانة بها في التعرف على هوية المشتبه به
( يعتمد بشكل كبير على التقنيات والفنيين المهرة DNA)عينة استخلص  ذلك إنفي 

أن هناك نوع من أنواع  تفي كافة مراحلها، كما إن احدى الدراسات الأمريكية وجد
ر على بقع الدم الجافة مما قد يعمل على تغيير الخريطة الوراثية في البكتيريا تتكاث

لذا فإن الدقة في  (54)جزاءها مما قد يؤدي إلى تضليل نتائجها في الإثباتأبعض 
 الفحص والتحليل المخبري من أهم العوامل المرتبطة بصحة النتائج.

  ثبات:الإ ضوابط استخدام الحمض النووي في 
ن تكون أفلا بد  ،DNAالبصمة الوراثية لدقة والوثوق بعينة ر ايتى تتحقق معايح

على مبادئ تضمن جودة العمل ونزاهة النتائج، عند ذلك  قائمةعملية الفحص والتحليل 
                                                           

مجلة الشريعة  ،ثبات النسبإ، حجية البصمات الوراثية في م2003 ،انظر: صالح، فواز (52)
 .294ص ،جامعة الإمارات العربية المتحدة ،19ع  ،والقانون 

من العام الأ، مجلة الدليل الفني في الطب الشرعي ،م1997 ،عادل، عبد الحافظ ال توميانظر:  (53)
 .402ص ،العدد الثاني ،لسنة الرابعةكلية الشرطة دبي، ا ،والقانون 

، مجلة صالة العلم ورجاحة الفكرأ، أساليب البحث العلمي بين م1991 ،القاسم، احمد ابوانظر:  (54)
 .56ص ،يوليو ،العدد الثاني ،السنة الأولى ،كلية شرطة دبي ،من العام والقانون الأ



111 العدد الثالث ع�شر - يناير 2023ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية
22 

 

المأخوذة من جسد المتهم مع العينة المأخوذة من جثة القتيلة فتم إخلاء سبيله، ولمدة 
خضاع البالغين إعام من البحث لم يتم اكتشاف الجاني، وعندها قرر قاضي التحقيق 

،  وكانت النتائج DNAبصمة الحمض النووي من الذكور في تلك المدينة الى اختبار 
 لهخضاع كل من إعلى ذلك قرر قاضي التحقيق  بناءً عينة تم اختبارها. و 500سلبية ل

 3000بواقع   DNAبصمة الحمض النووي سابقة في الجرائم الجنسية لاختبار 
ن تلك الاختبارات أظهرت فائدة عظيمة ألا إاختبار، كانت النتائج جميعها سلبية، 
بصمة الحمض النووي شخصا نتيجة لنتائج  90لمجرى العدالة الجنائية حيت تم تبرئة 

DNA  دانتهم بها مع العلم أن من أليهم والتي إساحتهم من التهم المنسوبة  تأبرئوالتي
ذه القضية ، ومن الجدير بالذكر أن همحكومين بالإعدام فرداً  14بين هؤلاء الأشخاص 

، فقد طلبت وزيرة العدل DNAببصمة الحمض النووي أدت الى زيادة الاهتمام 
الأمريكية، في ذلك الوقت، من النيابة السماح بفتح ملفات محفوظة وإعادة التحقيق 

 .DNA(52)بصمة الحمض النووي باستخدام اختبارات 
قد تكون ذات نتائج  يمكننا القول إن البصمة الوراثية، السابقة من خلال الاتجاهات

ويعود السبب  ،(53)مشكوك فيها عند الاستعانة بها في التعرف على هوية المشتبه به
( يعتمد بشكل كبير على التقنيات والفنيين المهرة DNA)عينة استخلص  ذلك إنفي 

أن هناك نوع من أنواع  تفي كافة مراحلها، كما إن احدى الدراسات الأمريكية وجد
ر على بقع الدم الجافة مما قد يعمل على تغيير الخريطة الوراثية في البكتيريا تتكاث

لذا فإن الدقة في  (54)جزاءها مما قد يؤدي إلى تضليل نتائجها في الإثباتأبعض 
 الفحص والتحليل المخبري من أهم العوامل المرتبطة بصحة النتائج.

  ثبات:الإ ضوابط استخدام الحمض النووي في 
ن تكون أفلا بد  ،DNAالبصمة الوراثية لدقة والوثوق بعينة ر ايتى تتحقق معايح

على مبادئ تضمن جودة العمل ونزاهة النتائج، عند ذلك  قائمةعملية الفحص والتحليل 
                                                           

مجلة الشريعة  ،ثبات النسبإ، حجية البصمات الوراثية في م2003 ،انظر: صالح، فواز (52)
 .294ص ،جامعة الإمارات العربية المتحدة ،19ع  ،والقانون 

من العام الأ، مجلة الدليل الفني في الطب الشرعي ،م1997 ،عادل، عبد الحافظ ال توميانظر:  (53)
 .402ص ،العدد الثاني ،لسنة الرابعةكلية الشرطة دبي، ا ،والقانون 

، مجلة صالة العلم ورجاحة الفكرأ، أساليب البحث العلمي بين م1991 ،القاسم، احمد ابوانظر:  (54)
 .56ص ،يوليو ،العدد الثاني ،السنة الأولى ،كلية شرطة دبي ،من العام والقانون الأ



الأ�ستاذ الدكتور/ يحيى �صالح محمد الطائي - الدكتور/ عبد الغفور �صالح محمد الطائي الحم�ض النووي DNA و�أثره في الإثبات الجنائي112
الدكتور/ �سند �سيف محمد ال�سنيدي 

23 
 

ن يتحقق أتصبح هذه العينة أداة فاعلة وقرينة ذات قوة في الإثبات الجنائي، ولا يمكن 
 ذلك إلا من خلال تحقق العوامل التالية: 

عتماد معايير ضمان الجودة، وهي معايير عالمية صارمة تتعلق بتطبيق الجودة ا  -1
 في المختبرات الجنائية.

توفر شهادة الاعتماد للمختبرات الجنائية، وهي شهادة رسمية من منظمات دولية  -2
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المجمع الفقهي الإسلامي هذا الموضوع في دورته  بحث فقد كل ما تقدمناءً على ب

جواز  على جمعوأو  "،ه1422"السادسة عشر المنعقد في مكة المكرمة في العام 
وخلص المؤتمر إلى أنها وسيلة تميز كل  ،بها والاعترافالاعتماد على البصمة الوراثية 

                                                           
تقنيات البصمة الوراثية كقرائن طبية  دراسة تحليلية لاستخدام ،م2014 ،الجندي، إبراهيم صادق (55)

. 915-877ص  ،بحث مقدم لمؤتمر القرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية ،في الجرائم الجنائية
 .881ص ،جامعة الإمام، المملكة العربية السعودية
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 ى هذه الفتو  تشار أو  طريقة تمتاز بالدقة وتسهل مهمة الطبيب.إنسان عن غيره وهي 
لى جواز إثبات النسب في حالة الزنا، وعدم جواز الاحتكام الى الحمض النووي إ

DNA أي أنه غير جائز للإثبات في الحدودكدليل على جرائم الزنا والاغتصاب ،، 
 رجل أم المرأة أم طرفاً ونصت على أنه "لا مانع شرعاً من إلزام المنكر سواء أكان ال

عندما يدعي أحدهما أو كلاهما قيام علاقة  "(DNA)"آخر كالولي مثلا بإجراء تحليل
زوجية بينهما في ذاتها بشهود أو توثيق أو نحوهما، وكذلك الحال في حدوث وطء 

وهذا لإثبات نسب طفل يدعي أحدهما أو كلاهما أنه ولد  ،بشبهة أو عقد فاسد بينهما
حالة رفض المدعي عليه إجراء التحليل المذكور يعد الرفض قرينة قوية  منهما، وفي

على ثبوت نسب هذا الطفل له، وإن لم نلتفت إلى بقاء الزوجية ذاتها والآثار المترتبة 
ن نظرة الشرع أذلك  وتعليل ،(56)عليها فإن إثبات النسب لا يعني استمرار قيام الزوجية"

لحد فالشرع يثبت النسب لأدنى ملابسة، أما الحد فإن للنسب تختلف عن نظرته لإقامة ا
وَالَّذِينَ  "مهما كانت نسبتها، وذلك لقول الله تعاليالشرع يسقطه في حال وجود أي شبهة 

وه مْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَل وا لَه   هَدَاءَ فَاجْلِد  مْ شَهَادَةً يَرْم ونَ الْم حْصَنَاتِ ث مَّ لَمْ يَأْت وا بِأَرْبَعَةِ ش 
ثبات واقعة الزنا إبالتالي فإن الشرع الإسلامي حدد  (57)"أَبَدًا وَأ ولَئِكَ ه م  الْفَاسِق ونَ 

والاغتصاب بوجود أربعة شهود واشترط عدولهم، كما حدد كيفية الشهادة وتفاصيلها في 
ور سعد الدكتتوافقت مع هذا الاتجاه ما أورده  تيومن الآراء ال  ،ثبات تلك الجرائمإ

ن "البصمة الوراثية قرينة نفي وإثبات قوية لا تقبل الشك في جرائم السرقة أب الدين مسعد
ما ذهب إليه الأمين العام للاتحاد كذلك  (58)قتل والاغتصاب والجرائم الجنسية"وال

"البصمة الوراثية دليل  :نأإلى  الدين محي علي /رالدكتو العالمي لعلماء المسلمين 

                                                           
دار الفتاوى في  ،محاضرة بعنوان البصمة الوراثية ،ت.د ،، محمد أنيسالأرواديانظر:  (56)

من خلال الموقع الإلكتروني:  ،لبنان: جامعة بيروت العربية ،مهورية اللبنانيةالج
http://www.docstoc.com/docs/159579325/lecture  ،:م2020 بريلأ 9 التصفح في. 

 .4: 24 ،القرآن الكريم: سورة النور (57)
الكويت:  ،1ط ،الشرعية وعلائقها الوراثية البصمة، م2000 مسعد، الدين سعد ،هلاليانظر:  (58)
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شف الجرائم والمجرمين ولا تقل نتائجها عن الظن القوي جداً الذي يكاد لك اً مقبول شرع
 .(59)يصل إلى مرحلة القطع واليقين"

 البصمة نأ يتلخص في الدول العربية، الأكثر انتشاراً في القضائي لاتجاهاإن وأخيراً 
 كما هو الحال في .تكوين قناعته الشخصية في للقاضي مساعداً  دليلاً  هي الوراثية

تقرير البصمة بأخذ ي م، إذ لمحاكم في الدول العربية كالعراق والأردن والسعوديةال
في حال تعززت نما اعتبرت قرينة ذات مصداقية عالية، تعتمد إالوراثية كدليل ملزم 
 قبول على وأوروبا أمريكا في الغربي القضاء تجها حين في (60)بأدلة وقرائن أخرى 

 الجنائية.ي المحاكمات ف قانوني الوراثية كدليل البصمة
 

 ةــالخاتم
ره في الإثبات الجنائي ا، وآثDNAبصمة الحمض النووي تناول هذا البحث موضوع 

من خلال تحليل قواعده القانونية وفقاً لقواعد القوانين الوطنية، مع بيان موقف فقهاء 
ي والتكنولوجي ثر التطور العلمأبينا فيه  حيثالشأن، الشريعة الإسلامية السمحاء بهذا 

على نظام الإثبات الجنائي، حيث فرض هذا التطور أشكالًا جديدة في مجال النشاطات 
وقد الإجرامية، الأمر الذي استدعى البحث عن وسائل جديدة غير جدلية في الإثبات. 

 انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نلخصها وفق الشكل الآتي:
 النتائج: -أولاا 

يتميز فيها كل فرد عن غيره،  ةخارطة فريد، DNAالحمض النووي  مةتعد بص -1
وهي لا تتغير ولا تتشوه مع مرور الزمن ويمكن استخلاصها من الشخص حتى بعد 

 .مماته

                                                           
 المجمع ندوة ،الإسلامي الفقه منظور من الوراثية البصمة ،م2002 ،الدين محي علي القرداغي، (59)

مكة المكرمة:  ،عشر السادسة الدورة ،ه1422-26-21 لفترة ،(10/26/ الموافق ه 1422(الفقهي 
 .29ص ،الإسلامي العالم رابطة

استخدام البصمة الوراثية في  ،م2009 اضل وحمودي محمد عباس،عباس ف سعيدانظر:  (60)
 .297ص ،العراق: جامعة الموصل ،41ع  ،11م .مجلة الرافدين للحقو ق ،الإثبات الجنائي
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دليل واضح وقاطع على وجود شخص معين في  DNAالحمض النووي  بصمة -2
جسم  لهوية الشخص صاحب الأثر على دليل قاطع تعدمكان الجريمة، كما 
 .الضحية أو على أداتها

بفعل  في الإثبات في التشريعات الغربية DNAبصمة الحمض النووي الأخذ ب يتم -3
 بشكل أكبر من التشريعات العربية. التقدم العلمي والتكنلوجي،

في الفقه الاسلامي من القرائن الفعلية او ما  DNAالحمض النووي  ةبصم تعتبر -4
 العلمية، وقد تم إجازة اللجوء اليه في حال النزاع فيه.المادية  بالأدلةيطلق عليه 

 التوصيات:-ثانياا 
في الحالات التي يمكن أن  ،DNAبصمة الحمض النووي اللجوء الى تحليل  فرض -1

يمثل دليلًا قاطعا في كشف الجرائم أو نفيها عن متهم دون الحاجة الى موافقة 
جرائم الارهاب ك لأمن المجتمع، خصوصاً في الجرائم التي تشكل تهديداً المتهم

 .والتجسس
 صحابمعلومات يضم البصمات الوراثية لكافة أأو بنك على انشاء مركز  العمل -2

السوابق الجنائية والبصمات الوراثية التي يتم ايجادها في مسرح الجريمة مما يعمل 
 على تسهيل الوصول الى الجناة ويحقق قدر أكبر من العدالة.

 إنشاء من خلالاساليب العمل بالبصمة الوراثية  ومتطورة علىديثة تقنيات ح إدخال -3
ويعمل بها متخصصون مشهود لهم  ،مختبرات خاصة تتبع المحكمة الجنائية

بخبراتهم في تحليل الحمض النووي ويخضون لرقابة للتأكد من خلو التحليل من 
 حالات الخطأ والتلاعب والغش.

وأهميته في الاثبات  DNAة الحمض النووي بصمالمزيد من الدراسات حول  عمل -4
 من قبل جهات رسمية ذات صفة مقبولة لدى المشرع العربي.

الوراثية  استخدام البصمةحث المشرع العربي على عقد اتفاقيات للتنسيق حول تقنين  -5
في الاثبات الجنائي والتعاون بين جهات التحقيق القضائية للبلدان العربية في هذا 

 الخصوص.
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 عـــرا الم
 .الكريم القدرآن -أولاا 
    :الكتب -ثانياا 

 ،2م  ،لسان العرب ،م2010 ،منظور، جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري  ابن (1
 بيروت: دار صادر. ،3ط 

 ،تحقيق: ابراهيم الابياري  ،التعريفات ،م1985 ،، علي بن محمد بن عليالجرجاني (2
 بيروت: دار الكتاب العربي. ،1ط

قواعد الإثبات الجنائي ومدى تطبيقها على جريمتي  ،م2004 سماعون سيد،، حمدأ (3
المعهد الوطني للقضاء، وزارة العدل: الجمهورية  ،الزنا والسياقة في حالة سكر
 .الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الكويت:  ،1ط ،شرح القانون المدني الكويتي نظرية الحق ،م1989 البية، محسن،( 4
 مكتبة الصغار.

أحكام وقواعد عبء الإثبات في الفقه الإسلامي  م،2000 ،النشار، محمد فتح الله( 5
الإسكندرية: دار  ،بلا طبعة ،لأحدث أحكام محكمة النقض وقانون الإثبات طبقاً 

 .المكتبة القانونية الجامعة الجديدة للنشر
مة الوراثية دراسة تحليلية لاستخدام تقنيات البص ،م2014 الجندي، إبراهيم صادق،( 6

 ،مؤتمر القرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية ،كقرائن طبية في الجرائم الجنائية
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 وجه القانوني للعملات الافتراضيةال
 

 النيص*أحمد يوسف الدكتور/ كمال الأستاذ 
    

 الملخص:
انتشر التعامل بالنقود الافتراضية في كثير من دول العالم )عملة ليس لها وجود مادي 

توليدها من خلال برامج خاصة في الحاسب ويتم الإنترنت فقط  عبريتم تداولها 
الأفراد غير ملمين بخصائص ومزايا ومخاطر هذه  الآلي(، ومع ذلك لا يزال غالبية

العملات، ولذا فقد هدفت الدراسة لبيان حقيقة النقود الافتراضية وأنواعها وخصائصها، 
مع تحليل أبرز الآثار الاقتصادية الناشئة عن انتشارها واستخدامها كوسيلة دفع 

حتية لهذه نية التمن أهمها: ضعف الب النتائجحديثة، وقد توصلت الدراسة لعدد من 
لتقلبات حادة في أسعارها عند أدنى المواقف والأحداث  النقود مما جعلها عرضة

الاقتصادية، كما أن عدم وجود جهة مركزية تنظم عمليات إصدارها وتدعمها وتحميها 
 مقترحاتعند الأزمات ساهم في زيادة التذبذبات في أسعار صرفها، وكان من أهم 

نسيق وتعاون نقدي دولي يعمل على وضع الأطر الكفيلة الدراسة ضرورة وجود ت
 قوانين تضبطاتفاقيات و بحماية المتعاملين بهذه النقود، مع العمل على صياغة 

كذا ، و والاقليمي والوطني إصدار هذه النقود وآليات تداولها على المستوى الدولي
ر هذه العملات، سرعة قيام سلطة النقد بإصدار توجيهات ارشادية توعوية تبين مخاط

، لحين وطنيمع إصدار تعليمات إلزامية تمنع تداول هذه العملات على المستوى ال
  .الوصول لضوابط دولية بشأنها

مخاطر  –عملة رقمية  –تحويلات إلكترونية  –عملات افتراضية  الكلمات المفتاحية:
 طبيعة قانونية. –
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The Legal Framework of Virtual Currencies 
 

Prof. Kamal Ahmad Yousef Alnees* 
 

Abstract: 
The circulation of virtual money spread in many countries of the 
world (a currency that does not have a physical presence that is 
traded over the Internet only and is generated through special 
programs in the computer), yet most of the individuals are still 
unfamiliar with the characteristics, advantages and risks of these 
currencies, and therefore the study aimed to demonstrate The 
reality of virtual money, its types and characteristics, with an 
analysis of the most important economic effects arising from its 
spread and its use as a modern means of payment. The study 
reached a number of results, the most important of which are: the 
weak infrastructure of this money, which made it display sharp 
fluctuations in its prices at the lowest economic situations and 
events, and that p M The presence of a central authority 
regulating its issuance, support, and protection in crises 
contributed to increasing fluctuations in its exchange rates, and 
one of the most important proposals of the study was the need for 
international coordination and monetary cooperation that works 
to put in place frameworks to protect customers with this money, 
while working to draft agreements and laws that control the 
issuance of this money And the mechanisms of their circulation 
at the international, regional and national levels, as well as the 
speedy issuance of educational guidance by the Monetary 
Authority indicating the risks of these currencies, with the 
issuance of mandatory instructions that prevent the circulation of 
these currencies at the national level, until international controls 
are reached on them. 
 
Keywords: Virtual Currencies – E-Transactions – Digital 
Currency – Risks – Legal Nature. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* Professor of Criminal Law, Quds University. 



121 العدد الثالث ع�شر - يناير 2023ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية 2 
 

The Legal Framework of Virtual Currencies 
 

Prof. Kamal Ahmad Yousef Alnees* 
 

Abstract: 
The circulation of virtual money spread in many countries of the 
world (a currency that does not have a physical presence that is 
traded over the Internet only and is generated through special 
programs in the computer), yet most of the individuals are still 
unfamiliar with the characteristics, advantages and risks of these 
currencies, and therefore the study aimed to demonstrate The 
reality of virtual money, its types and characteristics, with an 
analysis of the most important economic effects arising from its 
spread and its use as a modern means of payment. The study 
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 ةـدمـالمق
 موضوع الدراسة: -ولاا أ

وجدالًا  الرقمية، ضجةأو الإلكترونية أو النقود  الافتراضيةأثارت العملات 
لما يثور حولها من قضايا فنية وقانونية وشرعية  ؛واسعين في نطاق التعاملات المالية

تداول العملات  تشريع ينظميوجد  ، فلاعدمهمشروعية التعامل بها من وأمنية، وحول 
الافتراضية والتعامل بها، ولذا فتحديد مدى قانونية ذلك يقتضي الرجوع إلى التشريعات 

 .ارات التنظيمية القائمة والساريةوالقر 
وذلك من خلال  برز مظاهر استقلال الدولة،تشكل العملات أحد أهم وأو 

فيض عنها وعليه فهي ي وتصدير ما يلزم من احتياجاتها، ما باستيرادقيام استخدامها لل
للتبادل على الصعيدين الداخلي  لأداة  كون المجتمع بحاجة ؛تستغني عن تبعيتها للغير

ن النشاط إوبدون النقود ف تعتبر مقياسا لسعر السلع والخدمات، الأداة وهذه  الخارجي،و 
إن شك ف وبلا والعالمي لا يمكن أن يؤدي وظائفه،الانساني وحركة الاقتصاد الوطني 

الواقعي؛ بل والقانوني، يرسخ لتبعية الدولة  االوطنية وعدم استقلاله تبعية العملة
ن تعدد إف ،المستقلةالدول  ازديادويجعل استقلالها استقلال شكليا، وعلى الرغم من 

دول والمؤسسات في ال العملات النقدية التي يتم التعامل بها بين الدول وتحكم بعض
 .(1)يشكل عائقًا أمام إنشاء السوق الحرة تحديد قيمتها 

ا
ا
 الدراسة: إشكالية -ثاني

محل  للمسألةللدراسة اشكاليات عدة في مقدمتها؛ انتفاء التقنيات الكافية المنظمة 
ثاني هذه الاشكاليات هي انغماس هذه  بعادها،بحث في ظل تعاظم انتشارها وتوغل أال

 ت في الجهالة.العملا
 
 

                                                           
لجنائية بين أشرف توفيق شمس الدين، مخاطر العملات الافتراضية في نظر السياسة اد.  )1(

لاسلامية اقع، بحث مقدم للمؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات االو الشريعة و 
مركز " بجامعة الشارقة بعنوان "العُملات الافتراضية في الميزان"، والتي نظمتها جامعة الشارقة

ة: ، دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفتر ، الشارقة"الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل
 (.654ص) م،2019، م، إصدارات جامعة الشارقة2019يل إبر  17 - 16من 
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ا
ا
 الدراسة: أهداف -ثالث

نا تبعات بذلك همم المسؤولين، ومبي    لى النور شاحذاً إيشق البحث طريقه 
المجتمع بصفه عامة  ولأفراد المسألة وأبعادها للمتعاملين بهذه العملات بصفة خاصة،

من يحيط بالعملات الافتراضية في جانبها القانوني  برز ماأعبر تسليط الضوء على 
بعدما أضحت واقعًا ملموسًا يُراودنا مهما  مسائل بغرض اللحاق بركب هذه العملات،

 حاولنا غض الطرف عنه.
ضف إلى ذلك التصدي المباشر للمسائل محل التناول بالبحث والتأصيل في 

 كإلى نتائج محددة وتوصيات مستندة في ذل المقضيةسبيل الوصول إلى أنسب الرؤى 
 ملية وواقعية رصينة.إلى أسس قانونية وع

ا
ا
 منهجية الدراسة: -رابع

العملات الافتراضية من الناحية القانونية التطرق إلى بعض  تتطلب دراسة
المسائل التي لا يتصور أن يكتمل بناء بهذه الأوصاف بدونها؛ وهي تساؤلات منطقية 

، مع نونيةطبيعتها القاثم  ،ماهية العملات الرقمية :سيسعى البحث للإجابة عليها وهي
 .لية عملهاآوما  يميزها عن غيرها من العملات بيان ما

يضاف على ما سبق فإن البحث سلك طُرق أخرى مجيبا على بعض التساؤلات 
 و الواقعية؟لافتراضية من الناحيتين النظرية أما مدى قانونية العملات اذات الصلة؛ 

ماهي مواقف دول العالم و  ؟مكانية تطبيق قواعد القانون على هذه العملاتوهل توجد إ
في  هل من دور للتعاون الدولي بخصوص العملات الافتراضيةو  ؟والمنظمات الدولية

وهل توجد سبل محددة لهذا  بين هذه العملات وفكرة العالمية من تشابك؟ ظل ما
 التعاون؟
 وما- شغلترق البحث بعض التساؤلات المفصلية التي سبق ط   يضاف إلى ما       

ولقد حرصت على وضع كل تساؤل منها في مكانه  الكثيرين، بال -شغلتت فتأ
سبق  ووازى ما يخدم أجزاء البحث، وبحسب ما في تسلسل منطقي، بالبحثالمناسب 

 السعي صوب الوصول إلى إجابات قانونية أو منطقية أو واقعية عن هذه الأسئلة،
 ووفق ما كان ملائمًا.
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ا
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ا
ا
 الدراسة: منهج -خامس

 حسب ما مناهج،على ثلاث  -وهي في سبيل معالجة الموضوع–اسة بُنيت الدر 
هو المنهج المقارن؛ إذ أثرى الدراسة كان منها مُعينًا ومناسبًا لموضوع البحث؛ أولهما: 

فتراضية من زاوية يد من الدول من مسألة العملات الاإجراء المقارنة بين مواقف العد
 ارتأيتهحسب ما  هذه الدول تحديدًا،مدى قانونيتها، ثم الوقوف عند مواقف بعض 

 وداعيًا لذكره. مثيرًا للأهمية،
إذ سعت الدراسة إلى إجراء تحليل مناسب  هو المنهج التحليلي؛ وثانيهما:

وب ينت  للمسائل التي كانت محلًا لذلك، مع عرض بعض الآراء التي خدمت البحث،
 جج أيما وجدت.ما أقيمت عليه من ح

والملاحظة لبعض  التأصيلي؛ وذلك عبر إجراء التدقيق المنهجهو  وثالثهما:
 التطبيقات من خلال دراستها وتحليلها، ثم محاولة الوصول إلى قواعد عامة تحكمها.

ا
ا
 الدراسة: خطة -سادس

 يحدوني-النوروبعد سعي حثيث وبحث دقيق كي يخرج موضوع الدراسة إلى    
 :سة كما يأتيالدرامنهجية  جاءت-ضالتهالأمل في أن يجد فيه القارئ 

 المبحث الأول: ماهية العملات الافتراضية.
 .مدى قانونية العملات الافتراضية المبحث الثاني:

 
 المبحث الأول

 ماهية العملات الافتراضية
 تمهيد وتقسيم:

ارتأيت أنه من الأنسب عدم الخوض في الدراسة دون التوقف عند قليل من 
عتباره قد جاء مُعب دًا اول بالعنوان المذكور بث الأولذلك عُنون المبح معالمها بالبيان؛

 طريق المبحث الثاني الذي هو صلب الموضوع.
ولقد تناول المبحث الأول ماهية العملات الافتراضية، وطبيعتها القانونية، مميزًا 
بينها وبين غيرها من العملات في مطلب أول، ومبينًا خصائص هذه العملات من 

آلية عملها في مطلبٍ ثالث،  ومستوقفًا عند ها في مطلب ثانٍ،علي منظور مالها وما
ت في ذهن القارئ على نحو يُمكن من الدخول حينئذ في حتكون الصورة قد وضُ ول

 لُباب الموضوع.
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 المطلب الأول
 وطبيعتها القانونية ماهية العملات الافتراضية

ت أحدهما من المتعارف عليه في وقتنا الحالي هو وجود نوعين من العملا
تكون خاضعة لحكومة محددة  التقليديةوالأخرى الرقمية، فبالنسبة للعملات  تقليديةال

تم نقلها إلا عن طريق البنوك، وبالنسبة للعملات الرقمية يبمعنى أنها مركزية ولا 
 في كل الجوانب. التقليديةتختلف عن العملات 

لية في وقتنا الراهن، ففي الافتراضية واحدة من أكبر الظواهر الما وتعد  العملة
حين فج ر ارتفاع قيمتها السوقية الصاروخي أحلام الثراء السريع لدى الكثيرين أثار 

 المخاوف من انفجار فقاعة المضاربة الضخمة في هذه السوق.
والعملة الافتراضية ليس لها وجود ملموس، ولا يمكن رصد حركتها بالأسواق 

نترنت، وتستخدم اص والمؤسسات عن طريق الإبر الأشخالدولية لكونها تتداول ع
التشفير وقاعدة بيانات تسمح بتحويل الأموال بسرعة وسرية خارج نظام الدفع المركزي 

أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تملك  دي، وتتميز بأنها عملة لا مركزية؛التقلي
لات التقليدية، بل رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعم

يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت دون وجود فيزيائي لها، وبالتالي تم تجاوز 
نظام التداول النقدي التقليدي بعملة غير ملموسة، بعيدة عن أعين السلطات الرسمية، 

 .أو وجود تغطية من الذهب أو عملات أجنبية تدعمها وإعادة الناس إلى عالم بلا قيود
العملات الافتراضية في الفرع  بيان ماهيةفي هذا المطلب باول البحث تنون

ومميزًا عقب ذلك أبرز  قيل عن طبيعتها القانونية، ح أبرز مايوضتول، ثم الأ
 خصائص هذه العملات التي تميزت بها دونًا عن غيرها.

 
 ولالفرع الأ

 ماهية العملات الافتراضية
ية ونشأتها وأشهر أنواعها، مخاطرها، ونستعرض هنا مفهوم العملات الافتراض

 ومميزاتها:
الافتراضية ونقتصر على ذكر أكثرها أعُطيت عدة تعريفات للعملات  :التعريف -أولاا 

 حاطة بالمفهوم:دقة وإ
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ولا  تملك رقما متسلسلا، عملة رقمية مجهولة المنشأ، كونها لا العملة الافتراضيةف
بعد  لى الواقع الافتراضي،إبالافتراضية نسبة  وقد وسمت أية وسيلة أخرى تتيح تتبعها،

تعدو كونها  ية الافتراضية وبدأت تحاكي الواقع, وكأنها حقيقة، وهي لانأن انتشرت تق
ومن ثم فليس لها وجود مادي  التشفير، مبادئلاعتمادها على  وحدات رقمية مشفرة،

ت وسطًا فلزم كون الإنترن بل ينحصر وجودها في الوسط الافتراضي، محسوس،
عن الجهات التي تصدر هذه العملات ومثيلاتها، وهي  شيءللتداول بها، ولا يعرف 

و ضوابط البنوك أ بقيودصدارها غير مقيد وإ عملة غير مغطاة بأصول ملموسة،
اء مطلق عبر الشبكة العالمية ها وتداولها على فضور لاعتمادها في ظه المركزية،

ات الرقابية والهيئات المالية، سواء في ذلك فخرجت بذلك سلطات الجه نترنت"،"الإ
 .(2)منها والمحلية العلمية

زنة بطريقة دية مخق" قيمة ن"العملة الافتراضية" بأنها  وروبيةوعرفت المفوضية الأ
ذاكرة كمبيوتر، مقبولة كوسيلة للدفع  وألكترونية كبطاقة إلكترونية على وسيلة إ
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لكترونية ة والورقية، بهدف إحداث تحويلات إلاستعمالها كبديل عن العملات النقدي

 .(3)لمدفوعات ذات قيمة محددة"
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د. علي أحمد المهداوي، د. اسماعيل كاظم العيساوي، أبعاد العملة الافتراضية، بحث مقدم لـ  )2(

"العُملات المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الشارقة بعنوان  
"، والتي نظمتها جامعة الشارقة " مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد ة في الميزانالافتراضي

، م2019إبريل  17 - 16والتمويل، الشارقة ، دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة: من 
 (.521ص) ،م2019إصدارات جامعة الشارقة ، 

(3) European Commission "proposal for European parliament and council 
Directives on the taking up, the pursuit and the prudential supervision of the 
business of electronic money institution", Brussels ,1998, COM (98)727, 
p.72 

لـ المؤتمر محمد ربيع محمد صابر الحافي، العملات الرقمية بين الشريعة و الواقع، بحث مقدم  )4(
العُملات "الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الشارقة بعنوان 
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لها كيان مادي ملموس  افتراضية )ليسرقمية  عملة"بأنها: وقد تم تعريفها كذلك 
يها أو وجود فيزيائي( منتجة بواسطة برامج حاسوبية ولا تخضع للسيطرة أو التحكم ف

ويتم استخدامها عن طريق الانترنت  دولية،من جانب بنك مركزي أو أي إدارة رسمية 
راء والبيع أو تحويلها إلى عملات أخرى، وتلقى قبولًا اختياريًا لدى شفي عمليات ال
 .(5)المتعاملين بها"

على ( Blockchain Revolution–وتم تعريفها في كتاب )ثورة سلسلة الكتل      
عن دفتر حسابات إلكتروني غير " :على أنها عبارةب دون تابسكوت وأخية يد الكات

قابل للتلاعب به للمعاملات الاقتصادية التي يمكن برمجتها، ليس لتسجيل المعاملات 
 بل لكل شيء له قيمة".المالية فقط، 

بمعنى أن كل تعامل اقتصادي أو مالي يحدث على النظام يتم تسجيله وتشفيره 
 لتكوين سلسلة الكتل. الأخرى بطها بالكتل في كتلة، ور 

ولوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع القيمة السوقية لتلك العملات بمعدلات عالية،     
وتداولها بدرجة تفوق الاستثمارات في العملات الورقية، ما دفع كثيراً من المسؤولين 

ضوابط  وجودالحكوميين في العالم إلى التحذير من مخاطر تداولها، في ظل عدم 
 قانونية تحمي المستثمرين.

ن التحول الرقمي صار واقعاً ملموساً في العديد من التعاملات المالية، وأنه لا إ
في المستقبل القريب، وأنه  التقليديةشك بأن العملات الرقمية ستصبح بديلًا لنظيرتها 

 بع عمليةفي ظل عدم معرفة مصدر هذه العملات ومن يقف وراءها، وعدم إمكانية تت
لذا من الضروري وضع تشريعات وضوابط قانونية  تداولها، ستظل الثقة بها مهزوزة؛

 تنظم عملية تداولها، لحفظ حقوق المتعاملين بها.

                                                                                                                                                    
"، والتي نظمتها جامعة الشارقة" مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد الافتراضية في الميزان

، م2019إبريل  17 - 16والتمويل، الشارقة ، دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة: من 
 (.430ص ) ،م2019إصدارات جامعة الشارقة، 

European Central Bank (1998), “Report on electronicmoney”. Frankfurt, 
Germany, August, p.7. 

عبد الله بن سليمان بن عبد العزيز الباحوث: النقود الافتراضية مفهومها وأنواعها وآثارها  )5(
كلية التجارة، جامعة  ،(1)العدد ر في المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، الاقتصادية، بحث منشو 

 (.22-21)ص م،2017 يناير، عين شمس، القاهرة، جمهورية مصر العربية،
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ن العالم منقسم حول هذه العملات، فالبعض يراها مستقبلًا حتمياً، وفريق آخر إ
فتاً إلى أن هناك ما يقارب يعتبرها نوعاً من الاحتيال، وستنتهي عاجلًا أم آجلًا، لا

مليار دولار، وتمثل عملة  256عملة إلكترونية حالية، قيمتها السوقية نحو  1800
  .منها %42« بيتكوين»

 الرقمية، ضجةوعليه فقد أثارت العملات الافتراضية أو الإلكترونية أو النقود 
ايا فنية وقانونية وجدالًا واسعين في نطاق التعاملات المالية، لما يثور حولها من قض

 ول مشروعية التعامل بها من عدمه.وشرعية وأمنية، وح
  :(6) الافتراضيةالتطور التاريخي للعملات  -ثانياا 

ختراع الثلاثي ليونارد وهي من ا RSA خوارزمية ظهرت م1977في العام 
عنها رونالد ريفست في معهد ماساتشوستس للتقنية والتي أعلن أدليمان وآدي شامير و 

أحرف هي الأحرف  3حينها وتم نشر ورقة اختراعها، وهي في اختصارها تتكون من 
الأولى لأسمائهم. الفائدة من هذه الخوارزمية التي شكلت النواة الأولى لهذه العملات 

                                                           
عبد الله ناصر عبيد نصيري الزعابي: التنظيم القانوني للعملات الرقمية المستحدثة في التشريع  )6(

ية مقارنة"، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية الإماراتي والمقارن "دراسة تحليل
 ،. د. كمال النيص: دور العملات الافتراضية في تمويل الارهاب(9-7ص ) م،2018المتحدة،

بحث مقدم للندوة العلمية حول "العملات الافتراضية وسيلة لتمويل الإرهاب"، والتي نظمها معهد "
د. طارق محمد السقا،  .(9-8، ص)م2019 فلسطين،–ومي، رام الله فلسطين لأبحاث الأمن الق

بين مطرقة التسارع التكنولوجي وسندان المخاطر التقنية، بحث مقدم لـ المؤتمر الدولي الخامس 
ية في الميزان"، العُملات الافتراض"عشر لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الشارقة بعنوان 

مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل، الشارقة، دولة  ،الشارقة والتي نظمتها جامعة
م، إصدارات جامعة الشارقة، 2019إبريل  17- 16الإمارات العربية المتحدة، في الفترة: من 

(. د. عويسي أمين، د. معتوق جمال، د. العيفة عبد الحق، مستقبل 843-852م، ص)2019
ي "الدينار الإسلامي المشفر"، بحث مقدم لـ المؤتمر الدولي الخامس عشر النقود في العالم الإسلام

العُملات الافتراضية في الميزان"، والتي “لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الشارقة بعنوان 
مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل، الشارقة، دولة  ،نظمتها جامعة الشارقة

م، إصدارات جامعة الشارقة، 2019إبريل  17- 16العربية المتحدة، في الفترة: من  الإمارات
 (.888م، ص)2019

Joshua Baron, Angela O’Mahony, David Manheim, Cynthia Dion-Schwarz: 
National Security Implications of Virtual Currency, Examining the 
Potential for Non-state Actor Deployment, Published by the RAND 
Corporation, Santa Monica, Calif, 2015, P(5). 
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هي أنها تسمح بتلقي الإيرادات والأموال عن طريقها، بعدها بسنوات طويلة وبالضبط 
، ما يقال بأنها أول عملة "E-cash"ديفيد تشوم اخترع عالم الرياضيات 1993عام 

مشفرة إلكترونية وهي التي اعتمدت على التشفير. وبعدها عمل ديفيد تشوم على جمع 
التي تدير هذه  "DigiCash" الأموال لتمويل فكرته ونجح بالطبع في إنشاء شركة

كثيرا عدم تناميها العملة الرقمية المركزية، إلا أنه وبسبب تأخر التجارة الإلكترونية و 
 .قناع الشركات والتجار باستخدام عملتهفي ذلك الوقت لم يتمكن من إ

 اخترع آدم باك نظام للحد من البريد الإلكتروني المزعج ويدعى م1997خلال 
Hashcash  وهو الذي تم دمجه أيضا في خوارزمية وشفرة العملات الرقمية مع

 تطويره بالطبع.
بنك إلكتروني ونتحدث عن باي بال الذي يساعد  تم إطلاق أول م1999خلال 

في تحويل الأموال عبر الإنترنت وقد عزز نجاحه واقبال الناس عليه في التأكيد على 
 .ضرورة إطلاق عملات رقمية وإلكترونية تستخدم في تحويل الأموال

وفي ظل الأزمة العالمية المالية نشر شخص مجهول يدعى  م2008في أكتوبر 
اموتو ورقة يتحدث فيها عن طرق تحويل الأموال بدون مراقبة الحكومات ساتوشي ناك

إنشاء البلوك تشين من طرف شخص مجهول والذي يقال  كما تموالسلطات المالية. 
ا لمجموعة من الأشخاص عملوا على هذه ا مستعارً أيضا أنه يمكن أن يكون اسمً 

 . أنظار البنوك والمؤسسات المالية التقنية التي أثارت
وبالضبط خلال شهر يناير تمكن ذلك الشخص الذي يقف وراء  م2009عام 

 وحدة منها وبعدها بأيام تمت أول صفقة للعملة بين ناكاموتو 50بيتكوين من تعدين 
 وهال فيني.
دولار أي أنها تساوت معها في القيمة  1وصل سعر بيتكوين إلى  م2011عام 

ت تتزايد قيمة هذه العملة. بعد وبعدها ظل "MTGOX" وهذا حسب تداولات بورصة
ذلك بدأت تظهر عملات رقمية جديدة منافسة للعملة الأصلية ومبنية على البلوك 
تشين مع قدوم كل واحدة منها بتقنية بلوك تشين مخصصة ومطورة ومعدلة لصالحها، 

ثم لايتكوين  م2012تي تأسست عام ال ""XRP الريبلوضمن هذه الأسماء نجد 
 1590حتى أصبح عددها أكثر من  م2015ه الأخيرة تأسست عام هذ، و الإيثريومو 

 .عملة رقمية الآن
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 :الافتراضيةالعملات  أنواع أشهر -ثالثاا 
صدار عملات رقمية أهمها: ات النجاح للعملة الافتراضية تم إخلال سنو 

ا المونيرو وغيره الداش، الريبل، جولد،البيتكوين، الاثيريوم، البيتكوين كاش، البيتكوين 
 رقمية، والعملاتعملة  1800من  أكثرلى عملات الرقمية ليصل عددها اليوم إمن ال

 :(7)شيوعًاالأكثر  الافتراضية
 الرقمية الأولى. العملة بيتكوين:-1
عملة اقتربت من الاكتمال قابلة للبرمجة تتيح للمطورين بناء مختلف إيثريوم: -2

 بيتكوين. التطبيقات والتقنيات الموزعة التي لن تعمل مع
                                                           

. د. كمال النيص، مرجع سابق، (9-7)ص ،ر عبيد نصيري الزعابي، مرجع سابقعبد الله ناص )7(
د. عبد العزيز شويش عبد الحميد، د. ابراهيم محمد أحمد، أثر العملات الافتراضية في  .(9-8ص)

النقدية للبنوك المركزية، بحث مقدم لـ المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة السياسة 
العُملات الافتراضية في الميزان"، والتي نظمتها جامعة “والدراسات الاسلامية بجامعة الشارقة بعنوان 

ربية مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل، الشارقة، دولة الإمارات الع ،الشارقة
-782م، ص)2019م، إصدارات جامعة الشارقة، 2019إبريل  17- 16المتحدة، في الفترة: من 

(. د. نصر الدين أحمد محمد سراج، محددات الإفصاح عن آثار التغيرات في أسعار صرف 783
العملات الافتراضية في التقارير المالية لمنشآت الأعمال، بحث مقدم لـ المؤتمر الدولي الخامس 

العُملات الافتراضية في الميزان"، " لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الشارقة بعنوان عشر
مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل، الشارقة، دولة ، والتي نظمتها جامعة الشارقة
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إبريل  17- 16الاقتصاد والتمويل، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة: من 
(. عبد الله بن سليمان بن عبد 572-571م، ص)2019م، إصدارات جامعة الشارقة، 2019

في المجلة  العزيز الباحوث: النقود الافتراضية مفهومها وأنواعها وآثارها الاقتصادية، بحث منشور
(، كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة، جمهورية مصر 1العلمية للاقتصاد والتجارة، العدد)

 (.30-29م، ص)2017 العربية، يناير،
Joshua Baron, Angela O’Mahony, David Manheim,Cynthia Dion-Schwarz, 
Op. cit.,P(8-9)., P(5-14). 
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على عكس معظم العملات الرقمية، فإنها لا تستخدم بلوكتشين من أجل  ريبل:-3
التوصل إلى إجماع الشبكة على نطاق واسع للمعاملات. بدلًا من ذلك، يتم تنفيذ 
عملية إجماع تكرارية، مما يجعلها أسرع من بيتكوين ولكن أيضًا يجعلها عرضة 

 لهجمات الاختراق.
هي ناتج انقسام كلي لبيتكوين وتدعمها أكبر شركة تعدين بيتكوين بيتكوين كاش: -4

شهرين فقط إلا وشركة لتصنيع رقائق أسيك لتعدين بيتكوين. ولم يفت على تواجدها 
 حتى ارتفعت بالفعل إلى أعلى خمس عملات رقمية من حيث القيمة السوقية.

وارزمية إثبات على عكس معظم العملات الرقمية الأخرى التي تستخدم خ نيم:-5
العمل، فإنها تستخدم إثبات الأهمية، الأمر الذي يتطلب من المستخدمين بالفعل تملك 

على الحصول على عملات  كميات معينة من العملات من أجل أن يكونوا قادرين
جديدة. وهي تشجع المستخدمين على إنفاق أموالهم وتتبع المعاملات لتحديد مدى 

 نيم بشكل عام.مستخدم معين لشبكة أهمية 
هي عملة رقمية تم إنشاؤها بنية أن تكون "الفضة الرقمية" مقارنةً  لايتكوين:-6

بوصف بيتكوين بأنها "الذهب الرقمي" وهي أيضًا ناتج انقسام كلي لبيتكوين، ولكن 
على عكس سابقتها، يمكنها توليد الكتل أربع مرات أسرع وتتمتع بأربع مرات الحد 

 مليون. 84بعددٍ يبلغ  الأقصى لعدد العملات
 وتُسمى تكنولوجيا دفتر الحسابات المتقدمة لهذه العملة الرقمية "تانغل" وهي أيوتا:-7

تُلزم المرسل في أي صفقة بالقيام بدليل على العمل يوافق على صفقتين. وهكذا، 
نين المكرسين من   هذه العملية.أزالت أيوتا المعد 

تسمح لجميع أنواع العقود المالية وتطبيقات هي شبكة العقد الذكية التي  نيو:-8
الأطراف الثالثة الموزعة ليتم تطويرها على رأسها. ولديها العديد من الأهداف نفسها 
مثل إيثريوم، ولكن تم تطويرها في الصين، الأمر الذي قد يعطيها بعض المزايا بسبب 

 تحسن العلاقة مع الهيئات التنظيمية الصينية والشركات المحلية.
هي شبكة من مستويين. المستوى الأول هو القائمون بالتعدين الذين يعملون  داش:-9

على تأمين الشبكة وتسجيل المعاملات، في حين أن الثانية تتكون من "عقد رئيسية" 
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و"الإرسال تقوم بترحيل المعاملات وتمكين معاملات من نوع "الإرسال الفوري" 
 ين، في حين أن الأخير مجهول تمامًا.أسرع بكثير من بيتكو  الخاص". والأول

: هي اندماج بين تقنيات بيتكوين وإيثريوم تستهدف تطبيقات الأعمال. كتوم-10
وتفتخر الشبكة بامتلاكها موثوقية بيتكوين، في حين تسمح باستخدام العقود الذكية 

 والتطبيقات الموزعة، كثيرًا مثلما يكون عليه الأمر ضمن شبكة إيثريوم.
وهي واحدة  ،عملة رقمية ذات قدرات على إجراء المعاملات الخاصةرو: موني-11

من المجتمعات الأكثر نشاطًا، ويرجع ذلك إلى انفتاحها ومزايا التركيز على 
 الخصوصية.

نسخة أصلية من إيثريوم. وقد حدث الانقسام بعد أن تم إيثريوم كلاسيك: -12
 ية على أساس شبكة إيثريوم الأصلية.الاستيلاء على منظمة ذاتية الحكم لامركزية مبن

عملة رقمية مشفرة، تعتبر الأسرع في التحويل  هي :Dagcoin داج كوين عملة-13
والتداول في العالم، وبأقل عمولة، وأول عملة رقمية معترف بها من قبل حكومة 

لا التطوير المستمر لعملة عليهم إوالعالم، ويوجد فريق كامل ومتطور ليس  إستونيا
كوين وفق تصارع المستقبل، وهي عملة إلكترونية يمكن مقارنتها بالعملات  داج

الأخرى، مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية. ومن أبرز مميزات هذه 
العملة أنها إلكترونية مسجلة قانونياً ويعرف أصحابها على عكس البتكوين، وتتداول 

 ها تسعة مليار وحدة.داج كوين عبر الإنترنت فقط، عدد فئات
 ( كأحد أهم العملات الافتراضية:Bitcoinالبيتكوين ) عملة -رابعاا 

البيتكوين وهو مصطلح تقني يعني التعامل المباشر بين مستخدم وآخر دون 
ي عملة وقد ( أCOIN( و )كوين BITوجود وسيط، تسميتها تتألف من )بيت   

يير الاقتصاد العالمي بنفس م بهدف تغ2009طرحت للتداول لأول مرة في عام 
 ،وفق ما عبر عنه القائمون عليها النشر الطريقة التي غيرت بها شبكة الويب أساليب

وهي عبارة عن عملة إلكترونية يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو 
اليورو، لكن مع عدة فوارق رئيسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عبارة عن عملة 

بشكل كامل، يتم تداولها عبر الإنترنت فقط دون وجود فيزيائي أو حسي لها،  ضيةافترا

14 
 

كما تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن 
يمكن استخدامها مثل أي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت أو حتى تحويلها إلى 

بيانات إلكترونية مخزنة على بطاقة ذكية أو العملات التقليدية. فهي تصدر في صورة 
قرص صلب؛ بحيث يستطيع صاحبها نقل ملكيتها إلى من يشاء دون الحاجة إلى 

بدأ استعمالها كبديل عن العملات النقدية الورقية في بعض  ،بنكيامتلاك حساب 
 .(8)الدول

 المعروفة؟( عن العملات Bitcoinبماذا تختلف عملة البيتكوين )-
(عن باقي العملات كاليورو والدولار؛ بأنها Bitcoinعملة البيتكوين ) تختلف

عملة إلكترونية بشكل كامل، يتداولها الناس عبر شبكة الويب فقط دون وجود فيزيائي 
لها، حيث لا تطبع أو تصك. وهي عملة لا وجود لأي سيطرة عليها فهي تنتج بشكل 

جهات مالية أو مصرفية  من قبلرقمي من قبل الناس والشركات من دون أي تدخل 
تحويل العمليات يتم بدون وجود وسيط )أي بدون تدخل البنك( وبدون و  أو رقابية،

رسوم تحويل وبدون الحاجة لاستخدام اسمك الحقيقي، وباتت مقبولة لدى الكثير من 
 التجار، كما يمكن استخدامها لشراء الأشياء بشكل إلكتروني.

للبيتكوين لم تنتشر بعد في كثير من المناطق حول  كما أن أجهزة الصراف الآلي
 بالمال وتحويله دون سلطة مركزية.كذلك تتيح هذه العملة للمتطرفين الاحتفاظ  ،العالم

 
 
 

 
                                                           

سلامي مستقبل النقود في العالم الإ :مال ، د. العيفة عبد الحقد. عويسي أمين، د. معتوق ج )8( 
، بحث مقدم لـ المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات "الدينار الإسلامي المشفر"

 ،"، والتي نظمتها جامعة الشارقة"العُملات الافتراضية في الميزانلاسلامية بجامعة الشارقة بعنوان ا
، دولة الإمارات العربية المتحدة، في اسات الاقتصاد والتمويل، الشارقةلإسلامي لدر مركز الشارقة ا

جوشوا  (.890م، ص)2019، م، إصدارات جامعة الشارقة2019يل إبر  17 - 16الفترة: من 
 (.12-11، ص)بارون، وآخرون، مرجع سابق 
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 :(9)غيرهاتمييز العملات الافتراضية عن  -
 العملات الإلزامية أو التقليدية العملات الافتراضية وجه الاختلاف
 مادية فيزيائية ية مشفرةرقمية افتراض طريقة وجودها

 ترتبط بدولة او مجموعة دول عالمي نطاق استخدامها
 "اليورو"

تعرض على  طريقة عرضها
الأشخاص في عملية 

التعدين وبرامج 
 التعدين

 تعرض بواسطة البنوك المركزية

تضخ مباشرة في  كيفية ضخها
 سوق العملات الرقمية

تضخ في الاقتصاد من خلال 
من الأوراق المالية السندات وغيرها 

 الأخرى 
مدى تأثيرها 

 بالاقتصاد المحيط
لا تتأثر بالسياسة 
 النقدية إلى حد بعيد

تتأثر بشكل مباشر بالتضخم 
 وبأسعار الفائدة

 من قبل الحكومات عن طريق التعدين طريقة إصدارها
 
 أهداف التعامل بالعملة الافتراضية: -

عملة الافتراضية يمكن حصرها في هداف التعامل بالأ ن إتقدم ف في ضوء ما
 :(10)الآتي

 .قمي، وتحقيق الديمقراطية الماليةثورة العصر الر  ترسيخ -1

                                                           
مية سوق العملات د. محمد مطلق محمد عساف: "من التحديات التي تواجه المصارف الاسلا )9(

ة بجامعة النجاح الوطنية الافتراضية"، بحث مقدم للمؤتمر الدولي الثامن لكلية الشريع
-7ص ) م،2018 الصيرفة الاسلامية في فلسطين بين الواقع والمأمول، نابلس، فلسطين،بعنوان"

د. أحمد (. 784(. د. عبد العزيز شويش عبد الحميد، د. ابراهيم محمد أحمد، مرجع سابق، ص)8
(. د. 854(. د. طارق محمد السقا، مرجع سابق، ص)833إبراهيم دهشان، مرجع سابق، ص)

 (.386أحمد معبوط، مرجع سابق، ص)
 (.522)عيل كاظم العيساوي، مرجع سابق، صد. علي أحمد المهداوي، د. اسما )10(
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الاستقلال عن البنوك المركزية والمؤسسات المالية الوطنية والدولية، والتخلص  -2
 من رقابتها.

 الدولي.التقليدي نظام نقدي افتراضي موازٍ للنظام النقدي  تشكيل -3
 د الافتراضي، وعالمية التداول به، من خلال العالم الافتراضي.تحقيق عالمية النق -4
تجاوز مخاطر التداول بالعملات التي تصدرها الحكومات، كخطر تضخم العملة،  -5

 وما ينتج عنه من انخفاض قيمة العملة وارتفاع قيم السلع والخدمات.
لك مفهوم المشاركة في تومن آثار ذلك رفض  ترسيخ الملكية الخاصة المحضة، -6

 الملكية تحت مسمى الرسوم والضرائب والعمولات.
 

 المطلب الثاني
 خصائص العملات الافتراضية

تنطبق على  توجد بعض السمات التي تنطبق على العملات الافتراضية ولا
غيرها؛ وقد آثرت ألا أتناولها تحت بند مزاياها وعيوبها؛ لأن القول نسبي مرن؛ فما قد 

وفي تعبير أدق وعلى حد تعبير  فيها،خلل  بمثابةالآخر  يراه البعض ميزة قد يراه 
سبب  إن“بقولها: الموقف  اختزلتالتي و  مدير صندوق النقد الدولي، لا جاردكريستين 

يسميه البعض العملات المشفرة، هو نفسه ما يجعلها  ما المشفرة، أوجاذبية الأصول 
 .(11)أصولًا خطرة"

والتي نتناولها"  ها العملات الافتراضيةوعليه توجد بعض الخصائص التي تتسم ب
وثالثًا: مميزات العملات لافتراضية،  ؛"ثانيًا" وكذا بعض المخاطر المحيطة بها ،أولًا"

على النحو  وقد سعيت لإجمالها ومخاطر الاستثمار في العملات لافتراضية" رابعًا "
 :التالي
 
 

                                                           
ي الحاضر د. هايدي عيسى حسن علي حسن، الحاجة لمظلة تشريعية لمارد الدفع الرقم )11( 

والمستقبل، بحث مقدم لـ المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة 
مركز الشارقة  ،"العُملات الافتراضية في الميزان"، والتي نظمتها جامعة الشارقةالشارقة بعنوان  

 16ة المتحدة، في الفترة: من الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل، الشارقة ، دولة الإمارات العربي
 (.699م، ص)2019م، إصدارات جامعة الشارقة ، 2019إبريل  17 -
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 الافتراضية: العملات بها تتسم التي الخصائص -أولاا 
فهي لا ترتبط بنطاق جغرافي معين، ولا تنتمي لدولة معينة، ولا يقوم لعالمية: ا-1

بطباعتها بنك مركزي معين، وعلى خلاف التعاملات البنكية الاعتيادية فإن عمليات 
البيع والشراء تتسم بالسرية والأمان، ولا يمكن مراقبتها أو التدخل فيها، كما يمكن 

 .(12)عنوانمحافظ بدون أن تكون متصلة باسم أو امتلاك العديد من الحسابات وال
 من الحاجة إلى وسيط لنقل فبدلاً تحويل المال وانخفاض قيمة الرسوم:  سرعة-2

تتم هذه العملية من خلال رمز العملة بدون وسيط  منه،المال، الذي يقوم بخصم نسبة 
 تها، ويمك نُ مصادر أو الند بالند، إلى جانب أنه لا يمكن تجميدها أو  P2P وتسمى بـ

ثل  الدولار  واليورو من خلال عملياتٍ مُشفَّرةٍ عبر   مبادلتها بالعُملات  الورقية  م 
 .(13)الإنترنت

والتي تعد من أهم الميزات التي تجعل هذا النمط من العملات صعوبة التعقب: -3
جاذبة للعناصر الإرهابية، وجماعات الجريمة المنظمة، وغسل الأموال، وتجارة 

درات والأسلحة، حيث يصعب تعقب تلك المعاملات بغرض تحديد الأطراف، المخ
 .(14)التبادلوالجهات المتعاملة، وغموض السلع والمنتجات المستخدمة في عملية 

                                                           
، مالية العملة الافتراضية ومدى انطباقها على النقود من حيث د. حكوم السنية، د. بأحمد رفيس )12(

امس عشر ، بحث مقدم لـ المؤتمر الدولي الخسة شرعية اقتصاديةدرا الوظائف )البتكوين أُنموذجا(
"العُملات الافتراضية في الميزان"، والتي  الاسلامية بجامعة الشارقة بعنوانلكلية الشريعة والدراسات 

مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل، الشارقة ، دولة  ،نظمتها جامعة الشارقة
ات جامعة الشارقة ، م، إصدار 2019إبريل  17 - 16الإمارات العربية المتحدة، في الفترة: من 

(. د. لمياء محمد رسلان: مالية العملات الافتراضية وآثارها الشرعية" حالة 923م، ص)2019
البتكوين نموذجا"، بحث مقدم لـ المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية 

متها جامعة الشارقة " مركز "، والتي نظالعُملات الافتراضية في الميزان"بجامعة الشارقة بعنوان 
الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة: 

 (.461م، ص)2019م، إصدارات جامعة الشارقة، 2019إبريل  17- 16من 
 (.924)د. بأحمد رفيس، مرجع سابق، صد. حكوم السنية،  )13(
اق جاسم المشهداني: العملات الافتراضية، بحث منشور في مجلة الدراسات د. أكرم عبد الرز  )14(

العدد  ،(26والمصرفية، الأردن، المجلد ) كاديمية العربية للعلوم الماليةالأ - المالية والمصرفية
 (.20)ص م،2018 الأول،

18 
 

 لاو تخضع لرقابة البنك المركزي أو غيره من البنوك  يعني انها لا وهذا :اللامركزية-4
وهذا  بالأسبوعيام أباليوم وسبعة  24ساعة  تداولها لإمكانيةتتقيد بمواعيد رسمية وذلك 

 استخدامها متاح على مدار الوقت. يجعل
 نترنت.ابات على الإنشاء حسسهولة الحصول عليها من خلال إ :الانضمامسهولة -5
المعلومات عن كل التعاملات  إخفاءيعتمد النظام الرقمي على  السرية التامة:-6

 .(15)المتعاملينالمالية الافتراضية وعن 
وذلك بسبب حفظ كل الحركات الماليه والمتعاملين بها في دفتر  الشفافية التامة:-7

 .(16)"البلوك تشين" حساب هو
التجارية فالتحويلات  البنوكويل بين حمع رسوم الت بالمقارنة رمزية رسوم التحويل:-8

 .(17) معدومة بالعملات الافتراضية منخفضة جدا أوالمالية 
عمليات التحويل ثواني وذلك  تتطلب: (18)حويل والاستقبال الماليعملية التسهولة -9

 للاعتماد على نظام رقمي متطور وسهل الاستخدام.
الافتراضية في طريق واخد  العملاتيعمل نظام تحويل  عدم القابلية للرجوع:-10

 المرسل اليه. يمكن إعادتها إلى مرسلها إلا في حاله إعادة بحيث لا
إرسال واستقبال أي مبلغ من الأموال لحظيًا؛ من أو إلى  الممكن من حرية الدفع:-11

 د زمني أو مكاني يحدها.حأي وقت فلا  العالم، وفيأي مكان في 
وعدم قابلية استرجاع المعاملات  العملاتتعد سرية  مخاطر أقل للتجار:-12

ت رجاعها وسيلة آمنه في التعاملاة إلا من خلال قيام المرسل اليه بإالافتراضي
 .(19)التجارية

يتمتع مستخدمو العملات الافتراضية بالتحكم الكامل في  الأمن والتحكم:-13
عنوة رسومًا غير معلن عنها أو غير للتجار أن يفرضوا ومن المستحيل  معاملاتهم؛

 .(20)الأخرى مرغوب بها، كما يمكن أن يحدث مع وسائل الدفع 
                                                           

جع (. ظلال أم الخير أحمد تيسير كعيد، مر 461)مرجع سابق، صد. لمياء محمد رسلان:  )15(
 (.504سابق، ص)

 (.924)ية، د. بأحمد رفيس، مرجع سابق، صد. حكوم السن )16(
 (.461)د. لمياء محمد رسلان، مرجع سابق، ص )17(
 (.504)ر أحمد تيسير كعيد، مرجع سابق، صظلال أم الخي )18(
 (.924د. حكوم السنية، د. بأحمد رفيس، مرجع سابق، ص ) )19(
 (.386)د. أحمد معبوط، مرجع سابق، ص )20(
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ومفاجئة، دة تحركات سعرية كبيرة يشهد مجتمع العملات الافتراضية عا التقلب:-14
 رغم ذلك تظل جاذبة. ولكنها

 .(21)العملةاستحالة تزوير هذه -51
 .اتساع حجم التداول التجاري -16
 .رفع مستوى التعليم التقني والتكنولوجي-17
 مخاطر العملات الافتراضية: -ثانياا

تكتمل إليها كي  الإشارةثمة مخاطر تنتج عن التعامل بهذه العملات يتعين 
 :(22)الافتراضيةمحاور الفكرة في ذهن القارئ، وعليه فمن أبرز مخاطر العملات 

وذلك من خلال استغلال العملات الافتراضية في صفقات  المخاطر التنظيمية:-1
 وأي نشاطات احتيالية أخرى. التهرب من الضرائب، كغسل الاموال، غير مشروعة؛

يئة الحاضنة للعملات الافتراضية وذلك تشكل الب المخاطر المتعلقة بالحماية:-2
 خلل التشغيل. الفيروسات، كالقرصنة، خلال الجرائم التي ترتكب في العالم الرقمي؛

 قيمة موازية للعملات الافتراضية كالذهب مثلًا  ن عدم وجودإ مخاطر التأمين:-3
 للعملات على عكس العملات التقليدية. الائتمانيةيشكك في الضمانات 

هناك فرص كبيرة لسوء استغلال العملات الافتراضية من خلال  الاحتيال:مخاطر -4
 الوسائل الاحتيالية.   

 ؛اتعتمد العملات الافتراضية على عدد مستخدميها تناسبا طرديً  مخاطر السوق:-5
وهذا يشكل احدى  بحيث كلما زاد عدد المستخدمين ازداد سعرها والعكس صحيح،

 الى خسائر كبيرة.المخاطر التي يمكن أن تؤدي 
ن بقاء التعاملات التجارية بالعملات الافتراضية طي السرية إ مخاطر الضرائب:-6

وبالتالي لا تتمكن الدولة  عليه تفرض الضرائب، بناءالحقيقية التي  البياناتيحجب 
 الاستثمار.لى عجزها عن حماية إ بالإضافة الضرائبمن استيفاء حقها من 

بيئة التي تعمل بها العملات الافتراضية محفوفة بالمخاطر ن الإ :الخسارةمخاطر -7
 يمكن الحصول على تعويض. وبالتالي في حالة الخسارة لا

                                                           
 (531ظلال أم الخير أحمد تيسير كعيد، مرجع سابق، ص) )21(
(. د. لمياء محمد رسلان، مرجع 839-837)حمد إبراهيم دهشان، مرجع سابق، صد. أ )22(

 (.583-582(. د. مراد بن صغير، مرجع سابق، ص)462سابق، ص)
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الفقدان أو السرقة: يمكن فقدان العملة الرقمية من خلال الخرق الأمني، أو خطأ -8
، أو الفشل التكنولوجي في محفظة العملة الرقمية، فعند حدوث ذلك، فلا المستخدم

نشير الى أن هناك مخاطر عدة ترتبط بتداول هذه  مكن استعادة العملة الرقمية،ي
ضوابط، منها إمكانية قرصنة مقاصات هذه العملات، العملات في ظل عدم وجود 

مليار دولار منذ  1,7مشيراً إلى أن عمليات القرصنة التي تعرضت لها قدرت بنحو 
لمستثمرين من عمليات القرصنة التي ، ولا توجد ضمانات لحماية أموال ام2011عام 

 تتزايد باستمرار.
، يمكن لشخص ما حصل بطريقة االاحتيال أو الاستخدام غير المصرح به: عمومً -9

مثل كلمة –الرقمية  احتيالية على بيانات الملكية الخاصة بصاحب محفظة النقود
، حتى لو أن ينفق منها، حينئذ لا يمكن عكس المعاملات في معظم العملات -السر

 كانت نتيجة الاحتيال أو الاستخدام غير المصرح به.
الخطأ في معالجة المعاملات: في حالة تنفيذ مدفوعات بطريق الخطأ، مثل -10

الدفع إلى مستفيد آخر، أو تحويل مبلغ غير صحيح، أو عدم إتمام المعاملة في 
اب الفنية، فإنه الوقت المناسب، بسبب خطأ منصة محفظة العملة أو غيرها من الأسب

في معظم أنظمة العملات الرقمية، لا يمكن عكس المعاملة الخطأ، ولا يكون للمتعامل 
 الأطراف الأخرى.إلى حق الرجوع 

أخطاء مرتبطة بمنصات التعامل: لا تتوفر آلية تأمين لتعويض أصحاب -11
و في حال المحافظ في حالة إخفاق المنصة الإلكترونية التي تنفذ عمليات المحفظة، أ

 الأعطال التي لا يمكن معها الوصول إلى المحفظة.
قابلية الاستخدام لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية المتصلة  –12

بالإنترنت: العملات الرقمية هي عملات مُشفرة، يتم تسجيل المعاملات والتعريف 
تصدرها أنظمة التعامل  رقمية افتراضية« عناوين»بهوية المستخدمين فقط من خلال 

 بالعملات الرقمية، والتي لا يمكن أن تعكس الهوية الحقيقية للمتعاملين.
على هذا النحو، تعتبر معاملات العملات الرقمية أكثر مجهولية من الأنواع      

الرقمية، الأخرى من وسائل الدفع عبر الإنترنت، لذلك يمكن إساءة استخدام العملات 
الضريبي وغير ذلك من أشكال موال وتمويل الإرهاب والتهرب لغسل الأ كوسيلة

يجعل التعامل  الرقمية، ممانظراً لصعوبة تتبع معاملات العملة  ؛النشاط غير المشروع
 رهاب.من قبل غاسلي الأموال أو ممولي الإقابلية للاستخدام  أكثر
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سة العملية، هذه الثغرات ليست نظرية فقط، ولكن تم استغلالها بالفعل في الممار 
المفضلة في النشاط الإجرامي المتصل « العملة»فالعملات الرقمية غالباً ما تكون 

 بالإنترنت.
 :(23)لافتراضيةالعملات  مميزات -ثالثاا

السرعة الفائقة، حيث يتم تحويل ما تريد من مال في أقل من ثواني، على عكس -1
 تصل إلى أيام. طريقة البنوك التقليدية التي تستغرق فترات طويلة قد

وين تقريبًا التكلفة المنخفضة جدًا، حيث تكلفة عمليات تحويل الأموال بالبيتك-2
 ذكر.مجانية أو مبلغ لا ي

الحماية والشفافية، حيث أن كل عملية اقتصادية أو مالية يتم حفظها في كتلة -3
يلة ملايين الحواسيب حول العالم، مما يجعل عملية اختراقها مستح وتوزيعها على

عمليًا، كما أن العملية المالية تتم أمام العالم كله مما يجعل محاولات التلاعب بها 
 مستحيلة.

 أي غير تابعة لأي بنك مركزي. :لا مركزية-4
 :(24)لافتراضيةماهي مخاطر الاستثمار في العملات  -رابعاا

ة عدم وجود جهة رسمية مؤسسة: لا يوجد أي جهة رسمية أو حكومية تنظم عملي-1
التداول بهذه العملة، وإنما أسسها مبرمج ياباني باسم مستعار، وهو أمر مقلق ولا 
يعطي أي ضمانات، ومن الممكن أن يحظر التداول بها في أي لحظة، وعندها 

 ستخسر كل أموالك.
ن من المخاطر كذلك عدم وجود جهة مشرفة على عمليات التداول التي تتم إ

ما يجعل أموال المستثمرين على المحك،  عبر الإنترنت دون وسيط، جميعها
من شركات تداول هذه العملات أغلقت خلال أربعة أشهر من  %56خصوصاً أن 

                                                           
 (23) Joshua Baron, Angela O’Mahony, David Manheim,Cynthia Dion-
Schwarz, Op. cit., P(8-9). 

د. جمال عبد العزيز عمر العثمان: الطبيعة القانونية للعملات الافتراضية والموقف التشريعي منها، 
بحث مقدم لـ المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الشارقة 

مركز الشارقة الإسلامي  ،جامعة الشارقة ن "، والتي نظمتهاالعُملات الافتراضية في الميزا"بعنوان 
إبريل  17- 16لدراسات الاقتصاد والتمويل، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة: من 

 (.601-600م، ص)2019م، إصدارات جامعة الشارقة، 2019
(24) Joshua Baron, Angela O’Mahony, David Manheim,Cynthia Dion-
Schwarz, Op. cit., P(8-9). 
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الإعلان عنها، وتبين أن كثيراً منها كان يقوم بالتلاعب، في ظل عدم توافر غطاء 
، لحماية المتداولين، لافتاً إلى أنه مقابل كل عملة رقمية تنجح وتجد طريقها للتداول

 هناك خمس عملات فاشلة.
لمخاطر سعر  الافتراضيةعملة الالعملة متأرجحة ومعرضة للسرقة: تتعرض  قيمة-2

صرف الدولار وباقي العملات الأجنبية من الإيداع إلى السحب وتقلبات ارتفاع 
وانخفاض أسعار العملات. إضافة إلى أن هذه العملة لا تعتمد على دولة ما أو 

لا أحد يستطيع أن يضمن قيمة فعلية أو حقيقية لها، وإنما  لذلك ؛اقتصاد حقيقي
تتغير قيمتها بحسب عدد المتداولين وهو أشبه بالاستثمار في سوق الأسهم وهو أمر 
بالغ الخطورة. أموال وأرباح البيتكوين المودعة عرضة للسرقة من خلال القرصنة حتى 

 من محفظة الوسيط الرقمية.
يعد هذا النوع من العملات هدفًا رئيسيًا  الإرهاب:ل غسل أموال وتموي عمليات-3

لأنها غير قابلة للتتبع، وبإمكان أي شخص يستطيع  وهذا العالمية؛للأنشطة الإجرامية 
شراء هذه العملة وتحويلها وإعادة بيعها بسهولة، فهذا يفتح الباب لعمليات غسل أموال 

دون أن تتورط في إحدى الصفقات وتمويل الارهاب وهو أمر بالغ الخطورة أيضًا، وقد 
 .(25)تدري 

ممنوعات: في الآونة الأخيرة قامت المباحث الفيدرالية الأمريكية بغلق موقع  بيع-4
مليون  28,5يقوم ببيع الممنوعات عن طريق قبول عملة البيتكوين، وصودر أكثر من 

هذه دولار، وهو أمر يدعو للقلق، وقد يضع علامات استفهام على كل من يستخدم 
 العملة.

عملة افتراضية فلابد من وجود محفظة إلكترونية،  المحافظ: لأنهاشركات  إفلاس-5
شركات المحافظ الإلكترونية إفلاسها في اليابان،  ومنذ عام تقريبًا أعلنت إحدى أكبر

لأن هذه  ؛ما أدى إلى خسارة العديد من المتداولين لأموالهم بشكل كامل، ولم يعوضوا
 .بدون ضمانات بنكية أو حكوميةالشركات تعمل 

 
                                                           

ثرها على المعاملات المالية "دراسة فقهية أضيف احمد: النقود الالكترونية و  سلوى محمود أبو )25(
 ،(91-83الصفحات ) ،(1العدد ) ،(4أكتوبر، مجلد ) 6واقتصادية"، المجلة العلمية لجامعة 

 (.88م، ص )2017
Joshua Baron, Angela O’Mahony, David Manheim,Cynthia Dion-
SchwarzOp. cit., P (20-21). 
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 المبحث الثاني
 مدى قانونية العملات الافتراضية

 تمهيد وتقسيم:
 ،لأخرى ن الوضع القانوني للعملات الافتراضية يختلف من دولة مما لا شك فيه أ

ومنها من قنن  ،وذلك لاختلاف النظم الاقتصادية والمالية لكل دولة منها من تشدد
وعليه نستعرض في هذا المبحث  التعامل بها، جرممن  ذلك بشكل جزئي ومنها

الطبيعة القانونية للعملات الافتراضية في مطلب أول، ونتناول موقف بعض الدول في 
 ثانٍ.نظرتها لهذه العملات في مطلب 

 
 ولالأطلب الم

 الطبيعة القانونية للعملات الافتراضية
تمثل قيمة معينة ويتم التعامل  نواع الاورق التيتختلف الأوراق النقدية عن بقية ا

ولعل جوهر هذا الاختلاف هو وراق المالية، ي تختلف عن الأوراق التجارية والأبها فه
وطبعها بشكلية معينة تصدر عن البنك المركزي وهو ما  ،صدار هذه العملة بقانون إ

ن هذا إحد رفضها في التعامل، ألقبول لدى الفرد بحيث لا يستطيع يجعلها ملزمة ا
نها قد أذلك  ،الكترونيً ل طبيعة القيمة المالية المخزنة إ حو الاختلاف يثير تساؤلًا 

وهو ما يجعل عدها خرى، ت مالية أوقد تصدر من مؤسسا ،تصدر من البنك المركزي 
 .ا محل نظررً ا يلزم الأفراد بقبولها في التعامل أمنقودً 

ا فيما بين فقهاء القانون، جدلا كبيرً لكترونية لذا أثارت الطبيعة القانونية للنقود الإ     
لكترونية، وانحصر وجه ة هذه النقود في التجارة الإعلى الرغم من اتفاقها على اهمي

لكترونية نفس الوظائف التي تؤديها ن تؤدي النقود الإأنه هل من الممكن ي أالخلاف ف
و د الورقية أالحقيقية؟ وهل هي نوع جديد من النقود أم أنها واحدة من النقو النقود 

  الافتراضية؟
 ع من العملات الافتراضيةتدريجي لموقف المشر   تطور من الملاحظ حدوث 

" عدة بيانات إخبارية بشأن العملات الافتراضية، وروبيةلأالسلطة المصرفية ا"أصدرت 
 حيث حذرت الجمهور من هذه العملات، مع التأكيد م2013وكان أولها في ديسمبر 
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ها يعرض مستعمليها لأخطار ن تداولي تنظيم خاص، وإعلى عدم خضوعها لأ
 .(26)متنوعة

"السلطة المصرفية ا لأهمية موضوع العملات الافتراضية فقد استمرت ونظرً 
ا وتقترح ا اختياريً م نشرت بيانً 2014يوليو 4 وبياناتها، وفي" في توجيهاتها وروبيةالأ

عامل بالعملات الافتراضية، تحليل معمق للأخطار الناتجة عن الت خلاله؛ إجراءمن 
واعتماد منهجية تدريجية على المستوى التنظيمي، وأشارت إلى أن العملات 

الية والتقنية الافتراضية تتميز في انخفاض تكلفتها، ومن ناحية أُخرى فإن مخاطرها الم
، وهذا كله نتيجة لغياب التنظيم القانوني الملائم للتعامل مع ةالمرتبطة بها كبير 

 ( 27)ت الافتراضيةالعملا
" مر بمرحلتين؛ الأولى وروبيةحظ أن موقف "السلطة المصرفية الأفالملا ،وعليه      

ا لحداثتها، ولما أظهر تبادلها من تعاملت بحذر شديد مع هذا النوع من العملات نظرً 
أخطار مالية وتقنية وتجارية وقانونية، وفي المرحلة الثانية انتقلت إلى التعامل مع 

اقع الاقتصادي والمالي الذي فرضته عليها منصات التعامل بالعملات الافتراضية، الو 
 تنظيم خاص وبشكل تدريجي.بمما جعلها تدعو إلى الإتيان 

أكتوبر  22" في قراراها بتاريخ وفي تطور آخر قدمت "محكمة العدل الأوروبية      
حيث أكدت  فتراضية؛عة القانونية للعملات الاا مهما بخصوص الطبيم توضيحً 2015

( 135) الإعفاءات الواردة النص عليها في الفقرة الأولى من المادة" :بواسطته على أن
وروبي بتاريخ الصادر عن المجلس الأ( CE/2006/112من التوجيه الاوروبي رقم) 

بشأن النظام الموحد للضريبة على القيمة المضافة، تطبق على  م2006 نوفمبر 28
إذ تجد هذه  ،داء قانونيةت الرقمية التي لها  صفة وسيلة أة والعملاالعملات التقليدي

 طراف المعاملة". في العلاقة التعاقدية التي تربط أالعملات مصدر قوتها 

                                                           
محمد الهادي المكنوزي، صعوبة تحديد الطبيعة القانونية للعملات الافتراضية "دراسة على ضوء  )26(

موقف المشرعين الفرنسي والاوروبي"، بحث مقدم لـ المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة 
ت الافتراضية في الميزان"، والتي نظمتها جامعة "العُملا الاسلامية بجامعة الشارقة بعنوانوالدراسات 
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ها يعرض مستعمليها لأخطار ن تداولي تنظيم خاص، وإعلى عدم خضوعها لأ
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ا حيث اعتمد تعريفً  ،م2018ا هامًا إبتداء من سنة وروبي تطورً عرف القانون الأو      
(، والذي نص على 843/2018)  للعملات الافتراضية بواسطة التوجيه رقمشاملًا 

يتعلق مصطلح عملة افتراضية بالتمثيل الرقمي لقيمة غير موزعة أو مضمونه " :أنه
من طرف مصرف أو مصرف مركزي أو سلطة مركزية أو سلطة عامة، والتي لا 

نها لعملة وطنية أو أجنبية، غير أ ترتبط بعمله قانونية، ولا تحظي بالنظام القانوني
يتمتعون بالشخصية القانونية على أساس أنها  أشخاصن طرف رغم ذلك تقبل م

 ا".لكترونيً مكن تحويلها وتخزينها ومصادرتها إوسيلة للمبادلة، والتي ي

فيه أن التحول الإيجابي لموقف الاتحاد الاوروبي جاء استجابة  لا شكومما       
ة في كثير من لعملات الافتراضيالتي عرفتها ا ،للمستجدات التشريعية والتنظيمية

 المنافسة.سواق المالية الأ
لأهمية  ان أبرز الخطوات التي اتخذتها فرنسا والذي يعد استشعارً أومن الملاحظ      

يناير  10الصادر بتاريخ  (2003-13) تنظيم العملات الافتراضية القرار رقم
م عن "لجنة التنظيم المصرفي والمالي"، حيث اعتبرت من خلاله العملات 2003

الافتراضية "سند دين قائم على الثقة"، مما يؤدي بشكل رضائي وخاص إلى إنشاء نوع 
ولي، ساهم حينئذ في توضيح الخصائص العامة جديد من العملات، فهذا القرار الأ
عتبر ا حيث  تكييف مبدئي لطبيعتها القانونية؛ للعملات الافتراضية، وفي تقديم

، "البتكوين عملة افتراضية غير منظمةم 2013المصرف المركزي الفرنسي في ديسمبر
 .(28")حكام القانونية المتعلقة بالسعر الرسمي للعملةمما يحرمها من الاستفادة من الأ

سلطة المراقبة الحذرة" التابعة للمصرف المركزي الفرنسي  بعد ذلك اعتمدت "       
نه أ( الذي يلاحظ عليه P-2014-01) م الموقف رقم2014يناير  29بتاريخ 

السلطة ليه أعلاه الذي أصدرته "خبارية المشار إا مع البيانات الإيتطابق تمامً 
ا عاد ليوزع بيانً  "رنسيوروبية"، وأخذ بعين الاعتبار أن "المصرف الفالمصرفية الأ

نواع العملات الافتراضية م أكد بواسطته على أن كل أ2018مارس 5إخباريا بتاريخ 
، ساسية للعملاتللوظائف الأ صول مشفرة  لا تستخدمأ في العالم عبارة عن المتداولة

مما يعكس الموقف الحذر للسلطات المصرفية الفرنسية من التعامل بهذا النوع من 
أن  سواق المالية الفرنسية"سلطة الأ، وسبق لـ "ا مع هذا التوجهالعملات، وانسجامً 

                                                           
 (.537-536)دي المكنوزي، مرجع سابق، صد الهامحم )28(
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 2014بـ" خريطة بخصوص ما سمته  م2014 يوليو 4ا بتاريخ ا اختياريً نشرت بيانً 
يجابيات ، فبعدما عددت فيه إوالتوجهات في الأسواق المالية المتعلقة بالأخطار

العملات الافتراضية والمتمثلة في انخفاض تكلفة المعاملة، وسرعة التنفيذ والصفة شبه 
امل ن التعأ ؛ا من خلالهبينت أيضً الدولية والمستقلة عن النظام المصرفي التقليدي، 

نها مصدر وامل عدم الاستقرار المالي، كما أع من العملات يشكل أحد بهذا النوع
ضافة إلى أخطار أُخرى إ ،ة في ظل افتقادها لإطار تشريعيلأخطار قانونية وتنظيمي

 .(29)متناع عن التنفيذت ظهر على مستوى السوق أو السيولة والمحاسبة وفي حالات الا
 العملات الافتراضيةإليه هو افتقار  إن الاستنتاج الأساسي الذي يمكن الوصول    

من أجل هذا، وكخطوة استباقية،  يصعب من تحديد طبيعتها القانونية؛لتنظيم قانوني 
تدخلت السلطات المصرفية الفرنسية لعرض رقابة على منصات تداول العملات 

عض بالافتراضية، مع ربط الآثار الناتجة عن التعامل بهذا النوع من العملات ب
 موال وتمويل الإرهاب.ونية، خاصة تلك المتعلقة بغسل الأالقان النصوص

حتى اللحظة لم يتم من خلال متابعة القوانين المتعلقة بالعملات الافتراضية فانه 
نظرا للاختلافات العديدة من  الافتراضية؛ وذلكللعملات قانوني  تكييفالاتفاق على 
وعلية نتناول  "سلعة"...، خرالآ حيث يعدُها البعض "عملة" والبعض نواحٍ متعددة؛

 القانوني العملات الافتراضية وهي: التكييفالتي قيلت في  الآراءبشيء من التفصيل 
 للعملات طرق الدفع وبديلًا  إحدى تعدحيث  الافتراضية "عملة": العملات -أولاا 

مدته من المحلات التجارية اعت اكبيرً  امن ان عددً  هيمكن استنتاج وهذا ما التقليدية،
 .(30)ضريبةوبما أن العملات الافتراضية "عملة" فينبغي ألا تفرض عليها  للدفع، كأداة 
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حتى اللحظة لم يتم من خلال متابعة القوانين المتعلقة بالعملات الافتراضية فانه 
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 ، أنها عملةومتداولي هذه العملات كألمانياترى الدول التي صرحت باعتمادها 
 إنها مغطاةأي  المتعاملين بها تعارفوا عليها بأنها عملة، ؛ إن(31)فيوحججهم تتمثل 

تؤدي وظيفة النقود من  مما يدل على انها ذات قيمة، بها، بسلة عملات، يمكن الشراء
صدار لية العملات الحقيقية من حيث الإآمخزنا للقيمة، تعمل وفق  اعتبارهاحيث 

 والتداول والتسعير لقيمتها.
 ان المتعارف عن العملات "التقليدية" المتداولة وحتى يطلق عليهفي المقابل فإ

ولها قوة  خزين القيمة، :لها ومنها المميزةالخصائص يز بالعديد من تتم عملة، فإنها
ولة وتتمتع بالغطاء المالي والمعنوي من د وبيع وتداول، ووسيلة دفع وشراء، ،إيراديه

يتوافر في العملات الافتراضية والتي تفتقر لهذه  شك لا وهذا بلا صدار،الإ
 الخصائص.

وذلك للأسباب  التقليديةملات العملات الافتراضية كسائر العلا تعتبر وعليه       
 :(32)الآتية

صدار النقود مظاهر السيادة لدى الدولة، وذلك أن حق إمن  النقود تشكل مظهراً  -
 هم واجباتها الاقتصادية ووظائفها السلطانية المالية.أ و  أبرزمحصور بالدولة، بل هو 

 بنك، كما لالا تصدر عن أي  الأنه ؛العملات الافتراضية لا تعبر عن قيمة سيادية-
 تنظيم أو رقابة من بنك أو مؤسسة مالية. لأيتخضع 

مستعارة وغير حقيقية،  بأسماءفراد مجهولين إصدار العملات الافتراضية هو من أ-
هو تحقيق صدارها لأن الهدف من إ ،لإصدارهادون أي ضوابط أو قواعد تنظيمية 

مما قد يشجع  التمويل،أو من عمولات  اصدار في حد ذاتهالربح سواء من عملية الإ
مالها لأعمال غير مشروعه كغسل عن استع والاحتيال المالي، فضلاعلى النصب 

 موال.الأ
 العملاتن أ الرأيقرب حسب هذا الأالتكييف  الافتراضية "سلعة": العملات -ثانياا 

ن قيمة العملة الافتراضية لا ترتبط حصرًا بأداء وذلك لأ "؛الافتراضية هي "سلعة
                                                           

 -د. أحمد سفر، أنظمة الدفع الإلكترونية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت )31(
، عيل كاظم العيساوي، مرجع سابق.د. علي أحمد المهداوي، د. إسما، (51، ص )م2008لبنان، 

 (.524)ص
(. محمد الهادي المكنوزي، مرجع سابق، 88)حمود أبو ضيف أحمد، مرجع سابق، صسلوى م )32(
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مدادات النقدية سوى وزيادة الإ كما أنه ليس للتغييرات في أسعار الفائدة معين،اقتصاد 
و أسلعة كونها ليست صادرة عن أي بنك مركزي  قيمتها، فهيعلى  مباشرغير  تأثير

 مؤسسة مالية فهي عبارة عن سلعه محل بيع وشراء.
" صفة Bitcoinت "فمنح عتمدت هذه الطبيعة القانونية،ا ن اليابان ألى إونشير 

 .(33)الخاضع للضريبة الشيءو أالسلعة 
ن كما أ تتمتع بقيمة في ذاتها المجردة، ن العملات الافتراضية لاأمن الملاحظ 

ا، فلا يصح وقد أريد للعملة أن تكون ثمنً  ماعدا الأثمان،شيء هي كل  السلعة فتعري
 .(34)لذاتهاتقصد  نها لاأن المفروض لأ ؛أن تعامل معاملة السلعة

ا وليس فتراضية كان اعتبارها ثمنً نشاء العملات الان القصد من وراء إإشك ف بلا     
ن تعريف السلع هي على أ لًا ليس لها قيمة مجردة في ذاتها، فض لأنه ؛ن تكون سلعهأ

يجري من تداولها وقبولها كأثمان للمبيعات وذلك ليس  وما الأثمان،شيء كل ماعدا 
العملات الحقيقية المعروفة  لأحدىة نقدية قيمنما تعبر عنه من فإبقصد ذاتها و 

قد نن هذا هو ضابط الفرق بين الأ ولا شك و غيرها،أكالدولار واليورو أو الدولار 
 .(35)موالالأوسائر 
ول وعليه فهذا الرأي يقر بأن التعامل مع العملات الافتراضية يتم في المقام الأ      

عائده من المضاربة على ارتفاع  ثماراستنه أي أ نها سلعة،أليها على إبالنظر 
 .(36) قيمتهاواخفاض 

ات التبادل هي ن أدو إحيث  الافتراضية "أداة تبادل وليست أداة دفع": العملات -ثالثاا 
 لشيك مثلًا اف ضافية من قبل مصدريها تتمثل في الدفع النهائي،التي تتطلب عملية إ
الافتراضية ، والعملة مطالبة قانونيةأي  بعدهاداة الدفع فلا يتم هو أداة تبادل، أما أ
داة تنسخ من أ لغاء قيمتها حتى لاإيتم  لا لأنه داة دفع نهائي؛ليست أداة تبادل ولا أ

                                                           
 (.525)ص ،سماعيل كاظم العيساوي، مرجع سابقد. علي أحمد المهداوي، د. إ )33(
 (.530)ر أحمد تيسير كعيد، مرجع سابق، صظلال أم الخي )34(
 (.578)ع سابق، صد الهادي المكنوزي، مرجمحم )35(
 (. 699)عيسى حسن علي حسن، مرجع سابق، ص د. هايدي )36(
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" صفة Bitcoinت "فمنح عتمدت هذه الطبيعة القانونية،ا ن اليابان ألى إونشير 
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لات النقدية الصادرة عن اداة كما يحصل عن طريق طرف ثالث متحكم في الحو لى أإ
 .(37)مثلًا بطاقة الفيزا 

ن كانت وإ ات وبطاقات الائتمان"ولي كالشيكالأ الدفعدوات أوسائل التبادل "و     
ضافية من قبل مصدريها تتمثل في أنها تتطلب عملية إلا إ ؛لى العملية الماليةإتؤدي 

ن العملات الافتراضية ولا شك أ م بعده أي مطالبه قانونية،تالدفع النهائي، والذي لا ي
لا سبيل  لأنه، داة دفع نهائيا العام ووصفها الحالي لا تعتبر أداة تبادل ولا أبمفهومه

خر المطاف، بمعنى لا يتم توفير هذه النقود "النقود الحقيقة" في آ مواللتحصيل الأ
 .(38) أداة داة الى تنسخ من أ لصالح الجهة المستفيدة، حتى لا

يبدو أن التكييف  :العملات الافتراضية وسيلة دفع في شكل نقود خاصة -رابعاا
اضية تعتبر وسيلة دفع ونقود لات الافتر ن العممن أالكثير  ما رجحهقوى وهو الأ

قيامها بشكلها الحالي بجزء من وظائف النقود،  لإمكانية من نوع خاص، نظراً  جديدة
بها، في انتظار  المتاجر والمواقع الإلكترونيةفراد و ن الأ عن تعامل كثير مفضلًا 

وموافقة المؤسسات المالية  باعترافطر القانونية والتنظيمية لتداولها ضبطها ووضع الأُ 
تفتقد للمقومات في رأينا  وحكومات الدول، وفي انتظار ذلك تظل العملات الافتراضية

ن إقابلة للتداول بصفة رسمية وشرعية، عملية  لاعتبارهاالتنظيمية والفنية القانونية و 
 ،قبلًا ولو بشكل جزئي بالشكل الحالي وبشكل أكبر مست ،مكانية قيامها بوظائف النقودإ

للمتطلبات القانونية والأمنية وتم تدارك العيوب التقنية، وهذا يؤدي  خضعتذا إويتم 
 .(39)نظمة الحاكمة لكل دولةإلى اعتراف الدول بوجودها في الأسواق ضمن الأطر والأ

نها عملة خاصة تتطور خارج نطاق سلطة الدولة، ودون المرور ، أوعليه نرى 
كثر وفي مجال جغرافي أ عملات التي لها سعر قانوني،بالمسالك المعتمدة لتداول ال

ها لا تحتاج الى الاستعانة ، من خلال استعمالها لشبكات مفتوحة بشكل يجعلاتساعاً 
لى احتدام النقاش إفتراضية لتنظيم قانوني محكم أدى العملات الا فافتقاد ،بوسيط

 القانونية، التكيفاتمن  العديدالفقهي بخصوص طبيعتها القانونية بالرغم من تقديم 
                                                           

د. شريف غنام، محفظة النقود الإلكترونية  ، و77براهيم، مرجع سابق، صإد. خالد ممدوح  )37(
لكترونية بين الشريعة والقانون، دبي، عمال المصرفية الإم الى مؤتمر الأ"رؤية مستقبلية"، بحث مقد

 (.530ظلال أم الخير أحمد تيسير كعيد، مرجع سابق، ص). 119، صم2003
 (.538-537)د الهادي المكنوزي، مرجع سابق، صمحم )38(
 (.531)ر أحمد تيسير كعيد، مرجع سابق، صظلال أم الخي )39(
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التي يمكن الجزم بها، أن تداول العملات الافتراضية  الوحيدةأن الحقيقة القانونية  غير
 بالأموالنشطة التجارية المنصبة على التعامل ا يدخل في دائرة الأا قانونيً تصرفً عتبر يُ 

 .(40)المعنوية وتقديم الخدمات المالية
 

 المطلب الثاني
 تجاه العملات الافتراضية الموقف الدولي والوطني

 تمهيد وتقسيم:
أد ت التطورات في صناعة العملات الرقمية إلى استجابات متنوعة من       

المشر عين في مختلف أنحاء العالم، فركزت كل جهة على جزء معين من عالم 
زالتشفير، وفي مجال تداول هذه  القوانين على الطريقة التي يتم بها  العملات ترك 

العملات الرقمية، وقد بدأت بعض الدول في إصدار قوانين جديدة في هذا تداول 
الفرع من خلال  الاستجابة الدولية للعملات الافتراضية ونستعرض مدىالإطار، 

الفرع من النماذج العربية في التعامل مع العملات الافتراضية في  اول، ونتناول عددً الأ
 .الثاني

 
 ولالفرع الأ

 ولية للعملات الافتراضيةجابة الدمدى الاست
و مؤسسة حكومية أو أا لطبيعة العملات الافتراضية وعدم وجود بنك مركزي نظرً 

لا تخضع لأي تشريع وليس  فهي وتنظم تعاملاتها ،دولية رسمية تصدر هذه العملة
من أجل تحديد طبيعتها القانونية أن وبالتالي يتعين  و حماية قانونية،لها أي إطار أ

ن حداثة العملات إالدولي؛ حيث  فراد المجتمعودرجة تبنيها من قبل أ نبي  ن حجم
يه جهة من البنوك المركزية أو أ وكونها غير مدعومة الافتراضية وتعقيدها التقني،
كان موقف الدول والمنظمات الحكومية وغير  ،التقليديةرقابية حكومية مثل العملة 

، ولمواجهة مثل هذه المستجدات وتداولهاا بشأن السماح باستخدامها الحكومية متباينً 
اتخذت مجموعة من التدابير تقدمت بها هيئات عالمية كانت بدورها متباينة بين 

 مرحب بهذه العملات ومتشائم منها:
                                                           

 (.532-531)وزي، مرجع سابق، صمحمد الهادي المكن )40(
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، ولمواجهة مثل هذه المستجدات وتداولهاا بشأن السماح باستخدامها الحكومية متباينً 
اتخذت مجموعة من التدابير تقدمت بها هيئات عالمية كانت بدورها متباينة بين 
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 الصندوق "أن  غارد": مينته العامة "كريستين لا: صرحت أصندوق النقد الدولي-
ييمات تتعلق بمناطق معينة، ونرى نظر في مسألة العملات الرقمية بشكل عام دون تق

هناك منافع قد تحققها العملات المشفرة والتكنولوجيا التي تقوم عليها... لكن هذه أن 
باعتبارها أدوات محتمله لغسل الأموال وتمويل  كبيرة العملات يمكن أن تشكل مخاطر

ن أ -غارد دائما ى لسان لاعل- ونحن نرى  والتهرب الضريبي والاحتيال، رهابالإ
ومن أهم هذه  ،العملات المشفرة ينبغي أن تخضع لإجراءات تنظيمية ورقابية ملائمة

التحديات التي ستواجه السلطات في أي بلد، هي كيفية احتواء المخاطر دون خلق 
ويمكنها اعتماد مناهج تنظيمية ورقابية محددة في التعامل مع العملات  ،الابتكار

في هذا الصدد زيادة  الضروري ر وسيكون من المشفرة بناء على تقييمها للمخاط
 .(41)المناقشات وتوثيق التعاون على الصعيد الدولي"

نوع من النقود الالكترونية،  البيتكوينولى الدول التي اعترفت رسميا بأن أ: تعد ألمانيا
رباح الشركات التي تتعامل بهذه سمح للحكومة الألمانية بفرض ضريبة على أ وهو ما

كتوبر وبية هذه العملة بعض الشرعية في أور العدل الأمحكمة ا منحت العملات، كم
من  اهفمعوبالتالي فهي  عمله تقابل السلعة، البيتكوينحكمت باعتبار  م، عندما2015

 .(42)البيتكوينمقابل  اليوروضرائب القيمة المضافة عندما يبادل 
لم، فقد منعت حيث كانت من أكبر أسواق العملات الافتراضية في العا الصين:-

م على الرغم من أنها تتطلع قبل هذا التاريخ 2017 عام في أواخر بالبيتكوينالتعامل 
 .(43)تشينالبلوك  تكنولوجيان تكون رائده لأ
بطرح تداولات بها  شخاص الذين يقومون مع إمكانية تتبع الأ منعت البيتكوين :مريكاأ-

 .(44)السوق تقرار تؤثر على اس لأنهاو تعاملات غير مسجله اً أتزوير 
لي والنقدي لجامعة الدول وهو الذراع الفني في المجال الما :صندوق النقد العربي-

، له موقف واضح حول هذه العملات لصعوبة تحديده في هذه المرحلة من العربية
خلال الدورة  التعامل مع العملات الافتراضية، وقد صرح رئيس مجلس الصندوق 

                                                           
. هايدي عيسى حسن علي (24)بيد نصيري الزعابي، مرجع سابق، صعبد الله ناصر ع )41(

 (.716حسن، ص)
 (.555)صد. بلاق محمد، مرجع سابق،  )42(
 (.870)صد. طارق محمد السقا، مرجع سابق، . (555)صد. بلاق محمد، مرجع سابق،  )43(
 (.45-44)صعبد الله بن سليمان بن عبد العزيز الباحوث، مرجع سابق،  )44(
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النقد العربي المنعقد في المصارف المركزية ومؤسسات  ( لمجلس محافظي41) العادية
ن التنامي الكبير في استخدام العملات الافتراضية إ" :مارات العربية المتحدةدولة الإ

يفرض تحديات على البنوك المركزية العربية، ولعل تنامي استخدام  الأخيرة الآونةفي 
عبر الحدود وتداعيات ذلك  العملات الافتراضية بما في ذلك على صعيد التحويلات

 .(45)يفرض تحديات على المصارف المركزية" على استقرار القطاع المالي والمصرفي،
ن التباين الواضح في المواقف اتجاه العملات هذه بعض النماذج التي تبي        

يبرر  وهو ما الافتراضية والتي تعكس حجم التخوف الذي يحيط بسوق هذه العملات،
 الدول لها.رفض غالبية 

 :الافتراضية العملات من للدول التشريعي الموقف
 موقعا لما تم نشره في الدول في شأن الموقف من العملات الافتراضية وفقً  تنقسم

للعملات  العالممدى قبول مختلف الدول حول  حا بخريطة توضمدعومً  "ما تشهاو "
 لنوع من العملات،بين الدول التي تحظر هذا ا ا"خصوصً  البيتكوين" الافتراضي

ا على تنظيم استخدامها، والدول الداعمة والمؤيدة والدول التي وضعت قيودً 
 :(46)العملاتمن هذه  اً ا محايدلاستخدامها، وكذلك الدول التي اتخذت موقفً 

الدول التي تحظر العملات الافتراضية وبشكل خاص عملة  أكبرتعتبر روسيا -
 فغانستان والجزائر والمغرب.ر وأتليها بوليفيا والإكوادو  البيتكوين

 ،موريشيوس ،زامبيا ،المكسيك ،دول وضعت قيود على تنظيم استخدامها: الصين-
 ومصر. المالديف، والسعودية،وجزر 

ستراليا، أ الولايات المتحدة الامريكية، كندا، الدول الداعمة للعملات الافتراضية:-
 وبريطانيا، ، النرويج، اليابان ونيوزلندا،اكوبا، آيسلاند فريقيا،جنوب أ تشيلي، البرازيل،

 ، العراق.كونج، ليبياهونج  ،ناتايو  تركيا، يران،إ ايرلندا، فرنسا،
 ، الهند،كازخستان :العملات الافتراضيةا محايد من الدول التي اتخذت موقفً -

فيتنام،  ،الأرجنتين بارجواي، كولومبيا، بيرو، فنزويلا، الجابون، كينيا، باكستان،
 وتونس. ،اليزيا، إندونيسيام
 م التعامل بالعملات لافتراضية.لا يوجد تشريع يجر    :الموقف الرسمي-

                                                           
 (.555)صد. بلاق محمد، مرجع سابق،  )45(
 (.604)د الهادي المكنوزي، مرجع سابق، صحمم (46(
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أطلقت البنوك المركزية باعتبارها الجهات العليا المختصة بتنظيم القطاع -
  الافتراضية.تحذيراتها بشأن التعامل بالعملات  (47)المصرفي

  أما من الناحية الشرعية:
تحر م فيه تداول العملة الرقمية المشف رة "بيتكوين"،  الإفتاء بيانً فقد أصدرت دار ا

وقال مفتي مصر، إن السبب  والشراء والإجارة والاشتراك فيها،والتعامل معها بالبيع 
ة ، ول م  يعود إلى "عدم  اعتبار ها كوسيطٍ مقبولٍ للتباد ا تشتمل ل  من الجهات  المخُتصَّ

عْيارها وق يمتها، عليه من الضرر  الناشئ عن الغ رر  والجهالة  والغش   في م صْر فها وم 
 .(48)فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطر  عاليةٍ على الأفراد والدول"

العملات الافتراضية برغم تحذيرات البنك المركزي المصري المتكررة من التعامل      
اختراق المصريين هذا فإن الوضع على أرض الواقع يشير إلى  ؛مثل "البيتكوين"

المجال بقوة من خلال وسطاء داخل وخارج مصر، وبالرغم من تحذيرات البنك 
فتراضية المشفرة ومنها المركزي المصري من التعامل في كافة أنواع العملات الا

 .إلا أن ذلك لم يمنع ظهور بوادر انتشارها في مصر ؛البيتكوين
تخاذ إجراءات حاسمة نحو إقرار عدم وأرجع البنك المركزي ذلك إلى عدم ا     

حيث لم تعلن الحكومة المصرية أو مجلس النواب عن  ؛مشروعية هذه العملات
ويفرض  ،ا التعامل بالبيتكوين أو غيره من العملات الرقميةإصدار قانون يمنع رسميً 

                                                           
"بهدف الحفاظ على  جاء نص تحذير سلطة النقد الفلسطينية " البنك المركزي" على النحو الآتي:)47(

نظام مالي مستقر ومتين، وحرصاً من سلطة النقد على الحفاظ على أموال المواطنين، فإنها تحذ ر 
البيتكوين؛ وذلك لما  الافتراضية بكافة أشكالها وخصوصً المواطنين من التعامل بما يسمى العملات ا

كونها غير مضمونة من قبل أية جهة كانت، وهي  اتحمله هذه العملات من مخاطر مرتفعة جدً 
عالية التذبذب الأمر الذي قد يلحق خسائر مالية فادحة بالمتعاملين بها، إضافة إلى أن كافة 

م وتتعامل به ذه العملات غير خاضعة أو مرخصة من قبل أي جهة الجهات والأطراف التي تقد 
 رقابية.

وعليه فإن سلطة النقد تدعو المواطنين لعدم التعامل بهذه العملات سواء بهدف الاستثمار أو 
الادخار أو التبادل التجاري أو غيرها من المعاملات المالية، وذلك حماية لهم من التعرض لأية 

 خسائر أو مخاطر مالية".
الرقم المسلسل  ،عملة البيتكوين والتعامل بها" تداول"فتوى حول  الإفتاء المصرية:دار  )48(
 م.28/12/2017صدرت الفتوى بتاريخ  (،4205)
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عقوبة على المتعاملين بها مع توضيح كامل لمبررات الموقف المصري، من حيث 
تداول هذه العملة على الموقف المالي لكلٍ من الأفراد والاقتصاد مدى خطورة 
 .المصري برمته

بالإضافة إلى انقسام دول العالم سواء المتقدم أو النامي حول الاعتراف الرسمي     
بالبيتكوين كعملة  ابهذه العملة. فقد أعلنت كل من ألمانيا واليابان الاعتراف رسميً 

ضرائب على أرباح الشركات من الاتجار في البيتكوين، رقمية، كما فرضت ألمانيا 
ا. أما إنجلترا فهي في وسمحت كندا بتداول البيتكوين وإن كانت لم تعترف به رسميً 

طريقها إلى إصدار عملة رقمية مشفرة مرتبطة بالإسترليني، مما يعني قبولها لهذا 
 .االنوع من العملات عمومً 

 
 الفرع الثاني

 التعامل مع العملات الافتراضيةنماذج عربية في 
حيث بدأت لبنان التحضير لإطلاق عملتها الرقمية، على أن تكون صادرة : لبنان-1

من البنك المركزي، وأن يكون استعمالها محليا فقط، والهدف منها تسهيل أساليب 
ي الدفع وتفعيل التكنولوجيا المالية وتوفير الكلفة على المستهلك، وسيكون البنك المركز 

ا على تعاملاتها بين العملاء  عن إصدار العملة الرقمية، ومشرفً في لبنان، مسؤولاً 
 والبنوك العاملة في السوق المحلية.

الدوحة في وقت سابق منصتها الإلكترونية  أطلقت: I-DINAR دينار-آيقطر:"-2
، وذلك على هامش «آي دينار»والتي تحمل اسم  ،لتبادل العملات الرقمية المدفوعة

-I دينار-آيولا تعتبر منصة "، فعاليات مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي
DINAR عملة رقمية فحسب، بل لها مقابل عيني حقيقي من الذهب، وعلى هذا "

لكن  ، من أشكال محفظة الذهب الإلكترونيةالرقمي شكلًا  I-Dinarالنحو لا يعد رمز 
عديد من العمليات المالية وأعمال يمكن استخدامه كقاسم مشترك لتنفيذ وتسوية ال

 الصرف والتجارة.
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 ةـــالخاتم
تناول البحث موضوعًا حيويًا أصبح حديث الساعة؛ العملات الافتراضية "المشفرة 

"، وهو موضوع جد شائك ومعقد؛ أضحى محل أنظار وتعامل الكثيرين و المُعماةأ
 .ممن وقعوا في حلم الحصول على الثروة بدون جهد أو مقومات
فإن الحقيقة هي أن  ؛وعلى الرغم من سطوع نجم هذه العملات في الأفق

موضوعها ما زال بحاجة لأن يُكشف الستار عن كثير من أبعاده؛ وبخاصة بعدما لم 
يحل الغموض المحاط بهذه العملات من ذيوعها المستعر. وعليه فالوضع القائم 

ذه العملات؛ من ذلك التنظيم لكافة جوانب ه شاملٍ  أضحى ذا حاجة ماسة إلى تنظيمٍ 
الشرعي والتشريعي والمصرفي، مع الاعتراف بأن موضوع الدراسة لا يوفيه حقه لا 

 .والمراجعةبحث ولا حتى أبحاث، بعدما برحت تبعات هذه العملات قيد البحث 
إلى معالجة مسألة العملات  عيتُ وإذعانًا منا للشروط الشكلية للبحث؛ فقد س         

تناول ما ارتأيت أن فكرته تصقل البحث  ة في جانبها القانوني، محاولًا الافتراضي
الأمل في أن  يحدوني -وفقتوعساني أكون قد – أو إيجازٍ  وتؤصله بدون إسهابٍ 

يسهم البحث في حماية حقوق المتعاملين بهذه العملات ومن غُرر بهم، وكذا ردع 
وبغض النظر كون  المختصة.المحتالين بإيجاد العقاب المناسب عبر تدخل الجهات 

 فإننا ندرك أن هذا شأن جلل يتعين ،الحكومات ذاتها ستُقر التعامل بهذه العملات أولًا 
حتى وإن  ي الدقة في ظل المخاطر المحيطة بهذه العملات؛أن يسبقه ضرورة تحر   

 ا إيجابيًا في بعض أحوالها.حملت هذه المخاطر نفسها بُعدً 
ل البحث بمقدمة اشتملت على إطلالة على موضوع وفي سبيل ذلك استُه      

الدراسة وأهميتها، ثم إشكاليات الدراسة وأهدافها، تبعها عرض لمنهجية الدراسة، وبيان 
حدودها التي رُسمت لها، ثم عرض المنهج الأنسب الذي سلكته، مُكللة ما سبق 

 بتوضيح خطتها.
سعى ليضع اللبنة الأولى من  :أولهماوق سمت الدراسة بعد ذلك إلى مبحثين؛       

لبنات البحث مبينًا ماهية العملات الافتراضية وطبيعتها القانونية، وكذا سبل التمييز 
بينها وبين العملات الأخرى، وتوضيح ما للعملات الافتراضية وما عليها، مع التطرق 

التي ما لآلية عملها؛ لتُكون جل هذه المسائل نقطة انطلاق إلى فكرة البحث الأساسية 
 كان لنا أن ندخل فيها دون هذه التوطئة.

36 
 

لب الموضوع؛ شارحًا مدى قانونية العملات : على صُ ثانيهماواشتمل       
الافتراضية من الناحيتين النظرية والواقعية، وموضحًا مدى تطبيق قواعد القانون على 

، كما لم يفت ةثم مبينا أحدث مواقف دول العالم من العملات الافتراضي هذه العملات،
 الدراسة تأكيد أهمية دور التعاون الدولي بخصوص العملات الافتراضية.

نتائج ال أهم إليه من المرحلة، أُحمل لهذه -ومنتهبحمد الله –وبعد أن وصلت 
 توصيات فيما يلي:الو 

 أبرز نتائج الدراسة:  -أولاا 
حاجة السوق لها،  من الممكن استخدام العملات الافتراضية بشكل إيجابي في ظل -

ستخدامها في بشرط توفير غطاء قانوني يوفر حماية للمستثمرين، ويضمن عدم ا
حيث أن هناك مشكلة سيولة في العالم أجمع، ويمكن أن تحل  الجريمة بكل أشكالها؛

من الأشخاص لا يمكنهم استثمار  اأن هناك كثيرً  اهذه العملات الإشكالية، خصوصً 
 ما توفره عملية تداول العملات الرقمية.وهذا  المبالغ البسيطة،

من بين أبرز التحديات المعاصرة التي تواجه التصدي للإرهاب اعتماد التنظيمات  -
الإرهابية على التقنيات التكنولوجية الحديثة، سواء في التسليح أو في استقطاب 

ذي عناصر موالية جديدة أو حتى في عمليات التمويل والدعم، سواء ذلك الدعم ال
تحصل عليه التنظيمات من دول وجهات داعمة للإرهاب، أو ذلك الذي تجنيه بنفسها 
من خلال استغلال ثروات المناطق التي كانت تلك التنظيمات تسيطر عليها، وكذا 
عمليات غسيل الأموال بالتواطؤ مع دول وجهات صاحبة مصلحة تُسهل تلك 

 العمليات.
ا عن أعين الرقابة ورصد لتمويل الإرهاب بعيدً  افيً خل االعملات الافتراضية تمثل ممرً  -

التدفقات المالية عبر البنوك المركزية والجهات ذات الصلة، وعلى رغم ما تتمتع به 
التي يمكن توظيفها تلك العملات من مزايا باعتبارها إحدى منصات التمويل الحديثة 

رصة أمام التنظيمات إلا أن عدم خضوعها لرقابة حقيقية يجعلها ف ؛بصورة إيجابية
 الإرهابية والدول الداعمة للإرهاب كأداة تمويلية جديدة.

ثمة العديد من الشواهد المرتبطة باستخدام وتوظيف العملات الافتراضية في دعم  -
وتمويل الإرهاب، تدفع إلى دق ناقوس الخطر بشأن مخاطر تداول تلك العملات في 

ع به من مزايا مختلفة، والعملات الافتراضية إطار بعيد عن الرقابة على رغم ما تتمت
مولين والممولين بها، كما أنها لتي يصعب تتبع قيودها ومعرفة المتعد من العملات ا
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لب الموضوع؛ شارحًا مدى قانونية العملات : على صُ ثانيهماواشتمل       
الافتراضية من الناحيتين النظرية والواقعية، وموضحًا مدى تطبيق قواعد القانون على 

، كما لم يفت ةثم مبينا أحدث مواقف دول العالم من العملات الافتراضي هذه العملات،
 الدراسة تأكيد أهمية دور التعاون الدولي بخصوص العملات الافتراضية.

نتائج ال أهم إليه من المرحلة، أُحمل لهذه -ومنتهبحمد الله –وبعد أن وصلت 
 توصيات فيما يلي:الو 

 أبرز نتائج الدراسة:  -أولاا 
حاجة السوق لها،  من الممكن استخدام العملات الافتراضية بشكل إيجابي في ظل -

ستخدامها في بشرط توفير غطاء قانوني يوفر حماية للمستثمرين، ويضمن عدم ا
حيث أن هناك مشكلة سيولة في العالم أجمع، ويمكن أن تحل  الجريمة بكل أشكالها؛

من الأشخاص لا يمكنهم استثمار  اأن هناك كثيرً  اهذه العملات الإشكالية، خصوصً 
 ما توفره عملية تداول العملات الرقمية.وهذا  المبالغ البسيطة،

من بين أبرز التحديات المعاصرة التي تواجه التصدي للإرهاب اعتماد التنظيمات  -
الإرهابية على التقنيات التكنولوجية الحديثة، سواء في التسليح أو في استقطاب 

ذي عناصر موالية جديدة أو حتى في عمليات التمويل والدعم، سواء ذلك الدعم ال
تحصل عليه التنظيمات من دول وجهات داعمة للإرهاب، أو ذلك الذي تجنيه بنفسها 
من خلال استغلال ثروات المناطق التي كانت تلك التنظيمات تسيطر عليها، وكذا 
عمليات غسيل الأموال بالتواطؤ مع دول وجهات صاحبة مصلحة تُسهل تلك 

 العمليات.
ا عن أعين الرقابة ورصد لتمويل الإرهاب بعيدً  افيً خل االعملات الافتراضية تمثل ممرً  -

التدفقات المالية عبر البنوك المركزية والجهات ذات الصلة، وعلى رغم ما تتمتع به 
التي يمكن توظيفها تلك العملات من مزايا باعتبارها إحدى منصات التمويل الحديثة 

رصة أمام التنظيمات إلا أن عدم خضوعها لرقابة حقيقية يجعلها ف ؛بصورة إيجابية
 الإرهابية والدول الداعمة للإرهاب كأداة تمويلية جديدة.

ثمة العديد من الشواهد المرتبطة باستخدام وتوظيف العملات الافتراضية في دعم  -
وتمويل الإرهاب، تدفع إلى دق ناقوس الخطر بشأن مخاطر تداول تلك العملات في 

ع به من مزايا مختلفة، والعملات الافتراضية إطار بعيد عن الرقابة على رغم ما تتمت
مولين والممولين بها، كما أنها لتي يصعب تتبع قيودها ومعرفة المتعد من العملات ا
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إصدار وتداول العملات  لا تخضع لرقابة البنوك المركزية ومعايير ومتطلبات
طرفا العلاقة الذي يسعى « التمويل القذر»لذا يمكن القول إنها إحدى أدوات  التقليدية؛

إلى إخفائها عن الجهات الرقابية وإخفاء كل من له علاقة بها، وربما يكون هذا الأمر 
 من مسببات ازدهارها عالمياً.

الخطورة في العملات الرقمية تكمن في كونها عملات لا تمارس البنوك المركزية  -
ية أنشطة مشبوهة أية رقابة عليها، وبالتالي عملية تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وأ

وغير شرعية يُمكن أن تتم من خلالها، على أساس عدم وجود رقابة عليها، وبالتالي 
 يتم استخدامها في أية تجارة غير مشروعة.

ضعف البنية التحتية لهذه النقود مما عرضها لتقلبات حادة في أسعارها عند أدنى  -
 المواقف والأحداث الاقتصادية.

زية تنظم عمليات إصدارها وتدعمها وتحميها عند الأزمات أن عدم وجود جهة مرك -
 ساهم في زيادة التذبذبات في أسعار صرفها. 

أن التصدي والمنع للعملات الافتراضية لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة حيث من -
 المتوقع أن تنتشر هذه العملات بصورة كبيرة في المستقبل.

ا
ا
 :التوصيات -ثاني

رهاب لتشمل منصات القوانين المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإ نطاق يتعين توسيع -
 .التعامل بالعملات الافتراضية

جرائي تدخل السلطات المصرفية والمالية المعنية، قصد يتعين على المستوى الإ -
ول العملات الافتراضية، مما من إقرار نظام لمنح التراخيص المتعلقة بمنصات تدا

 للرقابة المسبقة. نظامٍ ن يسمح باعتماد شأنه أ
وينبغي اتخاذ عدد من ، اودوليً ا تبع العملات الافتراضية داخليً خلق آلية وطنية لت -

التدابير الاستباقية والإجراءات الاحترازية للحد من التبعات السلبية لاستخدام العملات 
يزات الافتراضية، خاصة البيتكوين، ومنع توظيف الجماعات والمنظمات الإرهابية للم

 النسبية التي توفرها هذه العملات. ومن بين تلك الإجراءات:
ووضع  ،على الدولة ايجاد التشريعات اللازمة لتنظيم التعامل بالعملات الافتراضية -

 القوانين التي تساهم في تجريم مرتكبي الجرائم المتعلقة بهذه العملات.
تداولها، لحفظ حقوق العمل على وضع تشريعات وضوابط قانونية تنظم عملية  -

 المتعاملين بها.
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 ،علمية سليمة مبني على أسسٍ  إجراء العديد من الدراسات الفنية للتوصل إلى قرارٍ  -
ويتواكب مع المتغيرات العالمية، وذلك في ضوء ما تم طرحه من عدم الإجماع الدولي 

 على مدى أمان أو خطورة التعامل في مثل هذه العملات.
فية على توفير معلومات كافية عن آليات الاستثمار في حث الجهات المصر  -

 العملات الرقمية وإيجابياتها ومخاطرها.
تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المواقع المروجة لتلك العملات، ووسائل التواصل  -

الاجتماعي، دون التأكد من ترخيصها، وتوخي الحذر في التعامل بتلك العملات قبل 
 ستخدمها في أعمال غير مشروعة.معرفة مصادرها، أو ا

توفير برامج تدريبية وورش عمل متخصصة للطواقم العاملة في المؤسسات الأمنية  -
الاختصاص حول كيفية التعامل مع الجرائم التي تنتج عن استخدام  والمدنية ذات

 العملات الافتراضية.
كافحة جريمة تمويل ما يتعلق بمدراسة الاتفاقيات والقرارات الدولية والاقليمية في -
 Financial Action Task Forceرهاب وتوصيات فريق العمل المالي الدولي "الإ
)FATF("  ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق  (49)وروبيالأوتوجيهات الاتحاد

                                                           
يوليو،  9صدر قرار الاتحاد الأوروبي الخامس لمكافحة غسيل الأموال وأصبح ساريًا يوم  )49(

وستضع التدابير ضمن التوجيه إطارًا يوليو.  10حسبما ورد في تقرير كوينتيليغراف ألمانيا يوم 
قانونيًا جديدًا للمراقبين الماليين الأوروبيين لتنظيم العملات الرقمية من أجل الحماية من غسيل 
الأموال وتمويل الإرهابيين. فإن القواعد الجديدة تسن شروط الشفافية الأكثر صرامة الموجهة نحو 

البطاقات مسبقة الدفع" و "منصات صرف العملات  استخدام "المدفوعات مجهولة الهوية من خلال
 الافتراضية" لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. حيث ذكرت المفوضية الأوروبية ما يلي:

"يزيد التوجيه الخامس لمكافحة غسيل الأموال من التعاون وتبادل المعلومات بين مكافحة غسل 
 ك البنك المركزي الأوروبي".( والمشرفين الحذرين، بما في ذلAMLالأموال )

كما تكتب المفوضية أنه من أجل ضمان الحماية المناسبة ضد الاستخدام المحتمل غير المشروع 
 للعملات الرقمية، ينبغي أن تكون السلطات المختصة قادرة على مراقبة كيفية استخدامها:

غي أن تكون (، ينبAML /CFT"لأغراض مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب )
 السلطات المختصة قادرة، من خلال الكيانات الملزمة، على مراقبة استخدام العملات الافتراضية".

ومن أجل أن يتمكن المنظمون من مراقبة العملات الافتراضية بشكل فعال، تقول اللجنة أنه ينبغي 
يشكلوا آلية للإبلاغ أن يكون المنظمون قادرين على ربط عناوين العملات مع المالكين، ويجب أن 

 الذاتي:
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 ،علمية سليمة مبني على أسسٍ  إجراء العديد من الدراسات الفنية للتوصل إلى قرارٍ  -
ويتواكب مع المتغيرات العالمية، وذلك في ضوء ما تم طرحه من عدم الإجماع الدولي 

 على مدى أمان أو خطورة التعامل في مثل هذه العملات.
فية على توفير معلومات كافية عن آليات الاستثمار في حث الجهات المصر  -

 العملات الرقمية وإيجابياتها ومخاطرها.
تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المواقع المروجة لتلك العملات، ووسائل التواصل  -

الاجتماعي، دون التأكد من ترخيصها، وتوخي الحذر في التعامل بتلك العملات قبل 
 ستخدمها في أعمال غير مشروعة.معرفة مصادرها، أو ا

توفير برامج تدريبية وورش عمل متخصصة للطواقم العاملة في المؤسسات الأمنية  -
الاختصاص حول كيفية التعامل مع الجرائم التي تنتج عن استخدام  والمدنية ذات

 العملات الافتراضية.
كافحة جريمة تمويل ما يتعلق بمدراسة الاتفاقيات والقرارات الدولية والاقليمية في -
 Financial Action Task Forceرهاب وتوصيات فريق العمل المالي الدولي "الإ
)FATF("  ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق  (49)وروبيالأوتوجيهات الاتحاد

                                                           
يوليو،  9صدر قرار الاتحاد الأوروبي الخامس لمكافحة غسيل الأموال وأصبح ساريًا يوم  )49(

وستضع التدابير ضمن التوجيه إطارًا يوليو.  10حسبما ورد في تقرير كوينتيليغراف ألمانيا يوم 
قانونيًا جديدًا للمراقبين الماليين الأوروبيين لتنظيم العملات الرقمية من أجل الحماية من غسيل 
الأموال وتمويل الإرهابيين. فإن القواعد الجديدة تسن شروط الشفافية الأكثر صرامة الموجهة نحو 

البطاقات مسبقة الدفع" و "منصات صرف العملات  استخدام "المدفوعات مجهولة الهوية من خلال
 الافتراضية" لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. حيث ذكرت المفوضية الأوروبية ما يلي:

"يزيد التوجيه الخامس لمكافحة غسيل الأموال من التعاون وتبادل المعلومات بين مكافحة غسل 
 ك البنك المركزي الأوروبي".( والمشرفين الحذرين، بما في ذلAMLالأموال )

كما تكتب المفوضية أنه من أجل ضمان الحماية المناسبة ضد الاستخدام المحتمل غير المشروع 
 للعملات الرقمية، ينبغي أن تكون السلطات المختصة قادرة على مراقبة كيفية استخدامها:

غي أن تكون (، ينبAML /CFT"لأغراض مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب )
 السلطات المختصة قادرة، من خلال الكيانات الملزمة، على مراقبة استخدام العملات الافتراضية".

ومن أجل أن يتمكن المنظمون من مراقبة العملات الافتراضية بشكل فعال، تقول اللجنة أنه ينبغي 
يشكلوا آلية للإبلاغ أن يكون المنظمون قادرين على ربط عناوين العملات مع المالكين، ويجب أن 

 الذاتي:
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 Middle East & North Africa Financial Action" الأوسط وشمال أفريقيا
Task Force:" 

فتراضية إلى رقابة البنوك المركزية كإحدى منصات التمويل، الا إخضاع العملات -
ووضع محاذير واضحة وضوابط لعدم استغلالها في تمويل الإرهاب، بحيث يتم منح 

 تراخيص للمتعاملين بها تحت رقابة البنوك المركزية.
، وتشكيل لجنة «بلوك تشين»إصدار عملة وطنية رقمية مشفرة باستخدام تقنية  -

ا لتطوير القوانين والتشريعات، ووضع إطار قانوني لتنظيم تداول هذه وطنية علي
العملات وفق استراتيجية وطنية للتعاملات الرقمية، وتعديل قوانين غسل الأموال 
ومكافحة الإرهاب بإدراج مواد تمنع استخدام العملات الرقمية في تمويل هذه الجرائم 

 .أو توفير غطاء لها
عاون نقدي دولي يعمل على وضع الأطر الكفيلة بحماية ضرورة وجود تنسيق وت -

 المتعاملين بهذه النقود.
العمل على صياغة قوانين تضبط إصدار هذه النقود وآليات تداولها على المستوى  -

 الدولي.
رشادية توعوية تبين مخاطر هذه قيام سلطة النقد بإصدار توجيهات إسرعة  -

تمنع تداول هذه العملات على المستوى  العملات، مع إصدار تعليمات إلزامية
 المحلي، لحين الوصول لضوابط دولية بشأنها.

                                                                                                                                                    
"لمكافحة المخاطر المتعلقة بعدم الكشف عن الهوية، ينبغي أن تكون وحدات الاستخبارات المالية  

( قادرة على الحصول على معلومات تسمح لها بربط عناوين العملات الافتراضية FIUsالوطنية )
مواصلة تقييم إمكانية السماح بهوية مالك العملة الافتراضية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي 

 للمستخدمين بالكشف عن أنفسهم للسلطات المعينة على أساس طوعي".
 داخل مع ذلك، سيتم استبعاد ما يسمى "العملات المحلية"، التي تستخدم فقط إلى حدٍ محدود )مثلًا 

ضية مدينة أو منطقة( أو من ق بل عدد قليل فقط من المستخدمين، من التصنيف كعملات افترا
بموجب التوجيه الجديد. كما قدمت مفوضية الاتحاد الأوروبي ملخصًا للتوجيه الجديد في تقريرٍ 

 رسمي نشر بشكل منفصل.
شهرًا لاعتماد التشريع الجديد لقوانينها  18مع تصاعد التوجيه الجديد، لدى الدول الأعضاء الآن 

وافقت على شروط التوجيه الجديد في عضوًا قد  28الوطنية الخاصة. وكانت المجموعة المكونة من 
 أبريل من هذا العام.
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 عـــالمراج
 :الكتب -أولاا 
كترونية، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي أحمد سفر، أنظمة الدفع الإلد.  (1

 .م2008لبنان،  -بيروتالحقوقية، 
 منشأة المعارف، تجاري،اللكتروني للقانون الإنسرين عبد الحميد نبيه، الجانب د.  (2
 .م2008 ،سكندريةالإ

اا 
ا
 الرسائل العلمية: -ثاني

عبد الله ناصر عبيد نصيري الزعابي: التنظيم القانوني للعملات الرقمية  (1
المستحدثة في التشريع الإماراتي والمقارن "دراسة تحليلية مقارنة"، رسالة ماجستير، 

 م.2018 ة،كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحد
 الأبحاث العلمية: -ثالثاا 

أحمد إبراهيم دهشان، العملات الافتراضية إشكاليتها وآثارها على الاقتصاد د.  (1
المحلي والعالمي، بحث مقدم لـ المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة 

تي العُملات الافتراضية في الميزان"، وال"بعنوان والدراسات الاسلامية بجامعة الشارقة 
 الشارقة،مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل،  ،نظمتها جامعة الشارقة

م، إصدارات 2019إبريل  17- 16دولة الامارات العربية المتحدة، في الفترة: من 
 م.2019 الشارقة،جامعة 

الآثار الشرعية لتداول النقود الافتراضية، بحث مقدم لـ المؤتمر  معبوط،أحمد د.  (2
بعنوان دولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الشارقة ال
مركز الشارقة  ،العُملات الافتراضية في الميزان"، والتي نظمتها جامعة الشارقة"

دولة الامارات العربية المتحدة، في  الشارقة،الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل، 
 م.2019 الشارقة،إصدارات جامعة  م،2019إبريل  17- 16الفترة: من 

أشرف توفيق شمس الدين، مخاطر العملات الافتراضية في نظر السياسة د.  (3
، بحث مقدم لـ المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية والواقعالجنائية بين الشريعة 

العُملات الافتراضية في "بعنوان الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الشارقة 
مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد  ،لتي نظمتها جامعة الشارقة"، واالميزان
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 عـــالمراج
 :الكتب -أولاا 
كترونية، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي أحمد سفر، أنظمة الدفع الإلد.  (1

 .م2008لبنان،  -بيروتالحقوقية، 
 منشأة المعارف، تجاري،اللكتروني للقانون الإنسرين عبد الحميد نبيه، الجانب د.  (2
 .م2008 ،سكندريةالإ

اا 
ا
 الرسائل العلمية: -ثاني

عبد الله ناصر عبيد نصيري الزعابي: التنظيم القانوني للعملات الرقمية  (1
المستحدثة في التشريع الإماراتي والمقارن "دراسة تحليلية مقارنة"، رسالة ماجستير، 

 م.2018 ة،كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحد
 الأبحاث العلمية: -ثالثاا 

أحمد إبراهيم دهشان، العملات الافتراضية إشكاليتها وآثارها على الاقتصاد د.  (1
المحلي والعالمي، بحث مقدم لـ المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة 

تي العُملات الافتراضية في الميزان"، وال"بعنوان والدراسات الاسلامية بجامعة الشارقة 
 الشارقة،مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل،  ،نظمتها جامعة الشارقة

م، إصدارات 2019إبريل  17- 16دولة الامارات العربية المتحدة، في الفترة: من 
 م.2019 الشارقة،جامعة 

الآثار الشرعية لتداول النقود الافتراضية، بحث مقدم لـ المؤتمر  معبوط،أحمد د.  (2
بعنوان دولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الشارقة ال
مركز الشارقة  ،العُملات الافتراضية في الميزان"، والتي نظمتها جامعة الشارقة"

دولة الامارات العربية المتحدة، في  الشارقة،الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل، 
 م.2019 الشارقة،إصدارات جامعة  م،2019إبريل  17- 16الفترة: من 

أشرف توفيق شمس الدين، مخاطر العملات الافتراضية في نظر السياسة د.  (3
، بحث مقدم لـ المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية والواقعالجنائية بين الشريعة 

العُملات الافتراضية في "بعنوان الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الشارقة 
مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد  ،لتي نظمتها جامعة الشارقة"، واالميزان
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إبريل  17- 16مارات العربية المتحدة، في الفترة: من الإدولة  الشارقة،والتمويل، 
 م.2019 الشارقة،م، إصدارات جامعة 2019

بحث  والآفاق،بلاق محمد: العملات الافتراضية في التشريع الجزائري ...الواقع د.  (4
قدم لـ المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة م

مركز  ،الشارقة "، والتي نظمتها جامعةالعُملات الافتراضية في الميزان"بعنوان الشارقة 
مارات العربية الإدولة  الشارقة،الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل، 

 الشارقة،م، إصدارات جامعة 2019إبريل  17- 16المتحدة، في الفترة: من 
 م.2019

جمال عبد العزيز عمر العثمان: الطبيعة القانونية للعملات الافتراضية والموقف د.  (5
التشريعي منها، بحث مقدم لـ المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات 

ي الميزان"، والتي نظمتها العُملات الافتراضية ف"بعنوان الاسلامية بجامعة الشارقة 
دولة  الشارقة،مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل،  ،جامعة الشارقة

م، إصدارات جامعة 2019إبريل  17- 16مارات العربية المتحدة، في الفترة: من الإ
 م.2019 الشارقة،

باقها على مالية العملة الافتراضية ومدى انط رفيس، بأحمدحكوم السنية، د. د.  (6
بحث مقدم لـ  اقتصادية،شرعية  أُنموذجا( دراسةالنقود من حيث الوظائف )البتكوين 

المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الشارقة 
مركز الشارقة  ،العُملات الافتراضية في الميزان"، والتي نظمتها جامعة الشارقة"بعنوان 

مارات العربية المتحدة، في الإدولة  الشارقة،سات الاقتصاد والتمويل، الإسلامي لدرا
 م.2019 الشارقة،م، إصدارات جامعة 2019إبريل  17- 16الفترة: من 

د. لمياء محمد رسلان: مالية العملات الافتراضية وآثارها الشرعية" حالة البتكوين  (7
الشريعة والدراسات  عشر لكلية بحث مقدم لـ المؤتمر الدولي الخامس "،نموذجا

العُملات الافتراضية في الميزان"، والتي نظمتها "بعنوان سلامية بجامعة الشارقة الإ
دولة  الشارقة،مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل،  ،جامعة الشارقة

م، إصدارات جامعة 2019إبريل  17- 16مارات العربية المتحدة، في الفترة: من الإ
 م.2019 ة،الشارق

 التقنية،طارق محمد السقا، بين مطرقة التسارع التكنولوجي وسندان المخاطر د.  (8
بحث مقدم لـ المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
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العُملات الافتراضية في الميزان"، والتي نظمتها جامعة "بعنوان بجامعة الشارقة 
مارات الإدولة  الشارقة،لامي لدراسات الاقتصاد والتمويل، مركز الشارقة الإس ،الشارقة

 الشارقة،م، إصدارات جامعة 2019إبريل  17- 16العربية المتحدة، في الفترة: من 
 م.2019

براهيم محمد أحمد، أثر العملات الافتراضية إعبد العزيز شويش عبد الحميد، د. د.  (9
لـ المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية  في السياسة النقدية للبنوك المركزية، بحث مقدم

العُملات الافتراضية في "بعنوان الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الشارقة 
مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد  ،ا جامعة الشارقة"، والتي نظمتهالميزان

إبريل  17- 16دولة الامارات العربية المتحدة، في الفترة: من  الشارقة،والتمويل، 
 م.2019 الشارقة،م، إصدارات جامعة 2019

سماعيل كاظم العيساوي، أبعاد العملة الافتراضية، إعلي أحمد المهداوي، د. د.  (10
بحث مقدم لـ المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية 

ها جامعة "، والتي نظمتالعُملات الافتراضية في الميزان"بعنوان بجامعة الشارقة 
مارات الإدولة  الشارقة،مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل، ، الشارقة

 الشارقة،م، إصدارات جامعة 2019إبريل  17- 16العربية المتحدة، في الفترة: من 
 م.2019

د. العيفة عبد الحق، مستقبل النقود في  جمال،عويسي أمين، د. معتوق د.  (11
بحث مقدم لـ المؤتمر الدولي الخامس  "،لدينار الإسلامي المشفرالعالم الإسلامي "ا

الافتراضية  العُملات"بعنوان عشر لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الشارقة 
مركز الشارقة الإسلامي لدراسات  ،في الميزان"، والتي نظمتها جامعة الشارقة

 17- 16ربية المتحدة، في الفترة: من مارات العالإدولة  الشارقة،الاقتصاد والتمويل، 
 م.2019 الشارقة،م، إصدارات جامعة 2019إبريل 

بحث مقدم للندوة  ،لارهابكمال النيص: دور العملات الافتراضية في تمويل اد.  (12
العلمية حول "العملات الافتراضية وسيلة لتمويل الارهاب"، والتي نظمها معهد 

 م.2019 فلسطين، – فلسطين لأبحاث الأمن القومي، رام الله
محمد الهادي المكنوزي، صعوبة تحديد الطبيعة القانونية للعملات الافتراضية د.  (13

"دراسة على ضوء موقف المشرعين الفرنسي والاوروبي"، بحث مقدم لـ المؤتمر الدولي 
العُملات "بعنوان الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الشارقة 
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العُملات الافتراضية في الميزان"، والتي نظمتها جامعة "بعنوان بجامعة الشارقة 
مارات الإدولة  الشارقة،لامي لدراسات الاقتصاد والتمويل، مركز الشارقة الإس ،الشارقة

 الشارقة،م، إصدارات جامعة 2019إبريل  17- 16العربية المتحدة، في الفترة: من 
 م.2019

براهيم محمد أحمد، أثر العملات الافتراضية إعبد العزيز شويش عبد الحميد، د. د.  (9
لـ المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية  في السياسة النقدية للبنوك المركزية، بحث مقدم

العُملات الافتراضية في "بعنوان الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الشارقة 
مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد  ،ا جامعة الشارقة"، والتي نظمتهالميزان

إبريل  17- 16دولة الامارات العربية المتحدة، في الفترة: من  الشارقة،والتمويل، 
 م.2019 الشارقة،م، إصدارات جامعة 2019

سماعيل كاظم العيساوي، أبعاد العملة الافتراضية، إعلي أحمد المهداوي، د. د.  (10
بحث مقدم لـ المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية 

ها جامعة "، والتي نظمتالعُملات الافتراضية في الميزان"بعنوان بجامعة الشارقة 
مارات الإدولة  الشارقة،مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل، ، الشارقة

 الشارقة،م، إصدارات جامعة 2019إبريل  17- 16العربية المتحدة، في الفترة: من 
 م.2019

د. العيفة عبد الحق، مستقبل النقود في  جمال،عويسي أمين، د. معتوق د.  (11
بحث مقدم لـ المؤتمر الدولي الخامس  "،لدينار الإسلامي المشفرالعالم الإسلامي "ا

الافتراضية  العُملات"بعنوان عشر لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الشارقة 
مركز الشارقة الإسلامي لدراسات  ،في الميزان"، والتي نظمتها جامعة الشارقة

 17- 16ربية المتحدة، في الفترة: من مارات العالإدولة  الشارقة،الاقتصاد والتمويل، 
 م.2019 الشارقة،م، إصدارات جامعة 2019إبريل 

بحث مقدم للندوة  ،لارهابكمال النيص: دور العملات الافتراضية في تمويل اد.  (12
العلمية حول "العملات الافتراضية وسيلة لتمويل الارهاب"، والتي نظمها معهد 

 م.2019 فلسطين، – فلسطين لأبحاث الأمن القومي، رام الله
محمد الهادي المكنوزي، صعوبة تحديد الطبيعة القانونية للعملات الافتراضية د.  (13

"دراسة على ضوء موقف المشرعين الفرنسي والاوروبي"، بحث مقدم لـ المؤتمر الدولي 
العُملات "بعنوان الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الشارقة 
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مركز الشارقة الإسلامي  ،ة في الميزان"، والتي نظمتها جامعة الشارقةالافتراضي
متحدة، في الفترة: من مارات العربية الالإدولة  الشارقة،لدراسات الاقتصاد والتمويل، 

 م.2019 الشارقة،م، إصدارات جامعة 2019إبريل  16-17
، بحث لواقعوامحمد ربيع محمد صابر الحافي، العملات الرقمية بين الشريعة د.  (14

مقدم لـ المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة 
مركز  ،الميزان"، والتي نظمتها جامعة الشارقة العُملات الافتراضية في"بعنوان الشارقة 

عربية مارات الالإدولة  الشارقة،الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل، 
 م.2019 الشارقة،م، إصدارات جامعة 2019إبريل  17-16لفترة: من المتحدة، في ا

محمد مطلق محمد عساف: "من التحديات التي تواجه المصارف الاسلامية د.  (15
بجامعة  سوق العملات الافتراضية"، بحث مقدم للمؤتمر الدولي الثامن لكلية الشريعة

، نابلس، "الواقع والمأمول الصيرفة الاسلامية في فلسطين بينالنجاح الوطنية بعنوان "
 م2018 فلسطين،

هم وأ لكترونية الإعمال المصرفية الأمفهوم  الشرقاوي،براهيم إحمد أمحمود د.  (16
لكترونية بين الشريعة والقانون، الإعمال المصرفية الأبحث مقدم الى مؤتمر  تطبيقاتها،

 .م2003 دبي،
التغيرات في  محددات الإفصاح عن آثار سراج،نصر الدين أحمد محمد د.  (17

أسعار صرف العملات الافتراضية في التقارير المالية لمنشآت الأعمال، بحث مقدم لـ 
المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الشارقة 

مركز الشارقة  ،العُملات الافتراضية في الميزان"، والتي نظمتها جامعة الشارقة"بعنوان 
عربية المتحدة، في مارات الدولة الإ الشارقة،لدراسات الاقتصاد والتمويل، الإسلامي 
 م.2019 الشارقة،م، إصدارات جامعة 2019إبريل  17-16الفترة: من 

هايدي عيسى حسن علي حسن، الحاجة لمظلة تشريعية لمارد الدفع الرقمي د.  (18
ية الشريعة الحاضر والمستقبل، بحث مقدم لـ المؤتمر الدولي الخامس عشر لكل

العُملات الافتراضية في الميزان"، والتي "بعنوان والدراسات الاسلامية بجامعة الشارقة 
 الشارقة،مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل،  ،نظمتها جامعة الشارقة

م، إصدارات 2019إبريل  17-16عربية المتحدة، في الفترة: من مارات الالإدولة 
 م.2019 قة،الشار جامعة 
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 الدوريات: -رابعاا 
د. أكرم عبد الرزاق جاسم المشهداني: العملات الإفتراضية، بحث منشور في  (1

العربية للعلوم المالية والمصرفية،  كاديميةالأ، والمصرفيةمجلة الدراسات المالية 
 م.2018 الأول، (، العدد26الأردن، المجلد )

ثرها على المعاملات وأالالكترونية  حمد: النقودأسلوى محمود أبو ضيف د.  (2
(، 4أكتوبر، مجلد) 6دراسة فقهية واقتصادية، المجلة العلمية لجامعة ، المالية
 م.2017 (،91-83) (، الصفحات1)العدد

عبد الله بن سليمان بن عبد العزيز الباحوث: النقود الافتراضية مفهومها د.  (3
المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة،  وأنواعها وآثارها الاقتصادية، بحث منشور في

 ،العربية، ينايرالتجارة، جامعة عين شمس، القاهرة، جمهورية مصر  (، كلية1العدد)
 م.2017

 
 جنبية:المراجع الأ 

1) European Central Bank (1998), “Report on electronicmoney”. 
Frankfurt, Germany, August. 
2) European Commission “proposal for European parliament and 
council Directives on the taking up, the pursuit and the prudential 
supervision of the business of electronic money institution” 
Brussels, 1998, COM (98)727. 
3) Joshua Baron, Angela O’Mahony, David Manheim,Cynthia 
Dion-Schwarz National Security Implications of Virtual 
Currency: Examining the Potential for Non-state Actor 
Deployment, Published by the RAND Corporation, Santa 
Monica, Calif,2015. 
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 الدوريات: -رابعاا 
د. أكرم عبد الرزاق جاسم المشهداني: العملات الإفتراضية، بحث منشور في  (1

العربية للعلوم المالية والمصرفية،  كاديميةالأ، والمصرفيةمجلة الدراسات المالية 
 م.2018 الأول، (، العدد26الأردن، المجلد )

ثرها على المعاملات وأالالكترونية  حمد: النقودأسلوى محمود أبو ضيف د.  (2
(، 4أكتوبر، مجلد) 6دراسة فقهية واقتصادية، المجلة العلمية لجامعة ، المالية
 م.2017 (،91-83) (، الصفحات1)العدد

عبد الله بن سليمان بن عبد العزيز الباحوث: النقود الافتراضية مفهومها د.  (3
المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة،  وأنواعها وآثارها الاقتصادية، بحث منشور في

 ،العربية، ينايرالتجارة، جامعة عين شمس، القاهرة، جمهورية مصر  (، كلية1العدد)
 م.2017

 
 جنبية:المراجع الأ 

1) European Central Bank (1998), “Report on electronicmoney”. 
Frankfurt, Germany, August. 
2) European Commission “proposal for European parliament and 
council Directives on the taking up, the pursuit and the prudential 
supervision of the business of electronic money institution” 
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 قوانين التحكيملوفقاً بطلان حكم التحكيم 
 دول مجلس التعاون الخليجي في

 
 *المحرزيةبن سعيد بنت سالم  أمل الدكتورة/

 
 :المخلص
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ما القانون الكويتي جعل وسيلة مراجعة حكم التحكيم في دعوى البطلان أ، لثانيةالدرجة ا
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تعريف دعوى البطلان  ولذا يأتي هذا البحث ليسلّط الضوء على .إعادة النظر
على حكم التحكيم من خلال هذه وطبيعتها، وأسباب رفعها ونطاق رقابة القضاء 

الدعوى، وهل هي وسيلة للطعن في حكم التحكيم من الناحية الموضوعية ام من الناحية 
 الشكلية، وهل للقضاء سلطة التصدي لموضوع النزاع والفصل فيه.
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Abstract: 
International and national legislation regulating arbitration 
recognized the special nature of arbitration in order to support its 
effectiveness. Therefore, it was obligated to achieve balance 
between the special nature of arbitration and the need to review 
provisions of arbitration through the judiciary. For this reason, the 
regulations and legislations clearly differed, as the international 
legislation regulating international commercial arbitration, 
including the Model Law on Arbitration issued by the 
UNCITRAL Commission, limited the methods of reviewing 
arbitration provision to a single method, which is the cancellation 
action. As for the national legislation, affected by the Model Law 
excluding the Kuwaiti law, limited the methods of reviewing the 
international arbitration provision without distinguishing between 
international and internal arbitration, which is the annulment 
proceedings, but made it before the court of Second Instance. As 
for Kuwaiti law, it made the methods of reviewing the arbitration 
provision in the annulment proceedings, as well as authorizing the 
rebuttal procedure against the arbitration provision by remedies 
represented in the appeal and the petition to reconsider. Therefore, 
this research comes to shed light on the definition and nature of 
annulment proceedings, the reasons for filing it and the scope of 
the judicial oversight over the arbitration provision through such 
proceedings, and whether it is a remedy for the arbitration 
provisions in terms of substantive or formal terms, and whether 
the judiciary has the authority to address the subject-matter of the 
dispute and adjudicating on it. 
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Oversight. 
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ةـــالمقدم
للأحكام المتعلقة بالطعن على  اعند وضعه الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالتحكيمإن 

التوفيق بين اعتبارين، الأول نهائية الحكم، والثاني فرض نوع من  تحكم التحكيم، راع
ز لم يج   وفي سبيل تحقيق ذلك، (1)الرقابة القضائية على الحكم لضمان صحته وعدالته

للأطراف الطعن على حكم التحكيم بطرق الطعن المنصوص عليها في القانون، وإنما 
حصر الطعن في حكم التحكيم في طريق واحد وهو رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم 
وذلك لإصلاح الأخطاء التي أصابت حكم التحكيم دون التطرق إلى موضوع النزاع، 

 ددها القانون على سبيل الحصر. ويتم رفع دعوى بالبطلان بناء على أسباب ح
والحكمة من إقصاء القضاء عن مراجعة حكم التحكيم من الناحية الموضوعية، هي 
ا عن  تحقيق الأهداف المرجوة من التحكيم كوسيلة سريعة ونهائية لفض المنازعات بعيد 
 ساحات المحاكم، وهو ما يتفق مع متطلبات التجارة الدولية من سرعة استقرار المراكز

 . (2)القانونية
وأسباب  وطبيعتها،لى البحث عن تعريف دعوى البطلان إنه يدعونا إف تقدم،ووفقا  لما 

وهل هي وسيلة  الدعوى،رفعها ونطاق رقابة القضاء على حكم التحكيم من خلال هذه 
وهل للقضاء  الشكلية،م من الناحية أم التحكيم من الناحية الموضوعية للطعن في حك

  فيه؟سلطة التصدي لموضوع النزاع والفصل 
يخصص الأول  مباحث، ةلى ثلاثإهذه التساؤلات تقتضي تقسيم دراستنا  عنلإجابة ا

 التحكيم،ويخصص الثاني في أسباب بطلان حكم  وطبيعتها،ماهية دعوى البطلان 
مة التحكيم النظام الإجرائي لدعوى بطلان حكم التحكيم في أنظويخصص الثالث في 

 الوطنية والدولية.

                                                           
يثيرها القضاء، راجع: فاطمة صلاح الدين رياض يوسف، نطاق اختصاص القضاء بالمسائل التي  )1(

 وما بعدها.  262، صم2009رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 
 . 284انظر: أحمد السيد الصاوي، الوجيز في التحكيم، ص )2(

4 
 

 المبحث الأول
 ماهية دعوى البطلان والتفرقة بينها وبين طرق الطعن

في هذا المبحث سوف نحدد ماهية دعوى البطلان وبيان طبيعتها، وتمييزها عن 
غيرها لدعوى البطلان الأصلية للأحكام القضائية وطرق الطعن المنصوص عليها في 
قانون المرافعات. وسيتضح من خلال الدراسة في هذا المبحث أن نظام الطعن بالطرق 

كيم فالطريق الوحيد لإبطال حكم التحكيم هو العادية وغير العادية لا يقبلها حكم التح
 الوطنية.وكذلك سوف نتعرف على موقف التشريعات رفع دعوى أصلية ببطلانه. 

 : ثلاثة مطالبووفق ا على ما تقدم، سوف نقسم هذا المبحث إلى 
 المطلب الأول: تعريف دعوى البطلان وطبيعتها. 

المطلب الثاني: التفرقة بين دعوى بطلان حكم التحكيم ودعوى البطلان الأصلية 
 وطرق الطعن. 

 .المطلب الثالث: قصر مراجعة حكم التحكيم على دعوى البطلان
 

 المطلب الأول
 وطبيعتهاتعريف دعوى البطلان 

عرف بعض الفقه البطلان بأنه تكييف قانوني لعمل يخالف لنموذجه القانوني مخالفة 
على  . ويترتب(3)كاملا  تؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي يرتبها عليه القانون إذا كان 

توافر عيب البطلان عدم إنتاج الآثار القانونية، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 
 . (4)طلالباالعمل أو الإجراء 

                                                           
وما  8، صم1997انظر: فتحي والي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، طبعة نادي القضاة،  )3(

 . 2بعدها، هامش رقم 
ول البطلان انظر: عبد الباسط جميعي، مبادئ المرافعات، دار الفكر للمزيد من التعريفات ح )4(

، غنام محمد غنام، 484، حسني المصري، التحكيم التجاري الدولي، ص371، صم1974العربي، 
نظرية الانعدام في الإجراءات الجزائية مقارنة بالانعدام في قانون المرافعات، طبعة أولى، مطبوعات 

بد الحميد الشواربي، البطلان الإجرائي والموضوعي، منشأة المعارف، . ع25، صم1999الكويت، 
 . 2، صم1991بالإسكندرية، 
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ا نوعي ا،  همبتدئولهذا فإن دعوى البطلان تعتبر دعوى  تختص بها المحكمة اختصاص 
. ومن ثم، فإن (5)الطعنتفصل فيها بحكم انتهائي لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق 

المحكمة المختصة بدعوى البطلان ينحصر اختصاصها في الإطار الخارجي للحكم، 
كوجود اتفاق على التحكيم، وتقيد هيئة التحكيم بالقانون الذي اتفق عليه الأطراف، وعدم 
مخالفته للنظام العام، فالنزاع لا يطرح عليها لتفصل فيه من جديد، ولا يجوز لها أن 

 .(6)عدالتهع ما فصل فيه الحكم محل الطعن، ومدى تتطرق لموضو 
وتتميز دعوى البطلان بوجود نظام إجرائي خاص بها من حيث تحديد أسبابها على 
سبيل الحصر وميعاد رفعها وأثره على التنفيذ والمحكمة المختصة بها وعدم تصديها 

إجرائي في لموضوع النزاع، فهي دعوى لتوقيع جزاء البطلان لعيب موضوعي أو لعيب 
 .(7)ينهيهاالحكم باعتباره آخر إجراء في الخصومة الذي 

وتجدر الإشارة، أن المشرع قصد من إلغاء نظام الطعن سرعة تحقيق العدالة وجعل 
إلا أن الفقه انتقد مسلك المشرع في  (8)المقضيالحكم بمجرد صدوره حائز لقوة الأمر 
ا حصري ا ن أسباب البطلان لا تتسع لحالات التي إحيث  ؛تحديده لأسباب البطلان تحديد 

كان يشملها الطعن بالتماس إعادة النظر، كغش الخصوم أو صدور الحكم بناء على 
ورقة مزورة أو شهادة زور أو حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في 
الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها، كما لا تتسع لحالات الخطأ في تطبيق 

ون أو تأويله أو مخالفته، والتي كان يمكن علاجها عن طريق الطعن في حكم القان
التحكيم بالاستئناف وهو لم يعد ممكن ا، الأمر الذي يغلق على المحكوم ضده كل طريق 

 .(9)الخطألإصلاح 

                                                           
 . 351انظر: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص )5(
 راجع: أحمد السيد صاوي، الإشارة السابقة.  )6(
 . 11راجع: سيد أحمد محمود، دعوى بطلان حكم التحكيم، ص )7(
، محمود مصطفى يونس، 681راجع: فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والدولية، ص )8(

 . 486المرجع في أصول التحكيم، ص
، 142، محمد بدران، مذكرات في حكم التحكيم، ص309انظر: محسن شفيق، التحكيم، ص )9(

نازعات الوطنية ، فتحي والي، التحكيم في الم229مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، ص
، عبد الحميد الأحدب، موسوعة التحكيم، 75، عيد القصاص، حكم التحكيم، ص682ص والدولية،
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 المطلب الثاني
 التفرقة بين دعوى بطلان حكم التحكيم
 ودعوى البطلان الأصلية وطرق الطعن

إن دعوى بطلان حكم التحكيم تختلف عن دعوى البطلان الأصلية، كما أن دعوى 
 طريق ا من طرق الطعن في الأحكام.بطلان حكم التحكيم ليست 

إن دعوى بطلان حكم التحكيم تختلف عن دعوى البطلان الأصلية، وذلك من حيث 
دعوى بطلان حكم التحكيم على أسباب وردت على  ينصب محل حيث ؛والميعادالمحل 

سبيل الحصر وهي تمس اتفاق التحكيم أو خصومة التحكيم، كالإخلال بحق الدفاع، أو 
، وإن كانت (10)الحكموقوع بطلان في حكم التحكيم أو في إجراءات التحكيم أثر في 

تفاق دعوى بطلان حكم التحكم تستوعب بعض حالات الانعدام مثل تجاوز حدود ا
أما دعوى البطلان  ،(11)المحكمينالتحكيم أو صدور الحكم من عدد زوجي من 

، فالحكم المنعدم هو (12) الباطلالأصلية يكون محلها هو الحكم المنعدم فقط دون الحكم 
الحكم الذي تجرد من أركانه الأساسية )الأشخاص والموضوع والسبب(، كأن يصدر من 

د شخص متوفي أو في مسألة لا يجوز التحكيم شخص ليست له ولاية التحكيم أو ض
ا منذ صدوره، فيها، بحيث يعتريه عيب يفقده كيانه وصحته ويحول دون اعتبا ره موجود 

القاضي به سلطته ولا يرتب حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه  فلا يستنفد

                                                                                                                                                       
، محمود مصطفى يونس، 354، أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص204الجزء الأول، ص

 وما بعدها.  486المرجع في أصول التحكيم، ص
 . 15التحكيم، ص راجع: سيد أحمد محمود، دعوى بطلان حكم )10(
، معتز عفيفي، نظام الطعن على حكم 145راجع: خالد أحمد حسن، بطلان حكم التحكيم، ص )11(

 . 367التحكيم، ص
أن الحكم المنعدم يكون غير موجود، أما الحكم الباطل فهو موجود ولكن شابه بعض العيوب  )12(

صب على صحة الحكم. ولذلك أفقدته صحته، فالانعدام ينصب على وجود الحكم، أما البطلان ين
فالحكم المنعدم يكون محلا  لدعوى البطلان الأصلية، أما الحكم الباطل يكون محلا  لطرق الطعن 

 وما بعدها(.  365العادية انظر )معتز عفيفي، نظام الطعن على حكم التحكيم، ص
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 المطلب الثاني
 التفرقة بين دعوى بطلان حكم التحكيم
 ودعوى البطلان الأصلية وطرق الطعن

إن دعوى بطلان حكم التحكيم تختلف عن دعوى البطلان الأصلية، كما أن دعوى 
 طريق ا من طرق الطعن في الأحكام.بطلان حكم التحكيم ليست 

إن دعوى بطلان حكم التحكيم تختلف عن دعوى البطلان الأصلية، وذلك من حيث 
دعوى بطلان حكم التحكيم على أسباب وردت على  ينصب محل حيث ؛والميعادالمحل 

سبيل الحصر وهي تمس اتفاق التحكيم أو خصومة التحكيم، كالإخلال بحق الدفاع، أو 
، وإن كانت (10)الحكموقوع بطلان في حكم التحكيم أو في إجراءات التحكيم أثر في 

تفاق دعوى بطلان حكم التحكم تستوعب بعض حالات الانعدام مثل تجاوز حدود ا
أما دعوى البطلان  ،(11)المحكمينالتحكيم أو صدور الحكم من عدد زوجي من 
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ا منذ صدوره، فيها، بحيث يعتريه عيب يفقده كيانه وصحته ويحول دون اعتبا ره موجود 

القاضي به سلطته ولا يرتب حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه  فلا يستنفد

                                                                                                                                                       
، محمود مصطفى يونس، 354، أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص204الجزء الأول، ص

 وما بعدها.  486المرجع في أصول التحكيم، ص
 . 15التحكيم، ص راجع: سيد أحمد محمود، دعوى بطلان حكم )10(
، معتز عفيفي، نظام الطعن على حكم 145راجع: خالد أحمد حسن، بطلان حكم التحكيم، ص )11(

 . 367التحكيم، ص
أن الحكم المنعدم يكون غير موجود، أما الحكم الباطل فهو موجود ولكن شابه بعض العيوب  )12(

صب على صحة الحكم. ولذلك أفقدته صحته، فالانعدام ينصب على وجود الحكم، أما البطلان ين
فالحكم المنعدم يكون محلا  لدعوى البطلان الأصلية، أما الحكم الباطل يكون محلا  لطرق الطعن 
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ا ترفع فيه دعوى بطلان حكم التحكيم وأمام كما ، (13)التصحيح ا محدد  حدد المشرع ميعاد 
حين دعوى البطلان الأصلية لا تتقيد بميعاد معين، فيمكن أن ترفع  معينة فيمحكمة 

ا عن مرحلة   .(14)التنفيذفي أي وقت، وفي أي مرحلة من مراحل الخصومة، بل وأيض 
بني عليها الحكم، والأوضاع التي  قد يحدث خطأ في الحكم يتعلق بالإجراءات التيو 

صدوره أو بالحكم ذاته، فقد يقع الخطأ في تطبيق القانون أو في تقدير الوقائع ة لابس
فالوسيلة لمراجعة الحكم القضائي وإصلاح هذا الخطأ في  ،(15)منهاواستخلاص النتائج 

الحكم هي الطعن عليه ممن صدر ضده بطرق الطعن المنصوص عليها في القانون 
وطرق الطعن قد تكون طرق عادية وهي الاستئناف، وطرق  ،وفي المواعيد التي حددها

 .(16)العلياطعن غير عادية وهي التماس إعادة النظر والنقض أو التمييز أو 
حكام من حيث الهدف حكم التحكيم تتميز عن الطعن في الأ بطلاندعوى  في حين

ومن حيث أسبابها وميعاد رفعها وسلطة المحكمة  فيها،منها ومحلها وموضوع الطلب 
التنازل عن الحق في رفعها قبل صدور  لا يجوزنه أعن  فضلا   فيها،في نظرها والحكم 

حكم القضائي ليس في حين يجوز التنازل عن الحق في الطعن في الأ التحكيم،حكم 
 .(17)الحكم ابل قبل رفع الدعوى التي سيصدر فيه صدوره،قبل 

                                                           
لتحكيم، ، عيد القصاص، حكم ا15انظر: سيد أحمد محمود، دعوى بطلان حكم التحكيم، ص )13(

. أحمد السيد صاوي، بطلان حكم التحكيم، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر السنوي السادس عشر 242ص
، م2008أبريل،  30-28للتحكيم التجاري الدولي، كلية الحقوق جامعة الإمارات في الفترة من 

 .367، معتز عفيفي، نظام الطعن، ص764ص
، معتز عفيفي، نظام الطعن على 15كيم، صانظر: سيد احمد محمود، دعوى بطلان حكم التح )14(

 . 368حكم التحكيم، ص
، أحمد السيد صاوي، الوجيز في 664انظر: فتحي والي، الوسيط في القضاء المدني، ص )15(

، وجدي راغب فهمي، 63، سيد أحمد محمود، دعوى بطلان حكم التحكيم، ص346التحكيم، ص
 . 650النظرية العامة للعمل القضائي، ص

، 348، أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص756ع: رمزي سيف، الوسيط، صراج )16(
حمد خليفة الشرقاوي، التنظيم أ. 490المرجع في أصول التحكيم، ص محمود مصطفى يونس،

الثاني كلية الحقوق طنطا  القضائي لبطلان حكم التحكيم، ورقة علمية مقدمة للمؤتمر العلمي السنوي 
 .14ص ،م2015بريل، أ 29-30

 . 90، ص م2008كيم ، دار النهضة العربية ، انظر: عبد التواب مبارك ، بطلان حكم التح )17(
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 لثالثاالمطلب 
 قصر مراجعة حكم التحكيم على دعوى البطلان

لمعالجة الأخطاء أو العيوب التي قد تلحق بحكم التحكيم، فقد تباين موقف القوانين 
الوطنية، فبعضها يمنع الطعن في حكم التحكيم بطرق الطعن في الحكم القضائي، 

ن، والبعض وبالمقابل حصرت إمكانية مراجعة حكم التحكيم عن طريق دعوى البطلا
الآخر أجاز الطعن في حكم التحكيم بطرق الطعن فضلا  عن إمكانية رفع دعوى بطلان 

 حكم التحكيم.
بطريق دعوى البطلان، لمراجعة ومراقبة قوانين دول مجلس التعاون الخليجي  أخذت

المشرع قد أغلق باب الطعن على حكم التحكيم بأي طريق  إنحيث  ،(18)التحكيم حكم
من طرق الطعن العادية وغير العادية، وحدد بأن يكون الطريق الوحيد لمراجعة ومراقبة 

وهذا يؤدي إلى القول، بأن أحكام التحكيم بمجرد  ،حكم التحكيم هو رفع دعوى البطلان
ريق من طرق الطعن ، بمعنى لا يجوز الطعن فيها بأي طةصدورها تصبح بات

المعروفة، ومن ثم يتحقق الغرض من التحكيم والمتمثل في السرعة والسهولة والبساطة 
 الكويتي، فقدالوضع في القانون  ماأ ،(19)التحكيموعدم الكلفة في الفصل في قضايا 

على حكم التحكيم بطرق الطعن الأخرى والمتمثلة في  والطعنجمع بين دعوى البطلان 
ن المشرع وضع إف( 186نص المادة )ل وفقا  الطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظر، 

القاعدة وهي عدم جواز استئناف حكم التحكيم إلا إذا اتفق الخصوم على جواز 
من مسلك  ةالحكمو  ،فالأصل هو عدم جواز الاستئناف والاستثناء هو الجواز ،استئنافه

وا إلى التحكيم رغبة منهم في تبسيط الإجراءات على ئالمشرع هي أن الخصوم، التج
                                                           

( من قانون التحكيم 49( من قانون التحكيم العماني والمقابلة للمادتين )52نصت المادة ) انظر: )18(
لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر  -1" :( من قانون التحكيم القطري بقولها33السعودي والمادة )

يجوز رفع دعوى  -2طبق ا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانون ا. 
( من قانون 34/1بطلان حكم التحكيم وفق ا للأحكام المبنية في المادتين الآتيتين". كما نصت المادة )

ي على أنه "لا يجوز الطعن في قرار تحكيم أمام إحدى المحاكم، إلا التحكيم البحريني والقانون النموذج
( من قانون 53( من هذه المادة". وكذلك نصت المادة )3( و)2بطلب إلغاء يقدم وفق ا للفقرتين )

لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان الى " :التحكيم الإماراتي على أنه
  ."نظر طلب المصادقة على الحكمثناء المحكمة أو أ

 وما يليها.  414انظر: عبد الله عيسى على الرمح، حكم التحكيم، ص )19(
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 لثالثاالمطلب 
 قصر مراجعة حكم التحكيم على دعوى البطلان

لمعالجة الأخطاء أو العيوب التي قد تلحق بحكم التحكيم، فقد تباين موقف القوانين 
الوطنية، فبعضها يمنع الطعن في حكم التحكيم بطرق الطعن في الحكم القضائي، 

ن، والبعض وبالمقابل حصرت إمكانية مراجعة حكم التحكيم عن طريق دعوى البطلا
الآخر أجاز الطعن في حكم التحكيم بطرق الطعن فضلا  عن إمكانية رفع دعوى بطلان 

 حكم التحكيم.
بطريق دعوى البطلان، لمراجعة ومراقبة قوانين دول مجلس التعاون الخليجي  أخذت

المشرع قد أغلق باب الطعن على حكم التحكيم بأي طريق  إنحيث  ،(18)التحكيم حكم
من طرق الطعن العادية وغير العادية، وحدد بأن يكون الطريق الوحيد لمراجعة ومراقبة 

وهذا يؤدي إلى القول، بأن أحكام التحكيم بمجرد  ،حكم التحكيم هو رفع دعوى البطلان
ريق من طرق الطعن ، بمعنى لا يجوز الطعن فيها بأي طةصدورها تصبح بات

المعروفة، ومن ثم يتحقق الغرض من التحكيم والمتمثل في السرعة والسهولة والبساطة 
 الكويتي، فقدالوضع في القانون  ماأ ،(19)التحكيموعدم الكلفة في الفصل في قضايا 

على حكم التحكيم بطرق الطعن الأخرى والمتمثلة في  والطعنجمع بين دعوى البطلان 
ن المشرع وضع إف( 186نص المادة )ل وفقا  الطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظر، 

القاعدة وهي عدم جواز استئناف حكم التحكيم إلا إذا اتفق الخصوم على جواز 
من مسلك  ةالحكمو  ،فالأصل هو عدم جواز الاستئناف والاستثناء هو الجواز ،استئنافه

وا إلى التحكيم رغبة منهم في تبسيط الإجراءات على ئالمشرع هي أن الخصوم، التج
                                                           

( من قانون التحكيم 49( من قانون التحكيم العماني والمقابلة للمادتين )52نصت المادة ) انظر: )18(
لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر  -1" :( من قانون التحكيم القطري بقولها33السعودي والمادة )

يجوز رفع دعوى  -2طبق ا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانون ا. 
( من قانون 34/1بطلان حكم التحكيم وفق ا للأحكام المبنية في المادتين الآتيتين". كما نصت المادة )

ي على أنه "لا يجوز الطعن في قرار تحكيم أمام إحدى المحاكم، إلا التحكيم البحريني والقانون النموذج
( من قانون 53( من هذه المادة". وكذلك نصت المادة )3( و)2بطلب إلغاء يقدم وفق ا للفقرتين )

لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان الى " :التحكيم الإماراتي على أنه
  ."نظر طلب المصادقة على الحكمثناء المحكمة أو أ

 وما يليها.  414انظر: عبد الله عيسى على الرمح، حكم التحكيم، ص )19(
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كأصل عام، من إجراءات المرافعات، مما يجعل فتح باب  يأنفسهم باختيار طريق معف
الطعن مفوت ا عليهم أحد دوافعهم الأساسية لاختيار طريق التحكيم، ومنصوب ا على 

وعند وجود اتفاق الخصوم على  ،(20)خلفية القضاء من باب العودة بهم إلى ساح
فإن الاستئناف يرفع أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية،  ،استئناف حكم التحكيم

ويخضع للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم، فتودع صحيفة 
بنظر النزاع، ويكون الميعاد المقرر  إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلا   الاستئناف

ومن جهة  ،ثلاثين يوم ا، يبدأ من تاريخ إيداع أصل الحكم إدارة كتاب المحكمة المختصة
( حدد حالات معينة لا يجوز فيها الاستئناف، ولا 186أخرى، المشرع بموجب المادة )

  .(21)ذلكيصح للخصوم الاتفاق على غير 
الكويتي الطعن في حكم التحكيم بالتماس إعادة النظر. أجاز قانون المرافعات كما 

"ترفع دعوى البطلان  :( من قانون المرافعات الكويتي على أنه187حيث نصت المادة )
بنظر النزاع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال  أصلا  إلى المحكمة المختصة 

( في الحالات 149لأحكام المادة ) ثلاثين يوم ا من إعلان الحكم، ويبدأ هذا الميعاد وفق ا
 أجلها التماس إعادة النظر....". التي يتحقق فيها سبب من الأسباب التي يجوز من

كويتي، إن المشرع الكويتي جعل حالات  اتمرافع( 187ويتبين من نص المادة )
 الطعن بالتماس إعادة النظر هي من أسباب رفع دعوى البطلان على حكم التحكيم. 

                                                           
، حسني المصري، قانون 354انظر: عزمي عبد الفتاح عطية، قانون التحكيم الكويتي، ص )20(

 ، عبد الله484، نجيب أحمد عبد الله ثابت الجبلي، المرجع السابق، ص477التحكيم التجاري، ص
، يعقوب يوسف صرخوه، أحكام المحكمين وتنفيذها، 407عيسى علي الرمح، حكم التحكيم، ص

 . 212ص
، وما بعدها، عبد الله عيسى 355انظر في هذا: عزمي عبد الفتاح، قانون التحكيم الكويتي، ص )21(

ا بالصوما بعدها.  409الرمح، حكم التحكيم، ص لح. لأن وهذه الحالات هي: إذا كان المحكم مفوض 
الحكم في هذه الحالة لا يتقيد بقواعد القانون الموضوعي، ولا يقبل عندئذ الحكم الطعن بالاستئناف ولو 

و إذا كان التحكيم صادر ا بشأن نزاع في الاستئناف، إذ أن أا بالنظام العام. كان سبب الطعن متعلق  
جواز الاستئناف عندئذ يجعل التقاضي على ثلاث درجات. بمعنى أن هيئة التحكيم تؤدي وظيفة 
محكمة الاستئناف، حيث إن التقاضي على درجتين فلا يجوز استئناف الحكم الصادر من محكمة 

تتجاوز خمسمائة دينار، فهو النصاب الانتهائي للأحكام فلا التحكيم. او إذا كانت قيمة الدعوى لا 
 يجوز استئنافه. 
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كونه لم يسمح  –ما عدا الكويتي-مسلك يحمد عليه المشرع في القوانين الوطنية وهذا 
النزاع الطعن في حكم التحكيم بالاستئناف والتماس إعادة النظر، مساو بينه  لأطراف

وهذا  الدولية،من المحاكم العادية خصوصا  في المنازعات التجارة وبين الحكم الصادر 
النزاع من تفضيلهم اللجوء الى التحكيم  أطرافمر يتنافى مع الحكمة التي يتوخاها الأ

والمتمثلة في سرعة الفصل في النزاع بخلاف ما هو عليه عند  العادي،دون القضاء 
من جانب أخر نتفق مع  أمامهامد التقاضي أوالتي يطول  ،طرحه أمام المحاكم العادية

رفع ت الطعن بالتماس إعادة النظر ضمن أسباب المشرع الكويتي وذلك بجعل حالا
دراج هذه إدعوى البطلان على حكم التحكيم، وعليه ندعو المشرع في القوانين الوطنية 

 .الحالات ضمن أسباب رفع دعوى البطلان
 

 المبحث الثاني
 أسباب دعوى بطلان حكم التحكيم

التحكيم. لقد حصرت قوانين دول مجلس التعاون الخليجي أسباب دعوى بطلان حكم 
وتمثلت هذه الأسباب في الأسباب الموضوعية والأسباب الشكلية والأسباب المتعلقة 

وفي حال عدم توافر أحد الأسباب الموجبة للبطلان والتي وردت على  ،(22)بالنظام العام
وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف  التحكيم،سبيل الحصر لا تقبل دعوى بطلان حكم 

"ان ما ذكره الطاعن في حكم التحكيم لا يندرج ضمن حالات البطلان  :السعودية بقولها
ما ذكره في دعواه هو ن أذلك  عودي،السالتي حددتها المادة خمسون من نظام التحكيم 

ولا يجوز  النظام،اعتراض في موضوع الحكم هو خارج عن حالات الطعن التي حددها 
، حكمت وفقا  للفقرة الرابعة من المادة الخمسين من النظام ذاته بحثه،لهذه المحكمة 

وهذا ما سنتناوله تفصيلا  ، (23)"مر بتنفيذه فيما قضى بهالمحكمة بتأييد حكم التحكيم والأ
 .ة مطالبثلاثوذلك في 

                                                           
( من قانون التحكيم السعودي 50( من قانون التحكيم العماني والمقابلة للمادة )52المادة )راجع:  )22(

دة ( من قانون المرافعات الكويتي كذلك الما186( من قانون التحكيم الاماراتي و المادة )53والمادة )
( من قانون التحكيم البحريني والمقابلة 34( من القانون النموذجي للتحكيم والتي تطابقها المادة )34)

 ( من القانون التحكيم القطري.33للمادة )
هجرية منشور في مجلة  1435راجع: ديوان المظالم ، محكمة الاستئناف المدنية ، حكم صدر  )23(

 .349، صثامن والعشرون ، العدد الم2015،  التحكيم العالمية
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 المطلب الأول
 حكم التحكيملبطلان الموضوعية سباب الأ

الموضوعية لبطلان حكم التحكيم هي الأسباب التي تتعلق باتفاق  بالأسبابقصد ي  
لى قضاء إذا كان اللجوء إف الاتفاق هذا ومدى تجاوز هيئة التحكيم لحدود التحكيم،

اتفق  إذالا إلى التحكيم إنه لا يمكن اللجوء إف الأصل،الدولة لفض المنازعات هو 
ن يشترط لصحة حكم التحكيم ان يصدر بناء أعليه  ذلك، ويترتبالنزاع على  أطراف

 .ا  قائمزال  ن يكون هذا الاتفاق ماأعلى اتفاق صحيح على التحكيم و 
 التالي:لى فرعين على النحو إولذلك سوف نقسم هذا المطلب 

  
 الفرع الأول

 إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق
 باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته

إن أسباب البطلان قد ترجع إلى عدم وجود اتفاق تحكيم من الأساس، أو لبطلانه أو 
وسوف ن حكم التحكيم. لسقوطه بانقضاء مدته، وقد تكفي أي منها لرفع دعوى بطلا

 تباعا .نتناولها بالتفصيل 
 

 الغصن الأول
 عدم وجود اتفاق تحكيم

إن أساس التحكيم هو اتفاق الطرفين، وقد يتخذ صورة شرط أو صورة مشارطه. 
ويجب أن تتوافر في اتفاق التحكيم الشروط الموضوعية وهي الرضا والأهلية والمحل، 

 . (24) النزاعكما يجب أن تتوافر الشروط الشكلية فيه وهي الكتابة، وتحديد موضوع 
لتحكيم، إلا يوجد اتفاق بين الطرفين على ا في الواقع يندر صدور حكم تحكيم دون أن

فقد يقدم المحتكم لهيئة التحكيم أوراق ا، كخطابات متبادلة  ،حدوثه أنه من المتصور عمل
أو خطاب نوايا، فيستمد المحكم ولايته بالنزاع منها باعتبارها تتضمن اتفاق تحكيم، في 

                                                           
، 361، أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص722راجع: فتحي والي، التحكيم، ص )24(

، محمد مهدي عبد الوهاب حجيري، بطلان حكم التحكيم، 217محمود مختار بريري، التحكيم، ص
 . 55، صم2013منشأة المعارف، 
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اوضات، لم تصل بعد إلى حين أن المدعي عليه يعتبر هذه الأوراق تتعلق بمرحلة مف
كما تثار مسألة وجود اتفاق تحكيم في حالة تجديد العقد الأصلي أو  .(25)التحكيممرحلة 

على مادة منها أو حلول جهة محل أحد طرفي ل إبرام مصالحه مكملة له أو إدخال تعدي
 العقد بالاتفاق. أو أن يشترط عرض النزاع أولا  على المهندس ليتخذ قرار ا يعرض بعد

ذلك على التحكيم، فالخصم الذي ليس له مصلحة التحكيم يدعي بعدم وجود اتفاق 
التحكيم، لأن العقد الأصلي لم يجدد أو أن الذي حل محل أحد طرفي العقد ليس ملزم ا 

، كما تثار (26)التحكيمبرأيه قبل العرض على  يدلبالشرط التحكيمي، أو أن المهندس لم 
مسألة وجود اتفاق التحكيم إذا وجدت حوالة للحق وحدث نزاع حول انتقال شرط التحكيم 

 .(27)لهإلى المحال 
 

 الغصن الثاني
 بطلان اتفاق التحكيم أو كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرام الاتفاق

ا للقانون الذي يحكم أهليته
ً
 فاقد الأهلية أو ناقصها وفق

اتفاق التحكيم الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاده، والشروط يتعين أن تتوافر في 
وفي حالة تخلف هذه الشروط قد يكون سبب ا في بطلان اتفاق  ،الشكلية اللازمة لصحته

 التحكيم أو قابلا  للإبطال.
  :الموضوعية الشروط -أولا 
ولكنه باطل سواء كان البطلان مطلق ا أو نسبي ا،  موجود،فترض أن اتفاق التحكيم ي  

فالمحكم يستمد ولايته بالنزاع من اتفاق التحكيم سواء اتخذ صورة شرط أو مشارطة 
ا، أما  تحكيم، لذلك يشترط لصحة حكم التحكيم أن يكون الاتفاق على التحكيم صحيح 

لذلك قضت محكمة التمييز دبي في  تطبيقا   (28)الحكمإذا كان باطلا  فإنه يستتبع بطلان 

                                                           
، عيد القصاص، حكم 321، أبو الوفا، التحكيم، ص723انظر: فتحي والي، التحكيم، ص )25(

، معتز عفيفي، نظام الطعن على حكم 487، حسني المصري، التحكيم، ص246التحكيم، ص
 . 513، ص2012التحكيم، دار الجامعة الجديدة، 

 . 520راجع: عبد الحميد الأحدب، إجراءات التحكيم، ص )26(
 . 514، معتز عفيفي، نظام الطعن، ص724حي والي، التحكيم، صانظر: فت )27(
 . 489راجع: حسني المصري، التحكيم التجاري الدولي، ص )28(
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باطلا  نسبيا  للموكل  به، يكون غير المفوض  ن الاتفاق الذي يبرمه الوكيلأ" :حكمها
لذلك ، (29)"تمسك ببطلان الاتفاق على التحكيمفيكون للموكل وحده حق ال خصمه،دون 

الرضا يجب أن تتوافر في اتفاق التحكيم الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاده، وهي 
والأهلية والمحل يشترط لوجود الاتفاق على التحكيم أن تكون إرادة الأطراف قد صدرت 
سليمة خالية من عيوب الرضا كالغلط والتدليس والإكراه، بمعنى تطابق إرادتين 

بد من إيجاب وقبول  واتجاههما إلى ترتيب آثار قانونية اتفق الأطراف عليها، فلا
. (30)أصليةيم كوسيلة لحسم النزاع الذي قد يثور بشأن علاقة يتلاقيان على اختيار التحك

وفي حال قيام أشخاص آخرين بالانضمام لاتفاق التحكيم فإنه يجب أن يكون 
ا غير مفترض لمجرد دخولهم أو اشتراكهم في علاقة الأطراف  انضمامهم هذا صريح 

 .(31)التحكيمالأصليين في الاتفاق على 
كمـــــا يجـــــب أن تتـــــوافر فـــــي طرفـــــي التحكـــــيم الأهليـــــة، والأهليـــــة المطلوبـــــة هـــــي أهليـــــة 

وأهليـــة التصـــرف هـــي التـــي  ،(32)متبادلـــةالتصـــرف، لأن التحكـــيم ينطـــوي علـــى التزامـــات 
تثبــت للشــخص الطبيعــي، فــإذا كــان مــن أبــرم الاتفــاق وكــيلا  عــن الأصــيل أو ممــثلا  لــه، 

ابــة عــن الأصــيل وإلا كــان الاتفــاق بــاطلا ، فــإذا تعــين أن تكــون لــه ســلطة إبــرام الاتفــاق ني
كان الوكيل محامي ـا وجـب أن تكـون وكالـة خاصـة تخولـه الحـق فـي إبـرام اتفـاق التحكـيم، 

                                                           
، م23/6/2019، جلسة تجارية م2019لسنة  205راجع: محكمة التمييز دبي ، الطعن رقم  )29(

، مجلة ربعون الثامن الأ ربعون والعدد، العدد السابع والأم2020ر في مجلة التحكيم العالمية منشو 
 . 281، صية، بيروتفصل

 . 36راجع: محمود مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، ص )30(
راجع: محمود السيد عمر التحيوي، الرضا بالتحكيم لا يفترض وإنما لابد من وجود الدليل عليه،  )31(

التحكيم وبطلانه، رسالة ، محمد الرواحي، إصدار حكم 130، صم2002دار المطبوعات الجامعية، 
 . 138، صم2009ماجستير، جامعة السلطان قابوس، 

، 520، معتز عفيفي، نظام الطعن، ص361انظر: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص )32(
. محمد 44، أحمد الشرايري، بطلان حكم التحكيم، ص144إبراهيم الجغبير، بطلان حكم المحكم، ص

 . 479، صم1987مشتركة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، عين شمس، شوقي شاهين، الشركات ال
 Boisseson, Juglart et Bellet, p.376 – Hamonic, p.29كذلك: 
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كـذلك فـإن الأهليـة تثبـت للشـخص  ،(33)الموكـلفلا تكفي الوكالـة العامـة مـا لـم يجـز ذلـك 
 .(34)التحكيمالاعتباري الخاص أو العام، فله أن يكون طرف ا في 

فالمرجع في بيان مدى أهلية أطراف التحكيم إلى قانونهم الشخصي، ولهذا فإن 
( 18الشخص الذي يتمتع بالأهلية القانونية في دولته التي يحدد قانونها السن القانون بـ)
ا يستطيع أن يبرم اتفاق تحكيم في بلد لا يعترف بالسن القانوني إلا ببلوغ ) ( 21عام 

لبطلان لنقص الأهلية يقتصر على صاحب المصلحة فيه دون عام ا، كما أن التمسك با
و نقصها طبقا  لاتفاقية أهلية يعتبر انعدام الأ ولهذا ،(35)التحكيمغيره من أطراف 

نيويورك سببا  في عدم تنفيذ حكم التحكيم وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة من 
ن يشترط توافر الاهلية لدى أنرجو من المشرع في القوانين الوطنية  وعليه ،الاتفاقية

وعدم الاكتفاء على  للنزاع،الخصوم في جميع مراحل التحكيم وحتى صدور حكم حاسم 
وهي مرحلة الاتفاق  ،هلية في المرحلة الأولى من مراحل التحكيمالنص بوجوب توافر الأ

 النزاع.على اللجوء للتحكيم لفض 
نه لم يحدد القانون ألى قانون التحكيم البحريني تبين إن عند الرجوع أوجدير بالذكر 

نه لا تقبل أنصت على في حين القوانين الوطنية  التحكيم،الواجب التطبيق على اتفاق 
و أهلية برامه فاقد الأإطرفي اتفاق التحكيم وقت  أحدكان  إذادعوى بطلان حكم التحكيم 

ن المشرع في القوانين الوطنية يحكم إوبهذا ف أهليته،ناقصها وفقا  للقانون الذي يحكم 
في  مفترضا  وجود عنصر أجنبي جنسيتها،أهلية الشخص وفقا  لقانون الدولة التي يحمل 

ن أومن هنا فمن الضروري على المشرع البحريني تدارك هذا النقص و  ،التحكيماتفاق 
                                                           

، محمود مختار بريري، التحكيم، 362انظر: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص )33(
التحكيم، مجلة البحوث القانونية ، محمد عبد الحميد حسين القاضي، أهلية الطرفين في اتفاق 37ص

، أحمد 520، معتز عفيفي، نظام الطعن، ص217، صم2001، عدد يوليو 16والاقتصادية، السنة 
، إبراهيم رضوان الجغبير، بطلان 45، صم2011بشير الشرايري، بطلان حكم التحكيم، دار الثقافة، 

 . 144، صم2009حكم التحكيم، دار الثقافة، 
 بقة. الإشارة السا )34(
راجع: سميحة مصطفى القليوبي، اتفاق التحكيم، بحث مقدم إلى ندوة التحكيم في عقود الأشغال،  )35(

، أحمد صاوي، الوجيز في التحكيم، 63، صم2005ديسمبر  7-4المنعقد في الشارقة، من الفترة 
 ،145، إبراهيم الجغبير، بطلان حكم التحكيم، ص520، معتز عفيفي، نظام الطعن، ص362ص

 . 46أحمد الشرايري، بطلان حكم التحكيم، ص
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التحكيم يحملون  أطرافن أوخاصة  التحكيم،يحدد القانون الواجب التطبيق على اتفاق 
وهنا تكمن المشكلة في أي القانون الواجب التطبيق على اتفاق  متعددة،جنسيات 

 جنسيات تحكمها قوانين مختلفة.التحكيم عندما نكون بصدد 
 أسندت ( معيارا  واضح2) المادةوضعت اتفاقية نيويورك في  الخصوص،وفي هذا 

رط التحكيم له، وفي حال لم يتم خضاع شإالذي اتفق الأطراف على لى القانون إفيه 
ن الاتفاقية منحت إوبهذا ف ،الاتفاق بينهم يتم تطبيق قانون البلد الذي صدر الحكم فيه

سناد الأصل لإرادة الأطراف، والاستثناء لقانون البلد الذي صدر فيه لقاعدة الإ
  .(36)الحكم

وإضافة إلى الرضا والأهلية، يجب أن يتوافر المحل في اتفاق التحكيم، ويقصد 
بالمحل هو موضوع المنازعات التي يشملها اتفاق التحكيم مما يجوز وفق ا للقانون 

ولقد أجمعت نصوص قوانين التحكيم بدول مجلس  ،(37)التحكيمتسويتها عن طريق 
التعاون، على أنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز الصلح فيها، بمعنى أن 
يشمل محل اتفاق التحكيم المسائل التي يجوز الصلح فيها. ومن هذه المسائل التي لا 

يم، المسائل المتعلقة يجوز فيها الصلح وبالتالي لا تصلح أن تكون محلا  لاتفاق التحك
 بالأحوال الشخصية، والمسائل المتعلقة بالنظام العام. 

 :الشروط الشكلية -ثانياا
إلى جانب الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاد اتفاق التحكيم، فإنه يجب أن تتوافر 
الشروط الشكلية لصحته وهي الكتابة وتعيين موضوع النزاع إذا كان في صورة مشارطة. 
اشترطت قوانين التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي أن يكون اتفاق التحكيم 

                                                           
لقانون التحكيم  غيث مصطفى الخصاونة ، أسباب طعن اطراف النزاع بقرار التحكيم وفقا   راجع: )36(

، جامعة وق للبحوث القانونية والاقتصادية، بحث منشور في مجلة كلية الحقالبحريني الجديد
 . 813ص ،م2018 الإسكندرية،

، سميحة مصطفى القليوبي، تنفيذ 162انظر: فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، ص )37(
، م2005ديسمبر  7-4حكم التحكيم، ندوة التحكيم في عقود الأشغال، المنعقدة في الشارقة، من الفترة 

، أحمد الشرايري، بطلان حكم التحكيم، 148، إبراهيم الجغبير، بطلان حكم التحكيم، ص117ص
 . 52ص
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ورد في صورة شرط أو مشارطه. فالكتابة شرط لصحة  مكتوب ا سواء كان هذا الاتفاق قد
 .(38)لإثباتهاتفاق التحكيم وليست مجرد شرط 

ويتعين تفسير الكتابة بمعناها الواسع، إذ يأخذ الاتفاق على التحكيم عدة صور من 
حيث الشكل الذي قد يتم فيه الاتفاق، ومنها أن يتم الاتفاق عن طريق الرسائل المتبادلة 

أو عن طريق الفاكس أو  بصرية،و أو مغناطيسية ألكترونية إسواء كانت  بين الأطراف
على التحكيم  تصال المكتوبة، كما يعتبر اتفاق  التلكس أو البرقيات وغيرها من وسائل الا

مكتوب ا الإحالة أو عقد أو إلى اتفاقية أو أي وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة 
ا من واضحة في اعتبارها هذا الشر  وتطبيقا  لذلك قضت محكمة جنيف  ،(39)العقدط جزء 

حيث كانت  الطرفين،رفض تنفيذ حكم التحكيم بسبب عدم وجود تبادل للمراسلات بين 
لمانية وهي البائع والمشتري كانت أحيثيات القضية تتعلق بعقد بيع أبرم بين شركة 

حيث قامت الشركة الألمانية تأكيدا  يتعلق بالمبيعات يتضمن شر  السويسرية،الشكرة 
 .(40)السويسريةولكن لم يتم الرد عليه من قبل الشركة  تحكيم،

اشترط المشرع أن تتضمن مشارطة التحكيم عند تحريرها تحديد موضوع النزاع دون 
ع، أي بعد أن شرط التحكيم، وذلك لأن مشارطة التحكيم تكون دائم ا لاحق ا لقيام النزا 

يتحدد موضوع النزاع، أما شرط التحكيم فيكون دائم ا سابق ا على قيام النزاع، سواء كان 
ا بصورة شرط في العقد الأصلي أو كان مستقلا  بذاته. ومن ثم فإنه غير المتصور  وارد 

ا لموضوع النزاع الذي لم ينشأ  . والغرض من وجوب تعيين (41)بعدأن يتضمن تحديد 

                                                           
، الجمال وعكاشة، التحكيم في العلاقات 363راجع: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص )38(

، معتز عفيفي، نظام الطعن، 79، عبد الحميد الأحدب، قانون التحكيم، ص379الخاصة الدولية، ص
 . 57، أحمد الشرايري، بطلان حكم التحكيم، ص523ص

، عبد الحميد الأحدب، قانون التحكيم، 364في التحكيم، صانظر: أحمد السيد صاوي، الوجيز  )39(
، أحمد الشرايري، 144، صم1999، محمد بدران، مذكرات في حكم التحكيم، دار النهضة، 79ص

 . 58بطلان حكم التحكيم، ص
انظر: غيث مصطفى الخصاونة ، أسباب طعن اطراف النزاع بقرار التحكيم وفقا  لقانون التحكيم  )40(

لجديد ، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية ، جامعة البحريني ا
 . 859ص ،م2018 الإسكندرية،

 . 61راجع: أحمد الشرايري، بطلان حكم التحكيم، ص )41(
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موضوع النزاع في مشارطة التحكيم، حتى تتحدد ولاية المحكمين، والتمكن من مراقبة 
 . (42) باطلا  مدى التزامهم حدود ولايتهم، وعند تجاوزها كان الحكم 

ن قانون التحكيم البحريني لم يقرر البطلان لحكم التحكيم لتخلف كتابة أويلاحظ 
وفقا  للقانون الواجب التطبيق على الاتفاق  ،ذلك حسب الأحوال اتفاق التحكيم بل ترك

الواجب التطبيق الذي أخضع  غير صحيح بموجب القانون  ن الاتفاقإ"أو  :بقوله
فوفقا  لهذا النص يكون بطلان حكم التحكيم عند تخلف الكتابة  ،ن الاتفاق له"الطرفي

ذا تطلب هذا القانون الكتابة إ، بحيث انون الواجب التطبيق على الاتفاقبالرجوع الى الق
لى هذا السبب في إ، ويستطيع الأطراف الاستناد  للإبطالفعند تخلفها يكون الحكم قابلا  

لتطبيق على ذا كان القانون الواجب اإطلب البطلان ، بينما لا يستطيع أحدهم ذلك 
كم التحكيم يشترط ، حتى لو كان قانون الدولة التي سينفذ فيها حالاتفاق لا يشترط ذلك

 . ذلك لصحته
 

 الغصن الثالث
 سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته

لا يكفي لصحة حكم التحكيم أن يكون هناك اتفاق تحكيم، وإنما يتعين ألا يكون 
الاتفاق قد سقط بانتهاء مدته قبل اللجوء إلى التحكيم، كما يتعين ألا يكون الحكم قد 

 صدر بعد انتهاء المدة المحددة للتحكيم، وإلا كان ذلك سبب ا للبطلان. 
خلال الأجل المحدد في اتفاق التحكيم،  صدور الحكم الحالة، عدممن تطبيقات هذه 

سواء كان هذا الأجل حدده الأطراف أو حدده النظام القانوني الذي اتفق الأطراف على 
وفي حالة عدم اتفاق الأطراف على الأجل فيتم تطبيق الميعاد المحدد من  ،تطبيقه
ي الأجل فيجب أن تستنفد جميع الآجال التي يجب إصدار الحكم خلالها، وه ،القانون 

الاتفاقي والقانوني والإضافي الذي تم تحديده بقرار من هيئة التحكيم أو بأمر 
 . (43)المحكمة

                                                           
 . 364انظر: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص )42(
يونس، المرجع في أصول التحكيم، ، محمود مصطفى 730انظر: فتحي والي، التحكيم، ص )43(

، وما بعدها، جلال محمدين، التحكيم تحت مظلة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، 522ص
 .363. عزمي عبد الفتاح، قانون التحكيم الكويتي، ص660، ص2مجلة حقوق الإسكندرية، الجزء
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ويشترط لقبول دعوى البطلان لهذا السبب ألا يكون المدعي قد نزل عن مهلة التحكيم 
فإذا سقط اتفاق التحكيم، فيجوز للمحتكم  ،(44)ضمن االاتفاقية أو القانونية صراحة أو 

ضده أن يتمسك بسقوط اتفاق التحكيم أمام هيئة التحكيم لاختصاصها بهذا الدفع، وفي 
حالة قبول الدفع بسقوط الاتفاق، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة 

فاق، فلا المختصة الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم. أما في حالة رفض الدفع بسقوط الات
يجوز التمسك بهذا الدفع إلا بطريق رفع دعوى البطلان ضد حكم التحكيم المنهي 

 .(45) برمتهاللخصومة 
ويجب على من يتمسك بالبطلان أن يثبت تجاوز هيئة التحكيم للمدة التي يجب أن 
تصدر فيها الحكم، فإن خلت الأوراق مما يدل على هذا التجاوز، يكون الدفع بالبطلان 

والدفع بسقوط اتفاق التحكيم لتجاوز ميعاد بدء الإجراءات أو ميعاد  ،(46)أساسه ليس ل
 . (47)ضمن اإصدار الحكم لا يتعلق بالنظام العام، فيجوز التنازل عنه صراحة أو 

 
 الفرع الثاني

 تجاوز حدود اتفاق التحكيم أو الفصل في مسائل لا يشملها
تستمد هيئة التحكيم سلطتها في الفضل في المنازعة المعروضة عليها والتي اتفقت 
الأطراف المعنية على عرضها عليها للفصل فيها، من إرادة الأطراف التي تعد المصدر 

. وبمقتضى ذلك، تكون (48)وسلطانالأصلي الذي تشتق منه هيئة التحكيم كل سلطة 
ود المرسومة من قبل الأطراف في اتفاق التحكيم، هيئة التحكيم مقيدة بالنطاق أو الحد

                                                           
 .بعدها وما 36لتحكيم الكويتي، صراجع: عزمي عبد الفتاح، قانون ا )44(
  .Boisseson, Juglart et Ballet, p.377كذلك:  
، محمود مصطفى يونس، المرجع في أصول التحكيم، 731راجع: فتحي والي، التحكيم، ص )45(

 . 524ص
 الإشارة السابقة. )46(
 . 421، صم2004أحمد عبد التواب، اتفاق التحكيم، دار النهضة العربية،  )47(
راجع: حفيظة السيد حداد، الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة  )48(

 . 186الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، بدون سنة نشر، ص
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لها، أو أن تفصل في موضوع لم  الموكلةفلا يجوز لهيئة التحكيم الخروج عن المهمة 
 .(49)التحكيمحكم  سبب لبطلان وديتفق الأطراف عليه، أو أن تتجاوز ذلك مما يع

فقد أجمعت  ،وهذا ما أكدته نصوص قوانين التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي
على عدم جواز خروج هيئة التحكيم عن حدود الاتفاق، إلا أن القانون العماني 
والبحريني والسعودي والقطري أضاف حالة فصل حكم التحكيم في مسألة لم يشملها 
اتفاق التحكيم. ففي حالة أصدرت هيئة التحكيم حكمها في مسألة لا يشملها اتفاق 

 لأنه ورد على غير محل من خصومة التحكيم، فضلا  التحكيم، فإن حكمها يكون باطلا  
فقد تفصل هيئة التحكيم في المسائل  ،(50)فيهاعن صدوره من جهة لا ولاية لها بالفصل 

المعروضة عليها، إلا أنها تتجاوز حدود الاتفاق، بمعنى لا تلتزم بنطاق اختصاصها 
 عند إصدارها لحكم التحكيم في النزاع المعروض عليها. 

مع مراعاة ما نصت عليها قوانين التحكيم العماني والسعودي والبحريني والقانون  
القطري، من تخويل هيئة التحكيم سلطة الفصل فيما يثور من طلبات عارضة، تتصل 
بموضوع النزاع أو التمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، كما يجوز لكل من 

دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم، ما طرفي التحكيم تعديل طلباته، أو أوجه 
ا من تعطيل الفصل في  . فالمشكلة (51)النزاعلم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منع 

 ودهي تحديد ما يعد متصلا  بموضوع النزاع من طلبات عارضة فيجوز قبوله، وما لا يع
ا لنطاق الخصومة المحدد من   . (52)الخصومقبل كذلك فيمتنع قبوله، وذلك احترام 

                                                           
، احمد الشرايري، بطلان حكم التحكيم، 168راجع: إبراهيم الجغبير، بطلان حكم المحكم، ص )49(

 . 63ص
 . 741انظر: فتحي والي، التحكيم، ص )50(
، محمود السيد التحيوي، الطبيعة 374راجع: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص )51(

وما بعدها، إبراهيم الجغبير،  227، صم2003القانونية لنظام التحكيم، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
 . 65لتحكيم، ص، أحمد الشرايري، بطلان حكم ا169بطلان حكم المحكم، ص

، هدى عبد الرحمن، دور المحكم في 375راجع: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص )52(
 . 239خصومة التحكيم، ص
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ويتوقف قبول المحكمة المختصة أو رفضها، لدعوى البطلان المقامة على أساس أن 
حكم التحكيم قد فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، أو تجاوز حدود الاتفاق 
على تقوم به هذه المحكمة التي تنظر دعوى البطلان، من تفسير لاتفاق التحكيم على 

وما انصرفت إليه الإرادة المشتركة للطرفين، للتحقق من حدود سلطة  ضوء وقائع النزاع،
ن المسألة تخضع لتقديرها في تفسير وثيقة التحكيم، ولا تكون هذه إهيئة التحكيم، إذ 

وقد  ،(53)اختصاصهاالمحكمة عند نظرها الدعوى مقيدة في تفسير هيئة التحكيم لحدود 
ن طرفي الخصومة قد اتفقا في أ" :لذلكتطبيقا   كمة القضاء الإداري العمانيةقضت مح

ن القانون الواجب تطبيقه على الإجراءات هو قانون التحكيم العماني أمشارطة التحكيم 
تعاب ونفقات أفي هذا التحكيم ، كما اتفقا على تحديد جرائي المطبق باعتباره القانون الإ

ن تدفعها المحتكمة كدفعة ألف ريال عماني على أ (42)هيئة التحكيم بمبلغ  عالتحكيم م
، ومن ثم فان هيئة التحكيم قضت في منطوق حكمها بالزام المحتكم ضدها بثلاثة مقدمة

فإنها تكون بذلك تجاوزت حدود ريال عماني ،  (31.500) رباع اتعاب التحكيم بواقعأ
م على تطبيقه وتالخصومة  تعاب بناء على قانون لم يتفق طرفالاتفاق وفصلت في الا

  .(54)"استبعاد تطبيقه أصلا في النزاع
فالبطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل التي لا تخضع للتحكيم 

 وحدها، دون أجزائه الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم، وذلك بتوافر شرطين: 
فصل الحكم في ن يكون الفصل بين هذه المسائل ممكن ا، عندئذ إذا إالشرط الأول: 

مسائل يشملها الاتفاق ومسائل لا يشملها فإن البطلان يقع بالنسبة للمسائل التي لا 
، أما إذا ملها، بما أن الفصل بينهما ممكنيشملها الاتفاق وحدها دون المسائل التي يش

                                                           
، عيد القصاص، 270، نبيل إسماعيل عمر، التحكيم، ص742انظر: فتحي والي، التحكيم، ص )53(

، علي بركات، الطعن في 402ص ، منير عبد المجيد، الأسس العامة للتحكيم،255حكم التحكيم، ص
، أبو العلا النمر، المشكلات العملية والقانونية 81، صم2003أحكام التحكيم، دار النهضة العربية، 

 . 146، صم2006لدعوى بطلان حكم التحكيم، طبعة أولى، دار النهضة العربية، 
، جلسة م2019لسنة  4رقم  ، دعوى البطلان انظر: محكمة القضاء الإداري ، الدائرة الاستئنافية )54(

ربعون الثامن والأربعون و ، العدد السابع والأم2020، منشور في مجلة التحكيم العالمية م6/5/2019
 . 394، صمجلة فصلية، بيروت
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أقام مدعي البطلان الدليل على المسائل التي لا يشملها الاتفاق لا تقبل الانفصال عن 
. الشرط (55)برمتهلتي شملها، ففي هذه الحالة يقع البطلان على حكم التحكيم تلك ا

ن يكون تجاوز هيئة التحكيم حدود اتفاق التحكيم أو فصلها في مسائل لا إالثاني: 
 .يشملها الاتفاق لا يتعلق بالنظام العام

 
 المطلب الثاني

 التحكيم حكملبطلان  الشكلية سبابالأ
قصد بالأسباب الشكلية لبطلان حكم التحكيم هي التي تتمثل في تعيب إجراءات ي  

  مستقلا .وسوف نخصص لكل منهما فرعا   ذاته.خصومة التحكيم أو تعيب حكم التحكيم 
 

 الفرع الأول
 إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه

 مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين
 ، على بطلان حكم التحكيم في حالة وجود عيب في تشكيلاا (56)الوطنيةأقرت القوانين 

ذلك  على الرغم منهيئة التحكيم أو عيب في تعيين المحكمين ما عدا القانون الكويتي و 
ا أ و من محكم يؤدي صدور حكم التحكيم من هيئة التحكيم غير مشكلة تشكيلا  صحيح 

ا على العيب  لم يعين تعيين ا صحيح في القانون الكويتي إلى بطلان هذا الحكم تأسيس 
 الذي لحق هذا التشكيل أو التعيين.

من الحالات على وجود عيب في تشكيل هيئة التحكيم، إذا صدر حكم التحكيم من 
هيئة التحكيم مشكلة من اثنين أو أربعة وذلك بمخالفة القانون الذي يوجب أن يكون 

وقد يصدر حكم التحكيم من هيئة تم تشكيلها  ،(57)التحكيمطل حكم لا يبأالعدد وتر ا و 
على نحو مخالف لاتفاق الأطراف. كما لو اتفق الأطراف على وسيلة معينة لاختيار 

                                                           
، محمود مصطفى يونس، المرجع في أصول التحكيم، 742انظر: فتحي والي، التحكيم، ص )55(

 .516ص
 . 1484/2كذلك القانون الفرنسي في المادة  )56(
، محمود مصطفى يونس، المرجع في أصول التحكيم، 743انظر: فتحي والي، التحكيم، ص )57(

 . 371. أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص526ص
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المحكمين ولم يتم إتباع هذه الوسيلة، أو اتفقوا على شروط محددة يتعين توافرها في 
 أما ،(58)الشروطأحد هذه تخلفا  ة أو المهنة أو الجنس، ولكن المحكم كشرط الجنسي

بنسبة لوجود عيب في تعيين المحكمين، كما لو تخلفت الشروط المتعلقة بالمحكم ونص 
عليها القانون، كشروط المتعلقة بالأهلية والصلاحية أو الشروط المتعلقة بحياد واستقلال 

 . (59)المحكم
 

 الفرع الثاني
 المواجهة أو بحق الدفاعبمبدأ الإخلال 

يلاحظ أن المشرع في قوانين التحكيم العماني والبحريني والقطري والسعودي ذكر 
سبب لتعذر أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه، ثم رجع وذكر سبب عام ليشمل كل سبب 
يكون خارج إرادة الأطراف، وبهذا فإن صور تعذر إبداء الخصم لدفاعه وردت على 

لهذا ا كل سبب يخرج عن إرادة الخصم، سبيل المثال وليس الحصر، فقد يندرج تحته
الطرفين لدفاعه بسبب عدم احترام مبدأ  أحدإن المعول عليه هنا هو عدم تقديم ف

. فالمشرع بهذا ركز على بيان بعض تطبيقات عدم احترام مبدأ (60)لهالمواجهة بالنسبة 
الحقيقة لا نتفق مع ما ذهب إليه المشرع  . في(61)البطلانالمواجهة بالنسبة لمدعي 

ن النص بهذا لأ الأطراف،وذلك بالنص على سبب عام يشمل كل سبب يخرج عن إرادة 
 لها،وإدخال حالات لا حصر  بتفسيره،مام التوسع أالشكل جاء فضفاضا  ويفتح الباب 

المشرع ن ألذا كان من الأفضل لو  للبطلان،مر الذي يجعل أحكام التحكيم عرضة لأا
 الأسباب حتى يسد باب التوسع في تفسير هذا النص. هحصر هذ

                                                           
 . 373، أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص744راجع: فتحي والي، التحكيم، ص )58(
، 371، أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص743فتحي والي، التحكيم، صانظر:  )59(

 . 527محمود مصطفى يونس، المرجع في أصول التحكيم، ص
 . 7راجع: فتحي والي: المرجع السابق، ص )60(
مرافعات فرنسي ألا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا إذا كان مبدأ  484/4حيث نصت المادة  )61(

  Boisseson Juglart et Bellet, p.381المواجهة لم يحترم. راجع 
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ن، اويشترط لقبول عدم تقديم الخصم لدفاعه كسبب من أسباب دعوى البطلان شرط
ا، والثاني لأي سبب خارج عن   فقد ،(62)إرادتهالأول عدم إعلان الخصم إعلان ا صحيح 

لا يستطيع الخصم إبداء دفاعه وذلك لسبب لا يرجع لفعله وإهماله وإنما لسبب خارج 
ومن صور  ،(63)للبطلانإلى إخلال بحق الدفاع، فيكون سببا  عن إرادته، مما يؤدي 

هذه الحالة، وقوع غش من الخصم كان من شأنه التأثير على الحكم، أو إذا حصل بعد 
ق التي بني عليها أو قضى بتزويرها، أو بني الحكم صدور الحكم إقرار بتزوير الأورا

على شهادة شاهد قضى بعد صدور الحكم بأنها مزورة، أو إذا حصل الخصم بعد 
فهذه  ،(64)تقديمهاصدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون 

ا كانت تعد من أسباب التماس إعادة النظر، والتي منع المشرع الطعن  الصور جميع 
، فإنه تتقيد في إبدائها بميعاد رفع دعوى البطلان، (65)التحكيمبهذا الطريق في أحكام 

فلا يجوز التمسك بها من تاريخ العلم بها كما هو الشأن بالنسبة لطريق الالتماس، كما 
أن هذه الحالات تدخل ضمن الحالات التي يحق فيها الامتناع عن إصدار أمر بتنفيذ 

 .(66)ب(/5بق ا لاتفاقية نيويورك )محكم المحكمين ط
آخر  ا  وهناك من يرى بوجوب تدخل المشرع لإيجاد حل تشريعي، وتضاف سبب

لأسباب البطلان والتي نص عليها القانون، والمتمثل في بطلان حكم التحكيم في حالة 
الغش أو الشهادة الزور أو التزوير، وهي إحدى حالات التماس إعادة النظر، على أن 

                                                           
 . 367راجع: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص )62(
 . 367راجع: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص )63(
، أكثم 222، مختار بريري، التحكيم، ص368ظر: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، صان )64(

، محمد بدران، مذكرات في حكم التحكيم، 22الخولي، الاتجاهات العامة في قانون التحكيم الجديد، ص
 . 531، محمود مصطفى يونس، المرجع في أصول التحكيم، ص142ص

 عن بهذا الطريق كقانون التحكيم الكويتي.ماعدا القوانين التي تجيز الط )65(
 ،223، مختار بريري، التحكيم، ص683راجع: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص )66(

، عكس ذلك قارن نبيل إسماعيل عمر، 532محمود مصطفى يونس، المرجع في أصول التحكيم، ص
العلم به حتى لو انقضى ميعاد رفع ، أن التمسك بالبطلان في حالة الغش من تاريخ 280التحكيم، ص

دعوى البطلان، ورأيه يصعب التسليم به لعدم وجود نص في قانون التحكيم يجيز الطعن في حكم 
 التحكيم بطريق التماس إعادة النظر. 
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حكم  حدث إقرار، أوأو  الغش،يبدأ ميعاد دعوى البطلان من اليوم الذي ظهر فيه 
 .(67)الزورشاهد  بإدانة التزوير، أوبثبوت 

نرى أن هذه الأسباب الموجبة لإبطال حكم التحكيم والتي يحكم الاستناد عليها لطلب 
التماس إعادة النظر، تظل قائمة ولو بعد انتهاء ميعاد رفع دعوى البطلان، إذا ظهرت 
هذه الأسباب بعد انقضاء هذا الميعاد. لأن هذه الأسباب لا تحمي مصلحة خاصة 

ا المصلحة العامة.  فحسب،  ولكن تحمي أيض 
 

 الفرع الثالث
 استبعاد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف

 على تطبيقه على موضوع النزاع
أن هذا السبب من أسباب البطلان والمنصوص عليه في قانون التحكيم العماني 

، ليس له مقابل في نصوص قوانين التحكيم في دول مجلس ماراتيوالإ والسعودي
أن هيئة التحكيم قد تجاوزت حدود سلطتها وذلك باستبعادها  الخليجي. ويعتبرالتعاون 

 سبب منللقانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع، ومن ثم يعد 
على اتفاق الأطراف أسباب البطلان، لأن هيئة التحكيم بهذا الاستبعاد قد خرجت 

. والمتأمل للنص فإنه يتبين (68)الأطرافوخالفت إرادتهم، فالتحكيم يكون قوامه اتفاق 
 لوجوب تحقق هذا السبب توافر شرطين. 

يكون الأطراف قد اتفقوا صراحة على تطبيق قانون معين على  أن -الأولالشرط 
 :موضوع النزاع

فالتحكيم أساسه مبدأ سلطان الإرادة، فهو ينبني على إرادة الأطراف، لذلك يجب أن 
. وقد يكون الاتفاق (69)معينيكون هناك اتفاق صريح بين الأطراف على تطبيق قانون 

ضمني بالخضوع للقانون الذي تحدده قواعد تنازع القوانين وفق ا لما اتفق عليه 

                                                           
 . 774حول هذا الرأي ينظر: فتحي والي، التحكيم، ص )67(
 . 368لوجيز في التحكيم، ص، أحمد السيد صاوي، ا732راجع: فتحي والي، التحكيم، ص )68(
، هشام صادق، القانون 72انظر: جمال الكردي، القانون الواجب التطبيق في دعوى التحكيم، ص )69(

 . 16الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، ص
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فلا يتوافر هذا السبب في حالة عدم اتفاق الأطراف على تطبيق قانون  ،(70)الأطراف
معين، عندئذ طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر 

 .(71)بالنزاعاتصالا  
 لواجب التطبيق على موضوع النزاع:القانون ا استبعاد -الثانيالشرط 

قانون دولة معينة أو الأعراف الدولية، فطبق حكم فإذا اتفق الأطراف على تطبيق 
ا الأعراف الدولية تحكيم قانون دولة أخرى أو قانون ال ، المتفق عليها، فإن ما مستبعد 

، أو اتفق الأطراف على تطبيق القانون فاستبعدت هيئة التحكيم القانون الحكم باطل
لأطراف على تطبيق قواعد وطبقت قواعد العدل والإنصاف فيبطل الحكم كذلك إذا اتفق ا

 .(72)تطبيقهاالإسناد في قانون دولة معينة، فاستبعدت الهيئة 
وتجدر الملاحظة، أنه عند اتفاق الأطراف على تطبيق أحد النصوص الموجودة في 
ذات القانون، فللهيئة أن تفصل في النزاع بموجب أي من هذه النصوص، طالما رأت 

اتصالا  بالنزاع، ومن ثم لا يجوز الطعن على قرار هيئة الهيئة أن هذا النص هو الأكثر 
ا دون الآخر وتطبيق ا لذلك  ،(73)التحكيم بالبطلان لعدم تطبيق القانون لأنها طبقت نص 

فإذا اتفق الأطراف على تطبيق نصوص عقد الوكالة على عقد النزاع، فلا على هيئة 
مقاولة وطبقت أحكام القانون  التحكيم إذا كانت قد انتهت إلى تكييف العقد بأنه عقد

كما  (74)المتعلق بعقد المقاولة دون أحكام عقد الوكالة التي اتفق الأطراف على تطبيقها
لا يعد من حالات استبعاد القانون الواجب التطبيق، عند اتفاق الأطراف على تطبيق 

ن قانون دولة معينة، وكان يجب أن يطبق فرع معين من فروع هذا القانون كالقانو 
ا آخر  كما لو طبق القانون  ا  الإداري أو القانون التجاري. فطبقت هيئة التحكيم فرع 

                                                           
، محمود مصطفى 254راجع: الجمال وعكاشة، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، ص )70(

 . 572ول التحكيم، صيونس، المرجع في أص
، محمود مصطفى يونس، المرجع في أصول التحكيم، 732انظر: فتحي والي، التحكيم، ص )71(

 . 572ص
، محمود مصطفى يونس، المرجع في أصول 733انظر للمزيد، فتحي والي، التحكيم، ص )72(

 وما بعدها.  123، رضا السيد، المرجع السابق، ص573التحكيم، ص
 . 574طفى يونس، المرجع في أصول التحكيم، صراجع: محمود مص )73(
 . 734انظر: فتحي والي، التحكيم، ص )74(
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المدني، فلا يبطل الحكم، لأنه لم يستبعد القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه ولا 
 . (75)الحكميؤدي إلى بطلان 
تطبيقه ن حالة بطلان حكم التحكيم لاستبعاده القانون المتفق على أوفي اعتقادي 

ن حالات ، وذلك لأشمل حالة الخطأ في تطبيق القانون على موضوع النزاع لا تتسع لت
و التوسع أدعوى بطلان حكم التحكيم قد جاءت على سبيل الحصر فلا مجال لتفسيرها 

دعوى البطلان ليست " :بقولها القاهرة، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة استئناف فيها
و تعيب قضاء أالنظر في موضوع النزاع  لإعادةيتسع المجال فيها طعنا  بالاستئناف فلا 

و مراقبة حسن أمته ءوليس لقاضي البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقرير ملا ،الحكم فيه
و تفسير القانون وتطبيقه، أأو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه تقدير المحكمين 

 .(76)"بطلانقاضي الن ذلك كله من اختصاص قاضي الاستئناف لا لأ
 

 رابعالفرع ال
 بطلان حكم التحكيم ذاته أو بطلان إجراءاته

لقد نصت القوانين الوطنية على بطلان حكم التحكيم سواء كان هذا البطلان في ذاته 
إلا أن قانون التحكيم البحريني والقطري لم ينص  ؛أو في الإجراءات التي بني عليها

ثلاثة غصون وسوف نعرض لهما في على هذه الحالة من حالات بطلان حكم التحكيم. 
 التوالي.على 
 

 الغصن الأول
 وقوع بطلان في الحكم ذاته

يكون حكم التحكيم باطلا  إذا صدر من هيئة تم تشكيلها على نحو يخالف القانون أو 
اتفاق الأطراف، أو من محكم لا تتوافر فيه الصلاحية لإصدار الحكم أو من محكم لم 
يفصح عن كل ما من شأنه أن يؤثر على حيدته واستقلاله، أو صدر بغير مداولة لم 

يصدر بالأغلبية أو صدر عن هيئة التحكيم أثناء رد يشترك فيها جميع المحكمين أو لم 
                                                           

، حفيظة السيد الحداد، الموجز في النظرية 739-734انظر تفصيلا : فتحي والي، التحكيم، ص )75(
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أحد المحكمين أو عزله أو وفاته، أو صدر ولم يوقع عليه المحكمون أو لم يثبت به 
إلى عدم تضمين الحكم  ا  وقد يكون بطلان الحكم راجع ،(77)الأقليةأسباب عدم توقيع 

صورة من اتفاق التحكيم أو أسماء المحكمين الذين أصدروه أو تاريخ صدروه أو لم 
أو كان الحكم غير مشتمل على  ،يشتمل على ملخص لأقوال الخصوم ومستنداتهم

تتماشى معه، أو غير منطقية أو غير كافية متناقضة بعضها مع بعض تناقض أسبابه 
ير مفهوم أو غير عية مشوبة بالقصور أو كان منطوق الحكم غأو كانت أسبابه الواق

 .(78)الأسبابمع  مع بعض أو متناقض  بعضه   محدد أو متناقض
وتجدر الإشارة أن بطلان الحكم المترتب على عدم اشتماله على الأسباب هو واجب 

والقطري في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي، ماعدا القانون العماني والبحريني 
( على التوالي، حيث قررا أن يكون الحكم مسبب ا طالما لم 31( و)43وذلك في المواد )

 يتفق الأطراف على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق لا يشترط التسبيب.
 

 الغصن الثاني
 وقوع البطلان في إجراءات التحكيم أثر في الحكم

اطلة وأثرت فيه، وذلك في حالة مخالفة يبطل حكم التحكيم إذا بني على إجراءات ب
المواجهة أو مبدأ الحق في مبدأ المساواة، أو  كمبدأأحد المبادئ الأساسية في التقاضي، 

الدفاع، كما لو لم يمكن أحد الخصوم من الدفاع وتقديم مستنداته، وإغفال الحكم الرد 
كما أن هذا ن من شأن ذلك الإخلال بحق الدفاع، إعلى دفاع جوهري للخصم، إذ 

كما يبطل الحكم  ،(79)عليهالإغفال من شأنه أن يؤثر على ما انتهى إليه الحكم وب ني 

                                                           
، 376، أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص748انظر: فتحي والي، التحكيم، ص )77(

، وجدي راغب، النظرية العامة للعمل 533محمود مصطفى يونس، المرجع في أصول التحكيم، ص
، حفيظة الحداد، الطعن بالبطلان على 686، صم1974القضائي، رسالة دكتوراه، منشأة المعارف، 

، عيد القصاص، حكم 300، عزمي عبد الفتاح، قانون التحكيم الكويتي، ص203أحكام التحكيم، ص
. 248محمود بريري، التحكيم، ص 247، إبراهيم أحمد إبراهيم، المرجع السابق، ص107التحكيم، ص

 . 86، صم2003ربية، علي بركات، الطعن في أحكام المحكمين، دار النهضة الع
 الإشارة السابقة. )78(
وما بعدها، أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم،  759انظر: فتحي والي، التحكيم، ص )79(

، محمود مختار بريري، 541، محمود مصطفى يونس، المرجع في أصول التحكيم، ص378ص
، 248التحكيم، ص ، محسن شفيق،161، سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص97التحكيم، ص
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لبطلان إجراءاته، إذا لم يعلن أحد الخصوم بطلبات خصمه أو بمستنداته أو بإجراء من 
 .(80)الإثباتإجراءات 

غير أنه يشترط لاعتبار الإجراء الباطل مؤثر ا في حكم التحكيم أن يكون هذا الحكم قد 
الحكم على الإجراء الباطل فإنه يفلت من  يبنبني على هذا الإجراء، أما إذا لم 

، ويرى صومالخالبطلان، كما لو لم يعتد المحكم بالإجراء الذي اتخذ في غيبة أحد 
لى إنه يجب النظر إطراف النزاع من حق الدفاع فأحد أنه في حالة تم حرمان أالبعض 

كانت تستند  المخالفةن هذه أنه يتبين إ، حيث لحكم النهائي بهذه المخالفةمدى تأثر ا
حكمها اعتمدت  ن هيئة التحكيم فيألى عدم تبادل بعض المستندات بين الأطراف و إ

ذا تبين عدم إ، ولكن بطلانفي هذه الحالة يكون قابل لل، فان الحكم على هذه المستندات
ن العبرة ، لأللبطلان اعتماد الهيئة على هذه المستندات فهنا لا يكون حكم التحكيم قابلا  

ننا نميل مع هذا الرأي فاذا كان إو  ،ذاته بالأجراءوليس  بالإجراءبمدى تأثر الحكم 
بب من ن نعول عليه كسأو تأثير على حكم التحكيم، فلا حاجة أالاجراء ليس له دور 
وهذا ما استقرت عليه محكمة استئناف القاهرة في حكمها  التحكيم،أسباب بطلان حكم 

ن يكون العيب في أنه لبطلان الحكم لعيب في الإجراءات يجب أ لىإخلص والذي 
 . (81)جراء قد أثر فيما قضى به حكم التحكيم المدعى بطلانه في الموضوعالإ

ا لبطلان الإجراء  ومن جهة أخرى تشترط القوانين العماني والسعودي شرط ا هام 
في القانون العماني وتقابلها  (8) وتأثيره في حكم التحكيم، وهو الشرط المقرر في المادة

إذا استمر أحد طرفي النزاع في " :في القانون السعودي التي تنص على أنه (7) المادة
أو لحكم من أحكام  إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم

على هذه المخالفة في  ولم يقدم اعتراض ،اق على مخالفتههذا القانون مما يجوز الاتف
الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولا  منه عن حقه 
في الاعتراض"، ومن ثم إذا بني الحكم على إجراء ينطوي على مخالفة لم يحصل عليها 
                                                                                                                                                       

، حسني 272، نبيل إسماعيل عمر، التحكيم، ص292عزمي عبد الفتاح، قانون التحكيم الكويتي، ص
، محمد شحاته، المرجع السابق، 155، محمد بدران، المرجع السابق، ص492المصري، التحكيم، ص
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 . 541السابق، ص
حمد بشير الشرايري، بطلان حكم التحكيم، أ. 365د الفتاح، المرجع السابق، صانظر: عزمي عب )81(
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يكن  اعتراض أمام المحكم فلا يجوز طلب بطلانه بزعم بطلان هذا الإجراء ما لم
 .(82)العامبسبب مخالفة قاعدة تتعلق بالنظام  البطلان

 
 الغصن الثالث

 بطلان حكم التحكيم في حالة الغش أو التزوير أو الشهادة الزور
"ويجوز لكل ذي شأن  :( من قانون المرافعات الكويتي على أنه186نصت المادة )

أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائي ا وذلك في الأحوال الآتية ولو اتفق قبل 
من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس ب( إذا تحقق سببا   صدوره على خلاف ذلك:

وفق ا لقانون المرافعات الكويتي، فإنه خول صاحب الشأن أن يطلب  ،إعادة النظر"
من أسباب التماس إعادة النظر والمنصوص عليها  ا  تحكيم إذا تحقق سبببطلان حكم ال

ويبدأ ميعاد دعوى البطلان من اليوم الذي تحقق فيه سبب من  ،( منه149في المادة )
 أسباب التماس إعادة النظر، إلى تاريخ العلم بها أو اكتشافها.

 
 ثالثالمطلب ال

 بطلان حكم التحكيم لمخالفته للنظام العام
ومع ينص على هذه الحالة  لمالقانون الكويتي  ما عدا –التشريعات الوطنية  اتفقت

دما يتضمن حالات بطلان حكم التحكيم عنليس هناك ما يمنع من اعتبارها من ذلك 
على تخويل المحكمة التي تنظر دعوى البطلان سلطة أن  (83)-مخالفة للنظام العام 

تقضي من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم في حالة وجود مخالفة أو تعارض للنظام 
وذلك دون حاجة لتمسك صاحب المصلحة بهذا  ،العام أو السياسة العامة للدولة

وانين الوطنية ماعدا قانون التحكيم العماني إضافة إلى ذلك، فإن الق (84)البطلان
زاع ـــوع النــــدت أن موضــــلان إذا وجـــكم بالبطــمة أن تحـــذات المحك تخول ويتي،ــــوالك

                                                           
 . 8راجع: فتحي والي، المرجع السابق، ص )82(
( من نظام التحكيم 2150( من قانون التحكيم العماني المادة )53/2راجع: المواد الاتية ) )83(

من قانون التحكيم  53والمادة  /ب( من قانون التحكيم البحريني والقانون القطري 34السعودي والمادة )
 . م9/11/2008، مدني، جلسة م2008لسنة  146ماراتي ، حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم الإ

 . 379، أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص767راجع: فتحي والي، التحكيم، ص )84(
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من المسائل التي لا يقبل التسوية بالتحكيم وفق ا لقانون أو نظام هذه الدولة، كذلك ما 
اتفق عليه  نص عليه المشرع السعودي عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو ما

ا ، ناالطرف والمقصود بمخالفة النظام العام في الدولة، أن يكون حكم التحكيم متعارض 
أو الخلقية في الدولة، حيث  الاقتصادية،أو  السياسية،أو  الاجتماعية،مع الأسس 

فالقضاء لا يعتبر النصوص الآمرة مرادفة ، (85)المجتمعيتعلق بالمصلحة العليا في 
للنظام العام، وذلك لاعتبارات منها أن يتفق القضاء مع متطلبات التجارة الدولية واحترام 
مواثيق الدولة واتفاقياتها الدولية، ومن ثم فإنه ليس كل نص آمر يتعلق بالمصلحة العليا 

بما يتصل بالصالح العام للبلاد أو يحمي نظامها، مع عدم الإخلال في ذات الوقت 
 .(86)مراعاتهوالمطلوب 

وبوجه عام يبطل حكم التحكيم إذا تضمن مخالفة إجرائية أو موضوعية متعلقة 
بالنظام العام، حيث لم تحدد النصوص المتقدمة نوع القاعدة المخالفة للنظام العام والتي 

ن قد اتفقا ايكون الطرف، ولا يمنع من الحكم بهذا البطلان أن (87)الحكمتودي إلى بطلان 
على تلك القاعدة نظر ا لتعلقها بالنظام العام وذلك وفق ا لما نص عليه المشرع السعودي 
حيث كان أكثر دقة وتفصيلا  للحالات التي تقضي فيها المحكمة بالبطلان من تلقاء 

 نفسها.
تي ينفذ فيها والمقصود بالنظام العام في اتفاقية نيويورك هو النظام العام في الدولة ال

للنظام العام عن  ، الذي يختلف مفهومهوفقا  للقانون الدولي الخاص ،كيمالحكم التح
ن المعاملات تقوم على التضامن أ، إذ يفترض القانون الدولي الخاص القانون الوطني

ت المعاملات ، ومتطلباوازن بين الأنظمة الوطنية من جهةالدولي بهدف تحقيق الت
دنى من القواعد أ، وذلك اعتمادا  على الاعتقاد بوجود حد أخرى الدولية من جهة 

طار اتفاقية إ، وقد جرى العمل في ين تلك القواعد لا يجب المساس بهالمشتركة ب
م التحكيم احكأو محاولة منع تنفيذ أن التمسك ببطلان اتفاق التحكيم أنيويورك على 

                                                           
، أحمد 380، أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص767انظر: فتحي والي، التحكيم، ص )85(

 . 100، صم2011شرف الدين، الرقابة القضائية على اتفاق التحكيم وآثاره، بدون ناشر، 
 وما بعدها.  85راجع: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص )86(
، 14، محمد نور شحاته، المرجع السابق، ص370راجع: عزمي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص )87(

 . 502حسني المصري، المرجع السابق، ص
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الوطنية  بالنصوصع من الاحتجاج ، وهو ما يمنلا يجوز خارج نطاق الاتفاقيةالأجنبية 
  .(88) الاتفاقيةحتى لو كانت خارج نطاق 

 

 المبحث الثالث

 النظام الإجرائي لدعوى بطلان حكم التحكيم
كسابها القوة التنفيذية تصبح شأنها شأن أي إحكام الصادرة عن المحكمين بعد ن الأإ

كتنفيذ أي حكم صادر ه يجب تنفيذ بالتاليو  ،العاديةحكم قضائي صادر عن المحاكم 
ن يكون عن طريق إلا إن يكون التظلم من أي حكم لا يمكن أصل والأ ،الى القضاء

ن حكم ألا إ ،قانون والتي وردت على سبيل الحصرسلوك طرق الطعن التي رسمها ال
نه يستمد قوته من اتفاق اطراف النزاع إالتحكيم يختلف عن الحكم القضائي من حيث 

و صاحب أطراف النزاع أو أأجاز المشرع للطرف المتضرر على التحكيم .لذلك 
ذا توافرت إاللجوء الى المحكمة المختصة والتقدم بدعوى بطلان التحكيم المصلحة 

م و تتعلق بالنظام العاأالخاصة  الأسباب الموجبة لرفعها ،سواء كانت تتعلق بالمصلحة
نتطرق للنظام الإجرائي سوف  ما في هذا المبحثوالتي سبق وتناولناها بالتفصيل، أ

لدعوى بطلان حكم التحكيم من خلال عدة إجراءات يلتزم بها الخصم رافع الدعوى، 
ومن هذه الإجراءات تحديد المحكمة المختصة بدعوى البطلان، وميعاد رفعها، 
وإجراءاتها، والآثار المترتبة على رفع دعوى البطلان والحكم فيها. وفيما يلي نستعرض 

 لنقاط كل على حدة، في ثلاثة مطالب على النحو التالي: بالشرح هذه ا
 المطلب الأول: المحكمة المختصة بدعوى بطلان حكم التحكيم. 

 المطلب الثاني: إجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم. 
 .المطلب الثالث: الآثار المترتبة على رفع دعوى البطلان والحكم فيها

 
 
 

                                                           
الاماراتي،  راجع: ناصر محمد الشرمان ،بطلان احكام التحكيم وفقا  لقانون الإجراءات المدنية )88(

 بحث منشور في مجلة الاعمال ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول،
دار النهضة  ،حكيم في العلاقات الخاصة الدولية، النظام العام والتشرف الرفاعيأ ،199، صم2018
 . 23، صم1997، العربية
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 المطلب الأول
 بدعوى بطلان حكم التحكيمالمحكمة المختصة 

من القانون النموذجي الاختصاص بدعوى بطلان حكم  (34/2) المادةلقد جعلت 
ووفق ا لهذه المادة  ،من نفس القانون  (6) المادةنصوص عليها في مالتحكيم للمحكمة ال

-الوطنيةكقانون من قوانينها –)السادسة( تحدد كل دولة تصدر هذا القانون النموذجي 
 أعطى ولهذا ،أو المحاكم أو السلطة التي تدخل تلك الدعوى في اختصاصها المحكمة

ماراتي، الاختصاص بدعوى بطلان حكم المشرع العماني والسعودي والبحريني والإ
التحكيم إلى محكمة الاستئناف أو محكمة ثاني درجة. وذلك على خلاف ما ذهب إليه 

بطلان إلى محكمة أول درجة أو المشرع الكويتي، والذي عهد بالاختصاص بدعوى ال
المحكمة الابتدائية. أما المشرع القطري جعل الاختصاص بدعوى البطلان للمحكمة 

ا وترك أمر الاختيار لاتفاق   .(89)الطرفينالابتدائية ومحكمة الاستئناف مع 
الثانية  محكمة الدرجةوفي جميع الأحوال، فإن رفع دعوى بطلان حكم التحكيم أمام 

لا يعني أننا بصدد خصومة طعن تطبق عليها القواعد العامة للطعن في الأحكام، وإنما 
عليها القانون صا  نحن بصدد دعوى مبتدأ، ترفع لأول مرة أمام القضاء لأسباب محددة ن

 .(90)أخرى وليس لإعادة نظر النزاع مرة 
يميز بين التحكيم الداخلي ماراتي لم ن المشرع القطري والإأفي الحقيقة تبين لنا 

، تصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيموالدولي فيما يتعلق بتحديد المحكمة المخ
و أما المحكمة الابتدائية أالخصومة للاختيار  لأطرافعطى الخيار أ فالمشرع القطري 
 الاستئنافيةالمحكمة  علىنص حيث ماراتي وكذلك فعل المشرع الإ ،محكمة الاستئناف

يجري ضمن دائرة اختصاصها و أو المحلية التي اتفق عليها الأطراف أالاتحادية 
على  ،و الداخليأحداهما مختصة بالتحكيم الدولي إذا كانت إن يحدد ما أدون  ،التحكيم

                                                           
( 3و) ( من نظام التحكيم السعودي8ة )المادالعماني و حكيم ( من قانون الت54/2راجع: المادة ) )89(

( من قانون 33) والمادة انون التحكيم الإماراتي ( من ق53المادة )من قانون التحكيم البحريني و 
 ( من قانون المرافعات الكويتي. 187المادة )التحكيم القطري و 

لة العلوم ، مجماراتيالمصري والإنون ، بطلان حكم التحكيم بين القاحمد محمودأانظر: سيد  )90(
، م2016، يناير 1، العدد 58القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة عين شمس، مجلد 

، عبد التواب مبارك، بطلان حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري، دار النهضة العربية، 731ص
 . 113بدون سنة نشر، ص
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ماراتي تحديد المحكمة ، لذلك يجب على المشرع القطري والإعكس بقية القوانين الوطنية
لتحكيم الدولي والمحكمة المختصة بدعوى بطلان حكم بدعوى بطلان حكم االمختصة 

 وذلك لخصوصية التحكيم في الحالتين. الداخلي،التحكيم 
 

 المطلب الثاني
 إجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم

سوف تخصص هذا المطلب للحديث عن ميعاد رفع دعوى البطلان، وإجراءات 
 دعوى البطلان، وذلك في فرعين متتاليين بالتفصيل الآتي: 

 
 الفرع الأول

 ميعاد رفع دعوى البطلان وكيفية إعلانها
حيث حدد القانون  ؛(91)أن ميعاد رفع دعوى البطلان يختلف في القوانين الوطنية 

ا التالية لتاريخ إعلان  العماني ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوم 
حكم التحكيم للمحكوم عليه. أما القانون السعودي حدد ميعاد رفع دعوى بطلان حكم 
التحكيم خلال الستين يوم ا ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم 

في حين نص القانون القطري على أن ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال  عليه
شهر من تاريخ تسليم الأطراف نسخة الحكم أو من تاريخ إعلان طالب الإبطال بحكم 

التحكيم الإضافي، وذلك ما لم  التفسير، أوحكم  التصحيح، أوصدور قرار أو  التحكيم،
ما القانون أ ،ميعاد رفع دعوى البطلان يوجد اتفاق بين الطرفين كتابة على تمديد

يوما  التالية  30ن لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور أماراتي نص على الإ
   البطلان.لى الطرف طالب إلتاريخ إعلان حكم التحكيم 

( من قانون المرافعات الكويتي، ترفع دعوى البطلان خلال ثلاثين 187ووفق ا للمادة )
( منه، في 149ن الحكم، على أن يبدأ هذا الميعاد وفق ا لأحكام المادة )يوم ا من إعلا

                                                           
( من نظام التحكيم 51/1التحكيم العماني والمادة )( من قانون 54/1نص المادة ) راجع: )91(

( من قانون التحكيم البحريني، 34/3( من قانون المرافعات الكويتي والمادة )187المادة )السعودي و 
، والمادة ( من قانون التحكيم القطري 33/4) ( من القانون النموذجي كذلك نصت المادة34/3والمادة )

 الإماراتي.من قانون التحكيم  54
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الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها إعادة النظر. ومن 
ثم، إذا كان الطعن في حكم المحكمين بالبطلان لسبب من أسباب التماس إعادة النظر، 

، مثال ذلك (92)مرافعة كويتي( 149ة في المادة )فإن الميعاد يحسب وفق ا للقواعد الوارد
إذا كان سبب البطلان يرجع إلى الغش فلا يبدأ الميعاد إلا من اليوم الذي ظهر فيه 
الغش للمحكوم ضده، ويبدأ الميعاد في حالة بناء الحكم على ورقة ثبت تزويرها وفي 
حالة شهادة الزور من يوم الحكم بالتزوير أو بشهادة الزور. وفي حالة حصول الطاعن 

خصم قد احتجزها فإن الميعاد يبدأ من اليوم التالي الذي ظهرت فيه على ورقة كان ال
هذه الورقة للمحكوم عليه. وإذا صدر حكم المحكمين على شخص طبيعي أو معنوي لم 
ا في الخصومة فيبدأ الميعاد من اليوم الذي يعلن فيه الحكم  يكن ممثلا  تمثيلا  صحيح 

ا إلى من أصبح ممثلا  للخصم تمثيلا  قانوني ا  .(93)صحيح 
التحكيم البحريني، فقد  النموذجي للتحكيم وقانون  ( من قانون 34/3أما وفق ا للمادة )

أجازت تقديم طلب بطلان حكم التحكيم خلال ثلاثة أشهر من يوم تسلم الطرف صاحب 
الطلب حكم التحكيم أو من اليوم الذي حسمت فيه هيئة التحكيم في طلب تفسير حكم 

أو إصدار حكم إضافي يفصل فيما أغفل الحكم الأصلي الفصل التحكيم أو تصحيحه 
 فيه من طلبات، في حالة إذا كان قد قدم مثل هذا الطلب. 

ماراتي كان أكثر توفيقا  عندما ن قانون التحكيم الكويتي والقطري والإأفي الواقع نجد 
يوما  وهي مدة معقولة وهي تتناسب مع  (30)حدد المدة لرفع دعوى البطلان خلال 

قانون التحكيم العماني والبحريني والسعودي فقد  ماأ ،جراءاتهإطبيعة التحكيم وسرعة 
 تتلاءم طويلة، لاشهر وهي مدة ( أ3)و أو ستين أتسعين  التوالي خلالحدد المدة على 

ت التجارة الدولية كما تتعارض مع متطلبا التحكيم،سرعة والمرونة التي يمتاز بها المع 
 الاقتصادي.في عصر الانفتاح 

                                                           
"ميعاد الالتماس ثلاثون يوم ا، ولا يبدأ في الحالات المنصوص  :( مرافعات كويتي149المادة ) )92(

عليها في الفقرات )أ و ب وج( من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي تم فيه 
لذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، الإقرار بالتزوير أو حكم بثبوته أو حكم فيه على شاهد الزور، أو ا

ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة )و( من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل 
ا".   المحكوم عليه تمثيلا  صحيح 

 . 377انظر: عزمي عبد الفتاح عطية، قانون التحكيم الكويتي، ص )93(
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اتفقت نصوص قوانين دول مجلس التعاون الخليجي، على أن يبدأ ميعاد رفع  كما
دعوى البطلان من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه، ويحسب من اليوم التالي 

، وبهذا يختلف حساب بدء الميعاد عن القاعدة العامة (94)العامةللإعلان وفق ا للقواعد 
( من قانون 204بالنسبة لميعاد الطعن في إحكام المحاكم والذي يبدأ طبق ا للمادة )

. وعليه قضت المحكمة العليا في (95)الحكمالإجراءات المدنية العماني من تاريخ صدور 
دنية عماني على أحكام ( إجراءات م204سلطنة عمان على أنه لا يسري نص المادة )

ا، إذ لا يجوز إهدار النص الخاص  ا خاص  المحكمين، التي أورد المشرع بالنسبة لها نص 
يسري على ميعاد رفع البطلان كافة القواعد العامة  . كما(96)العاملإعمال النص 

 .(97)الخليجيالمنصوص عليها في قوانين المرافعات في دول مجلس التعاون 
إلى أن الإعلان يتم على يد  (98)البعضأما بالنسبة لكيفية إعلان حكم التحكيم، ذهب 

د من إعلان البريد محضر وفق ا للقواعد العامة للإعلان أوراق المحضرين، فلا يبدأ الميعا
– (99)بعلم الوصول أو من إعلان بالفاكس. في حين اتجه بعض الفقه ولو كان مسجل

بأن يتم الإعلان طبق ا لسبل الإعلان ووسائله التي بينها قانون التحكيم،  -ونحن نؤيده
فالإعلان وفق ا لقانون التحكيم يغني عن الإعلان الرسمي على يد محضر، وذلك 
لاعتبارين: الأول هو أنه تأكد علم المحكوم عليه بصدور الحكم عليه بتوقيع صادر منه 

                                                           
، عزمي عبد الفتاح عطية، 397حكيم، مرجع سابق، صانظر: أحمد السيد صاوي، الوجيز في الت )94(

 . 376قانون التحكيم الكويتي، مرجع سابق، ص
 وما يليها.  778راجع: فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، ص )95(
م، 2004لسنة  24في طعن رقم  م26/5/2000راجع: المحكمة العليا في سلطنة عمان، تاريخ  )96(

 . 427، صم2011، السنة 9مجلة التحكيم، العدد 
، عزمي عبد الفتاح، قانون التحكيم 397راجع: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص )97(

 . 418، نبيل إسماعيل عمر، التحكيم، 377الكويتي، ص
، 779في هذا الرأي انظر: فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، ص )98(

 . 41، سيد أحمد محمود، دعوى بطلان حكم التحكيم، ص445نبيل إسماعيل عمر، التحكيم، ص
راجع في هذا الرأي: أحمد السيد صاوي، بطلان حكم التحكيم، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر  )99(

السادس عشر للتحكيم التجاري الدولي، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية القانون، السنوي 
، علي بركات، الطعن في أحكام 525، محمود سمير الشرقاوي، التحكيم التجاري الدولي، ص793ص

، فاطمة صلاح الدين يوسف، نطاق اختصاص 97، صم2003التحكيم، دار النهضة العربية، 
 .304التي يثيرها التحكيم، صالقضاء بالمسائل 
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ي أن هذا الحل هو الأكثر توافق ا مع النظام التحكيمي الذي يلجأ لا يمكنه إنكاره، والثان
إليه الطرفان بإرادتهما، بالإضافة إلى ما يوفره هذا الحل من سرعة وسرية مطلوبة في 
مجال التحكيم، كما أن دعوى البطلان لم ترفع بعد حتى تنتقل إلى المحكمة ويتبع قواعد 

يم، ومن ثم يتبع ا داخل نطاق إجراءات التحكقانون المرافعات، وبالتالي فنحن مازلن
 قانون التحكيم. 

وينتج الإعلان بحكم التحكيم أثره في بدء ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم ولو 
لم يتم إيداع هذا الحكم، ولكن لا يغني عن الإعلان الرسمي بحكم التحكيم لبدء ميعاد 

م صورة حكم التحكيم إلى مدعي دعوى بطلان حكم التحكيم أي إجراء آخر مثل تسلي
 . (100)آخرالبطلان أو علمه اليقيني بصدوره بأي طريق 

وتجدر الملاحظة، أن نزول مدعي البطلان عن حقه في رفع دعوى البطلان قبل 
صدور حكم التحكيم، لا يحول دون قبول الدعوى ولا يعتد بهذا النزول. وذلك لأن الحق 

حكم التحكيم وليس لأحد النزول عن حق قبل  في دعوى البطلان لا ينشأ إلا بصدور
ومن جهة أخرى فإن تنازل أحد الأطراف عن حقه في الطعن  ،(101)ثبوتهنشأته له أو 

بالبطلان قد يكون فيه مغبة قد لا يكون في مقدرته تحديدها قبل صدور هذا الحق 
كذلك بالنظر إلى خطورة النتائج  ،(102)التحكيملحظة قبوله هذا التنازل عند الاتفاق على 

                                                           
بو العلا النمر، المشكلات العملية والقانونية لدعوى بطلان حكم التحكيم، الطبعة الأولى، أانظر:  )100(

. وهذا 178، محمد الرواحي، إصدار حكم التحكيم وبطلانه، ص61، ص2006دار النهضة العربية، 
د إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا "ميعا :ما أكدته المحكمة العليا العمانية فقد قضت بأن

بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه ولا يغير من ذلك علم الأخير بالحكم بأي طريق آخر إذ أن المقرر 
أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء 

، مجموعة م26/5/2004. جلسة 24/2004في الطعن رقم  39راجع: قرار رقم  ،بأي إجراء آخر"
والمبادئ المستخلصة منها لغاية  -الدائرة التجارية- الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة العليا

 . 122، صم31/12/2004
، نبيل إسماعيل 781انظر: فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، ص )101(

، أحمد شرف الدين، 42، سيد أحمد محمود، دعوى بطلان حكم التحكيم، ص419عمر، التحكيم، ص
، 103سلطة القاضي المصري إزاء حكم التحكيم، طبعة ثانية، بدون ناشر، بدون سنة نشر، ص

 . 677اوي، الحقوق الإجرائية للحقوق، صمصطفى الحلف
، نبيل إسماعيل عمر، التحكيم، 398راجع: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص )102(

 . 419ص
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كذلك بالنظر إلى خطورة النتائج  ،(102)التحكيملحظة قبوله هذا التنازل عند الاتفاق على 
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جسيمة كالإخلال  ا  وأهمها صدور حكم التحكيم تتخذ فيه عيوب ،المترتبة على هذا التنازل
أما عند قبول مدعي البطلان  ،(103)العامبحقوق الدفاع أو مخالفة قاعدة متعلقة بالنظام 

ان هذا القبول لحكم التحكيم بعد صدور الحكم، فإنه يسقط حقه في رفع الدعوى، سواء ك
وبهذا يكون اختار عدم التمسك  ،(104)مثلا  صراحة أو ضمن ا، كقيامه بتنفيذ الحكم 

 .(105)الحكمبالجزاء الذي يرتبه القانون على بطلان 
 

 الفرع الثاني
 إجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم
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 . 318راجع: أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، ص )103(
، احمد السيد 827انظر: فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، ص )104(

 . 398صاوي، الوجيز في التحكيم، ص
 . 233انظر: عبد الحميد الشواربي، البطلان المدني الإجرائي والموضوعي، ص )105(
مرافعات  187ية سعودي ، مرافعات شرع 41، إجراءات مدنية عماني 64تية: راجع المواد الآ )106(

 مرافعات بحريني.  33إجراءات اماراتي ،  42، كويتي
وما بعدها،  782ر تفصيلا : فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، صانظ

، نبيل 625، محمود سمير الشرقاوي، التحكيم، ص388أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص
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أو كان  الاتفاق،وترفع الدعوى ممن كان طرفا  في التحكيم سواء كان طرفا  أصليا  في 
أو كان شخصا  من الغير مس حكم التحكيم  التحكيم،متدخلا  أو تم إدخاله في خصومة 

لا يقتصر الحق  الحكم،ن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنا  في ولأ ،(107)مصالحه
تعلق  إذايضا  أبل يجوز رفعها من المحكوم له  فقط،في رفعها على المحكوم عليه 

 .(108)م ومن كل ذي مصلحةسبب البطلان بالنظام العا
 

 المطلب الثالث
 الآثار المترتبة على رفع دعوى بطلان والحكم فيها

التحكيم والحكم  ر المترتبة على رفع دعوى بطلان حكمالمطلب، الآثانعالج في هذا 
فيها، حيث نتصدى لأثر المترتب على رفع دعوى البطلان، من حيث سلطة المحكمة 
 عند نظر دعوى البطلان والحكم فيها، والطعن على الحكم الصادر في دعوى البطلان.

 ثة فروع.على ما سبق، سوف نقسم هذا المطلب إلى ثلا وترتيبا  
 

 الفرع الأول
 الأثر المترتب على رفع دعوى البطلان في تنفيذ حكم التحكيم

 المشرع العماني والسعودي والكويتي حيث جعل الوطنية،تباين موقف التشريعات 
الأصل في أن رفع دعوى البطلان لا يترتب عليه وقف تنفيذ حكم  ،(109) ماراتيوالإ

                                                                                                                                                       
 753وما يليها، معتز عفيفي، نظام الطعن على حكم التحكيم، ص 419إسماعيل عمر، التحكيم، ص

 بعدها. وما 
 . 96، ص، علي بركات مرجع سابق250يلا : احمد السيد صاوي، التحكيم، ص انظر تفص )107(
ن المحكمة المختصة لأ ؛نه لن يستطيع تنفيذهأبطال الحكم في إتكمن مصلحة المحكوم له في  )108(

عبدالتواب راجع:  ،علق حكم التحكيم مع النظام العامبإصدار أمر التنفيذ تراقب من تلقاء ذاتها مدى ت
 . 88ص م،2008، مبارك، بطلان حكم التحكيم، دار النهضة العربية

( من نظام التحكيم السعودي 54المادة )من قانون التحكيم العماني و  57ة وهذا ما قررته الماد )109(
نه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع أماراتي على إتحكيم  56والمادة 

يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب ذلك 
من خلال  وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما   ،مبنيا على أسباب جدية

 تنفيذ أول جلسة محددة لنظره، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مال،
وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا 
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التحكيم، إلا أنه أجاز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ بناء على طلب المدعي 
 وذلك في صحيفة الدعوى. ويجب توافر شروط معينة وهي:

ن يطلب مدعي البطلان وقف تنفيذ الحكم في صحيفة الدعوى، فليس أ :الشرط الأول
له بعد رفع الدعوى أن يتقدم بطلب وقف التنفيذ كطلب عارض، كما لا يحق للمحكمة 

 .(110)نفسهاأن تقضي بوقف التنفيذ من تلقاء 
ن يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ، وهذا ما نص عليه المشرع أ :الشرط الثاني

 .(111)تداركه(، إلا أنه لم ينص على أنه يتعذر 188مادة )الكويتي في ال
على أسباب جدية، وعلى الطالب أن يبين هذه  أن يكون الطلب مبنيا   :الشرط الثالث

الأسباب في طلبه، وله أن يوضحها ويضيف إليها في مذكرة لاحقة، وتقدير جدية 
، كأن تكون أسباب البطلان مما يرجع (112)للمحكمةالأسباب يخضع للسلطة التقديرية 
ات ع( مراف188للمادة ) قرره المشرع الكويتي وفقا  ما معها القضاء ببطلان الحكم، وهذا 

وهناك من يرى أن الأسباب الجدية تختلف عن أسباب بطلان حكم التحكيم،  كويتي.
تضمن  لذلك يكون في مقدمة الأسباب الجدية لطلب وقف التنفيذ كون حكم التحكيم قد

                                                                                                                                                       
"لا يترتب على رفع دعوى  :نهأمن قانون المرافعات الكويتي على ( 188الأمر(. كما نصت المادة )

ى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تأمر بناء عل
طلب المدعي بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب البطلان 
مما يرجع معها القضاء ببطلان الحكم، ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة 

لحكم على بصيانة حق المدعي عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ ا أو تأمر بما تراه كفيلا  
 إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ طلب وقف التنفيذ".

محمد نور شحاتة، تنفيذ  ،797نظر: فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والدولية، صا )110(
، م2009ديسمبر،  13أحكام المحكمين في التشريعات العربية والمقارنة، مجلة التحكيم العربي، العدد 

 .65ص
 .378راجع: عزمي عبد الفتاح عطية، قانون التحكيم الكويتي، ص )111(
محمد نور شحاتة، تنفيذ  ،797راجع: فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والدولية، ص )112(
 .65حكام المحكمين، صأ
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مع حكم قضائي سابق تم صدوره  متعارضا   هما يخالف النظام العام في الدولة أو كون
 .(113)المحكمةمن 

( 34/4فقا للمواد )ماراتي، فو أما بالنسبة لموقف قانون التحكيم البحريني والقطري والإ
، أجازت للمحكمة وقف دعوى البطلان بناء على طلب أحد الطرفين (54/6( و)33و)

 ،البحريني والقطري  التحكيم في قانون وهذا ما جاء سلطتها التقديرية ل ا  تحددها وفقلمدة 
، يوما  ولم يتركها لتقدير المحكمة 60ماراتي فقد حدد المدة وجعلها الإ التحكيم أما قانون 

وذلك لمنح هيئة التحكيم فرصة لإزالة الأسباب التي تبنى عليها دعوى البطلان، 
لتحكيم سلطة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لإصلاح خولت هيئة ا محكمةالف

واستكمال إجراءات التحكيم وما يترتب عليه  ،الأسباب التي يبنى عليها طلب البطلان
التحكيم العماني من تعديل قضائها الذي انتهت إليه، وهذا أمر لا تعرفه قوانين 

لايتها بصدور الحكم، فلا تملك ت و دتكون هيئة التحكيم استنفوالتي  والكويتي،والسعودي 
لها تفسير الحكم أو تصحيحه أو إصدار حكم،  االرجوع في حكمها أو تعديله وإن جاز 

 .(114)إضافي فيما أغفلت الفصل فيه
من تاريخ  المحكمة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما   علىيجب و 

التحكيم العماني، أو خلال خمسة ون ن( من قا57أول جلسة محددة لنظره وفقا للمادة )
 والمادة ( من نظام التحكيم السعودي54للمادة ) من تاريخ تقديم الطلب وفقا   عشر يوما  

وللمحكمة سلطة تقديرية، فهي تقدر مدى توافر  ماراتيمن قانون التحكيم الإ (56)
معها بطلان الحكم، تراعي  حالأسباب الجدية، وتقدر ما إذا كانت أسباب البطلان يرج

مصلحة كل من المحكوم له والمحكوم عليه، فإذا أمرت بوقف التنفيذ وقدرت أن هذا 

                                                           
محمد حمد أ، 92والقانونية لدعوى البطلان، صنظر: أبو العلا النمر، المشكلات العملية ا )113(

، معتز عفيفي، نظام الطعن 138، صم2001حشيش، القوة التنفيذية لحكم التحكيم، بدون ناشر، 
 .763على حكم التحكيم، ص

، حسني المصري، التحكيم التجاري 402نظر: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، صا )114(
 ، وما بعدها.514الدولي، ص
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الوقف يضر المحكوم له، أن تأمر المحكوم عليه بتقديم كفالة أو ضمان مالي يضمن 
 .(115)لهتنفيذ الحكم إذا قضى بعد ذلك في دعوى البطلان لصالح المحكوم 

بوقف التنفيذ فإنه يجب عليها أن تفصل في دعوى البطلان خلال فإذا أمرت المحكمة 
( من قانون التحكيم 57للمادة ) ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر بالوقف إعمالا  

يوما  من تاريخ صدور  60خلال  وأ ( من قانون التحكيم السعودي،54العماني والمادة )
ماراتي ، وحسن فعل المشرع الإ(56 )ماراتي في المادةمر كما نص قانون التحكيم الإالأ

وذلك  ،أشهر 6من  بجعل مدة فصل المحكمة في دعوى البطلان خلال شهرين بدلا  
لمدة طويلة قبل الفصل في الدعوى، على أن هذا الميعاد  حتى لا يبقى التنفيذ موقوفا  

هو ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان أو سقوط، فهو يراد به حث المحكمة 
، كما لا تتقيد المحكمة عن إصدار (116)لى الفصل في طلب وقف التنفيذ دون تأخيرع

 .(117)حكمها في الموضوع بالحكم الوقتي الذي سبق أن أصدرته في مسألة وقف التنفيذ
( 55( والمقابلة للمادة )58قانون التحكيم العماني، في المادة )أن وتجدر الملاحظة، 
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والسعودي نص على عدم جواز تقديم طلب التنفيذ إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى 
( 54، والمادة )ا  عماني ا  ( تحكيم57بطلب حكم التحكيم، وهو ما يولد تناقض في المادة )

والتي تنص على عدم ترتيب وقف التنفيذ على رفع دعوى البطلان  ا  سعودي ا  تحكيم
وإن كان رفع دعوى البطلان ليس له أثر على وقف تنفيذ حكم التحكيم، إلا أنه  ،بمعنى

من ذلك لا يمكن تقديم طلب التنفيذ إلا بعد فوات ميعاد رفع دعوى البطلان على الرغم 
 .يوما   60وفي القانون السعودي  يوما   90نون العماني وهو في القا

                                                           
وما بعدها، عزمي عبد  797ات الوطنية الدولية، صنظر: فتحي والي، التحكيم في المنازعا )115(

، 505، حسني المصري، التحكيم التجاري الدولي، ص378الفتاح عطية، قانون التحكيم الكويتي، ص
 .582، خالد أحمد حسن، بطلان حكم التحكيم، ص764معتز عفيفي، نظام على حكم التحكيم، ص

، محمد نور شحاتة، تنفيذ 798نية والدولية، صراجع: فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوط )116(
 .764ص ، معتز عفيفي، نظام الطعن على حكم التحكيم،66أحكام المحكمين، ص

، عزمي عبد الفتاح، قانون التحكيم 82راجع: أحمد أبو الوفا، التحكيم في القوانين العربية، ص )117(
 .378الكويتي، ص
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في ذات الوقت، فهو ميعاد ناقص صا  وناق ويعتبر ميعاد رفع دعوى البطلان كاملا  
سقوط الحق في رفع دعوى البطلان، كما هو  واحترامهبه  الالتزاملأنه يترتب على عدم 

قبل التقدم بطلب تنفيذ حكم التحكيم، فإذا انقضى  ميعاد كامل يجب أن ينقضي كاملا  
الميعاد ولم يرفع المحكوم عليه دعوى البطلان قبل انقضاء الميعاد، فلا يمكن التقدم 
بطلب تنفيذ حكم التحكيم، فيجب على المحكوم لصالحه الانتظار بعد فوات الميعاد 

( 58الفة لنص المادة )والقول بغير ذلك يعد مخ ،لتقدم طلب الحصول على أمر التنفيذ
 .(118)ا  قطري( 34و) ا  ( سعودي55)و ا  عماني

وفي حقيقة الأمر نطالب المشرع العماني والسعودي بالتدخل لتعديل نص المادة 
، وذلك بحذف فقرة لا يترتب على رفع دعوى البطلان ا  ( سعودي54، و)ا  ( عماني57)

وقف تنفيذ حكم التحكيم، وأن يكتفي بالنص على جواز المحكمة المختصة بأن تأمر 
بوقف التنفيذ وذلك بطلب من مدعي البطلان، كما فعل نظيره المشرع البحريني في 

اني والسعودي ( كما نطالب المشرع العم33( والمشرع القطري في المادة )34المادة )
، بحيث يقبل تنفيذ حكم التحكيم، فور ا  ( سعودي55و ) ا  ( عماني58بتعديل نص المادة )

صدوره دون انتظار انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان، وبهذا يستطيع المحكوم لصالحه 
 بسهولة الحصول على أمر بالتنفيذ من المحكمة المختصة دون تعطيل تنفيذ الحكم.

 
 الفرع الثاني

 لطة المحكمة عند نظر دعوى البطلان والحكم فيهاس
من  ةإن محكمة البطلان عندما تنظر دعوى البطلان، لا تنظرها باعتبارها درجة ثاني

درجات التقاضي، بل باعتبارها دعوى جديدة ومبتدأه تختلف عن الدعوى التي فصل 
ثم، فإن قاضي البطلان يحظر عليه أن  ومن ،(119)البطلانفيها الحكم محل دعوى 

يحقق في موضوع النزاع من جديد، أو سماح للخصوم بتقديم أدلة إثبات جديدة أو أوجه 

                                                           
 .427التحكم في المواد المدنية، والتجارية، صنظر بالتفصيل: نبيل إسماعيل عمر، ا )118(
، نبيل إسماعيل 800انظر: فتحي والي، التحكيم في منازعات الوطنية والتجارية الدولية، ص )119(

، معتز عفيفي، نظام الطعن على حكم التحكيم، 435عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية، ص
 . 765ص
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في ذات الوقت، فهو ميعاد ناقص صا  وناق ويعتبر ميعاد رفع دعوى البطلان كاملا  
سقوط الحق في رفع دعوى البطلان، كما هو  واحترامهبه  الالتزاملأنه يترتب على عدم 
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وقف تنفيذ حكم التحكيم، وأن يكتفي بالنص على جواز المحكمة المختصة بأن تأمر 
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، بحيث يقبل تنفيذ حكم التحكيم، فور ا  ( سعودي55و ) ا  ( عماني58بتعديل نص المادة )

صدوره دون انتظار انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان، وبهذا يستطيع المحكوم لصالحه 
 بسهولة الحصول على أمر بالتنفيذ من المحكمة المختصة دون تعطيل تنفيذ الحكم.

 
 الفرع الثاني

 لطة المحكمة عند نظر دعوى البطلان والحكم فيهاس
من  ةإن محكمة البطلان عندما تنظر دعوى البطلان، لا تنظرها باعتبارها درجة ثاني

درجات التقاضي، بل باعتبارها دعوى جديدة ومبتدأه تختلف عن الدعوى التي فصل 
ثم، فإن قاضي البطلان يحظر عليه أن  ومن ،(119)البطلانفيها الحكم محل دعوى 

يحقق في موضوع النزاع من جديد، أو سماح للخصوم بتقديم أدلة إثبات جديدة أو أوجه 
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وتنتهي مهمة محكمة البطلان بصدور حكمها في  ،(120)بالموضوعدفاع أو دفوع تتعلق 
 ،(121)حكمالدعوى البطلان، إما برفضها وتأييد حكم التحكيم، وإما بقبولها وإبطال هذا 

فإذا صدر الحكم برفض الدعوى ببطلان حكم التحكيم، فإن هذا يعني استقرار حكم 
أما إذا قضت المحكمة ببطلان حكم ، (122)التنفيذالتحكيم بما يترتب على ذلك استقرار 
ن لم يكن وزوال جميع آثاره بالنسبة للأطراف إالتحكيم، فإنه يترتب عليه اعتباره ك

ففي حالة أن الحكم لم ينفذ، أما إذا كان هذا الحكم قد نفذ كلي ا أو جزئي ا،  ،(123)والغير
 .(124)التنفيذفإنه يجب أن يعاد الحال إلى ما كان عليه قبل 

وقد يثور تساؤل، هل يحق لمحكمة البطلان عندما تقضي ببطلان حكم التحكيم، أن 
 تنظر موضوع النزاع أم لا؟! 

قانون الكويتي قد خلت من نص ينظم مسألة تخويل ن القوانين الوطنية ماعدا الإ
وهذا  ،محكمة البطلان سلطة نظر موضوع النزاع بعد قضائها ببطلان حكم التحكيم

يعني أنه ليس لمحكمة البطلان بعد أن تقضي بالبطلان سلطة نظر موضوع النزاع لكي 
فهي  (125)للحكمإذ دعوى البطلان ليست استئناف ا  ،تفصل فيه، فالخصومة أمامها انتهت

والذي بموجبه تلتزم محكمة الدرجة الثانية  ،لا تعرف الأثر الناقل للطعن بالاستئناف
وتصدر هي بنفسها حكم جديد يحل  ،بنظر موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم الباطل

                                                           
، معتز عفيفي، 801انظر: فتحي والي، التحكيم في منازعات الوطنية والتجارية الدولية، ص )120(

 . 395، أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص765نظام الطعن على حكم التحكيم، ص
، عيد محمد القصاص، 437راجع: نبيل إسماعيل عمر، التحكيم بالمواد المدنية والتجارية، ص )121(

 . 284ص حكم التحكيم،
، عبد التواب مبارك، بطلان حكم التحكيم، 284راجع: عيد محمد القصاص، حكم التحكيم، ص )122(

 . 147ص
، عيد محمد 805راجع: فتحي والي، التحكيم في منازعات الوطنية والتجارية الدولية، ص )123(

مة ، فاط769، معتز عفيفي، نظام الطعن على حكم التحكيم، ص284القصاص، حكم التحكيم، ص
 . 311صلاح الدين يوسف، نطاق اختصاص القضاء بالمسائل التي يثيرها التحكيم، ص

انظر: أبو العلا النمر، المشكلات العملية والقانونية لدعوى بطلان حكم التحكيم، دار النهضة  )124(
 . 123، صم2006العربية، طبعة أولى، 

، معتز عفيفي، 805انظر: فتحي والي، التحكيم في منازعات الوطنية والتجارية الدولية، ص )125(
 . 394، أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص772نظام الطعن على حكم التحكيم، ص
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وللأطراف بعد الحكم بالإبطال عرض نزاعهم على  ،(126)إبطالهمحل الحكم الذي تم 
لك عن طريق عرض النزاع على هيئة تحكيم أخرى، لعدم توافر التحكيم من جديد، وذ

كما يجوز للأطراف  ،(127)ببطلانهالصلاحية في الهيئة التي أصدرت الحكم بعد القضاء 
أن يطلبوا من المحكمة التي تنظر دعوى البطلان أن تفصل دعواهم بصفة تبعية عند 

من يرى ضرورة إلزام  ناكوه ،(128)والمالفصلها في دعوى البطلان حفاظ ا على الوقت 
محكمة البطلان بالفصل في موضوع النزاع، إذا ما قررت إلغاء حكم التحكيم المطعون 

وذلك لصعوبة إعادة تشكيل هيئة التحكيم لتعيد الفصل في ذات موضوع النزاع إذا  ،فيه
 .(129)التحكيمما قضي بإلغاء حكم 

أما بالنسبة لقانون المرافعات الكويتي، فقد خول صراحة محكمة البطلان سلطة 
كويتي ة ( مرافع187المادة )تعرض لموضوع النزاع وأن تفصل فيه بنفسها. فقد قضت 

ن تعرضت لموضوع النزاع وإذا حكمت المحكمة ببطلان حكم المحكمي ...." :على أنه
ويتي، تتقيد محكمة البطلان عند نظر كة ( مرافع187فوفق ا للمادة ) وقضت فيه"

موضوع النزاع بعد القضاء بالبطلان بموضوع النزاع، كما حدده الخصوم في اتفاق 
التحكيم إلا إذا اتفق الخصوم على تغييره أمامها. وتفصل هذه المحكمة طبق ا للإجراءات 

 .(130)منهاالمتبعة أمام محاكم الدولة لأنها جزء 
 
 
 
 

                                                           
 . 436راجع: نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية، ص )126(
، مختار بريري، التحكيم التجاري 316التحكيم الاختياري والإجباري، صانظر: أحمد أبو الوفا،  )127(

، علي سالم، 437، نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية، ص257الدولي، ص
 . 372، ص1997ولاية القضاء على التحكيم، دار النهضة العربية، 

لتحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة م ااكيظة حداد، الطعن بالبطلان على أحراجع: حف )128(
 وما بعدها.  241الدولية، دار الفكر العربي، بدون سنة نشر، ص

، كذلك: أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، 288انظر: عيد محمد القصاص، حكم التحكيم، ص )129(
 . 506، وحسني المصري، المرجع السابق، ص325ص

 . 379التحكيم الكويتي، صانظر: عزمي عبد الفتاح عطية، قانون  )130(
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وللأطراف بعد الحكم بالإبطال عرض نزاعهم على  ،(126)إبطالهمحل الحكم الذي تم 
لك عن طريق عرض النزاع على هيئة تحكيم أخرى، لعدم توافر التحكيم من جديد، وذ
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من يرى ضرورة إلزام  ناكوه ،(128)والمالفصلها في دعوى البطلان حفاظ ا على الوقت 
محكمة البطلان بالفصل في موضوع النزاع، إذا ما قررت إلغاء حكم التحكيم المطعون 

وذلك لصعوبة إعادة تشكيل هيئة التحكيم لتعيد الفصل في ذات موضوع النزاع إذا  ،فيه
 .(129)التحكيمما قضي بإلغاء حكم 

أما بالنسبة لقانون المرافعات الكويتي، فقد خول صراحة محكمة البطلان سلطة 
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ويتي، تتقيد محكمة البطلان عند نظر كة ( مرافع187فوفق ا للمادة ) وقضت فيه"

موضوع النزاع بعد القضاء بالبطلان بموضوع النزاع، كما حدده الخصوم في اتفاق 
التحكيم إلا إذا اتفق الخصوم على تغييره أمامها. وتفصل هذه المحكمة طبق ا للإجراءات 
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 الفرع الثالث
 الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم الطعن على

السعودي والإماراتي صراحة على قابلية الحكم الصادر في دعوى  التحكيم نص قانون 
"إذا حكمت المحكمة  :( على أنه51/2البطلان للطعن فيه. حيث نصت المادة )

ير المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غ
قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم، فيكون 
ا من اليوم التالي للتبليغ". ومفاد نص المادة أن  حكمها قابلا  للطعن خلال ثلاثين يوم 

، وبما المشرع السعودي نص على قبول الحكم الصادر في دعوى البطلان للطعن فيه
محكمة الاستئناف المختصة أصلا  بنظر النزاع، فإنه  من أن الحكم في الدعوى صادر

يقبل الطعن بالتماس إعادة النظر أو بالنقض. كما حدد القانون مدة الطعن وهي ثلاثين 
الإماراتي على  التحكيم( من قانون 54نصت المادة ) للتبليغ. كمايوم ا من اليوم التالي 

ائيا  ولا يقبل الطعن الا يعد نهدعوى البطلان لحكم الصادر من المحكمة في ا" :أنه
وبموجب نص المادة فإن المشرع الإماراتي أجاز الطعن في الحكم الصادر  ،"بالنقض

مام محكمة النقض أوهو الطعن يقبله،  كما حدد طريق الطعن الذي البطلان،في دعوى 
  النظر.لا يقبل الطعن بالتماس إعادة  هومن ثم فإن فقط،

العماني والبحريني والكويتي لم ينص على قابلية  التحكيم ومن جهة أخرى، فإن قانون 
ولهذا  ،الحكم الصادر في دعوى البطلان للطعن فيه، أو عدم قابليته، ولم يعالج الأمر

يقبل الحكم الصادر في دعوى البطلان الطعن فيه بطرق الطعن المقررة في قانون 
( من قانون التحكيم 52ولا يحول دون ذلك ما تنص عليه المادة ) ،(131)المرافعات

                                                           
وما بعدها،  806انظر: فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، ص )131(

، نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية 246حفيظة السيد حداد، الطعن بالبطلان، ص
، علي بركات، الطعن 530، محمود سمير الشرقاوي، التحكيم التجاري الدولي، ص460والتجارية، ص

، عزمي عبد 680، مصطفى الحلفاوي، الحقوق الإجرائية للأطراف، ص107في أحكام التحكيم، ص
، معتز عفيفي، نظام الطعن على حكم التحكيم، 380الفتاح عطية، قانون التحكيم الكويتي، ص

 312يم، ص، فاطمة صلاح الدين، نطاق اختصاص القضاء في المسائل التي يثيرها التحك776ص
 وما بعدها. 

46 
 

الكويتي من  ة( مرافع186( من قانون التحكيم البحريني والمادة )34/1العماني والمادة )
عدم قابلية حكم التحكيم للطعن فيه بأي طريق. وذلك لأن نص هذه المواد ينطبق على 

في دعوى البطلان والذي بدوره صادر حكم التحكيم ذاته، وليس على الحكم الصادر 
فإذا كان الحكم صادر ا من محكمة الاستئناف، فإنه يقبل  ،(132) الدولةمن محكمة محاكم 

الطعن بالنقض أو العليا والتماس إعادة النظر. أما إذا كان الحكم صادر ا من محكمة 
 ابتدائية، فإنه يقبل الطعن بالاستئناف.

حسم الأمر ونص صراحة على عدم قابلية الحكم  أما قانون التحكيم القطري فقد
الصادر بدعوى البطلان للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن وذلك وفق ا للفقرة 

"يكون حكم المحكمة المختصة نهائي ا وغير  :( بقولها صراحة33السادسة من المادة )
القطرية يدته محكمة التمييز أوهذا ما  ،الطعن"قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق 

ن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست إ" :بقولها (27/5/2014) بحكمها الصادر بتاريخ
قضاء ذلك ن طعنا  عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعيي

و أن ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حم التحكيم لتقدير ملاءمته أالحكم فيه، 
صنعا  المشرع القطري الذي حسم  أحسنفي الحقيقة ، (133)المحكمينمراقبة حسن تقدير 

مر يترك الأ البطلان ولمأمره في مسألة إمكانية الطعن في الحكم الصادر بدعوى 
ن السماح بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة المختصة إ للاجتهادات، حيث

بمصالح راءات التقاضي في الخصومة التحكيمية مما يضر جإبدعوى البطلان يطيل 
 الأطراف.

 
 

 

                                                           
، علي بركات، الطعن في 807راجع: فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والدولية، ص )132(

 . 107أحكام التحكيم، ص
تمييز  2014لسنة  88الطعن رقم  2014مايو 27انظر: قرار محكمة التمييز القطرية جلسة  )133(

 مدني موسوعة الاحكام والمبادئ القضائية القطرية. 
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 الخـــاتمة
 هم موضوعات التحكيم وهوأ تركزت دراستنا في هذا البحث على تسليط الضوء 

وقد  مباحث،وذلك في ثلاثة  الدولية،والأنظمة  الوطنيةفي القوانين بطلان حكم التحكيم 
   ي:يلنتائج أهمها فيما  لى عدةإخلصنا فيه 

بطلان الحكم  لأحكامطبيعة دعوى البطلان حكم التحكيم فهي لا تخضع  أن -1
فهي لها  النظر،نها ليست وسيلة لطعن لا بالاستئناف ولا بالتماس إعادة أكما  القضائي،

                                                                             الحصر.طبيعة خاصة تستمدها من حكم التحكيم وأسباب رفعها المحددة على سبيل 
في القوانين الوطنية والدولية أصبحت دعوى البطلان الوسيلة الوحيدة لمراجعة حكم  -2

ماعد قانون الكويتي جمع بين دعوى البطلان وطرق الطعن لمراجعة  ومراقبته،التحكيم 
وهذه الأسباب  الحصر،دعوى البطلان على سبيل  وقد حصر أسباب التحكيم،حكم 

 العام.متمثلة في أسباب موضوعية وأسباب شكلية وأسباب متعلقة بالنظام 
ثار الحكم أو  طرافها،أو جرائي لدعوى البطلان وبينا إجراءاتها النظام الإ تناولنا -3

ى ومد الحكم،ومدى جواز الطعن في هذا  التحكيم،الصادر من المحكمة ببطلان حكم 
                              فيه.سلطة المحكمة في التصدي لموضوع النزاع والفصل 

، فإننا نتوجه بمجموعة من التوصيات التي نناشد المشرع أن يأخذ ا البحثوفي ختام هذ
بها، بغية في حل كثير من الصعوبات والعوائق التي بدورها تعرقل سير عملية التحكيم 

                                                           فعاليته:وتسهم في عدم 
حــددت أســباب بطــلان حكــم التحكــيم  -ماعــدا القــانون الكــويتي–ن القــوانين الوطنيــة إ -1

ــة الغــش أو الشــهادة الــزور أو التزويــر وهــي  علــى ســبيل الحصــر ولــيس مــن ضــمنها حال
المشرع إدراج حالتي الغش والتزويـر  إحدى حالات التماس إعادة النظر، لذلك نقترح على

ا للفــراغ التشــريعي الحاصــل فــي هــذا المجــال بعــد  ضــمن أســباب رفــع دعــوى الــبطلان ســد 
إلغاء جميع طرق الطعن بالأحكام بما فيها الطعـن بالالتمـاس إعـادة النظـر. علـى أن يبـدأ 

حكـــم  إقـــرار، أوحـــدث أو  الغـــش،ميعـــاد رفـــع دعـــوى الـــبطلان مـــن اليـــوم الـــذي ظهـــر فيـــه 
 بإدانة شاهد الزور. التزوير، أوبثبوت 

نطالــب المشــرع العمــاني والســعودي بضــرورة التــدخل التشــريعي وحــذف الفقــرة الأولــى  -2
"لا يترتـب علـى رفـع  :والتي تنص على أنه ا  ( سعودي54والمادة ) ا  ( عماني57من المادة )
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صــة بــأن تــأمر وأن يكتفــي بــالنص علــى جــواز المحكمــة المخت ،وقــف تنفيــذ حكــم التحكــيم"
بوقف التنفيذ وذلك بطلب من مدعي البطلان كما فعل نظيره المشرع البحريني فـي المـادة 

(. كمـا نطالـب المشـرع العمـاني والسـعودي بتعـديل 33( والمشرع القطري في المـادة )34)
( ســـعودي بحيـــث يقبـــل تنفيـــذ حكـــم التحكـــيم فـــور 55( عمـــاني والمـــادة )58نـــص المـــادة )

انقضاء ميعـاد رفـع دعـوى الـبطلان وبهـذا يسـتطيع المحكـوم لصـالحه  صدوره دون انتظار
بســهولة الحصـــول علــى أمـــر بالتنفيـــذ مــن المحكمـــة المختصـــة دون تعطيــل تنفيـــذ الحكـــم. 
وترتيب ا على ذلك فإن المشرع بتدخله في هذه المواد بالحذف والتعـديل يزيـل التنـاقض بـين 

 ( سعودي.55و 54عماني والمادتين )( 58و 57نصوص المادتين )
وحتى لا يبقى  تأخير،المحكمة على سرعة الفصل في طلب وقف التنفيذ دون  لحث -3

نرجـو مـن المشـرع العمـاني والسـعودي  الـدعوى،التنفيذ موقوفا  لمدة طويلة قبل الفصل في 
سـوة بنظيرهمـا أأشهر الـى شـهرين  6قصر مدة فصل المحكمة في طلب وقف التنفيذ من 

                                                                    ماراتي.الإالمشرع 
ن يحــدد القــانون الواجــب أن يتــدارك المشــرع البحرينــي هــذا الــنقص و أالضــروري  مــن -4

التطبيق على اتفاق التحكيم، وخاصة ان أطراف التحكـيم يحملـون جنسـيات متعـددة، وهنـا 
علــى اتفــاق التحكــيم عنــدما نكــون بصــدد  تكمــن المشــكلة فــي أي القــانون الواجــب التطبيــق

 جنسيات تحكمها قوانين مختلفة.
مـــاراتي لـــم يميـــز بـــين التحكـــيم الـــداخلي والـــدولي فيمـــا يتعلـــق ن المشـــرع القطـــري والإأ -5

عطــى أ ، فالمشــرع القطــري تصــة بنظــر دعــوى بطــلان حكــم التحكــيمبتحديــد المحكمــة المخ
و محكمـة الاسـتئناف وكـذلك أمـا المحكمـة الابتدائيـة أالخيار لأطراف الخصومة للاختيار 

و المحليـــة التـــي اتفـــق أن المحكمـــة الاســـتئنافية الاتحاديـــة أمـــاراتي نـــص فعـــل المشـــرع الإ
 ذا كانــت إن يحــدد مــا أدون  ،يجــري ضــمن دائــرة اختصاصــها التحكــيمو أعليهــا الأطــراف 

، لــذلك لقــوانين الوطنيــةعلــى عكــس بقيــة ا ،أو الــداخليحــداهما مختصــة بــالتحكيم الــدولي إ
مـــاراتي تحديـــد المحكمـــة المختصـــة بـــدعوى بطـــلان حكـــم يجـــب علـــى المشـــرع القطـــري والإ

، وذلـــــك بـــــدعوى بطـــــلان حكـــــم التحكـــــيم الـــــداخليالتحكـــــيم الـــــدولي والمحكمـــــة المختصـــــة 
 لخصوصية التحكيم في الحالتين.
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ن يحــدد القــانون الواجــب أن يتــدارك المشــرع البحرينــي هــذا الــنقص و أالضــروري  مــن -4

التطبيق على اتفاق التحكيم، وخاصة ان أطراف التحكـيم يحملـون جنسـيات متعـددة، وهنـا 
علــى اتفــاق التحكــيم عنــدما نكــون بصــدد  تكمــن المشــكلة فــي أي القــانون الواجــب التطبيــق

 جنسيات تحكمها قوانين مختلفة.
مـــاراتي لـــم يميـــز بـــين التحكـــيم الـــداخلي والـــدولي فيمـــا يتعلـــق ن المشـــرع القطـــري والإأ -5

عطــى أ ، فالمشــرع القطــري تصــة بنظــر دعــوى بطــلان حكــم التحكــيمبتحديــد المحكمــة المخ
و محكمـة الاسـتئناف وكـذلك أمـا المحكمـة الابتدائيـة أالخيار لأطراف الخصومة للاختيار 

و المحليـــة التـــي اتفـــق أن المحكمـــة الاســـتئنافية الاتحاديـــة أمـــاراتي نـــص فعـــل المشـــرع الإ
 ذا كانــت إن يحــدد مــا أدون  ،يجــري ضــمن دائــرة اختصاصــها التحكــيمو أعليهــا الأطــراف 

، لــذلك لقــوانين الوطنيــةعلــى عكــس بقيــة ا ،أو الــداخليحــداهما مختصــة بــالتحكيم الــدولي إ
مـــاراتي تحديـــد المحكمـــة المختصـــة بـــدعوى بطـــلان حكـــم يجـــب علـــى المشـــرع القطـــري والإ

، وذلـــــك بـــــدعوى بطـــــلان حكـــــم التحكـــــيم الـــــداخليالتحكـــــيم الـــــدولي والمحكمـــــة المختصـــــة 
 لخصوصية التحكيم في الحالتين.
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 الدعوى الإدارية في التقاضيلإجراءات  التقنيطور الت
 الإلكتروني التقاضيعبر نظم 

 "والعماني المصري ينبين القانون مقارنةتحليلية "دراسة 
 

  *زعبد العزيمحمد عوض فرج /دكتورال
 :الملخص

تولد عن التقنيات الحديثة نتيجة ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كثير من التطبيقات 
السلطات الثلاث  إحدى حياة المواطنين، وبما أن القضاء يمثل فيأثرت تأثيراً بالغاً  التي

 في، وذلك من خلال التفكير جلياً التكنولوجيللدولة، كان لابد أن يكون له نصيب من التطور 
تمارسها المحاكم الإدارية من الورقية إلى  التيمدى إمكانية الانتقال ببعض الإجراءات 

 الإلكترونية بهدف الوصول إلى العدالة الناجزة.
اللجوء إلى إدخال التقنيات الحديثة لحل مشاكل تأخر البت  فيمن هنا ظهرت الحاجة الملحة 

لتصبح  الإلكتروني التقاضيل ، وذلك من خلاالتقاضيالقضايا وتسهيل إجراءات  في
كلها الكترونية تمشياً مع طبيعة الدعوى الإدارية، مع تحقيق  الإداري الإجراءات أمام القضاء 

 المطلوب. المثاليعلى الوجه  التقاضي فيالمقرر للحق  الدستوري المبدأ 
بيعة يثير البحث إشكالية مدى ملاءمة إجراءات التقاضي الإلكتروني مع ط إشكالية البحث:

الدعوى الإدارية، ومدى انسجامها وتوافقها مع التشريعات المعمول بها، لاسيما وأن بعض 
 وملموس. مرئيعدم ظهورها بشكل  فيالإجراءات الإلكترونية تثير صعوبات تتعلق 

، وذلك من التقاضييهدف البحث إلى المساهمة في إيجاد حل لمشكلة بطء  هدف البحث:
وبيان كيفية مباشرة إجراءات رفع الدعوى الإدارية  الإلكتروني التقاضيخلال تناول إجراءات 

، والإثبات الإلكترونيبالوسائل الإلكترونية عن طريق صحيفة الدعوى الإلكترونية، والإعلان 
والقائمين عليه  الإداري تعود على المتقاضين ومرفق القضاء  التي، وبيان المميزات الإلكتروني

 بديلًا عن الإجراءات التقليدية. التقاضي فيلإجراءات الإلكترونية نتيجة التحول إلى ا
 والقضائي التشريعيالمقارن، وذلك بين الواقع  التحليلييقوم البحث على المنهج : منهج البحث

وبين المأمول تشريعاً وعملًا، وهو المنهج الأكثر ملائمة لبيان مدى ملاءمة تطبيق  الحالي
 .الإلكتروني التقاضيفكرة 

 – الإلكترونيالإعلان  – الإلكترونيالإيداع  – الإلكتروني التقاضي: الكلمات المفتاحية
 .الإلكترونيالدليل  –المرافعة الإلكترونية 
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The Technical Development of Litigation Procedures in 
Administrative Cases through Electronic Litigation Systems 

 
Dr. Mohammed Awadh Farag Abdulaziz* 

Abstract: 
As a result of the revolution in communications and information 
technology, modern technologies have generated many applications 
that have greatly affected the lives of citizens, and since the judiciary is 
one of the three authorities of the state, it should have had a share of 
technological development, by thinking clearly about the extent of the 
possibility of moving some of the procedures practiced by 
administrative courts from paper to electronic in order to reach a 
completed justice. Therefore, there is an urgent need for resorting to 
modern technologies to solve delay problems in settling cases and 
facilitate litigation procedures, through electronic litigation, so that the 
procedures before the administrative judiciary are all electronic in line 
with the nature of the administrative case, while achieving the 
constitutional principle established for the right to litigate in the ideal 
way.  
Research Problem: This research raises the problem of the suitability 
of electronic litigation procedures with the nature of the administrative 
case, and the extent of their consistency and compatibility with the 
applicable legislation, especially since some electronic procedures raise 
difficulties related to their lack of visual and tangible appearance. 
Research Target: This research aims to contribute to find a solution to 
the problem of slow litigation, by addressing the procedures of 
electronic litigation and showing how to initiate the procedures of filing 
an administrative case by electronic means through the electronic claim 
memorandum, electronic announcement, electronic evidence, and a 
statement of the advantages that accrue to litigants and the judicial 
facility as a result of switching to electronic procedures in litigation as 
an alternative to traditional procedures. 
Research Methodology: The research is based on the analytical and 
comparative approach, between the current legislative and judicial 
reality and what is hoped for in legislation and practice, and it is the 
most appropriate approach to demonstrate the appropriateness of 
applying the idea of electronic litigation. 
Keywords: Electronic Litigation - Electronic Filing - Electronic 
Declaration - Electronic Pleading - Electronic Evidence. 
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  *زعبد العزيمحمد عوض فرج /دكتورال
 :الملخص

تولد عن التقنيات الحديثة نتيجة ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كثير من التطبيقات 
السلطات الثلاث  إحدى حياة المواطنين، وبما أن القضاء يمثل فيأثرت تأثيراً بالغاً  التي

 في، وذلك من خلال التفكير جلياً التكنولوجيللدولة، كان لابد أن يكون له نصيب من التطور 
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 الإلكترونية بهدف الوصول إلى العدالة الناجزة.
اللجوء إلى إدخال التقنيات الحديثة لحل مشاكل تأخر البت  فيمن هنا ظهرت الحاجة الملحة 
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كلها الكترونية تمشياً مع طبيعة الدعوى الإدارية، مع تحقيق  الإداري الإجراءات أمام القضاء 

 المطلوب. المثاليعلى الوجه  التقاضي فيالمقرر للحق  الدستوري المبدأ 
بيعة يثير البحث إشكالية مدى ملاءمة إجراءات التقاضي الإلكتروني مع ط إشكالية البحث:
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 والقضائي التشريعيالمقارن، وذلك بين الواقع  التحليلييقوم البحث على المنهج : منهج البحث

وبين المأمول تشريعاً وعملًا، وهو المنهج الأكثر ملائمة لبيان مدى ملاءمة تطبيق  الحالي
 .الإلكتروني التقاضيفكرة 

 – الإلكترونيالإعلان  – الإلكترونيالإيداع  – الإلكتروني التقاضي: الكلمات المفتاحية
 .الإلكترونيالدليل  –المرافعة الإلكترونية 
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Abstract: 
As a result of the revolution in communications and information 
technology, modern technologies have generated many applications 
that have greatly affected the lives of citizens, and since the judiciary is 
one of the three authorities of the state, it should have had a share of 
technological development, by thinking clearly about the extent of the 
possibility of moving some of the procedures practiced by 
administrative courts from paper to electronic in order to reach a 
completed justice. Therefore, there is an urgent need for resorting to 
modern technologies to solve delay problems in settling cases and 
facilitate litigation procedures, through electronic litigation, so that the 
procedures before the administrative judiciary are all electronic in line 
with the nature of the administrative case, while achieving the 
constitutional principle established for the right to litigate in the ideal 
way.  
Research Problem: This research raises the problem of the suitability 
of electronic litigation procedures with the nature of the administrative 
case, and the extent of their consistency and compatibility with the 
applicable legislation, especially since some electronic procedures raise 
difficulties related to their lack of visual and tangible appearance. 
Research Target: This research aims to contribute to find a solution to 
the problem of slow litigation, by addressing the procedures of 
electronic litigation and showing how to initiate the procedures of filing 
an administrative case by electronic means through the electronic claim 
memorandum, electronic announcement, electronic evidence, and a 
statement of the advantages that accrue to litigants and the judicial 
facility as a result of switching to electronic procedures in litigation as 
an alternative to traditional procedures. 
Research Methodology: The research is based on the analytical and 
comparative approach, between the current legislative and judicial 
reality and what is hoped for in legislation and practice, and it is the 
most appropriate approach to demonstrate the appropriateness of 
applying the idea of electronic litigation. 
Keywords: Electronic Litigation - Electronic Filing - Electronic 
Declaration - Electronic Pleading - Electronic Evidence. 
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 ةـــقدمالم
تهدف الدول إلى الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة، وذلك بالتحول نحو 

ن شتى مجالات الحياة، وبما أ فيئلة تطبيق الحكومة الإلكترونية لمواكبة التطورات الها
بد من إدخال التقنيات  سلطات الدولة الثلاث، كان لا إحدى يمثل القضائيالجهاز 

تمارسها  التيذلك الجهاز، بهدف الانتقال ببعض الإجراءات  فيالتكنولوجية الحديثة 
 الدعوى الإدارية من الورقية إلى الإلكترونية سعياً لتحقيق العدالة الناجزة. فيالمحاكم 

الجهاز  فيلذلك تبنت العديد من الدول استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة 
وذلك ، اءات رفع الدعوى الإداريةإجر  فيمن أجل إحداث تغييرات جوهرية  القضائي

بهدف بتبسيط  ؛الإلكتروني التقاضيعن طريق إنشاء محاكم إلكترونية وإتباع إجراءات 
بما يسمح للمتقاضين من رفع الدعوى ومتابعتها ودفع رسومها  ،التقاضيإجراءات 

 .لمقر المحكمة الشخصيوتقديم المستندات إلكترونياً دون الحضور 
 البحث:أهمية  -أولا 

يحتل موضوع البحث أهمية كبيرة من الناحية العملية والقانونية؛ فمن الناحية العملية: 
لما كشف  ،أصبح واقع ضروري  القضائيالجهاز  فينجد أن إدخال التقنيات الحديثة 

 ،لتقاضياوتبسيط إجراءات  ،تحقيق العدالة الناجزة فيمن فوائد تتمثل  العمليالتطبيق 
 .القضائيالنظام  فيمما يعزز ثقة المتقاضين 

لكيفية  قانونيأما من الناحية القانونية؛ فإن أهمية البحث تتبلور في تقديم مقترح 
وذلك من  ،الإداري تطوير مرفق القضاء  فيالاستعانة بالتقنيات التكنولوجية الحديثة 

 التقاضيلى نظم التقليدية إ التقاضيمن نظم  والإجرائي التشريعيخلال التحول 
 ،لتقاضياوتسهيل إجراءات  ،القضايا فيحل مشاكل تأخر البت ؛ بهدف الإلكتروني

 دون الإخلال بما يفرضه القانون من إجراءات كضمانة للمتقاضين.
 إشكالية البحث: -ثانياا 

مدى ملاءمة الإجراءات و  ،الإلكتروني التقاضيحداثة  فيتتمثل يثير البحث إشكالية 
مدى انسجامها وتوافقها ى ر من جهة أخ، و هذا من جهة مع الدعوى الإدارية الإلكترونية

سيما وأن تلك الإجراءات الإلكترونية تثير صعوبات  مع التشريعات المعمول بها، لا
ظل عدم وجود نصوص تشريعية  فيوملموس،  مرئيعدم ظهورها بشكل ب تتعلق

 .للتقاضي الإلكترونيتنظم الجانب متكاملة 
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كالكتابة الإلكترونية والتوقيع  ؛الإلكترونيثبات حداثة طرق ومفاهيم الإفضلًا عن 
 فيوحجيتها  ،وأثرهاظل عدم وجود تعريف موحد ودقيق لهذه المفاهيم  في الإلكتروني

 الإثبات.
 :الآتي فيتتمثل  ويثير البحث مجموعة من التساؤلات

  ؟الإلكتروني الإداري  لتقاضيباالمقصود ما 
  ؟الإلكتروني الإداري  التقاضيمتطلبات التحول نحو  هيما 
  الشخصيظل انتفاء الحضور  فيكيف يمكن رفع الدعوى الإدارية ومباشرتها 

 النزاع؟ فيلطر 
 الشخص القائم عليه؟و  الإلكترونيالإعلان  كيفية إجراء 
  ومقترحات تفاديه؟ الإلكترونيمخاطر الإعلان  هيما 
 وتحقيق العدالة الناجزة؟ التقاضيتبسيط إجراءات  فيأثر لتقنيات الحديثة ل هل 
  ؟المرافعات الإلكترونية فيما مدى تحقق علانية الجلسات 
 الدعوى الإدارية؟ فيثبات التقنيات الحديثة على الإ كيف تنعكس 

 هدف البحث: -ثالثاا 
توضيحاً لما رافق فكرة البحث من غموض تجلت بعض ملامحه فيما مضى بيانه، 

 في إلكتروني قضائي إجرائيوضع تصور لنظام شق البحث طريقه إلى النور بهدف 
تطوير  فيالدعوى الإدارية، وذلك من خلال الاستعانة بالتقنيات التكنولوجية الحديثة 

 ؛لتقاضياوتبسيط إجراءات  ،بهدف تحقيق العدالة الناجزة ؛الإداري مرفق القضاء 
تعود على المتقاضين  التيوبيان المميزات  ،التقاضينظم  فيلمواكبة التطورات الحديثة 

 .والقائمين عليه نتيجة التحول إلى الإجراءات الإلكترونية الإداري مع مرفق القضاء 
 منهج البحث: -رابعاا 

 :الآتيعلى النحو  مقارناً،سلك الباحث في إعداد البحث؛ منهجاً تحليلياً 
: وذلك لما يقتضيه موضوع البحث من ضرورة التعرض لشتى جوانبه التحليليالمنهج 

الدعوى  في التقاضيلإجراءات  تمحيص وصولًا إلى وضع تصور قانونيبالتحليل وال
 التكنولوجية الحديثة. الإدارية باستخدام التقنيات

اهتمت بموضوع  التيمن خلال تناول تجارب بعض الدول وذلك  المنهج المقارن:
 الدعوى الإدارية. في التقاضيإجراءات  فيإدخال التقنيات التكنولوجية الحديثة 
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 :خطة البحث -خامساا 
 .الإلكتروني الإداري  التقاضيالمبحث الأول: ماهية 

 مباشرة الدعوى الإدارية. في: دور التقنيات الحديثة الثانيالمبحث 
 الدعوى الإدارية. فيثبات الإ المبحث الثالث: انعكاسات التقنيات الحديثة على 

 ثم خاتمة موجزة، تضمنت أهم نتائج البحث وتوصياته.
 

 المبحث الأول
 الإلكتروني الإداري التقاضيماهية 

بداية الأمر؛ لأنه مصطلح حديث  فيغريباً  الإلكتروني التقاضييبدو مصطلح 
باستثناء  والدولي العربيالنشأة لم يتم استخدامه من قبل فقهاء القانون على المستويين 

سنوات السبعينات من  في الإلكتروني التقاضيظهر مصطلح جداً، حيث عدد محدود 
مام يلجأ أطراف الدعوى إلى رفعها أ الإلكتروني التقاضيإطار  فيف ،الماضيالقرن 

 التقليدي التقاضيعلى خلاف  الإلكترونيالمحكمة المختصة قضائياً من خلال الوسيط 
يلجأ فيه أطراف الدعوى إلى رفعها بالطرق التقليدية دون استخدام للوسائل  الذي

 .(1)الإلكترونية
بغرض سرعة  التكنولوجيظل التطور  فيمصطلح ظهر  الإلكتروني التقاضيف

وإنهاء المنازعة  ،لتحقيق العدالة الناجزة وتسهيل الإجراءات القضائية ،وإنجاز القضايا
دون الإخلال بما يفرضه القانون من إجراءات كضمانة  ،أقصر مدة ممكنة فيالإدارية 

 .للمتقاضين
 :الآتيلذلك نتناول هذا المبحث على النحو 

 .الإلكتروني الإداري  التقاضيالمطلب الأول: تعريف 
 .الإلكتروني الإداري  التقاضي: مميزات الثانيالمطلب 

 .الإلكتروني الإداري  التقاضيالمطلب الثالث: متطلبات التحول نحو 
 
 

                                                           
د. عصمانى ليلى: نظام التقاضي الإلكتروني آلية لإنجاح الخطط التنموية، مجلة الفكر، العدد  (1)

 .216، صم2013الثالث عشر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خضير بسكرة، فبراير 

6 
 

 المطلب الأول
 الإلكتروني الإداري التقاضيتعريف 

 أمراً حتمياً تقتضيه القضائيالعمل  فيعد الاستعانة بالتقنيات التكنولوجية الحديثة ي  
ن تلك التطورات تجعل من ، إذ إيشهدها العالم حالياً  التيالتطورات التكنولوجية الحديثة 

 الذيالمنظومة القضائية على النحو  فيالاستعانة بالوسائل الإلكترونية  الضروري 
 يمكنها من التفاعل مع التقنيات الحديثة.

نياً إلى المحكمة إلكترو  التقاضينقل مستندات  إلى الإلكتروني التقاضي يهدفحيث 
 ،، حيث يتم فحص المستندات بواسطة الموظف المختصالإلكترونيعبر البريد 

يفيده علماً بما  المتقاضيوإرسال إشعار إلى  ،وإصدار قرار بشأنها بالقبول أو الرفض
  .(2)المستنداتشأن هذه  فيتم 

 تقنيحيز  :بأنه الإلكتروني الإداري  التقاضيتعريف  في الكتاب لذلك ذهب بعض
يسمح ببرمجة الدعوى الإدارية بغرض تسيير الإجراءات  ،الوجود ثنائي معلوماتي

والمعاملات القضائية، وذلك بالتحول من الإجراءات المعتمدة كلياً على الورق إلى 
قيد الدعاوى ومباشرة إجراءاتها وحفظ  فياستخدام الوسائل الإلكترونية المستحدثة 

الدعاوى والفصل فيها  فيله مجموعة من القضاة مهمة النظر ويباشر من خلاملفاتها، 
 .(3)ذلكبموجب تشريعات قانونية تخولهم 

إليها  الموكلةتقوم بجميع الأعمال  التيالمحكمة  :بأنه من الكتاب آخربعض وعرفه 
على البرامج الخاصة بتطبيق  يحتوي  الذي الإلكترونيقانوناً باستخدام الحاسب 

والموصول بشبكة الاتصالات الدولية الإنترنت لاختصار الوقت  ،التقاضيإجراءات 
 .(4)للمحكمة الشخصيوإصدار الحكم بصورة سريعة دون الحضور  ،والجهد

                                                           
د. خالد ممدوح إبراهيم: الدعوى الإلكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم، دار الفكر الجامعي،  (2)

 .57، صم2010
د. صفاء أوتاني: المحكمة الإلكترونية )المفهوم والتطبيق(، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية  (3)

 .170، صم2012، العدد الأول، 28والقانونية، المجلد 
عد ومستلزماته، مجلة دق محمد على: مفهوم التقاضي عن ب  صاع غيدان وصاإسماعيل صع (4)

، م2016، 8، السنة 1المحقق الحلى للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، العراق، العدد 
 .300ص
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يعتمد منهج تقنية شبكة الربط الدولية )الإنترنت( بنظر الدعاوى  الإلكتروني التقاضيف
تمت من خلالها للأصول  التيوالفصل فيها، مع إخضاع هذه الوسائل والإجراءات 

 والتيسير على المتقاضين. ،القضايا فيبهدف سرعة الفصل  ؛ثباتالإ فيالمتبعة 
بما  ،هو إعادة هندسة للإجراءات القضائية الإلكتروني التقاضيلذلك يمكن القول بأن 

 الإلكترونيإلى الشكل  الروتينييعنى الانتقال من تقديم الخدمات والمعاملات بشكلها 
تحسين الخدمة المقدمة للمتقاضين بسهولة ويسر، مع  فييساهم مما لإنترنت، عبر ا
 .(5)الخدمةتحصل مقابل تقديم تلك  التيالرسوم  فيتوفير 

يتضمن تطبيق المحاكم الإلكترونية والاستفادة من تكنولوجيا  الإلكتروني التقاضيف
يمكن تحقيق  التقاضي فيحيث إنه من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية المعلومات، 

ظل حماية تشريعية لتلك الإجراءات تتفق مع القواعد  في التقاضيمبادئ وضمانات 
 .(6)الإلكترونيةالعامة والمبادئ القانونية مع مراعاة الطبيعة الخاصة للوسائل 

 الإلكتروني التقاضيويتضح مما سبق أن التطورات التكنولوجية ساعدت على ظهور 
من خلال برمجة كافة الدعاوى الإدارية إلكترونياً بواسطة نظام  ،الدعوى الإدارية في

ويقدم المستندات بما يسمح  ،ويسجلها يمكن للمدعى من خلاله أن يرفع دعواه  ،تقني
من والفصل فيها  ،من نظر الدعاوى المنظورة أمامهم الإداري لقضاة محاكم القضاء 

للخصوم بواسطة التقنيات  المادي التلاقيظل عدم  فيتشريعات تخول لهم ذلك  خلال
 التكنولوجية الحديثة.

يقوم بإرسال صحيفة الدعوى عبر  الإلكتروني التقاضي في المتقاضيوبذلك فإن 
بحيث على الموقع المخصص للمحكمة المختصة بنظر الدعوى،  الإلكترونيالبريد 

وتقوم الشركة  ،وطيلة أيام الأسبوع ،وعشرون ساعة يومياً  اً أربعيكون هذا الموقع متاح
يقوم  والذيإلى المحكمة،  بإرساله -الإلكترونيالوسيط -الموقع المختصة بإدارة 

                                                           
د. هشام عبد السيد الصافي محمد: القضاء الإداري المصري والتكنولوجيا الحديثة، مركز جيل  (5)

 .63، صم2017، سبتمبر 17ي، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، العدد البحث العلم
د. حسين إبراهيم خليل، د. يوسف سيد عواض: التقاضي عبر الوسائل الإلكترونية بين النظرية  (6)

، م2020والتطبيق، دراسة مقارنة في ضوء التشريعات الأجنبية والعربية، دار الفكر والقانون، 
 .22ص
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بتسليمه إلى الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة ليفحص المستندات ويخطر المدعى 
 برسالة إلكترونية بما يفيد قبول دعواه من عدمه.

باستخدام الوسائل الإلكترونية يتعلق  الإلكتروني التقاضيوتجدر الإشارة إلى أن 
، وذلك بتحويل الإجراءات التقاضيتسيير إجراءات  فيباستعمال التكنولوجيا الحديثة 

عملية تقنية  فهيالتقليدية )الورقية( إلى إجراءات إلكترونية عبر شبكة الإنترنت، 
ومن ثم فإنه لا يمكن ، إلكترونيإلكترونية يتم فيها إرسال واستقبال المستندات بشكل 

 الإلكترونيالبشرى ليحل محله الحاسوب  القاضيحال من الأحوال الاستغناء عن  بأي
 بالوسائل الإلكترونية الحديثة. التقاضي في

 
 الثانيالمطلب 

 الإلكتروني الإداري التقاضيمميزات 
من  الإداري توفر التقنيات التكنولوجية الحديثة مميزات كثيرة تعود على مرفق القضاء 

 :(7)الآتي، وذلك على النحو الإداري  التقاضي فيخلال استخدام الوسائل الإلكترونية 
بواسطة التقنيات التكنولوجية الحديثة تحرير صحيفة الدعوى  المتقاضييستطيع  -1

للمحكمة المختصة، مما  الإلكترونيوإيداعها قلم كتاب المحكمة من خلال الموقع 
وصولًا  القضائيالعمل  فييترتب عليه توفير الوقت والجهد وإرساء الشفافية والنزاهة 

 للعدالة الناجزة. 
 ،محل الوثائق الورقيةل الوثائق الإلكترونية إحلاوذلك ب الورقيمغادرة النظام  -2

وارتفاع مستوى أمن  ،وسهولة تخزينها ،بما يؤدى إلى قلة فقد المستندات أو تلفها
 والقضاء على الأعمال الروتينية. ،سجلات المحكمة

                                                           
راجع في شأن ذلك: د. يوسف سيد عواض: خصوصية القضاء عبر الوسائل الإلكترونية، رسالة  (7)

، د. عبدالناصر عبدالله أبو سمهدانة: 56، صم2012دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
نحو قضاء إداري إلكتروني، مجلة جامعة الأزهر، غزة، عدد خاص بمؤتمر كلية الحقوق الخامس 

وما بعدها، د. هشام عبد السيد الصافي محمد: القضاء الإداري  331، ص19لمجلد المحكم، ا
وما بعدها، د. عمر لطيف كريم العبيدي:  65المصري والتكنولوجيا الحديثة، مرجع سابق، ص

، 1، المجلد 1التقاضي الإلكتروني وآلية التطبيق، دراسة مقارنة، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة 
 ، وما بعدها، 514، صم2017، آذار 1، ج 2العدد 
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د. هشام عبد السيد الصافي محمد: القضاء الإداري المصري والتكنولوجيا الحديثة، مركز جيل  (5)

 .63، صم2017، سبتمبر 17ي، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، العدد البحث العلم
د. حسين إبراهيم خليل، د. يوسف سيد عواض: التقاضي عبر الوسائل الإلكترونية بين النظرية  (6)

، م2020والتطبيق، دراسة مقارنة في ضوء التشريعات الأجنبية والعربية، دار الفكر والقانون، 
 .22ص
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راجع في شأن ذلك: د. يوسف سيد عواض: خصوصية القضاء عبر الوسائل الإلكترونية، رسالة  (7)

، د. عبدالناصر عبدالله أبو سمهدانة: 56، صم2012دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
نحو قضاء إداري إلكتروني، مجلة جامعة الأزهر، غزة، عدد خاص بمؤتمر كلية الحقوق الخامس 

وما بعدها، د. هشام عبد السيد الصافي محمد: القضاء الإداري  331، ص19لمجلد المحكم، ا
وما بعدها، د. عمر لطيف كريم العبيدي:  65المصري والتكنولوجيا الحديثة، مرجع سابق، ص

، 1، المجلد 1التقاضي الإلكتروني وآلية التطبيق، دراسة مقارنة، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة 
 ، وما بعدها، 514، صم2017، آذار 1، ج 2العدد 
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ر الاطلاع على من خلال توفي الإداري الحد من المترددين على محاكم القضاء  -3
واستخراج الشهادات والأحكام الخاصة بالدعاوى عبر شبكة  ،عدأوراق الدعوى عن ب  

 .الإلكتروني دفعأداة من أدوات ال بأي الإنترنت بعد سداد الرسوم المستحقة لذلك
متابعة الجلسات إلكترونياً، وذلك من خلال متابعة الخصوم أو من يمثلهم  -4

 للمحكمة. الإلكترونيلمواعيد الجلسات وتواريخها وتأجيلها من خلال الموقع 
تعزيز مبدأ سيادة القانون من خلال تشجيع المتقاضين على اللجوء للقضاء  -5

 الدعاوى. فيوسرعة الفصل  ،التقاضيبسبب تيسير إجراءات 
وإحاطتهم بالإجراءات الصادرة  ،إخطار المتقاضين بميعاد الجلسات إلكترونياً  -6
 دعواهم. في

نفيذ والخبراء، كما يمكن تال ومعاونيالرقابة على أعوان القضاء كالمحضرين  -7
 .القضائيالرقابة والتفتيش على القضايا مع سيرها دون نقل ملفاتها إلى إدارة التفتيش 

تكنولوجية الحديثة دوراً جوهرياً أثناء مرحلة إصدار الحكم من تلعب التقنيات ال -8
 المعلوماتيالنظام  فيخلال ما تقدمه تلك التقنيات من نماذج لأحكام معدة سلفاً 

استقرت الأحكام  التينتيجة لتكرار نظر نفس النوع من القضايا  الإداري محاكم القضاء ل
 فيها بشأنها.

سهولة الاطلاع على  الإداري  للقاضيتوفر التقنيات التكنولوجية الحديثة  -9
التشريعات والأحكام القضائية والدراسات الفقهية بموضوع الدعوى المنظورة أمامه من 

 المختص بذلك. الإلكترونيخلال دخوله للموقع 
ن متتاليين من ذات الدائرة ة من صدور حكميتمنع التقنيات التكنولوجية الحديث -10

 العمليالواقع  فييمكن أن يحدث  والذيالموضوع،  فيالقضائية بين ذات الخصوم و 
للدعاوى سيرفض  الإلكترونين التسجيل ضايا المنظورة أمام الدائرة، إذ إبسبب كثرة الق

 ذات الموضوع والخصوم من بدايتها. فيلدعوى مرتين تسجيل ا
تسهل التقنيات التكنولوجية الحديثة للمحاكم الأعلى فحص القضايا حال الطعن  -11

 فيعلى ملف الدعوى الموجود  الإلكترونيوذلك من خلال الاطلاع  ،عليها أمامها
 المحكمة الأدنى.
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 المطلب الثالث
 الإلكتروني الإداري التقاضيمتطلبات التحول نحو 

 الدولياهتماماً بالغاً على المستوى  الإلكتروني التقاضيتحتل عملية التحول نحو 
توفير  فية من آثار مهمة وفعالة؛ تتمثل والمحلى، نظراً لما تحققه تلك الخطو  والإقليمي

 .وصولًا للعدالة الناجزة القضائيالعمل  فيالوقت والجهد وإرساء الشفافية والنزاهة 
 التكنولوجيةلذلك سارعت العديد من دول العالم إلى الاستخدام الأمثل للتقنيات 

والقضاء على الأعمال  ،الورقيةإحلال الوثائق الإلكترونية محل الوثائق بهدف  ؛الحديثة
 .الإلكتروني التقاضيوالاستفادة من مميزات التحول نحو  ،الروتينية

إلكترونياً مجموعة من العناصر  الإداري  التقاضيوتتطلب عملية التحول نحو 
 وذلك على النحو الآتي: ،يتعين توافرها التيالمتكاملة 

 :البيئة الإلكترونية توافر -أولاا 
ن إإذ  ،الإلكتروني التقاضيللتوجه نحو يتعين توفير البيئة الفنية والتكنولوجيا الحديثة 

تبنى الدولة لمفهوم إطار  فييتم بالتعاون بين سلطات الدولة  القضائيميكنة الجهاز 
بمختلف وحداته وأجهزته  الحكوميقدرة الجهاز  فيتتمثل  التيو  الإلكترونية،الحكومة 

الإدارية ومرافقه العامة على تقديم خدماته العامة ومعاملاته الإدارية والإجراءات 
بكل سهولة ويسر عبر شبكة  والشركات،الحكومية لجمهور المتعاملين معه من الأفراد 

 .(8)معينودون التقيد بزمن  ،مكان أيالمعلومات الدولية )الإنترنت( من 
أمام القضاء امتداد لاتجاه الدولة لتكنولوجيا  التقاضيوتعد فكرة ميكنة إجراءات 

ن القضاء وإن كان أحد وتقديم الخدمات للجمهور، إذ إ ،المعلومات كأسلوب للإدارة
القضايا المعروضة عليه وتطبيق أحكام القانون،  فيسلطات الدولة المنوط به الفصل 

وتطبيق أحكام  ،إرساء مبادئ العدالة هينهاية الأمر يقدم خدمة للمواطنين  في هإلا أن

                                                           
محمد المتولي: إدارة الموارد البشرية لتطبيق الحكومة الإلكترونية في الدول العربية، بحث مقدم د.  (8)

للمؤتمر العلمي الأول لأكاديمية دبي، بعنوان "الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية" المنعقد 
، د. فاطمة عادل سعيد عبد الغفار: التقاضي 81، صم2003أبريل  26حتى  24في الفترة من 

، جامعة عين عبر وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديث، بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والتكنولوجيا
 .368، صم2019ديسمبر  11حتى  9شمس المنعقد خلال الفترة من 
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ت لتوفير الوق القضائيذلك الجهاز  فيالقانون، مما يتعين معه إدخال التقنيات الحديثة 
 المنازعات.  فيوسرعة الفصل  ،والجهد
ن مفهوم ذلك أمان لتبنى مفهوم الحكومة الإلكترونية، سارعت سلطنة ع   لذلك

 القضائيفترض وجود التكنولوجيا بأكملها وليس في الجهاز الحكومة الإلكترونية ي
تؤكد الإحصاءات والبيانات أن حكومة السلطنة وضعت خططاً لبناء منظومة إذ وحده، 

 اعتباراً من الحكومة الإلكترونية من خلال الاستراتيجية الوطنية لمجتمع ع مان الرقمي
مان تمت التوعية بع   م2015 حتى 2003وخلال الفترة من  ،(م2003)أيارمايو/ (7)

وبوابة  -والمعايير التقنية للحكومة الإلكترونية  -وبوابة الدفع الإلكتروني - الرقمية
وأمن  - مشاريع التدريب في مجال تقنية المعلومات - تكار والدعمومركز الاب - ع ماننا

واحتلت  ،ومركز البيانات الوطني - كترونيةوقانون المعاملات الإل - المعلومات
دولة شملها  (193) من بين ياً في مجال الحكومة الإلكترونيةدول (48) السلطنة المرتبة

 (16)تقرير إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بمنظمة الأمم المتحدة متقدمة بذلك 
ويعد هذا الإنجاز اعترافاً دولياً بما تحقق  ،م2012في عام  (64) مقارنة بالمرتبة مرتبة

 .(9)من إنجاز في مجال تطبيق خطة التحول للحكومة الإلكترونيّة في السلطنة
إنشاء شبكة اتصال داخلية بين جميع  الإلكتروني التقاضيلذلك يتعين لخلق نظام 

 فيالمحاكم والمكاتب الإدارية والأقسام وقاعات المحاكم، بحيث يمكن للموظفين 
 .(10)إلكترونياً وإرسال ملف الدعاوى  ،المحكمة الاتصال فيما بينهم

وقد أطلقت مصر برنامج الحكومة الإلكترونية من خلال موقع بوابة الحكومة 
 ،كتب لها النجاح المأمول أن تلك التجربة لم ي  ، إلا(م2004) عامالإلكترونية خلال 

تواجه  التيوعدم التعامل بجدية مع العقبات  ،وذلك بسبب نقص البيئة الإلكترونية
 تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية.

 
 

                                                           
 على الموقع التالي:  م27/7/2015 مقال منشور بموقع جريدة الخليج على الإنترنت بتاريخ (9)

          -b35c-4501-0c1b-http://www.alkhaleej.ae/economics/page/830a7505
d74b99f856cc 

د. عصماني ليلى: نظام التقاضي الإلكتروني آلية لإنجاح الخطط التنموية، مرجع سابق،  (10)
 وما بعدها. 219ص

12 
 

 :قدرات العنصر البشرى  بناء -ثانياا 
توفير مجموعة من الفنيين والمختصين  الإلكتروني التقاضينظام  يتعين لتطبيق

واستخدام البرامج الإلكترونية اللازمة  ،الآليللعمل على أجهزة الحاسب  التقنيبالمجال 
ين باستخدام تلك البرامج أن يكونوا على دراية كافية وخبرة يم على المعنلها، ومن ثم يلز 

 .(11)الإلكترونيةبالأعمال والبرامج 
، مما الإلكتروني التقاضينحو التحول إلى لذلك يحتل العنصر البشرى مكاناً مهماً 

يحول دون هجرة الكوادر  ،وتقرير نظام أجور عادل ،وتأهيله ،يعنى ضرورة الاهتمام به
يتوقف إلى حد كبير على القدرات  الإلكتروني التقاضيالمؤهلة، حيث إن نجاح 

ذلك الأمر، ومن ثم يتعين والمهارات ذات الصلة لدى الموظفين القائمين على تنفيذ 
، الحديثة الوسائل التكنولوجية إعداد طاقم بشرى مؤهل فنياً للقيام بجميع أعماله بواسطة

تطوير  بهدف ضافة إلى تدريب ورفع كفاءة السادة القضاة من الناحية التقنيةبالإ
تكنولوجيا  في، كما يجب الاستعانة بمختصين للعدالة الناجزةوصولًا  التقاضيإجراءات 

 برامج التدريب. فيوالمشاركة  ،المعلومات بغرض إنشاء قاعدة للبيانات
 :البيئة التشريعية المناسبة توافر -ثالثاا 

عملية التحول نحو  فيمن أكثر الموضوعات دقة  التشريعيتعد مشكلة الفراغ 
تميز به ينظراً لما  ؛لى وجود تشريع متكاملإلكترونياً، فهذه العملية تحتاج إ التقاضي
 .يالتقليد التقاضيمن خصائص تميزه عن  يالإلكترون التقاضي

وجود آليات  الإلكتروني التقاضي فيحيث يتطلب الاعتماد على التقنيات الحديثة 
وإيداعها قلم كتاب  ،تحرير صحيفة الدعوى  من خلالها المتقاضييستطيع  ،دقيقة

للمحكمة المختصة، مما يترتب عليه توفير  الإلكترونيالمحكمة من خلال الموقع 
 وصولًا للعدالة الناجزة.  ،القضائيالعمل  فيوإرساء الشفافية والنزاهة  ،الوقت والجهد

 فيتدخلًا تشريعياً يسمح باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة الأمر لذلك يتطلب 
وغيرها،  الإلكترونيووضع آليات قبول الدعوى بواسطتها، وكيفية الإعلان  ،التقاضي

 . (12)الإلكتروني التقاضيتعيق تطبيق  التيقوانين الكما يجب تعديل 
                                                           

 .176د. صفاء أوتانى: المحكمة الإلكترونية )المفهوم والتطبيق(، مرجع سابق، ص( 11)
 .333د. عبدالناصر عبدالله أبو سمهدانة: نحو قضاء إداري إلكتروني، مرجع سابق، ص (12)
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 الثانيالمبحث 
 مباشرة الدعوى الإدارية فيدور التقنيات الحديثة 

هدفاً  التقاضيعد التيسير على الناس لاقتضاء حقوقهم من خلال تبسيط إجراءات ي  
تعترض  التيوإزالة العوائق الشكلية  ،لتحقيق العدالة الناجزة ؛سامياً يصبو إليه المشرع

 تحقيق ذلك.
خدام لذلك كان يتعين على الدول أن تلجأ إلى خطط لتطوير مرفق القضاء باست

وإعلان الأوراق  ،بداية من مرحلة قيد الدعوى الإدارية ،التقنيات التكنولوجية الحديثة
للرسوم القضائية  الإلكترونيوالسداد  ،للتقاضيوتقديم المستندات اللازمة  ،القضائية

 الدعوى. فيالحكم حتى مرحلة 
 :الآتيعلى النحو لذلك نتناول هذا المبحث 

 .وإعلانها الدعوى الإدارية رفعمرحلة  فيالمطلب الأول: دور التقنيات الحديثة 
 الدعوى الإدارية. فيالمرافعة  مرحلة في: دور التقنيات الحديثة الثانيالمطلب 

 الدعوى الإدارية. فيمرحلة الحكم  فيدور التقنيات الحديثة  المطلب الثالث:
 

 المطلب الأول
 وإعلانها مرحلة رفع الدعوى الإدارية فيدور التقنيات الحديثة 

إلى تمكين  رفع الدعوى الإدارية في الحديثة يهدف استخدام التقنيات التكنولوجية
للمحكمة المختصة  الإلكترونيالخصوم من رفع دعواهم من خلال الدخول على الموقع 

 فيلورقية بدلًا من الآليات التقليدية القائمة على استخدام المحررات ا ،عبر الإنترنت
رفع الدعوى الإدارية، إذ من خلال التقنيات الحديثة يمكن رفع الدعوى الإدارية وإعلان 

وهو ما سنوضحه على النحو  ،الخصوم دون ذهابهم أو ممثليهم إلى مقر المحكمة
 :الآتي
 :لصحيفة الدعوى  الإلكتروني الإيداع -أولاا 
تقديم  فيحق المدعى أو محاميه  :لصحيفة الدعوى  الإلكترونيقصد بالإيداع ي   

تدعمها إلى المحكمة  التيصحيفة الدعوى المتضمنة لطلباته الجوهرية والمستندات 

14 
 

بدلًا من تقديمها على دعائم ورقية  ،للمحكمة الإلكترونيالمختصة قانوناً عبر الموقع 
 .(13)لقلم كتاب المحكمة

الدعوى  فييتم من خلال إتمام جميع الإجراءات بقلم الكتاب  الإلكترونيفالإيداع 
 .(14)إلكترونياً وسداد الرسوم  ،وبيانات الخصوم ،الإلكترونية من تحديد نوع الطلب

يظهر له بعد أن  الذيلذلك يتعين على المدعى )الطاعن( أن يقوم بملء النموذج 
، وهذا النموذج غير الإلكترونييطلق عليه الوكيل  إلكترونييقوم بالتحاور مع برنامج 

ضمن ذلك النموذج ر الوسائل الإلكترونية، على أن ي  قابل للتعديل أو التغيير فيه عب
 التقليديله، وكذلك عنوان خصمه  الإلكترونيوعنوان البريد  ،التقليديعنوانه 

، إخطار خصمه بعريضة الدعوى وميعاد نظرها الإلكترونيليتولى الموقع  ؛والإلكتروني
 .(15)الطعنتنظر  التيوتوقيع ذلك الطعن توقيعاً إلكترونياً من محام مقبول أمام الدائرة 

و رقم هاتفه ألكتروني بريده الإ لكترونياً إمنه ويرفق المحامي بعريضة الدعوى الموقعة 
وبعد التأكد من كافة المستندات والوثائق المرفقة وتسديد  ،لكترونياً إالمحمول لمراسلته 

السداد المتعددة مثل ماستر كارد و وسائل ألكترونية عوى عن طريق النقود الإرسوم الد
 .(16)بنكيو تحويل أو فيزا كارد أ

من قانون المحاكم  (13) رقمالمادة  في الإلكترونيف المشرع السداد وقد عرّ 
توفرها المؤسسات المالية  التي"الوسيلة  :بأنه م2019لسنة  (146رقم )الاقتصادية 

 الإلكتروني التقاضيالمصرفية وغير المصرفية لسداد جميع رسوم استخدام خدمة 

                                                           
د. محمود مختار عبد المغيث محمد: نظام الإيداع الإلكتروني لصحف الدعاوى المدنية تقنية قلم  (13)

الكتاب الإلكتروني، بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والتكنولوجيا، جامعة عين شمس المنعقد خلال 
 .465، صم2019ديسمبر  11حتى  9الفترة من 

اض: التقاضي عبر الوسائل الإلكترونية بين النظرية د. يوسف سيد عو ، د. حسين إبراهيم خليل (14)
 .182والتطبيق، مرجع سابق، ص

د. هشام عبد السيد الصافي محمد: القضاء الإداري المصري والتكنولوجيا الحديثة، مرجع سابق،  (15)
 .69ص

للنشر لكترونية، دار الثقافة لكتروني والمحاكم الإضي حازم محمد الشرعة: التقاضي الإالقا (16)
 .66، صم2010والتوزيع، الطبعة الأولى، 
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 :الآتي
 :لصحيفة الدعوى  الإلكتروني الإيداع -أولاا 
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تدعمها إلى المحكمة  التيصحيفة الدعوى المتضمنة لطلباته الجوهرية والمستندات 
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بدلًا من تقديمها على دعائم ورقية  ،للمحكمة الإلكترونيالمختصة قانوناً عبر الموقع 
 .(13)لقلم كتاب المحكمة

الدعوى  فييتم من خلال إتمام جميع الإجراءات بقلم الكتاب  الإلكترونيفالإيداع 
 .(14)إلكترونياً وسداد الرسوم  ،وبيانات الخصوم ،الإلكترونية من تحديد نوع الطلب

يظهر له بعد أن  الذيلذلك يتعين على المدعى )الطاعن( أن يقوم بملء النموذج 
، وهذا النموذج غير الإلكترونييطلق عليه الوكيل  إلكترونييقوم بالتحاور مع برنامج 

ضمن ذلك النموذج ر الوسائل الإلكترونية، على أن ي  قابل للتعديل أو التغيير فيه عب
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 الإلكتروني التقاضيالمصرفية وغير المصرفية لسداد جميع رسوم استخدام خدمة 

                                                           
د. محمود مختار عبد المغيث محمد: نظام الإيداع الإلكتروني لصحف الدعاوى المدنية تقنية قلم  (13)

الكتاب الإلكتروني، بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والتكنولوجيا، جامعة عين شمس المنعقد خلال 
 .465، صم2019ديسمبر  11حتى  9الفترة من 

اض: التقاضي عبر الوسائل الإلكترونية بين النظرية د. يوسف سيد عو ، د. حسين إبراهيم خليل (14)
 .182والتطبيق، مرجع سابق، ص

د. هشام عبد السيد الصافي محمد: القضاء الإداري المصري والتكنولوجيا الحديثة، مرجع سابق،  (15)
 .69ص

للنشر لكترونية، دار الثقافة لكتروني والمحاكم الإضي حازم محمد الشرعة: التقاضي الإالقا (16)
 .66، صم2010والتوزيع، الطبعة الأولى، 
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، ومنها بالمحاكم الاقتصادية والرسوم القضائية والدمغات المقررة لإقامة الدعاوى 
 .(17)البطاقات المدفوعة مسبقاً )بطاقات السحب والائتمان(، والحوالات المصرفية"

 المادة رقم فيقد نظم إجراءات رفع الدعوى الإدارية  مانيالع  ويلاحظ أن المشرع 
، الإداري بإنشاء محكمة القضاء  م1999لسنة  (91) رقم السلطانيمن المرسوم  (10)

"تقدم عريضة الدعوى إلى أمانة سر المحكمة،  :حيث نصت المادة سالفة الذكر بأن
بالإضافة إلى البيانات العامة المتعلقة باسم المدعى ومحل إقامته  -ويجب أن تتضمن 

موضوع الدعوى وتاريخ التظلم  –ومن توجه إليه الدعوى وصفته ومقره أو محل إقامته 
أسباب أسانيد  ونتيجة وطلبات المدعى، وله أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها
 والمذكرة وحافظةدعواه، وعليه أن يودع أمانة السر عدداً كافياً من صور العريضة 

 المادة رقم في المصري نص عليها المشرع  التي، وهى ذات الإجراءات (18)"المستندات
 .(19)وتعديلاته 1972لسنة  (47) قانون مجلس الدولة رقمن م (25)

ستخدام لم يتطرقا إلى كيفية رفع الدعوى الإدارية با والع ماني المصري  نالمشرعفا
، مما يتعين معه ضرورة العملية الإجرائية لرفع الدعوى الإدارية فيالتقنيات الحديثة 

التدخل تشريعياً لتنظيم إجراءات رفع الدعوى بالوسائل الإلكترونية الحديثة لمواكبة 
لصحيفة الدعوى على  المتقاضير ، وذلك من خلال تحريالتطورات التكنولوجية الحديثة

 .الإلكترونيالنماذج المعدة لذلك إلكترونياً، ثم إيداعها قلم كتاب المحكمة على الموقع 

                                                           
 .م2019لسنة  146من قانون المحاكم الاقتصادية رقم  13المادة رقم  (17)
بإنشاء محكمة القضاء الإداري  م1999لسنة  (91) رقم( من المرسوم السلطاني 10) المادة رقم (18)

 وقانونها وتعديلاته.
والتي  ،وتعديلاته م1972( لسنة 47) الدولة المصري رقم( من قانون مجلس 25) المادة رقم (19)

"يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول  :نصت على أن
المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب 

ومحال إقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار أن كان مما  ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم
يوجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبياناً بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص 

 من القرار المطعون فيه.
لمحكمة وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب ا

 عدا الأصول عدداً كافياً من صور العريضة والمذكرة وحافظة بالمستندات".

16 
 

لها، مما يوفر الوقت  الإلكترونيللدعوى بالقيد  اليدوي ويترتب على ذلك استبدال القيد 
تحديد ميعاد  الإلكترونيتسجيل البيانات بالطرق التقليدية، كما يمكن للنظام  فيوالجهد 

 ذلك. فيدون تدخل بشرى  ،تنظرها التيوالدائرة  ،الجلسة ويومها
لسنة  (10) رقممن القانون  (335) رقم المادة في الإماراتيوقد نص المشرع 

"لرئيس  :بشأن الإجراءات المدنية بأنه م1992لسنة  (11) رقمبتعديل القانون م 2017
منهم، اتخاذ  أيالمختص أو من يتم تفويضه من  لقاضياالمحكمة أو رئيس الدائرة أو 

 .(20)عد متى ارتأى القيام بذلك..."الإجراءات عن ب  
، الإلكترونيوتجدر الإشارة إلى أنه يمكن إقامة الدعوى الإدارية عن طريق البريد 

للمحكمة  الإلكترونيعن طريقه يتم إرسال عريضة الدعوى على الموقع  والذي
أول طعن  م2001ديسمبر  28 فيالمختصة، فقد قبلت المحكمة الإدارية لمدينة نانت 

فرنسا، وكل ما طلبته المحكمة لقبول الدعوى بالبريد  في الإلكترونيبواسطة البريد 
وفقاً للشروط  ،العاديهو أن يقوم الطاعن بتأكيد طعنه بواسطة البريد  الإلكتروني

 .(21)الدعوى المحددة لقبول 
، ومن العاديعلى أنه المكافئ للبريد  الإلكترونيإلى البريد  الفرنسيوينظر المشرع 

هو عنوان صندوق  الإلكترونيفالبريد ، (22)عليه العاديثم يمكن تطبيق قواعد القانون 
ويتم  ،من خلاله يتم إرسال الرسائل البريدية إلكترونياً عبر شبكة الإنترنت الذيالبريد 

                                                           
الإجراءات  بتعديل بعض أحكام قانون  م2017( لسنة 10) ( من القانون رقم335) رقمالمادة  (20)

تخضع الدعوى الإدارية كقاعدة عامة ، إذ م1992( لسنة 11) رقمالمدنية الصادر بالقانون الاتحادي 
إجراءات رفعها وقيدها ونظرها وإصدار الأحكام فيها والطعن عليها لقانون الإجراءات المدنية في 

الاتحادي، إذ لم يصدر حتى الآن قانون خاص بالإجراءات الإدارية، إلا إذا نص قانون خاص على 
 .إجراءات معينة، فعندئذ يطبق القانون الخاص عليها

ية وإمكانية تطبيقها في رفع الدعوى أمام القضاء الإداري د. موسى شحادة: الإدارة الإلكترون (21)
بالبريد الإلكتروني، بحث منشور بمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة 

 وما بعدها. 557، صم2010الإسكندرية، العدد الأول، 
أ. سهيلة طمين: الشكلية في عقود التجارة الإلكترونية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة  (22)

 . 44، صم2011معمري تيزى وزو، 
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، ومنها بالمحاكم الاقتصادية والرسوم القضائية والدمغات المقررة لإقامة الدعاوى 
 .(17)البطاقات المدفوعة مسبقاً )بطاقات السحب والائتمان(، والحوالات المصرفية"

 المادة رقم فيقد نظم إجراءات رفع الدعوى الإدارية  مانيالع  ويلاحظ أن المشرع 
، الإداري بإنشاء محكمة القضاء  م1999لسنة  (91) رقم السلطانيمن المرسوم  (10)
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 والمذكرة وحافظةدعواه، وعليه أن يودع أمانة السر عدداً كافياً من صور العريضة 
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 .(19)وتعديلاته 1972لسنة  (47) قانون مجلس الدولة رقمن م (25)

ستخدام لم يتطرقا إلى كيفية رفع الدعوى الإدارية با والع ماني المصري  نالمشرعفا
، مما يتعين معه ضرورة العملية الإجرائية لرفع الدعوى الإدارية فيالتقنيات الحديثة 

التدخل تشريعياً لتنظيم إجراءات رفع الدعوى بالوسائل الإلكترونية الحديثة لمواكبة 
لصحيفة الدعوى على  المتقاضير ، وذلك من خلال تحريالتطورات التكنولوجية الحديثة

 .الإلكترونيالنماذج المعدة لذلك إلكترونياً، ثم إيداعها قلم كتاب المحكمة على الموقع 
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 وما بعدها. 557، صم2010الإسكندرية، العدد الأول، 
أ. سهيلة طمين: الشكلية في عقود التجارة الإلكترونية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة  (22)

 . 44، صم2011معمري تيزى وزو، 
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له كلمة مرور لا يعلمها سوى صاحبه يفتح بها  إلكترونين كل بريد تصفحها، إذ إ
 . (23)بهالخاص  الإلكترونيصندوق البريد 

لكتروني يحتوي على إلذلك يمكن القول بأن الخصومة القضائية تبدأ بموجب مستند 
المحكمة المختصة  فيوترسل إلى قسم الإحالات  ،ها من قبل المدعىبيانات يتم ملؤ 

حيث يتم تسجيلها ويتعرف ، الإلكترونيبنظر الدعوى من خلال الإنترنت عبر البريد 
ن الدعوى ترفع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ما لم ، إذ إ(24)دعواه المدعى على 

 ينص القانون على غير ذلك.
 :(25)يليما  الإلكترونيويشترط لقبول الدعوى الإدارية حال رفعها بالبريد 

جميع العناصر القانونية والواقعية المكونة  الإلكترونييجب أن يتضمن البريد  -1
اسمه ولقبه  فيبها بيانات الطاعن الممثلة  اً للائحة الدعوى، وذلك بأن يكون موضح

وعنوانه ومكان إقامته وكافة بياناته، كما يتعين بيان أوجه الطعن القانونية على شرعية 
ين كعيب المحل، أو عيب الشكل أو عيب مخالفة القانون، أو عيب نالقرار الطع

 بالسلطة. الانحراف
المواعيد المقررة قانوناً  فيللمحكمة المختصة  الإلكترونييتعين أن يصل البريد  -2

 لرفع الدعوى.
 :الإلكتروني القضائي الإعلان -ثانياا 

 القضائيالإعلان  فيهو الوسيلة القانونية المعتمدة  التقليدي القضائييعد الإعلان 
حيث يعد وسيلة علم الشخص بما يتخذ وتنعقد به الخصومة القضائية،  ،بصفة عامة

                                                           
عبدالفتاح بيومى حجازي: التجارة عبر الإنترنت، دار الفكر الجامعي،  /أستاذنا الدكتور (23)

 . 75، صم2008الإسكندرية، الطبعة الأولى، 
 . 518كريم العبيدي: التقاضي الإلكتروني وآلية التطبيق، مرجع سابق، ص د. عمر لطيف (24)
د. موسى شحادة: الإدارة الإلكترونية وإمكانية تطبيقها في رفع الدعوى أمام القضاء الإداري  (25)

وما بعدها، وفى ذات المعنى د. عبدالناصر عبدالله أبو  563بالبريد الإلكتروني، مرجع سابق، ص
 وما بعدها. 340قضاء إداري إلكتروني، مرجع سابق، ص سمهدانة: نحو
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كثير من الأعمال الإجرائية بغرض  فيوهو أمر يتطلبه القانون  ،ضده من إجراءات
 .(26)المواجهةإيصال واقعة معينة لعلم المعلن إليه إعمالًا لمبدأ 

مجال التكنولوجيا جعل هناك وسائل إلكترونية  فيالهائل  التقنيإلا أنه نظراً للتطور 
دون الحاجة  ،تتميز بقلة التكلفة المادية والسرعة والأمان ،أخرى يتم الإعلان من خلالها

 .إلى موطن الشخص المعلن إليه الماديإلى الانتقال 
 فييتم من خلاله إعلان الخصم  ،إجرائيهو عمل  الإلكتروني القضائيفالإعلان 

 ،مواجهته بواسطة التقنيات التكنولوجية الحديثة فييتخذ  قضائيإجراء  بأيالدعوى 
 فين الإعلان ، إذ إإلى موطن الشخص المعلن إليه الماديدون الحاجة إلى الانتقال 
 .يتعين أن تتم بصورة سليمة التيالدعوى من أهم الإجراءات 

الغالب الأعم هو الدولة أو أحد  فيالدعاوى الإدارية  فيويلاحظ أن المدعى عليه 
معتمد  إلكترونييكون لها عنوان بريد  التيو  ،أفرادها من وزارات وهيئات ومرافق عامة

   .(27)المصريةعلى موقع الحكومة الإلكترونية 
 14 فيحكم لها صدر  فيوهذه الفكرة يؤيدها ما ذهبت إليه محكمة تولوز الفرنسية 

إعلان  فيأحد الخصوم لجهاز الفاكس  محاميبمباركة استعمال  م1994مارس 
  .(28)ذلكطالما أن المحاميين قد تراضيا على  ،الخصم الآخر محاميالأوراق إلى 

                                                           
د. عبدالله عبد الحي الصاوي: إجراءات التقاضي أمام القضاء المدني في ضوء التنظيم التشريعي  (26)

للتقاضي بوسيلة الدعوى والتقاضي بوسيلة العريضة في قانون المرافعات، الطبعة الأولى، المركز 
 .119، صم2020القومي للإصدارات القانونية، 

د. هشام عبدالسيد الصافي محمد: القضاء الإداري المصري والتكنولوجيا الحديثة، مرجع سابق،  (27)
 .79ص

ويلاحظ أنه في ظل توجه الدولة المصرية للتقاضي الإلكتروني فقد صدر قرار وزير العدل المصري 
الخاص بتنظيم القيد في السجل الإلكتروني  م22/11/2020المؤرخ في  م2020لسنة  8548رقم 

وقد تضمن في المادة الرابعة منه الاعتراف بالإعلان الإلكتروني  ،للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية
"يتم إعلان الأشخاص والجهات على العنوان الإلكتروني الوارد بالسجل ويعد  :حيث نصت على أنه

لك يكون لذوي الشأن الاتفاق على أن يتم الإعلان على أي منتجاً لآثاره من تاريخ الإرسال، ومع ذ
 عنوان إلكتروني آخر".

د. سيد أحمد محمود: دور الحاسوب الإلكتروني )الكمبيوتر( أمام القضاء المصري والكويتي، دار  (28)
 .20، صم2007/2008النهضة العربية، 



231 العدد الثالث ع�شر - يناير 2023ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية 17 
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الدعوى الإدارية وسيلة سريعة تواكب التطورات  في الإلكترونيعد الإعلان وي  
ال إذا ما وتوفر الوقت والجهد، كما أنه يعد وسيلة اقتصادية توفر الم ،التكنولوجية

 ورنت بمصاريف الإعلان التقليدية بواسطة قلم المحضرين.  ق  
من قانون  (8) وفقاً للمادة رقم الإلكترونيبالإعلان  الإماراتيوقد أخذ المشرع 

تسلم " :فقد نصت بأن ،أن يتم الإعلان بالوسائل الإلكترونية بجوازالإجراءات المدنية 
صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد أو في موطنه أو محل إقامته أو الموطن 
المختار أو محل عمله، فإذا تعذر إعلانه أو امتنع عن استلام الإعلان جاز لمكتب 
إدارة الدعوى إعلانه أو التصريح بإعلانه بالبريد المسجل بعلم الوصول أو بالفاكس أو 

يد الإلكتروني أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها البر 
 .(29)"قرار من وزير العدل، أو بأية وسيلة يتفق عليها الطرفان

لعملية إرسال  حد ذاتها إثباتاً  فيتعد  الإلكترونيلذلك يمكن القول بأن تقنية البريد 
يؤكد على إرسال  الذيمن خلال إيصال الاستلام  ،الأوراق القضائية للمرسل إليه

 .(30)الأوراق
 رقمالمادة  فيقد نظم إجراءات رفع الدعوى الإدارية  انيمالعويلاحظ أن المشرع 

، الإداري بإنشاء محكمة القضاء  م1999لسنة  (91) رقم السلطانيمن المرسوم  (11)
"تتولى أمانة السر إعلان العريضة ومرفقاتها إلى  :حيث نصت المادة سالفة الذكر بأن

ميعاد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم العريضة ويتم الإعلان  فيالمدعى عليه 
 وهي، (31) وسيلة يتحقق بها علم المعلن علماً يقينياً... بأيعن طريق المحضرين أو 

من قانون مجلس  25المادة رقم  في المصري نص عليها المشرع  التيالإجراءات ذات 
 .(32)وتعديلاته م1972لسنة  (47) الدولة رقم

                                                           
 م.1992( لسنة 11) م( من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رق8) رقمالمادة  (29)
نوافلة: الإثبات الإلكتروني، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، الد. يوسف أحمد  (30)

 .262، صم2010
بإنشاء محكمة القضاء الإداري  م1999( لسنة 91) ( من المرسوم السلطاني رقم11) المادة رقم (31)

 وقانونها وتعديلاته.
وتعديلاته والتي نصت  1972( لسنة 47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم)25المادة رقم) (32)

وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا ...على أن "
20 

 

 فياستخدام التقنيات الحديثة  لم ينصا صراحة على مانيوالع   المصري  نافالمشرع
، إلا أنه لا يوجد ما يمنع من الإعلان الذكر فيالقانونيين سال في القضائيالإعلان 

من  (11) رقمفهم من نص المادة نه قد ي  الإلكترونية، إذ إستخدام الوسائل با الإلكتروني
بأن  الإداري بإنشاء محكمة القضاء  م1999لسنة  (91) رقم السلطانيالمرسوم 
ومن ثم يمكن ، وسيلة يتحقق بها علم المعلن علماً يقينياً  بأييتحقق  القضائيالإعلان 

 .القضائيالإعلان  فينيات الحديثة استخدام التق
المسائل  فيالإعلان عبر الوسائل الإلكترونية فإنه أقر  المصري أما المشرع  

م على 1997لسنة  (17) من قانون التجارة رقم (58) المادة رقم فيالتجارية، فقد نص 
أو بكتاب مسجل  رسميالمواد التجارية بإنذار  فيعذار المدين أو إخطاره : "يكون إ أن

أحوال الاستعجال أن يكون الإعذار أو الإخطار  فيمصحوب بعلم الوصول ويجوز 
، وهذا النص (33)"السريعةببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال 

 .الإلكترونيعام يشمل كافة وسائل الاتصال ومنها البريد 
 قانون الضرائب على الدخل رقم فيكما أنه أقر الإعلان عبر الوسائل الإلكترونية 

لسنة  (120) قانون المحاكم الاقتصادية رقم في، وكذلك (34)م2005لسنة  (91)
 .(35)م2019لسنة  (146)المعدل بالقانون رقم  م2008

 ،الدعوى الإدارية في الإلكترونييتعين على المشرع أن ينص صراحة على الإعلان و 
تحقيق للعدالة الناجزة باستخدام التكنولوجيا لما يمثله ذلك من توفير للوقت والجهد و 

                                                                                                                                                      
 يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم

 الوصول...".
 .م1997( لسنة 17) ( من قانون التجارة المصري رقم58) المادة رقم (33)
على  م2005( لسنة 91) ( من قانون الضرائب على الدخل رقم116) حيث نصت المادة رقم (34)

يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها " :أنه
يصدر  2004( لسنة 15) الإثبات وفقاً لقانون التوقيع الإلكتروني الصادر بالقانون رقم الحجية في

 بتحديدها قرار من الوزير، ذات الأثر المترتب على الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية".
المعدل  م2008( لسنة 120) ( من قانون المحاكم الاقتصادية رقم13) حيث أخذت المادة رقم (35)

ن أطراف الدعوى بأي إجراء وذلك بإعلا ،بالإعلان الإلكتروني م2019( لسنة 146ن رقم )بالقانو 
 وذلك عبر الموقع الإلكتروني أو بالعنوان الإلكتروني المختار. ،ي تخذ حال إقامتها وأثناء سيرها يقانون
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يد الإلكتروني أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها البر 
 .(29)"قرار من وزير العدل، أو بأية وسيلة يتفق عليها الطرفان

لعملية إرسال  حد ذاتها إثباتاً  فيتعد  الإلكترونيلذلك يمكن القول بأن تقنية البريد 
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 .(30)الأوراق
 رقمالمادة  فيقد نظم إجراءات رفع الدعوى الإدارية  انيمالعويلاحظ أن المشرع 

، الإداري بإنشاء محكمة القضاء  م1999لسنة  (91) رقم السلطانيمن المرسوم  (11)
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 .(32)وتعديلاته م1972لسنة  (47) الدولة رقم

                                                           
 م.1992( لسنة 11) م( من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رق8) رقمالمادة  (29)
نوافلة: الإثبات الإلكتروني، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، الد. يوسف أحمد  (30)

 .262، صم2010
بإنشاء محكمة القضاء الإداري  م1999( لسنة 91) ( من المرسوم السلطاني رقم11) المادة رقم (31)

 وقانونها وتعديلاته.
وتعديلاته والتي نصت  1972( لسنة 47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم)25المادة رقم) (32)

وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا ...على أن "
20 

 

 فياستخدام التقنيات الحديثة  لم ينصا صراحة على مانيوالع   المصري  نافالمشرع
، إلا أنه لا يوجد ما يمنع من الإعلان الذكر فيالقانونيين سال في القضائيالإعلان 
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 .الإلكترونيعام يشمل كافة وسائل الاتصال ومنها البريد 
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لسنة  (120) قانون المحاكم الاقتصادية رقم في، وكذلك (34)م2005لسنة  (91)
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 يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم
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الغالب الأعم  فيالدعوى الإدارية  فيسيما وأن المدعى عليه  هذا الأمر، لا فيالحديثة 
 الضروري الوزارات والجهات والهيئات الإدارية، مما يكون معه من  فيممثلة  الدولة هي

ديق بالدولة يمكن من مصدق عليه من جهات التص إلكترونيأن يكون لكل منهم بريد 
وسيلة أخرى من الوسائل  أيخلاله إعلان تلك الجهات والهيئات الإدارية عليه، أو 

واستخدام التكنولوجيا  ،الرقميظل توجه الدول إلى التحول  فيالإلكترونية الحديثة 
 .بجانب وسائل الإعلان التقليدية الحديثة

   الإلكترونيوقت الإعلان: 
يجوز إجراء الإعلان  التييد تحديد المواع على -مانيوالع   المصري -حرص المشرع 

وقانون الإجراءات  المصري من قانون المرافعات  (7) رقم، حيث نصت المادة فيها
لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة " :على أنه العمانيالمدنية والتجارية 

أيام العطلة الرسمية، إلا في السابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا في 
 .(36)"حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية

الرغبة  هيتلك الساعات أو الأيام  فيعد الحكمة من حظر تسليم صورة الإعلان وت  
 فيوكذلك  ،يفترض ألا تكون ساعات عمل التيتلك الساعات  فيعدم الإزعاج  في

 .(37)الاجتماعيمراعاة للبعد حتى لا يكدر صفو الناس العطلات الرسمية 
عن طريق الوسائل الإلكترونية ومن بينها البريد  الإلكترونيأما فيما يتعلق بالإعلان 

عناه المشرع بتنظيم  الذي الاجتماعي، فإنه يتحقق من خلاله مراعاة البعد الإلكتروني
ن من السرعة وتوفير النفقات، إذ إالإلكتروني أوقات الإعلان بجانب ما يوفره الإعلان 

المعلن إليه يتلقى الإعلان عن طريق الوسائل الإلكترونية عن طريق جهاز الحاسب 
وقت دون التقيد بالمواعيد المنصوص  أي فيالخاص به  الإلكترونيعلى البريد  الآلي

 .(38)قانوناً عليها 

                                                           
 م1968( لسنة 13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (7) رقمالمادة  (36)

بإصدار قانون الإجراءات  م2002( لسنة 99) من المرسوم السلطاني رقم 7وتعديلاته، والمادة رقم 
 ماني.المدنية والتجارية الع  

 .129د. عبدالله عبدالحى الصاوي: إجراءات التقاضي أمام القضاء المدني، مرجع سابق، ص( 37)
ي عبر الوسائل الإلكترونية بين النظرية د. يوسف سيد عواض: التقاض، د. حسين إبراهيم خليل (38)

 .188والتطبيق، مرجع سابق، ص
22 

 

فيما يتعلق بموعد الإعلان  تشريعيلذلك يتعين على المشرع التدخل لإجراء تعديل 
وقت  أي فيبما يسمح بإمكانية الإعلان  ،عن طريق الوسائل الإلكترونية الإلكتروني

 ظل كون المعلن إليه يتم إعلانه إلكترونياً دون تدخل للعنصر البشرى.  في
   الإلكترونيالقائم بالإعلان: 

يتم ، حيث القضائيشخص القائم بالإعلان  -(39)مانيوالع   المصري -المشرع حدد 
 طلب الخصم أو قلم ىعل بناءً الإعلان بواسطة المحضر أياً كان طالب الإعلان 

عد شرطاً شكلياً متعلقاً لكون الإعلان بواسطة المحضرين ي   ؛الكتاب أو أمر المحكمة
 . (40)شخص القائم بالإعلان يترتب على الإعلان بمعرفة غيره البطلان فيبالنظام العام 

بطريق مباشر بين  الإلكترونيويثور التساؤل حول مدى إمكانية إجراء الإعلان 
 هذا الإجراء؟ فيالمعلن والمعلن إليه دون تدخل لقلم المحضرين 

يترتب عليه إهدار لضمانات  بين المعلن والمعلن إليهالواقع أن الإعلان المباشر 
المعلن بضمانات  التزاممدى  فينظراً لعدم وجود ضابط يمكن الرجوع إليه  ؛التقاضي
الإعلان، فضلًا عن كون المشرع قد  فيخاصة الشروط القانونية المتطلبة  التقاضي

 .(41)القانون لقلم المحضرين وفقاً لأحكام  القضائيأوكل أمر الإعلان 
قلم المحضرين الإلكتروني بالمحكمة  ونرى أنه يتعين أن يكون الإعلان عن طريق

والتأكد من  ،تكليف موظف مختص بكل محكمة إدارية للقيام بذلك، ويمكن المختصة
بالوسائل الإلكترونية باعتباره المنوط به إعلان  (42)أنه تم إعلان المدعى عليه رسمياً 

                                                           
 م1968( لسنة 13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم( 6)راجع المادة رقم  (39)

بإصدار قانون الإجراءات  م2002لسنة  99من المرسوم السلطاني رقم  5وتعديلاته، والمادة رقم 
 ماني.المدنية والتجارية الع  

 .128د. عبدالله عبدالحى الصاوي: إجراءات التقاضي أمام القضاء المدني، مرجع سابق، ص (40)
د. يوسف سيد عواض: التقاضي عبر الوسائل الإلكترونية بين النظرية ، د. حسين إبراهيم خليل (41)

 .189والتطبيق، مرجع سابق، ص
"من حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه  :قد قضت المحكمة الإدارية العليا بأنهف (42)

علماً يقيناً  تصل إلى علم المعلن إليه يتعين لانعقاد الخصومة قانوناً أن يتم إعلان صحيفتها بحيث
في خدمته وذلك بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه في موطنه أو لمن يقرر أنه وكيله أو أنه 

وقد قضى المشرع أنه في حالة رفض استلام الإعلان تعين تسليمه لجهة  ،أو أنه من الساكنين معه
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نه بواسطة التقنيات الحديثة يمكن التأكد يقيناً إذ إالدعوى الإدارية،  فيالمدعى عليه 
 فيسيما وأن المدعى عليه  صولها، لامن وصول الإعلانات إلى الخصوم وموعد و 

وزاراتها والهيئات والجهات التابعة  فيالدولة ممثلة  هيالغالب الأعم من هذه الدعوى 
الخاص بهم والمصدق عليه من  الإلكترونيلها، وهو ما يسهل معه إعلانهم على البريد 

 الجهات المختصة بالدولة. 
   ومقترحات تفاديه الإلكترونيمخاطر الإعلان: 

إقامة الدعوى  في الإلكترونييحققها استخدام البريد  التيعلى الرغم من المميزات 
العديد من المشكلات التقنية  الإلكترونيقد يترتب على الإعلان والإعلان بها، إلا أنه 

من المتوقع حدوثها حال اللجوء للإعلان  التيمن المخاطر والتكنولوجية، حيث يعد 
للمعلن إليه على تلقى الرسالة الإلكترونية  الإلكترونيعدم قدرة البريد ، هو الإلكتروني

احتمالية رفض الرسالة المعلنة من الطرف المعلن بواسطة الفلاتر المستخدمة من أو 
، وقد ظهر ذلك على تمنع المضايقات التيللمستلم و  الإلكترونيقبل مقدم الخدمة البريد 

تتلخص وقائع  التيو  ،م صدر من إحدى محاكم المملكة المتحدةحك فيسبيل المثال 
قيام المدعى بإرسال أوراق الدعوى على البريد  فيالدعوى الصادر الحكم فيها 

الخاص بالشركة بوضع  الإلكترونيللمدعى عليه الشركة، فقام برنامج البريد  الإلكتروني
لم تجب  وبالتاليغير مرغوب فيها، صندوق بريد الرسائل الدعائية  فيتلك الرسالة 

، وكان نتيجة ذلك خسارة الشركة رسائل أيعليها على الدعوى وعلى  الشركة المدعى
المدعى عليها للدعوى إذ فوجئت بالدعوى بعد إعلانها بها عن طريق البريد 

  .(43)التقليدي

                                                                                                                                                      
الإدارة أي قسم الشرطة التابع له مع إخطار المعلن إليه بعلم الوصول بالإعلان بعد تسليمه للجهة 

 .م8/10/2005ق، حكم غير منشور، جلسة  50لسنة  18437الإدارية"، الطعن رقم 
أ. عدنان غسان برانبو: هل تبليغ الدعاوى القضائية باستخدام البريد الإلكتروني ممكن قانوناً؟،  (43)

، مقال متاح عبر شبكة 34، صم2006مقال منشور بمجلة التقنية والأعمال الجزائرية، عدد مايو 
 .www.MG-ELBORG.com : الإنترنت وتم تحميله من على موقع
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يق إلا أن تلك الإشكالية يمكن التغلب عليها من خلال أن يكون الإعلان عن طر 
 التي، والذى يقوم على ذات المبادئ (44)عليه بعلم الوصول الموصي الإلكترونيالبريد 

عليه بعلم الوصول، وذلك من خلال أن يفصح  الموصي ييقوم عليها البريد العاد
المرسل عن هويته لدى مقدم الخدمة الذى يقوم بدور مصلحة البريد التقليدية، فيقوم 

 لالمرسخطر مقدم الخدمة المورد إليه وي   مقدم الخدمة بإرسال الرسالة إلى المرسل
اريخ تلقيه الرسالة، المدعى( ما يفيد تلقيه رسالته وإرسالها إلى المرسل إليه وساعة وت)

كما يقوم مقدم الخدمة بإخطار المرسل إليه )المدعى عليه( بوجود رسالة لديه يمكن 
 .(45)تحميلها من على موقعه

وذلك  ،المسائل الإلكترونية فيالتقنيات الإلكترونية  يسمهنديتعين الاستعانة بكما 
سبيل الحصول على  فييمكن أن تتاح  التيللوقوف على المخاطر والضمانات 

الإجراءات القضائية، وذلك من خلال إنشاء إدارة للمعلومات التقنية والمتعلقة بالجوانب 
ويصدر قانون بتنظيمها على غرار مصلحة  ،تتم عبر الأجهزة القانونية التيالقانونية 

 .(46)العدلالتابعة لوزارة  الشرعيالخبراء والطب 
الرجوع إلى الوسائل التقليدية المقررة للإعلان حال وجود مشكلات تقنية تحول  ويتعين

للمعلن إليه، مما  والقانونيبحيث يتحقق العلم الصحيح  ،الإلكترونيدون إجراء الإعلان 
 ،الإلكترونيلتنظيم الإعلان  ؛التشريعييتعين معه على المشرع اللجوء إلى التدخل 

 يتعين فيها اللجوء للطرق التقليدية للإعلان. التيوالحالات 
 
 
 
 

                                                           
د. هشام عبدالسيد الصافي محمد: القضاء الإداري المصري والتكنولوجيا الحديثة، مرجع سابق،  (44)

 .81ص
العوضي: الجوانب القانونية للبريد الإلكتروني، دار النهضة العربية،  فوزي د. عبدالهادى  (45)

 وما بعدها. 72، صم2005
الوسائل الإلكترونية بين النظرية د. يوسف سيد عواض: التقاضي عبر ، د. حسين إبراهيم خليل (46)

 .195والتطبيق، مرجع سابق، ص
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نه بواسطة التقنيات الحديثة يمكن التأكد يقيناً إذ إالدعوى الإدارية،  فيالمدعى عليه 
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الخاص بهم والمصدق عليه من  الإلكترونيلها، وهو ما يسهل معه إعلانهم على البريد 
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   ومقترحات تفاديه الإلكترونيمخاطر الإعلان: 
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تتلخص وقائع  التيو  ،م صدر من إحدى محاكم المملكة المتحدةحك فيسبيل المثال 
قيام المدعى بإرسال أوراق الدعوى على البريد  فيالدعوى الصادر الحكم فيها 

الخاص بالشركة بوضع  الإلكترونيللمدعى عليه الشركة، فقام برنامج البريد  الإلكتروني
لم تجب  وبالتاليغير مرغوب فيها، صندوق بريد الرسائل الدعائية  فيتلك الرسالة 

، وكان نتيجة ذلك خسارة الشركة رسائل أيعليها على الدعوى وعلى  الشركة المدعى
المدعى عليها للدعوى إذ فوجئت بالدعوى بعد إعلانها بها عن طريق البريد 

  .(43)التقليدي

                                                                                                                                                      
الإدارة أي قسم الشرطة التابع له مع إخطار المعلن إليه بعلم الوصول بالإعلان بعد تسليمه للجهة 

 .م8/10/2005ق، حكم غير منشور، جلسة  50لسنة  18437الإدارية"، الطعن رقم 
أ. عدنان غسان برانبو: هل تبليغ الدعاوى القضائية باستخدام البريد الإلكتروني ممكن قانوناً؟،  (43)

، مقال متاح عبر شبكة 34، صم2006مقال منشور بمجلة التقنية والأعمال الجزائرية، عدد مايو 
 .www.MG-ELBORG.com : الإنترنت وتم تحميله من على موقع

24 
 

يق إلا أن تلك الإشكالية يمكن التغلب عليها من خلال أن يكون الإعلان عن طر 
 التي، والذى يقوم على ذات المبادئ (44)عليه بعلم الوصول الموصي الإلكترونيالبريد 

عليه بعلم الوصول، وذلك من خلال أن يفصح  الموصي ييقوم عليها البريد العاد
المرسل عن هويته لدى مقدم الخدمة الذى يقوم بدور مصلحة البريد التقليدية، فيقوم 

 لالمرسخطر مقدم الخدمة المورد إليه وي   مقدم الخدمة بإرسال الرسالة إلى المرسل
اريخ تلقيه الرسالة، المدعى( ما يفيد تلقيه رسالته وإرسالها إلى المرسل إليه وساعة وت)

كما يقوم مقدم الخدمة بإخطار المرسل إليه )المدعى عليه( بوجود رسالة لديه يمكن 
 .(45)تحميلها من على موقعه

وذلك  ،المسائل الإلكترونية فيالتقنيات الإلكترونية  يسمهنديتعين الاستعانة بكما 
سبيل الحصول على  فييمكن أن تتاح  التيللوقوف على المخاطر والضمانات 

الإجراءات القضائية، وذلك من خلال إنشاء إدارة للمعلومات التقنية والمتعلقة بالجوانب 
ويصدر قانون بتنظيمها على غرار مصلحة  ،تتم عبر الأجهزة القانونية التيالقانونية 

 .(46)العدلالتابعة لوزارة  الشرعيالخبراء والطب 
الرجوع إلى الوسائل التقليدية المقررة للإعلان حال وجود مشكلات تقنية تحول  ويتعين

للمعلن إليه، مما  والقانونيبحيث يتحقق العلم الصحيح  ،الإلكترونيدون إجراء الإعلان 
 ،الإلكترونيلتنظيم الإعلان  ؛التشريعييتعين معه على المشرع اللجوء إلى التدخل 
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 الثانيالمطلب 
 الدعوى الإدارية فيمرحلة المرافعة  فيدور التقنيات الحديثة 

الدعوى الإدارية من الاطلاع على الأوراق  فيمكن التقنيات الحديثة الخصوم ت  
الذى  الإلكترونيوالمستندات إلكترونياً دون الحضور للمحكمة، وذلك من خلال البريد 

 ،الدعوى الدخول عبر الإنترنت إلى موقع المحكمة فييستطيع من خلاله كل طرف 
، (47)م من أوراق ومستندات بعد سير الدعوى لاطلاع على ما قدّ  اوتتبع سير مراحلها و 

للقضية الذى يتم الحصول عليه حال إقامة الدعوى،  الإلكترونيوذلك من خلال الرقم 
هو رقم  الثاني، والرقم فيوالذى يتكون من ثلاثة أرقام، الرقم الأول منهم هو رقم تعري

، كما يمكن تبادل ملف القضية، والرقم الثالث هو رقم المحكمة الإدارية المختصة
   .(48)من محامى الخصوم بصورة إلكترونية المستندات والمذكرات

 فيوتمر الدعوى الإدارية بعد رفعها وانعقاد الخصومة بين طرفيها بإجراءات تتمثل 
وإثبات الأوراق والمستندات بمحضر الجلسة حتى قفل باب المرافعة،  ،فتح باب المرافعة

 .بالغ الأثر على تلك الإجراءاتلتقنيات الحديثة لوقد كان 
 إلكترونياا  المرافعة الإلكترونية وإدارة الجلسة: 

أو كتابة أو  شفاههيلقيه صاحب الحق أو وكيله  الذيالخطاب  هيتعد المرافعة 
معبراً عن وجهة نظره بكافة الوسائل  ،قضية معروضة أمام القضاء فيا معاً مكلاه

  .(49)أمامهاالدعوى المنظورة  فيسعياً منه لتفصل المحكمة لصالحه  ،المتاحة أمامه
، حيث يمكن استخدام عرف بالمرافعة الإلكترونيةما ي  التقنيات الحديثة أوجدت وقد 
إجراءات المرافعة الشفوية أو المكتوبة إلكترونياً بين الخصوم أو  فيالإلكترونية  لالوسائ

يمكن أداء  وبالتالي، الدعوى الإدارية بواسطة تقنية الفيديو كونفراس فيمحاميهم 

                                                           
د. موسى شحادة: الإدارة الإلكترونية وإمكانية تطبيقها في رفع الدعوى أمام القضاء الإداري  (47)

 .569بالبريد الإلكتروني، مرجع سابق، ص
المصري والكويتي، د. سيد أحمد محمود: دور الحاسوب الإلكتروني )الكمبيوتر( أمام القضاء  (48)

 .15مرجع سابق، ص
د. أحمد صدقى محمود: المرافعة كما يجب أن تكون، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى،  (49)

 .14، صم2006
26 

 

مكان لا يجمع الخصوم والقضاة  فيو  ،ذات أبعاد ثلاثية المرافعة بواسطة شاشة رقمية
 .(50)المحكمةمقر  فيتتم  التيعلى غير العادة 

 ،يبديها الخصوم إلكترونياً  التيتسجيل المرافعات  في الوسائل الإلكترونيةلذلك تساهم 
 ؛وحفظها على دعامات إلكترونية ،والاعتداد بمضمونها وما تضمنته من طلبات ودفوع

فضلًا عن الاستعانة بها عند  لتسبيب الأحكام، القاضيبهدف الاستعانة بها بمعرفة 
 .(51)الدفاعالطعن على الحكم خاصة فيما يتعلق بالأسباب القائمة على الإخلال بحق 

سند إليها القانون أ   التيأمام الجهة  الإلكتروني التقاضي فيويتحدد مكان المرافعة 
اليوم  فيرفعت إليها الدعوى  التيالنزاع، ويكون زمانها أمام المحكمة  فيالفصل 

والساعة المحددة لنظر الدعوى منذ افتتاح الخصومة وحتى قفل باب المرافعة وحجزها 
 .(52)للحكم

 ،من إبداء الطلباتأن يتمكن الخصوم تلك التقنية ويلاحظ أنه يترتب على استخدام  
القضية  فيلقضاء لصالحه وتقديم الدفوع سعياً من كل طرف لاستمالة المحكمة ل

المعروضة، كما يمكن للمحكمة سماع أقوال الشهود والخصوم لما توفره تلك التقنية من 
، وذلك من خلال شاشات عرض اتصال بين اثنين أو أكثر عبر شبكة الإنترنت

كل منهم الآخر، بما يتحقق معه الحضور  تليفزيونية متصلة بشبكة الإنترنت بحيث يرى 
  .الحقيقيتليفزيونياً عوضاً عن الحضور  مرئيإلكترونياً باتصال مسموع  الحكمي

بحيث يتحقق علمهم بكافة  ،وهذه التقنية يتحقق فيها مبدأ المواجهة بين الخصوم
من أوراق  وإعطاء كل منهم الفرصة للرد على ما يقدمه خصمه ،التداعيإجراءات 
 .(53)الإلكترونيةوما إبداه خلال مرافعته  ،ومستندات

                                                           
د. يوسف سيد سيد عواض: خصوصية القضاء عبر الوسائل الإلكترونية، مرجع سابق،  (50)

 .297ص
التقاضي عبر الوسائل الإلكترونية بين النظرية إبراهيم خليل، د. يوسف سيد عواض:  د. حسين (51)

 .200والتطبيق، مرجع سابق، ص
د. خيرى عبدالفتاح السيد البتانونى: النظام الإجرائي للمرافعة وحجز القضية للحكم في التقاضي  (52)

وما  914، صم2018الإلكتروني، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، العدد الأول، 
 ا.بعده

 .227، صم2009د. عبدالمنعم زمزم: قانون التحكيم الإلكتروني، دار النهضة العربية، ( 53)
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الدعوى الإدارية من الاطلاع على الأوراق  فيمكن التقنيات الحديثة الخصوم ت  
الذى  الإلكترونيوالمستندات إلكترونياً دون الحضور للمحكمة، وذلك من خلال البريد 

 ،الدعوى الدخول عبر الإنترنت إلى موقع المحكمة فييستطيع من خلاله كل طرف 
، (47)م من أوراق ومستندات بعد سير الدعوى لاطلاع على ما قدّ  اوتتبع سير مراحلها و 
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 .569بالبريد الإلكتروني، مرجع سابق، ص
المصري والكويتي، د. سيد أحمد محمود: دور الحاسوب الإلكتروني )الكمبيوتر( أمام القضاء  (48)
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د. يوسف سيد سيد عواض: خصوصية القضاء عبر الوسائل الإلكترونية، مرجع سابق،  (50)

 .297ص
التقاضي عبر الوسائل الإلكترونية بين النظرية إبراهيم خليل، د. يوسف سيد عواض:  د. حسين (51)

 .200والتطبيق، مرجع سابق، ص
د. خيرى عبدالفتاح السيد البتانونى: النظام الإجرائي للمرافعة وحجز القضية للحكم في التقاضي  (52)

وما  914، صم2018الإلكتروني، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، العدد الأول، 
 ا.بعده

 .227، صم2009د. عبدالمنعم زمزم: قانون التحكيم الإلكتروني، دار النهضة العربية، ( 53)
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 ،هميبديها الخصوم أو موكلو  التيتسجيل المرافعات  فيالتقنيات الحديثة  سهملذلك ت
 تسبيب أحكامه. فيبها  القاضيلإمكانية استعانة  ؛وحفظها على دعامات إلكترونية

الآثار السلبية الناجمة عن  فيالمرافعة تلا فيويترتب على تطبيقات التقنيات الحديثة 
 الورقيوما قد يرتبه التبادل  ،للمستندات بين الخصوم والمحكمة الورقيالتبادل 

للمستندات من فقدها أو تلفها، سيما أن التقنيات الحديثة توفر حفظ الأوراق والمستندات 
 .(54)كترونيالإلالأرشيف  فيو  ،للمحكمة الآليذاكرة الحاسب  فيإلكترونياً 

بمجلس الدولة بعد موافقة لجنة إدارة المعلومات فرنسا  فيوهو ما تم تطبيقه بالفعل  
باعتباره قضاء  الفرنسيتعرض على مجلس الدولة  التيبالنسبة للقضايا الخاصة 

 .(55)إلكترونينقض، ويتيح ذلك للمحامين تبادل المذكرات القانونية بينهم بطريق 
بواسطة التقنيات الحديثة إدارة الجلسة إلكترونياً، وذلك من خلال  القاضيويستطيع 

بحيث يتمكن من سماع  ،تقنية الفيديو كونفراستزويد قاعة المحكمة بشاشة لاستخدام 
انتهاءً بالمدعى عليه، ثم الخصوم بواسطة تلك التقنية على أن يبدأ بسماع المدعى أولًا 

يتحدث فيها الأطراف عن ب عد بكاميرات فيديو  التيهذا الأمر تجهيز الأماكن  ويقتضي
بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى  ،وكذلك قاعة المحكمة بشاشات عرض ،لنقل الصورة

الجلسة بصورة متزامنة  فييتم من خلالها رؤية وسماع صوت المشتركين  التي
 .(56)وواضحة
يبديها الخصوم إلكترونياً عن طريق إثبات كاتب  التيالطلبات و إثبات الدفوع  ويتعين

، وهو أشبه الإلكترونيعلى المحرر  الآليالجلسة لتلك الدفوع بواسطة الحاسب 
 .(57)الجلسةبمحضر 

                                                           
د. محمود مختار عبد المغيث: استخدام تكنولوجيا المعلومات لتيسير إجراءات التقاضي المدني، ( 54)

 .147، صم2013دار النهضة العربية، 
تطبيقها في رفع الدعوى أمام القضاء الإداري د. موسى شحادة: الإدارة الإلكترونية وإمكانية  (55)

 وما بعدها. 570بالبريد الإلكتروني، مرجع سابق، ص
لكترونية القضاء بين النظرية والتطبيق، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، إد. محمد عصام الترساوى: ( 56)

 .221، صم2019جامعة عين شمس، 
الشفهية والتقنيات الحديثة في المحاكمات الجنائية، مجلة أ. حاتم محمد فتحي أحمد البكري: مبدأ ( 57)

 .25، صم2011، أبريل 49البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 

28 
 

 على اليدوية الخطوط عيوب تفادىذلك النظام يترتب عليه وتجدر الإشارة إلى أن 
إذ السر(،  ينكاتب الجلسة )أم جانب من سيما لا قراءتها وصعوبة ،الورقية المستندات

وما يقدمه الخصوم، ويرجع إليه  ،ن محضر الجلسة يثبت فيه كل ما يتعلق بالقضيةإ
 المحررات حلالإكما أنه يوفر حكم أول درجة،  فيعند بحث الطعن المرفوع  القاضي

 انجاز في والسرعة ،الانترنت شبكة عبر الورقية المستندات من بدلاً  الالكترونية
 .التقاضي اجراءات

   المرافعات الإلكترونية فيمدى تحقق مبدأ علانية الجلسات: 
المرافعة وتقديم المستندات إلكترونياً وعدم الحضور  فيثير استخدام التقنيات الحديثة ي

علانية الجلسات المنصوص مبدأ الدعوى الإدارية مدى تحقق  فيللخصوم  الجسدي
 :(58)طريقتينالمبدأ فإنه يمكن تحقيقه بإحدى  عليها قانوناً، ولضمان تحقق ذلك

ا نياً وتصوير الحاضرين ونقلهو يمكن تصوير محتوى قاعة المحكمة إلكتر  الأولى: 
 للمحكمة. الإلكترونيعلى الموقع 

الخاص بعلانية  الإلكترونيعرض ملف الدعوى الإلكترونية على الرابط  الثانية:
  الجلسات.

أيضاً بواسطة التقنيات الحديثة غلق باب المرافعة إلكترونياً حينما  لقاضكما يمكن 
وبعد إبداء الخصوم لدفاعهم وطلباتهم، وذلك من  ،يرى أن الدعوى صالحة للفصل فيها

وإخطار  ،للدعوى المتداولة الإلكترونيملف أمراً بغلق ال المعلوماتيخلال إعطاء النظام 
 باب المرافعة. بغلق الإلكترونيالخصوم عبر البريد 

 السلطانيالمرسوم الصادر ب الإداري القضاء  ر الإشارة إلى أنه بمطالعة قانونيوتجد
الصادر بالمرسوم  مانيالع  والإجراءات المدنية والتجارية  ،م1999لسنة  (91) رقم

لم يشير إلى تطبيق  مانيالع  ن المشرع ن أبيتب م2002لسنة  (29) رقم السلطاني

                                                           
د. محمود مختار عبد المغيث: استخدام تكنولوجيا المعلومات لتيسير إجراءات التقاضي المدني،  (58)

 .185مرجع سابق، ص
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، وهو ذات الأمر لما هو (59)المستنداتالمرافعة وتقديم  فيالتقنيات التكنولوجية الحديثة 
 .(60)المصري مجلس الدولة  فيمعمول به 

استخدام التقنيات الحديثة بشأن الحضور وإجراءات سير  الإماراتيوقد أعمل المشرع 
 م1992لسنة  (11) رقمتعديلاته لقانون الإجراءات المدنية  فيالمحاكمة، حيث أشار 

"تتحقق  :منه على أنه (334) المادة في م2017 ( لسنة10رقم )المعدل بالقانون 
أحكام استيفاء الرسوم والقيد والإعلان وتقديم المستندات والحضور والعلانية والمرافعة 
واستماع الشهود والاستجواب والمداولة وإصدار الأحكام وتقديم الطعون والتنفيذ بكافة 

ئياً من خلال ، إذا تمت كلياً أو جز هذا القانون وتعديلاته فيته المنصوص عليها إجراءا
 .(61)عد"تقنية الاتصال عن ب  

 
 
 
 
 

                                                           
بإنشاء محكمة القضاء الإداري  م1999( لسنة 91) رقمراجع في شأن ذلك المرسوم السلطاني  (59)

بإصدار قانون الإجراءات المدنية  م2002( لسنة 29) وقانونها وتعديلاته، والمرسوم السلطاني رقم
 والتجارية.

وتعديلاته، وقانون  م1972( لسنة 47) راجع في شأن ذلك قانون مجلس الدولة المصري رقم (60)
 وتعديلاته. م1968( لسنة 13) المرافعات المدنية والتجارية رقم
لكترونية فقد تم إطلاق البوابة الإ ؛داري في المملكة العربية السعوديةويلاحظ أنه مجال القضاء الإ

رة هي عباو  ،والتي منها )نافذة المعرفة( ،لكترونيةالتي تقدم مجموعة من الخدمات الإ لديوان المظالم
نظمة واللوائح والقرارات وغيرها مما يحتاج اليه القاضي والمحامي عن قاعدة بيانات تحتوي على الأ

وربطها  ،لكترونيالاستفادة منها أثناء الترافع الإو أتناد إليها في الدعاوي المنظورة والخصوم للاس
صفاء أوتانى: المحكمة الإلكترونية د.  .بالسوابق القضائية والمبادئ التي استقر عليها قضاء الديوان

 .176)المفهوم والتطبيق(، مرجع سابق، ص
المعدل بالقانون  م1992لسنة  11من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم  334رقم المادة  (61)

 .م2017لسنة  10رقم 
30 

 

 المطلب الثالث
 الدعوى الإدارية فيمرحلة الحكم  فيدور التقنيات الحديثة 

قطعت صلة الخصوم تجدر الإشارة إلى أنه متى حجزت المحكمة الدعوى للحكم ان
تصرح به المحكمة، حيث تصبح القضية  التياتصال بها إلا بالقدر  يبق لهمبها، ولم 

 .(62)فيهاالمحكمة لبحثها والمداولة  يديفترة حجزها للحكم بين  في
بينهم  بعد أن يتم قفل باب المرافعة إلكترونياً، يقوم أعضاء الدائرة بالتشاور فيمالذلك 

تمهيداً لإصدار حكمهم، ويمكن إدخال التقنيات  ،سرية في الدعوى المنظورة أمامهم في
 :الآتيوذلك على النحو  ،تلك المرحلة فيالحديثة 

 :الإلكترونية المداولة -أولاا 
سرية دون  فيالدعوى المعروضة  فيمع زملائه بالدائرة  القاضيتشاور  هيالمداولة 

 حضور الخصوم أو من يمثلهم أو أمين السر. 
دعوى ال فيبغلق باب المرافعة إلكترونياً تمهيداً للتداول  القاضيبعد أن يقوم لذلك 

استخدام التقنيات المعروضة أمام المحكمة بين أعضائها، يمكن لقضاة المحكمة 
لإتمام المداولة فيما بينهم دون  ؛لتداول فيما بينهم عبر تقنية الفيديو كونفراسالحديثة ل
 سرية وفقاً للقانون. في، بشرط أن تتم المداولة (63)الماديالحضور 

ومن ثم يمكن للقضاة إبداء رأيهم من خلال تلك التقنية فيما بينهم، حيث توجد نسخة 
 ،تكوين عقيدتهمكن للقضاة من خلال الاطلاع عليه إلكترونية من ملف الدعوى يم

 الدعوى الإدارية المعروضة عليهم. فيتمهيداً لاستصدار حكم 
مكان،  أي فيوقت و  أي فيالدعوى  فيوتوفر التقنيات الحديثة إمكانية المداولة 

لهم  ماديأيام العطلات الرسمية دون حضور  فيحيث يمكن أن تتم ليلًا أو نهاراً أو 

                                                           
سة مقارنة بالفقه د. عبدالله عبدالحى الصاوي: قرينة الصحة وتطبيقاتها في قانون المرافعات، درا( 62)

 .317، صم2020الإسلامي، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، 
مقبل شاكر: المعلوماتية والقرن الحادي والعشرين، بحث مقدم إلى مؤتمر الكويت  /المستشار (63)

 .339، صم1999للمعلومات القانونية والقضائية،  الأول
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 طريقة إلكترونية أخرى ماأية أو  الإلكترونيسواء عن طريق الفيديو كونفراس أو البريد 
 .(64)المناسبةلاحتياطات حيط استخدامها بادام قد أ  

  شروط صحة المداولة الإلكترونية: 
المداولة الإلكترونية أمكن  فيبد من توافر شروط صحة المداولة، فإذا توافرت  لا

 :(65)كالآتي وهيالاعتداد بها 
 أن تتم المداولة بعد إقفال باب المرافعة وقبل النطق بالحكم. -1
 المرافعة.أن تتم المداولة بين القضاة الذين سمعوا  -2
 نطاق السرية. فيإجراء المداولة الإلكترونية  -3
 عدم سماع أياً من الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر. -4
طلاع على الرسائل الإلكترونية أو المستندات أو المواقع عدم جواز الا -5

 لم تكن مطروحة أمام المحكمة.  التيالإلكترونية الخاصة بالخصوم 
 :إلكترونياا  الحكم كتابة -اا ثاني

المحدد له،  القانونيشكله  فيالدعوى يتعين أن يتم  فييعتبر الحكم هو آخر إجراء 
وقبل أن تقوم المحكمة بإعلان حكمها بعد المداولة، فإنه توجد مرحلة كتابة مسودة 

، ويجب أن تشتمل على منطوق الحكم وأسبابه، ويوقعها كل من رئيس الدائرة الحكم
 وأعضائها الذين أصدروا الحكم.

ونظراً لعدم وجود قواعد الحديثة عند إعداد مسودة الحكم،  قنياتويمكن استخدام الت
بعد قفل باب المرافعة  الإلكتروني التقاضينظم  فيخاصة تنظم مرحلة صياغة الحكم 

فإنه يتم تطبيق القواعد العامة مع مراعاة تيسير الإجراءات  ؛والمداولة بين أعضاء الدائرة
  .(66)الإلكتروني التقاضي في

                                                           
: القانون واجب التطبيق في منازعات التجارة الإلكترونية، رسالة زمزميد. إبراهيم أحمد سعيد  (64)

 وما بعدها. 386، صم2007دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
د. حسين إبراهيم خليل، د. يوسف سيد عواض: التقاضي عبر الوسائل الإلكترونية بين النظرية  (65)

 .212والتطبيق، مرجع سابق، ص
عبدالفتاح السيد البتانونى: النظام الإجرائي للمرافعة وحجز القضية للحكم في التقاضي د. خيرى  (66)

 .1004الإلكتروني، مرجع سابق، ص

32 
 

ومن حيث إن مركز المعلومات القضائي " :هفقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
بوزارة العدل، وكذلك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قد أعد كل 
منهما دراسة فنية انتهت إلى أن استخدام الحاسب الآلي في كتابة مسودة الأحكام لا 

سرية المداولة، وأنه يؤدي إلى سهولة التحرير والمراجعة والتعديل قبل طباعة  يؤثر في
المسودة، بجانب توفير أكبر فرصة للقاضي للتأمل الهادئ في الموضوع الذي يعالجه، 
وأن استخدام القاضي لجهاز الكمبيوتر في كتابة مسودة الحكم لا يعدو أن يكون مجرد 

ا استقر في وجدانه، فالقلم والكمبيوتر كلاهما وسيلة وسيلة من وسائل الكتابة لترجمة م
للتعبير، ولن تتغير طبيعة المسودة وسريتها بكونها كتبت بخط اليد أو على الآلة الكاتبة 
أو على الحاسب الآلي؛ لأن السرية ليس لها علاقة بوسيلة الكتابة، وإنما تتوقف على 

لمداولة ووقعوا على المسودة، وأنه إفشاء سر المداولة من أحد القضاة الذين حضروا ا
في حالة استخدام القاضي لجهاز الحاسب الآلي في كتابة المسودة توجد برامج للسرية 

دام هو  أو استرجاع ما سطره بمسودة الحكم ما الاطلاعتمنع غيره من الاتصال أو 
 دون ن يطلع على ما دَوّنه على حاسبه الذي يستخدمه بنفسه، ويستحيل على غيره أ

 استخدام كلمة السر التي لا يعلمها غير القاضي.
على نحو ما  –ومن حيث إنه إذا كان الأمر كذلك، وكانت الجهات الفنية قد أكدت  

أن كتابة مسودة الحكم بجهاز الحاسب الآلي المزود ببرامج السرية تحول دون  –تقدم 
لحكم، مما يجعل اتصال الغير أو الاطلاع أو استرجاع ما دَوّنه القاضي بمسودة ا

لا غبار عليه، وأنه يكتفي بالتوقيعات الممهورة بها  كتابة المسودة بجهاز الكمبيوتر أمراً 
مسودة الحكم وورودها في نهاية المسودة دون اشتراط تعددها بتعدد أوراق وصفحات 
المسودة، وهو الأمر الذي استقر عليه الفقه والقضاء العادي والقضاء الإداري، إلا أن 

محكمة ترى مع ذلك أنه "يلزم على القاضي أن يكتب البيانات الأساسية للحكم وهي ال
رقم الدعوى وتاريخ إيداع العريضة وأسماء الخصوم وكذلك منطوق الحكم بخط يده دون 

إلى حكمها المبين  (ئدائرة توحيد المباداستخدام جهاز الكمبيوتر" وانتهت المحكمة )
 سالفاً.

سلف ذكره وكانت كتابة مسودة الحكم باستخدام جهاز  ومن حيث إنه إزاء ما 
وسرية الحكم حتى النطق به علانية، فمن ثم لا  سرية المداولة الكمبيوتر لا تؤثر في

يكون ثمة لزوم للتفرقة في حكم جواز كتابة مسودة الأحكام القضائية كاملة بواسطة 
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ومن حيث إن مركز المعلومات القضائي " :هفقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
بوزارة العدل، وكذلك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قد أعد كل 
منهما دراسة فنية انتهت إلى أن استخدام الحاسب الآلي في كتابة مسودة الأحكام لا 

سرية المداولة، وأنه يؤدي إلى سهولة التحرير والمراجعة والتعديل قبل طباعة  يؤثر في
المسودة، بجانب توفير أكبر فرصة للقاضي للتأمل الهادئ في الموضوع الذي يعالجه، 
وأن استخدام القاضي لجهاز الكمبيوتر في كتابة مسودة الحكم لا يعدو أن يكون مجرد 
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 استخدام كلمة السر التي لا يعلمها غير القاضي.
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رقم الدعوى وتاريخ إيداع العريضة وأسماء الخصوم وكذلك منطوق الحكم بخط يده دون 

إلى حكمها المبين  (ئدائرة توحيد المباداستخدام جهاز الكمبيوتر" وانتهت المحكمة )
 سالفاً.

سلف ذكره وكانت كتابة مسودة الحكم باستخدام جهاز  ومن حيث إنه إزاء ما 
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يكون ثمة لزوم للتفرقة في حكم جواز كتابة مسودة الأحكام القضائية كاملة بواسطة 
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يث يستوي في ذلك جهاز الكمبيوتر بين أي من مدونات مسودات هذه الأحكام، بح
كتابة بياناته الأساسية كرقم الدعوى وتاريخ إيداع العريضة وأسماء الخصوم وكذا 

 . (67)"منطوق الحكم، وكتابة غير ذلك من هذه المدونات
ويلاحظ أن المشرع لم يحدد وسيلة معينة لكتابة مسودة الحكم، وإنما أورد لفظ 

كتابة  فيالمسودة بصورة عامة، ومن ثم فإنه يجوز اللجوء إلى استخدام الكمبيوتر 
 مسودة الحكم.

مرحلة تحرير مسودة الحكم وإصدار  في الإداري  للقاضيوتوفر التقنيات الحديثة 
وفر وتخزينها على الكمبيوتر، مما ي   ،ظ الأحكام إلكترونياً إمكانية حف النهائيالحكم 
المتشابهة ذات الموضوع  بعض الدعاوى  فينماذج أحكام جاهزة  الإداري  للقاضي

وحدة الأحكام  فيمرحلة تحرير الحكم بسهولة ويسر، كما تساهم  فيعينه ت   ،الواحد
 موضوع معين. فيالصادرة 

 :الحكم إلكترونياا  إعلان -اا ثالث
إمكانية إعلان الحكم إلكترونياً  أصدرت الحكم التيللمحكمة  تتيح التقنيات الحديثة

الدعوى إلكترونياً عبر  فيحيث يمكن إخطارهم بالحكم الصادر  الدعوى؛ فيللخصوم 
 فيوسيلة إلكترونية أخرى، حتى يتمكن الطرف الخاسر  أيأو  الإلكترونيبريدهم 

المواعيد المقررة قانوناً، كما يمكن للطرف الصادر  فيالدعوى من الطعن على الحكم 
الحكم لصالحه الحصول على صورة رسمية من الحكم مذيلة بالصيغة التنفيذية تتيح له 

 .(68)الحكمتنفيذ 
 م2019لسنة  (146) رقممن قانون المحاكم الاقتصادية  (21) رقموقد نصت المادة 

، جاز لقلم الكتاب إعلان الخصوم الإلكترونيذا أقيمت الدعوى بالطريق إ" :على أنه

                                                           
ق، دائرة توحيد المبادئ، جلسة  53لسنة  1208المحكمة الإدارية العليا: الطعن رقم  (67)

 .15، ص1، ج 57، السنة 3/12/2011
تخدام تكنولوجيا المعلومات لتيسير إجراءات التقاضي المدني، د. محمود مختار عبد المغيث: اس (68)

 وما بعدها. 212مرجع سابق، ص
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بها الخصومة بذات  تنتهيتصدر أثناء سير الدعوى ولا  التيبالأحكام والقرارات 
 .(69)"الطريق

 :على الصورة التنفيذية للأحكام الحصول -رابعاا 
الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحه  فييكون للمحكوم له الحق 

 :(70)طريقينيكون التنفيذ بموجبها بأحد  التي
بعد مراجعة الحكم مباشرة من  ،للمحكمة القضائي الإلكترونيمن خلال الرابط  الأول:

دون التقيد  ،إدارة التنفيذ إلكترونياً وسداد الرسوم المقررة بوسائل الدفع الإلكترونية
 واستخراج الأوراق الرسمية بالطرق التقليدية. ،بمواعيد الكتابة والنسخ

يكون التنفيذ  التيتختم صورة الحكم وذلك بأن  ،استخدام الطرق التقليدية :الثاني
وفقاً لنص  ،ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ،بموجبها بخاتم المحكمة

 من قانون المرافعات. (181) رقمالمادة 
 :لملف الدعوى  الإلكتروني الحفظ -خامساا 

تسمح بحفظ  التيهو عبارة عن مجموعة من الأفعال والأدوات والطرق الإلكترونية 
بهدف توثيق المستندات وحفظها بطريقة  ؛جميع الوثائق المترتبة على الدعوى الإدارية

إلكترونية تضمن سلامتها دون تلف طيلة المدة القانونية المقررة لحفظها مع إمكانية 
 .(71)الأمرعها إذا اقتضى ااسترج

ظل  فيعليه الثقة والأمان  فيلملف الدعوى يض الإلكترونيومن ثم فإن الحفظ 
صعوبة التلاعب بأوراق الدعوى بعد حفظها إلكترونياً، فضلًا عن كون الحفظ 

 خلال مدة الحفظ القانونية. الورقيمقارنة بالسجل  مكانيلا يحتاج إلى حيز  الإلكتروني
 

                                                           
المعدل بالقانون رقم  م2008لسنة  (120)قانون المحاكم الاقتصادية رقم من  (21)المادة رقم  (69)

 .م2019لسنة  146
د. حسين إبراهيم خليل، د. يوسف سيد عواض: التقاضي عبر الوسائل الإلكترونية بين النظرية  (70)

 .217والتطبيق، مرجع سابق، ص
د. محمد على سويلم: التقاضي عبر الوسائل الإلكترونية في المواد المدنية والتجارية، دراسة ( 71)

، م2020لأولى، دار النهضة العربية، مقارنة بالتشريعات الدولية والأجنبية والعربية، الطبعة ا
 .841ص
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يث يستوي في ذلك جهاز الكمبيوتر بين أي من مدونات مسودات هذه الأحكام، بح
كتابة بياناته الأساسية كرقم الدعوى وتاريخ إيداع العريضة وأسماء الخصوم وكذا 

 . (67)"منطوق الحكم، وكتابة غير ذلك من هذه المدونات
ويلاحظ أن المشرع لم يحدد وسيلة معينة لكتابة مسودة الحكم، وإنما أورد لفظ 

كتابة  فيالمسودة بصورة عامة، ومن ثم فإنه يجوز اللجوء إلى استخدام الكمبيوتر 
 مسودة الحكم.

مرحلة تحرير مسودة الحكم وإصدار  في الإداري  للقاضيوتوفر التقنيات الحديثة 
وفر وتخزينها على الكمبيوتر، مما ي   ،ظ الأحكام إلكترونياً إمكانية حف النهائيالحكم 
المتشابهة ذات الموضوع  بعض الدعاوى  فينماذج أحكام جاهزة  الإداري  للقاضي

وحدة الأحكام  فيمرحلة تحرير الحكم بسهولة ويسر، كما تساهم  فيعينه ت   ،الواحد
 موضوع معين. فيالصادرة 

 :الحكم إلكترونياا  إعلان -اا ثالث
إمكانية إعلان الحكم إلكترونياً  أصدرت الحكم التيللمحكمة  تتيح التقنيات الحديثة

الدعوى إلكترونياً عبر  فيحيث يمكن إخطارهم بالحكم الصادر  الدعوى؛ فيللخصوم 
 فيوسيلة إلكترونية أخرى، حتى يتمكن الطرف الخاسر  أيأو  الإلكترونيبريدهم 
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 المبحث الثالث
 الدعوى الإدارية فيثبات التقنيات الحديثة على الإانعكاسات 

في الدعوى الإدارية العديد من  التقاضية في ترتب على إدخال التقنيات الحديث
وذلك بإحلال الوثائق الإلكترونية  ،تتمثل في سرعة الفصل في القضايا ،الآثار الإيجابية

وإرساء الشفافية والنزاهة  ،مما يترتب عليه توفير الوقت والجهد ،محل الوثائق الورقية
 وصولًا للعدالة الناجزة.  القضائيالعمل  في

يمثل صعوبة قانونية وهو  ،الإلكتروني ثباتالإوجدت ما يعرف بتلك التقنيات أإلا أن 
هذه التكنولوجيا  من صعوبات من الناحية الفنية ولحداثة نظراً لما يعتريه وواقعية،
لذلك كان على المشرع التدخل لمعالجة الإشكاليات الناتجة عن استخدام  ؛وتعقيدها

الإدارية؛ وذلك بسن تشريعات قانونية تعترف  الدعوى  في التقاضي في التقنيات الحديثة
يتم  التيلإضفاء الشرعية على التصرفات  الإلكترونية،بالحجية القانونية للمخرجات 

 إبرامها عبر شبكة الإنترنت.
 :الآتيلذلك نتناول هذا المبحث على النحو 
 المطلب الأول: المحررات الإلكترونية.

 .الإلكتروني: التوقيع الثانيالمطلب 
 .الإداري الإثبات أمام القضاء  في الإلكترونيالمطلب الثالث: حجية الدليل 

 
 

 المطلب الأول
 المحررات الإلكترونية

وتحتل المرتبة الأولى  القانونية،مجال إثبات التصرفات  فيتلعب الكتابة دوراً مهماً 
إثبات تلك التصرفات؛ غير أنه  فيبين أدلة الإثبات؛ باعتبارها الوسيلة الأكثر شيوعاً 

إحلال  التقاضيإجراءات  فيترتب على استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة 
 المفاهيم،كثير من  فيثمة تغييرات  المحررات الإلكترونية بديلًا عن المحررات الورقية

ت بغلتقنيات أشكالًا جديدة للكتابة ص  كالكتابة والتوقيع والمحرر؛ إذ أوجدت هذه ا
 والتوقيع ترتب عليها ظهور المحررات الإلكترونية ،الإلكترونيجميعها بالطابع 

 .لكترونيالإ
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 م2004لسنة  (15) رقم الإلكترونيقانون التوقيع  في المصري وقد تناول المشرع 
بأنه يقصد بالكتابة  (/أ1) رقمالمادة  فيمفهوم الكتابة الإلكترونية، حيث نص 

علامات أخرى تثبت على دعامة  أي"كل حروف أو أرقام أو رموز أو  :الإلكترونية
إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطى دلالة قابلة 

 . (72)للإدراك"
على الكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية حجية  المصري المشرع  فيوقد أض

"للكتابة الإلكترونية  :من ذات القانون على أن (15) المادةالإثبات، حيث نصت  في
نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية  فيوللمحررات الإلكترونية 

المواد المدنية  فيأحكام قانون الإثبات  فيالمقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية 
ا القانون وفقاً للضوابط الفنية هذ فيوالتجارية متى استوفت الشروط المنصوص عليها 

 .(73)تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" التيوالتقنية 
 م2008لسنة  (69) رقمقانون المعاملات الإلكترونية  في مانيالع  وقد عرف المشرع 

شكل  في"معلومات أو بيانات يتم تبادلها إلكترونياً  :المعلومات الإلكترونية بأنها
أو  آلينصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو خرائط أو برامج حاسب 

 .(74)غيرها من قواعد البيانات"
 ،واعترفا بها وماً واسعاً للكتابة الإلكترونية،مفه مانيوالع   المصري  ينالمشرع تبناوقد 

الإثبات؛ وذلك لكون الكتابة  فيومنحاها نفس الحجية القانونية المقررة للكتابة التقليدية 
، حيث تم الاستعاضة عن التقاضي فيالورقية لا تستقيم مع الإجراءات الإلكترونية 

 فيالهائل  التقنيبما يتواكب والتطور  ،بالكتابة الإلكترونية ،التقليديشكلها  فيالكتابة 
، فضلًا (75)الإلكترونيحجية على التوقيع  فيمجال المعاملات الإلكترونية، كما أض

                                                           
 م.2004( لسنة 15) /أ( من قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم1) المادة رقم( 72)
 م.2004( لسنة 15( من قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم )15) المادة رقم (73)
دار قانون المعاملات ( بإص2008) ( لسنة69) ( من المرسوم السلطاني رقم1المادة رقم ) (74)

 الإلكترونية.
م بإصدار قانون 2008( لسنة 69( من المرسوم السلطاني رقم )7فقد نصت المادة رقم ) (75)

"تنتج الرسالة الإلكترونية أثرها القانوني وتعتبر صحيحة وقابلة للتنفيذ  :المعاملات الإلكترونية على أنه
في إنشائها واعتمادها الشروط المنصوص عليها في  شأنها في ذلك شأن الوثيقة المكتوبة إذا روعيت

 هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه".
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 المبحث الثالث
 الدعوى الإدارية فيثبات التقنيات الحديثة على الإانعكاسات 

في الدعوى الإدارية العديد من  التقاضية في ترتب على إدخال التقنيات الحديث
وذلك بإحلال الوثائق الإلكترونية  ،تتمثل في سرعة الفصل في القضايا ،الآثار الإيجابية

وإرساء الشفافية والنزاهة  ،مما يترتب عليه توفير الوقت والجهد ،محل الوثائق الورقية
 وصولًا للعدالة الناجزة.  القضائيالعمل  في

يمثل صعوبة قانونية وهو  ،الإلكتروني ثباتالإوجدت ما يعرف بتلك التقنيات أإلا أن 
هذه التكنولوجيا  من صعوبات من الناحية الفنية ولحداثة نظراً لما يعتريه وواقعية،
لذلك كان على المشرع التدخل لمعالجة الإشكاليات الناتجة عن استخدام  ؛وتعقيدها

الإدارية؛ وذلك بسن تشريعات قانونية تعترف  الدعوى  في التقاضي في التقنيات الحديثة
يتم  التيلإضفاء الشرعية على التصرفات  الإلكترونية،بالحجية القانونية للمخرجات 

 إبرامها عبر شبكة الإنترنت.
 :الآتيلذلك نتناول هذا المبحث على النحو 
 المطلب الأول: المحررات الإلكترونية.

 .الإلكتروني: التوقيع الثانيالمطلب 
 .الإداري الإثبات أمام القضاء  في الإلكترونيالمطلب الثالث: حجية الدليل 

 
 

 المطلب الأول
 المحررات الإلكترونية

وتحتل المرتبة الأولى  القانونية،مجال إثبات التصرفات  فيتلعب الكتابة دوراً مهماً 
إثبات تلك التصرفات؛ غير أنه  فيبين أدلة الإثبات؛ باعتبارها الوسيلة الأكثر شيوعاً 

إحلال  التقاضيإجراءات  فيترتب على استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة 
 المفاهيم،كثير من  فيثمة تغييرات  المحررات الإلكترونية بديلًا عن المحررات الورقية

ت بغلتقنيات أشكالًا جديدة للكتابة ص  كالكتابة والتوقيع والمحرر؛ إذ أوجدت هذه ا
 والتوقيع ترتب عليها ظهور المحررات الإلكترونية ،الإلكترونيجميعها بالطابع 

 .لكترونيالإ
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 م2004لسنة  (15) رقم الإلكترونيقانون التوقيع  في المصري وقد تناول المشرع 
بأنه يقصد بالكتابة  (/أ1) رقمالمادة  فيمفهوم الكتابة الإلكترونية، حيث نص 

علامات أخرى تثبت على دعامة  أي"كل حروف أو أرقام أو رموز أو  :الإلكترونية
إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطى دلالة قابلة 

 . (72)للإدراك"
على الكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية حجية  المصري المشرع  فيوقد أض

"للكتابة الإلكترونية  :من ذات القانون على أن (15) المادةالإثبات، حيث نصت  في
نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية  فيوللمحررات الإلكترونية 

المواد المدنية  فيأحكام قانون الإثبات  فيالمقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية 
ا القانون وفقاً للضوابط الفنية هذ فيوالتجارية متى استوفت الشروط المنصوص عليها 

 .(73)تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" التيوالتقنية 
 م2008لسنة  (69) رقمقانون المعاملات الإلكترونية  في مانيالع  وقد عرف المشرع 

شكل  في"معلومات أو بيانات يتم تبادلها إلكترونياً  :المعلومات الإلكترونية بأنها
أو  آلينصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو خرائط أو برامج حاسب 

 .(74)غيرها من قواعد البيانات"
 ،واعترفا بها وماً واسعاً للكتابة الإلكترونية،مفه مانيوالع   المصري  ينالمشرع تبناوقد 

الإثبات؛ وذلك لكون الكتابة  فيومنحاها نفس الحجية القانونية المقررة للكتابة التقليدية 
، حيث تم الاستعاضة عن التقاضي فيالورقية لا تستقيم مع الإجراءات الإلكترونية 

 فيالهائل  التقنيبما يتواكب والتطور  ،بالكتابة الإلكترونية ،التقليديشكلها  فيالكتابة 
، فضلًا (75)الإلكترونيحجية على التوقيع  فيمجال المعاملات الإلكترونية، كما أض

                                                           
 م.2004( لسنة 15) /أ( من قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم1) المادة رقم( 72)
 م.2004( لسنة 15( من قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم )15) المادة رقم (73)
دار قانون المعاملات ( بإص2008) ( لسنة69) ( من المرسوم السلطاني رقم1المادة رقم ) (74)

 الإلكترونية.
م بإصدار قانون 2008( لسنة 69( من المرسوم السلطاني رقم )7فقد نصت المادة رقم ) (75)

"تنتج الرسالة الإلكترونية أثرها القانوني وتعتبر صحيحة وقابلة للتنفيذ  :المعاملات الإلكترونية على أنه
في إنشائها واعتمادها الشروط المنصوص عليها في  شأنها في ذلك شأن الوثيقة المكتوبة إذا روعيت

 هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه".
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قد اعترف بالأدلة الإلكترونية من حيث كتابتها والتوقيع  الإماراتيعن كون المشرع 
 .(76)الإثبات فيعليها الحجية القانونية  فيعليها إلكترونياً وأض

الإثبات، حيث نصت  فيحجية  الإلكترونيالمستند  الفرنسيكما أعطى المشرع 
المعدل على  م2000لسنة  (230) رقم الفرنسي المدنيمن القانون  (1316/1)المادة 

من رسائل أو صور أو أرقام أو إشارات أو رموز تتمتع  الكتابي"يحصل الدليل  :أنه
"تقبل الكتابة  :بدلالة واضحة مهما كانت دعامتها أو وسيلة تداولها"، كما نص على أنه

 .(77)الإثبات بنفس قوة الكتابة على الدعامة الورقة" فيوبالصيغة الإلكترونية 
مجلس الدولة إصدار قرارات يبين فيها الضوابط الفنية  الفرنسيوقد أعطى المشرع  

 .(78)الإثبات فيبالحجية  الإلكترونييتمتع التوقيع  لكيوالقانونية 
 ،الطرفان عليه اتفق ما على للوقوف المرجع هو لكترونيالإ حررالم لذلك فإن

 هذا على حجية يضفي الذي هو لكترونيلإا والتوقيع ،لقانونيةا امالتزاماته وتحديد
 .(79)المستند

                                                                                                                                                      
"عند تطبيق قواعد الإثبات في أية إجراءات قانونية  :نهأ( من ذات القانون على 11) كما نصت المادة

 لا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية أن تكون قد جاءت في غير شكلها الأصلي".
م بتعديل بعض 2006( لسنة 36) ( مكرراً من القانون الاتحادي رقم17) فقد نصت المادة رقم( 76)

( لسنة 10) ارية الصادر بالقانون الاتحادي رقمأحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتج
كل أحرف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو صور أو  إلكترونياً  يعتبر توقيعاً -1" :م على أنه1992

في  أصوات لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتمييزه عن غيره على النحو الوارد
 .لكترونيةقانون المعاملات والتجارة الإ

كل انتقال أو إرسال أو استقبال أو تخزين لرموز أو إشارات أو كتابة أو  إلكترونياً  يعتبر محرراً -2
 كانت طبيعتها تجرى من خلال وسيلة تقنية معلومات. صور أو أصوات أو معلومات أياً 

فيه للتوقيع الإلكتروني ذات الحجية المقررة للتوقيعات المشار إليها في هذا القانون إذا روعي -3
 الأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية.

لكترونية ذات الحجة المقررة لكترونية والسجلات والمستندات الإلكترونية والمحررات الإللكتابة الإ-4
 للكتابة".

 .545د. عمر لطيف كريم العبيدي: التقاضي الإلكتروني وآلية التطبيق، مرجع سابق، ص (77)
 .545د. عمر لطيف كريم العبيدي: المرجع السابق، ص (78)
 .42د. خالد ممدوح إبراهيم: الدعوى الإلكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم، مرجع سابق، ص( 79)

38 
 

وقد اشترط المشرع عدة شروط حتى يمكن استخدام المحررات الإلكترونية دليلًا يمكن 
 :الآتيوذلك على النحو  الإلكترونيثبات الإ فيتقديمه للقضاء 

 :المحررات الإلكترونية للقراءة والإدراك قابلية -أولاا 
وأن تكون كتابتها  مقروءة،المحررات الإلكترونية كدليل للإثبات أن تكون  فييشترط 

ن المحررات الإلكترونية إدراك محتواها للاحتجاج بها؛ إذ إواضحة حتى يمكن فهمها و 
 . (80)مباشرةيتم تدوينها على وسائط إلكترونية بلغة آلية لا يمكن أن يراها الإنسان 

الكتابة تعريف  فيصرح  المصري ن المشرع ومما يدلل على أهمية هذا الشرط أ
تثبت على  ،علامات أخرى  أيكل حروف أو أرقام أو رموز أو " :بأنها الإلكترونية

وتعطى دلالة قابلة  ،دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة
 . (81)للإدراك"

 :المحررات الإلكترونية وثباتها استمرارية -ثانياا 
ا على دعائم أو وسائط أن يتم تدوينه :باستمرارية المحررات الإلكترونية وثباتهايقصد 

 .(82)بسهولةوبقائها مدة من الزمن يمكن الرجوع إليها  ،سمح بثباتهاإلكترونية ت
لذلك يتعين أن تكون المحررات الإلكترونية غير قابلة للتعديل أو الإتلاف حتى 

المحررات الورقية لا يمكن تعديلها أو إتلافها إلا ن الإثبات، إذ إ فيتصلح سنداً 
 بإحداث تغييرات مادية يمكن التعرف عليها بسهولة.

تعمل على تحويل النص  آليإلى استخدام برامج حاسب  التكنولوجيوقد أدى التطور 
لا يمكن إدخال تعديلات عليها أو التلاعب فيها،  ،يمكن تعديله إلى صورة ثابتة الذي

لمدة طويلة ربما تفوق قدرة الأوراق  الإلكترونيمكن الاحتفاظ بالمحرر ي وبالتالي
 . (83)العادية

 
                                                           

د. حسن عبدالباسط جميعي: إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت، دار ( 80)
 .20، صم2000النهضة العربية، 

 .م2004( لسنة 15) قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقممن  (/أ1) رقمالمادة  (81)
د. محمد أحمد سلامة: الوسائل الحديثة في إبرام العقود الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر  (82)

 .583، صم2019والقانون، القاهرة، 
د. حسن عبدالباسط جميعي: إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت،  (83)

 .21مرجع سابق، ص
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قد اعترف بالأدلة الإلكترونية من حيث كتابتها والتوقيع  الإماراتيعن كون المشرع 
 .(76)الإثبات فيعليها الحجية القانونية  فيعليها إلكترونياً وأض

الإثبات، حيث نصت  فيحجية  الإلكترونيالمستند  الفرنسيكما أعطى المشرع 
المعدل على  م2000لسنة  (230) رقم الفرنسي المدنيمن القانون  (1316/1)المادة 

من رسائل أو صور أو أرقام أو إشارات أو رموز تتمتع  الكتابي"يحصل الدليل  :أنه
"تقبل الكتابة  :بدلالة واضحة مهما كانت دعامتها أو وسيلة تداولها"، كما نص على أنه

 .(77)الإثبات بنفس قوة الكتابة على الدعامة الورقة" فيوبالصيغة الإلكترونية 
مجلس الدولة إصدار قرارات يبين فيها الضوابط الفنية  الفرنسيوقد أعطى المشرع  

 .(78)الإثبات فيبالحجية  الإلكترونييتمتع التوقيع  لكيوالقانونية 
 ،الطرفان عليه اتفق ما على للوقوف المرجع هو لكترونيالإ حررالم لذلك فإن

 هذا على حجية يضفي الذي هو لكترونيلإا والتوقيع ،لقانونيةا امالتزاماته وتحديد
 .(79)المستند

                                                                                                                                                      
"عند تطبيق قواعد الإثبات في أية إجراءات قانونية  :نهأ( من ذات القانون على 11) كما نصت المادة

 لا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية أن تكون قد جاءت في غير شكلها الأصلي".
م بتعديل بعض 2006( لسنة 36) ( مكرراً من القانون الاتحادي رقم17) فقد نصت المادة رقم( 76)

( لسنة 10) ارية الصادر بالقانون الاتحادي رقمأحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتج
كل أحرف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو صور أو  إلكترونياً  يعتبر توقيعاً -1" :م على أنه1992

في  أصوات لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتمييزه عن غيره على النحو الوارد
 .لكترونيةقانون المعاملات والتجارة الإ

كل انتقال أو إرسال أو استقبال أو تخزين لرموز أو إشارات أو كتابة أو  إلكترونياً  يعتبر محرراً -2
 كانت طبيعتها تجرى من خلال وسيلة تقنية معلومات. صور أو أصوات أو معلومات أياً 

فيه للتوقيع الإلكتروني ذات الحجية المقررة للتوقيعات المشار إليها في هذا القانون إذا روعي -3
 الأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية.

لكترونية ذات الحجة المقررة لكترونية والسجلات والمستندات الإلكترونية والمحررات الإللكتابة الإ-4
 للكتابة".

 .545د. عمر لطيف كريم العبيدي: التقاضي الإلكتروني وآلية التطبيق، مرجع سابق، ص (77)
 .545د. عمر لطيف كريم العبيدي: المرجع السابق، ص (78)
 .42د. خالد ممدوح إبراهيم: الدعوى الإلكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم، مرجع سابق، ص( 79)
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وقد اشترط المشرع عدة شروط حتى يمكن استخدام المحررات الإلكترونية دليلًا يمكن 
 :الآتيوذلك على النحو  الإلكترونيثبات الإ فيتقديمه للقضاء 

 :المحررات الإلكترونية للقراءة والإدراك قابلية -أولاا 
وأن تكون كتابتها  مقروءة،المحررات الإلكترونية كدليل للإثبات أن تكون  فييشترط 

ن المحررات الإلكترونية إدراك محتواها للاحتجاج بها؛ إذ إواضحة حتى يمكن فهمها و 
 . (80)مباشرةيتم تدوينها على وسائط إلكترونية بلغة آلية لا يمكن أن يراها الإنسان 

الكتابة تعريف  فيصرح  المصري ن المشرع ومما يدلل على أهمية هذا الشرط أ
تثبت على  ،علامات أخرى  أيكل حروف أو أرقام أو رموز أو " :بأنها الإلكترونية

وتعطى دلالة قابلة  ،دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة
 . (81)للإدراك"

 :المحررات الإلكترونية وثباتها استمرارية -ثانياا 
ا على دعائم أو وسائط أن يتم تدوينه :باستمرارية المحررات الإلكترونية وثباتهايقصد 

 .(82)بسهولةوبقائها مدة من الزمن يمكن الرجوع إليها  ،سمح بثباتهاإلكترونية ت
لذلك يتعين أن تكون المحررات الإلكترونية غير قابلة للتعديل أو الإتلاف حتى 

المحررات الورقية لا يمكن تعديلها أو إتلافها إلا ن الإثبات، إذ إ فيتصلح سنداً 
 بإحداث تغييرات مادية يمكن التعرف عليها بسهولة.

تعمل على تحويل النص  آليإلى استخدام برامج حاسب  التكنولوجيوقد أدى التطور 
لا يمكن إدخال تعديلات عليها أو التلاعب فيها،  ،يمكن تعديله إلى صورة ثابتة الذي

لمدة طويلة ربما تفوق قدرة الأوراق  الإلكترونيمكن الاحتفاظ بالمحرر ي وبالتالي
 . (83)العادية

 
                                                           

د. حسن عبدالباسط جميعي: إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت، دار ( 80)
 .20، صم2000النهضة العربية، 

 .م2004( لسنة 15) قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقممن  (/أ1) رقمالمادة  (81)
د. محمد أحمد سلامة: الوسائل الحديثة في إبرام العقود الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر  (82)

 .583، صم2019والقانون، القاهرة، 
د. حسن عبدالباسط جميعي: إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت،  (83)

 .21مرجع سابق، ص
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 :عليه ماديقابلية المحررات الإلكترونية للتعديل أو للإتلاف أو ترك أثر  عدم -ثالثاا 
 فيهو عدم القدرة على التغيير  :ويقصد بعدم قابلية المحررات الإلكترونية للتعديل

يسهل كشف ذلك التغيير  ،عليه ماديبيانات المحرر إلا عن طريق إتلافه أو ترك أثر 
 المحرر من عدمه. في

ت طبع عليها كيميائياً  التيفالمحررات التقليدية يتم تدوينها على أوراق بالأحبار 
بحيث لا يمكن فصلها إلا بإتلاف الأوراق أو إحداث  ،لهذه الأوراق الماديبالتركيب 

حين أن  في، يمكن الوقوف عليه الذيوهو الأمر  ،ات مادية يسهل التعرف عليهاتغيير 
 ماديدون ترك أثر  نه يمكن التلاعب بشأنهاإذ إ ؛ذلكلقد تالمحررات الإلكترونية تف

  .(84)اكتشافهيمكن 
بواسطة برامج  التكنولوجيإلا أن هذه المشكلة تم التغلب عليها من خلال التطور 

تعمل على تحويل النص إلى صورة ثابتة لا يمكن تعديلها أو  التي الآليالحاسب 
 . (85)فيهاالتدخل 

  معايير الاعتداد بالكتابة الإلكترونية: 
اهتمت السياسات التشريعية الوطنية ورجال القضاء والفقه المقارن بتحليل مفهوم 

مجال  فيلتمكينها من القيام بوظيفتها  ؛وإقرار عدد من المتطلبات ،الكتابة الإلكترونية
 :الآتيوذلك على النحو  ،الإثبات

 :فيمبدأ النظير الوظي -1
ضوء وظيفة  فيأن يتم تحديد مفهوم الكتابة الإلكترونية  :فينظير الوظياليقصد بمبدأ 

وليس نوع الدعامة أو نوع الأحبار، ولا بشكل الحروف  ،الكتابة أو الغرض منها
يهدف إلى التحليل الدقيق لأغراض  فينظير الوظييعنى أن مفهوم الالمستخدمة، بما 

كيفية تحقيق هذه الأغراض أو  فيالقواعد القانونية المنظمة للكتابة الورقية، ثم البحث 
 . (86)الإلكترونيأداء تلك الوظائف عند استخدام وسائل التقنيات الحديثة للاتصال 

                                                           
د. محمد أمين يوسف: العقد الإداري والعقد الإداري الإلكتروني، مع الإشارة إلى نظام عقود  (84)

الإدارة بإمارة دبي وأمريكا وقوانين المعاملات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، دار الكتب 
 .321، صم2018والدراسات العربية، الإسكندرية، 

بات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت، د. حسن عبدالباسط جميعي: إث (85)
 وما بعدها. 23مرجع سابق، ص

 .21، ص16، بند م1996دليل تشريع قانون الأونستيرال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية  (86)
40 

 

 .التقنيالحياد  مبدأ -2
الكتابة أو  فييستهدف هذا المبدأ اتباع نهج مرن فيما يتعلق بالتقنيات المستخدمة 

عدم تفضيل تقنية معينة حتى ولو حققت درجة أكبر من الأمان  فيالتوقيع، وذلك 
مجال تقنيات الكتابة  فيبغرض إتاحة الفرصة لاستيعاب ما سيتم تطويره  ؛والموثوقية
 التينوع من الكتابة على أساس الدعامة  أيودون التمييز بين  ،المستقبل فيودعامتها 

 .(87)عليهاتقع 
 
 الثانيالمطلب 
 الإلكترونيالتوقيع 

حالة ما إذا كان المستند مزيلًا بالتوقيع، لذلك  فيدليلًا للإثبات إلا الكتابة لا تعد 
التعامل لا تتفق  فيووسائل حديثة  اً أفرز انتشار التقنيات التكنولوجية الحديثة طرق

مما ترتب عليه  ،إزاء انتشار نظم المعالجة الإلكترونية للمعلومات التقليديوفكرة التوقيع 
 .(88)اليدوي بديلًا عن التوقيع  الإلكترونيظهور التوقيع 
عتراف فقد تضافرت التشريعات على الا ؛الإلكترونيللتوقيع  المتناميدام وإزاء الاستخ
وحاجة التشريعات  ،التكنولوجيظل التطور  فيالإثبات  في الإلكترونيبحجية التوقيع 

 القانونية إلى مواكبة التطورات التكنولوجية.
 رقم الإلكترونيقانون التوقيع  في الإلكترونيالتوقيع  المصري ف المشرع فقد عرّ 

ويتخذ شكل حروف أو  إلكتروني"ما يوضع على محرر  :بأنه م2004لسنة  (15)
أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموَقع 

 .(89)ويميزه عن غيره"
من ذات  (14) المادةالإثبات، بنصه في  فيعلى هذا التوقيع حجية  فيوقد أض

ية والإدارية، نطاق المعاملات المدنية والتجار  في، الإلكتروني"للتوقيع  :القانون على أنه
                                                           

بحث  د. محمد عمار تيبار: مدى حجية المحرر الإلكتروني في مجال الإثبات في القانون الليبي، (87)
أكتوبر  28مقدم إلى المؤتمر العلمي المغازي الأول حول المعلوماتية والقانون المنعقد في الفترة من 

 .14، أكاديمية الدراسات العليا بطرابلس، ليبيا، صم2009أكتوبر  29حتى 
عبدالفتاح بيومي حجازي: التوقيع الإلكتروني في النظم المقارنة، دار الفكر  /أستاذنا الدكتور (88)

 .7، صم2005الجامعي، 
 .م2004( لسنة 15) /ج( من قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم1) المادة رقم (89)
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 :عليه ماديقابلية المحررات الإلكترونية للتعديل أو للإتلاف أو ترك أثر  عدم -ثالثاا 
 فيهو عدم القدرة على التغيير  :ويقصد بعدم قابلية المحررات الإلكترونية للتعديل

يسهل كشف ذلك التغيير  ،عليه ماديبيانات المحرر إلا عن طريق إتلافه أو ترك أثر 
 المحرر من عدمه. في

ت طبع عليها كيميائياً  التيفالمحررات التقليدية يتم تدوينها على أوراق بالأحبار 
بحيث لا يمكن فصلها إلا بإتلاف الأوراق أو إحداث  ،لهذه الأوراق الماديبالتركيب 

حين أن  في، يمكن الوقوف عليه الذيوهو الأمر  ،ات مادية يسهل التعرف عليهاتغيير 
 ماديدون ترك أثر  نه يمكن التلاعب بشأنهاإذ إ ؛ذلكلقد تالمحررات الإلكترونية تف

  .(84)اكتشافهيمكن 
بواسطة برامج  التكنولوجيإلا أن هذه المشكلة تم التغلب عليها من خلال التطور 

تعمل على تحويل النص إلى صورة ثابتة لا يمكن تعديلها أو  التي الآليالحاسب 
 . (85)فيهاالتدخل 

  معايير الاعتداد بالكتابة الإلكترونية: 
اهتمت السياسات التشريعية الوطنية ورجال القضاء والفقه المقارن بتحليل مفهوم 

مجال  فيلتمكينها من القيام بوظيفتها  ؛وإقرار عدد من المتطلبات ،الكتابة الإلكترونية
 :الآتيوذلك على النحو  ،الإثبات

 :فيمبدأ النظير الوظي -1
ضوء وظيفة  فيأن يتم تحديد مفهوم الكتابة الإلكترونية  :فينظير الوظياليقصد بمبدأ 

وليس نوع الدعامة أو نوع الأحبار، ولا بشكل الحروف  ،الكتابة أو الغرض منها
يهدف إلى التحليل الدقيق لأغراض  فينظير الوظييعنى أن مفهوم الالمستخدمة، بما 

كيفية تحقيق هذه الأغراض أو  فيالقواعد القانونية المنظمة للكتابة الورقية، ثم البحث 
 . (86)الإلكترونيأداء تلك الوظائف عند استخدام وسائل التقنيات الحديثة للاتصال 

                                                           
د. محمد أمين يوسف: العقد الإداري والعقد الإداري الإلكتروني، مع الإشارة إلى نظام عقود  (84)

الإدارة بإمارة دبي وأمريكا وقوانين المعاملات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، دار الكتب 
 .321، صم2018والدراسات العربية، الإسكندرية، 

بات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت، د. حسن عبدالباسط جميعي: إث (85)
 وما بعدها. 23مرجع سابق، ص

 .21، ص16، بند م1996دليل تشريع قانون الأونستيرال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية  (86)
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 .التقنيالحياد  مبدأ -2
الكتابة أو  فييستهدف هذا المبدأ اتباع نهج مرن فيما يتعلق بالتقنيات المستخدمة 

عدم تفضيل تقنية معينة حتى ولو حققت درجة أكبر من الأمان  فيالتوقيع، وذلك 
مجال تقنيات الكتابة  فيبغرض إتاحة الفرصة لاستيعاب ما سيتم تطويره  ؛والموثوقية
 التينوع من الكتابة على أساس الدعامة  أيودون التمييز بين  ،المستقبل فيودعامتها 

 .(87)عليهاتقع 
 
 الثانيالمطلب 
 الإلكترونيالتوقيع 

حالة ما إذا كان المستند مزيلًا بالتوقيع، لذلك  فيدليلًا للإثبات إلا الكتابة لا تعد 
التعامل لا تتفق  فيووسائل حديثة  اً أفرز انتشار التقنيات التكنولوجية الحديثة طرق

مما ترتب عليه  ،إزاء انتشار نظم المعالجة الإلكترونية للمعلومات التقليديوفكرة التوقيع 
 .(88)اليدوي بديلًا عن التوقيع  الإلكترونيظهور التوقيع 
عتراف فقد تضافرت التشريعات على الا ؛الإلكترونيللتوقيع  المتناميدام وإزاء الاستخ
وحاجة التشريعات  ،التكنولوجيظل التطور  فيالإثبات  في الإلكترونيبحجية التوقيع 

 القانونية إلى مواكبة التطورات التكنولوجية.
 رقم الإلكترونيقانون التوقيع  في الإلكترونيالتوقيع  المصري ف المشرع فقد عرّ 

ويتخذ شكل حروف أو  إلكتروني"ما يوضع على محرر  :بأنه م2004لسنة  (15)
أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموَقع 

 .(89)ويميزه عن غيره"
من ذات  (14) المادةالإثبات، بنصه في  فيعلى هذا التوقيع حجية  فيوقد أض

ية والإدارية، نطاق المعاملات المدنية والتجار  في، الإلكتروني"للتوقيع  :القانون على أنه
                                                           

بحث  د. محمد عمار تيبار: مدى حجية المحرر الإلكتروني في مجال الإثبات في القانون الليبي، (87)
أكتوبر  28مقدم إلى المؤتمر العلمي المغازي الأول حول المعلوماتية والقانون المنعقد في الفترة من 
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 .7، صم2005الجامعي، 
 .م2004( لسنة 15) /ج( من قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم1) المادة رقم (89)
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المواد المدنية والتجارية، إذا  فيأحكام قانون الإثبات  فيذات الحجية المقررة للتوقيعات 
هذا القانون والضوابط الفنية  فيإنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها  في روعي

 .(90)تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" التيوالتقنية 
 م2008لسنة  (69) رقمقانون المعاملات الإلكترونية  في انيمالع  ف المشرع كما عرّ 

شكل حروف أو  في"التوقيع على رسالة أو معاملة إلكترونية  :بأنه الإلكترونيالتوقيع 
أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون لها طابع منفرد يسمح بتحديد شخص الموقع 

 .(91)وتمييزه عن غيره"
 رقم دبيقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة  في الإماراتيف المشرع عرّ و 

"توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز  :بأنه الإلكترونيالتوقيع  م2002لسنة  (2)
وملحق أو مرتبط منطقياً برسالة  إلكترونيشكل  اتأو صوت أو نظام معالجة ذ

 .(92)إلكترونية وممهور بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة"
 التقاضيساعد على تعزيز عمليات ي الإلكترونيوتجدر الإشارة إلى أن التوقيع 

عتداد بحجية المحررات مجال الا فييقوم به  الذير الهام نظراً للدو  ؛الإلكتروني
، قاضينمن خلال تحديده لشخصية المتالإلكترونية باعتباره متعلقاً بجميع أفراد الدعوى 

 تتمتع بها التوقيعات الورقية. التيومن ثم فإنه يتمتع بنفس القدر والمصداقية 
بد من توافر ثلاثة  الإثبات لا فيآثاره القانونية  الإلكترونيوحتى ينتج التوقيع 

 :(93)شروط
 :بشخص صاحبه اا متميزاا ومرتبط الإلكترونييكون التوقيع  أن -الأول

بأن ينسب  آثاره لابد أن يعبر عن هوية صاحبه، وذلك الإلكترونيحتى يتيح التوقيع 
 التقاضيمجال  في ضروري أمر هوية تحديد الن المحرر لشخص معين، إذ إ

                                                           
 .م2004( لسنة 15) ( من قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم14) المادة رقم (90)
بإصدار قانون المعاملات  م2008( لسنة 69) ( من المرسوم السلطاني رقم1) المادة رقم (91)

 الإلكترونية.
 .م2002( لسنة 2) ( من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي رقم2) المادة رقم (92)
لإدارية، مرجع راجع في شأن ذلك: د. محمد أحمد سلامة: الوسائل الحديثة في إبرام العقود ا (93)

د. محمد أمين يوسف: العقد الإداري والعقد الإداري الإلكتروني، مرجع ، وما بعدها 505سابق، ص
 وما بعدها. 228سابق، ص
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، ومن ثم فإنه إذا لم يكن التوقيع كاشفاً عن هوية صاحبه ومحدداً لذاته فإنه الإلكتروني
 .لا يعتد به

 :صاحب التوقيع على منظومة التوقيع سيطرة -الثاني
وتحت سيطرته وحده دون  ،منفرداً به الإلكترونييتعين أن يكون صاحب التوقيع 

صدور شهادة مختصة على هذا  الإلكترونينه يترتب على استخدام التوقيع غيره، إذ إ
 تعد بمثابة بطاقة هوية إلكترونية للموقع. ،التوقيع
 :التوقيع بالمحرر ارتباطاا وثيقاا  ارتباط -الثالث

متصلًا اتصالًا مادياً ومباشراً بالمحرر المكتوب  الإلكترونيلابد أن يكون التوقيع 
 الإثبات. فيحتى يؤدى وظيفته 

 
 المطلب الثالث

 الإداريالإثبات أمام القضاء  في الإلكترونيحجية الدليل 
 هالإثبات حال استجماع فيحجية  الإلكترونيالدليل على  الإداري القضاء  فيأض

يتمتع بسلطة  الإداري  القاضي، سيما وأن على النحو السالف بيانه للعناصر القانونية
يرتضيها  التيوأدلة الإثبات  ،يقبلها التيطرق الإثبات أن يحدد بكل حريته  فيتقديرية 

 .(94)عليهوفقاً لظروف الدعوى المعروضة 
 فيظل نظام الإثبات الحر، فهو  فيإثبات عقيدته  فيحر  الإداري  فالقاضي

تحديد وسائل الإثبات المناسبة لا يتقيد بطلبات الطرفين،  فيممارسته لسلطته التقديرية 
إذ تعتبر رغبتهما مجرد استئناس له دون التزام يقع على عاتقه بالاستجابة إليها، فضلًا 

بل  ،لإثباتطرف الاستعانة بوسيلة معينة ل أيعن أنه يمارس سلطته ولو لم يطلب 
 .(95)الطرفانحتى ولو اعترض عليها 
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 .935، ص1، ج 33، السنة م20/2/1988
، م2003د. هشام عبد المنعم عكاشة: دور القاضي الإداري في الإثبات، دار النهضة العربية،  (95)

 وما بعدها. 108ص
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الأمر بوسائل الإثبات تحكمها  في الإداري  القاضيوتجدر الإشارة إلى أن حرية 
  :(96)نفكرتي

لا يستطيع الامتناع عن الأمر بوسائل الإثبات اللازمة لفهم وبيان  القاضين إ الأولى:
 تجعلها صالحة للفصل فيها. التيات وقائع الدعوى وتقديم المعلوم

يلتزم بعدم الأمر بالوسائل غير المجدية للتحضير أو الإثبات،  القاضي نإ الثانية:
الاستيفاء دون الوسائل الزائدة عن  فيبحيث تقتصر حريته على الوسائل المنتجة 

 الدعوى. فيالفصل  فيتؤدى إلى التأخر  التيالحاجة 
فإنه  ؛بالحجية القانونية للمخرجات الإلكترونية المشرع عترفأ ومن ثم فإنه بعد أن 

 فيالمحكمة به اقتنعت متى  الإلكترونيالدليل  فيأن يثق  الإداري  القاضييتعين على 
 ؛الطرق الإلكترونيةإقامة دعواهم وتقديم مستنداتهم إلى  فيظل لجوء أطراف الخصومة 

ظل  فيصحته  فيقد يشكك  عيبخالياً من كل  الإلكترونيالدليل كان  وذلك متى
 .التقنيتوافر وسائل الأمان 

 
 ةــالخاتم

 الآتية:النتائج والتوصيات  بعد الانتهاء من هذه الدراسة الموجزة؛ فإننا نخلص إلى
 :النتائج -أولا 
  الدعوى  في الإلكتروني التقاضيساعدت التقنيات التكنولوجية الحديثة على ظهور

 .الدعاوى الإدارية إلكترونياً إجراءات الإدارية من خلال برمجة كافة 
  إحلال الوثائق  :بعدة خصائص أهمها الإلكتروني الإداري  التقاضييتميز

وحلول وسائل الدفع  التقاضيوسرعة تنفيذ إجراءات  الإلكترونية ومغادرة الوثائق الورقية
 .النقديمحل الدفع  الإلكتروني

  فيإلا  ؛التقليدي التقاضيالدعوى الإدارية عن  في الإلكتروني التقاضيلا يختلف 
 طريقة مباشرة إجراءات الدعوى بالتقنيات التكنولوجية الحديثة.

 مباشرة  فيالإجراءات الإلكترونية إحلال  إلى الإلكتروني الإداري  التقاضيهدف ي
بهدف التيسير على بدلًا من الإجراءات التقليدية المتبعة بشأنها، الدعوى الإدارية 

 .التقاضيالمتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة دون الاخلال بضمانات 

                                                           
د. أحمد كمال الدين موسى: نظرية الإثبات في القانون الإداري، مطابع مؤسسة الشعب،  (96)

 وما بعدها. 246، م1977
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  ضاء الإثبات أمام الق في الإلكترونيل من المشرع والقضاء بحجية الدلياعترف كل
 .الإداري 

 التوصيات:-ثانياا 
  تأهيل العنصر البشري مع ضرورة  متطورة،الاهتمام بتوفير بيئة تكنولوجية حديثة 

لإنجاح  الرئيسيباعتبارهم العامل  ؛بإجراء دورات تدريبية وتعليمية للقضاة ومعاونيهم
 بالتقنيات التكنولوجية الحديثة. الإداري  للتقاضيمشاريع الحكومة نحو التحول 

  بهدف إدخال التقنيات  ؛والتكنولوجي العلميلمواكبة التطور  تشريعيإجراء تعديل
 الدعوى الإدارية.إجراءات مباشرة  فيالتكنولوجية الحديثة 

  وكليات  المعهد العالي للقضاءتطوير نظم التعليم القضائي عن طريق العمل مع
ا للاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير وتعميمه ،بتحديث المناهج الدراسية حقوق ال

 .التقاضينظم 
  الإلكتروني التقاضيطبقت نظام  التيالأجنبية والعربية تجارب الدول جادة لدراسة 
يقها بطريقة تدريجية وتطب ،من تلك التجارب الاستفادةبهدف  ؛الدعوى الإدارية في

بما يتناسب مع النظام  ،والوقوف على أفضل التجارب الملائمة للتطبيق ،وعلمية
 الدولة. فيالمعمول به  القضائي

 
 عـــراجــالم

 الكتب: -أولا 
القانون واجب التطبيق في منازعات التجارة : زمزميإبراهيم أحمد سعيد د.  .1

 .م2007الإلكترونية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
محمود: المرافعة كما يجب أن تكون، دار النهضة العربية،  صدقيأحمد د.  .2

 .م2006الطبعة الأولى، 
مؤسسة ، مطابع الإداري أحمد كمال الدين موسى: نظرية الإثبات في القانون د.  .3

 .م1977الشعب، 
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country in certain circumstances to issue a compulsory license to 
others. By using the invention subject to legal protection and 
without the permission of the patent owner, this makes the system 
of compulsory licenses a real and severe restriction on the owners 
of exclusive rights over the patent, which is addressed in this 
study The Libyan and Egyptian compared to the convention of 
education to find out the extent of the harmonization of these 
legislation in dealing with the issue of compulsory licensing and 
we see the imbalances and shortcomings and the extent of the 
compatibility of the legislation under study with international 
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 ةـــالمقدم
على إنتاج العقل البشري مترجمة إلى تعد حقوق الملكية الفكرية من الحقوق الدالة 

حيث تدخل في نطاقها  كافة  ،أشياء مادية ملموسة من شأنها أن تفيد البشرية قاطبة
و الصناعية أوالأدبية  ،ء في المجالات الفنيةانساني سو ومخترعات العقل الإ ،إبداعات

 الفكرية إنما يشتمل على حقوق الاختراع ومن ثم فإن مفهوم الملكية ؛ءاعلى حد سو 
والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وحقوق التأليف وغيرها من الحقوق 

ونظرا  لأهمية حقوق الملكية الصناعية والأدبية ، والصناعية المعروفة لنا جميعا   دبيةالأ
بضرورة تقنين هذه الدولية  ختلف التشريعات الوطنية وكذلك الاتفاقياتفقد عنيت م

الحقوق الذهنية وتوفير الحماية القانونية لها على الصعيد الوطني أو الدولي ومن أهم 
نماطها قد حظيت بالحماية القانونية أهذه الحقوق نجد أن الاختراعات بمختلف أنواعها و 

 والتي يأتي في مقدمتها منح الحماية القانونية للمخترع عن طريق نظام براءة ،الكافية
 ،دون غيره لمدة زمنية معينة لذي يخول مالك الاختراع الحق في استغلالهوا ،الاختراع

له  ةاري يتمتع به مالك البراءة شريطة أن يقوم باستغلال البراءة الممنوحئثوهو حق است
يام أي دولة بمنح وذلك لأن ق ،خلال فترة معينة من الحصول علي براءة اختراع

عن منتجه الجديد إنما يجد أساسه في ضرورة أن يقوم مالك  المخترع براءة اختراع
وإلا كان من حق الدولة المانحة  ،الاختراع باستغلاله الفعلي في الدولة مانحة البراءة

ودون الحاجة لأخذ الاذن المسبق من  ،جباريا  باستغلالهاإن تمنح ترخيصا ألهذه البراءة 
يمتنع فيها مالك البراءة عن استغلالها أو وذلك في الحالات التي  ،مالك هذه البراءة

عجزه عن ذلك أو متي كان هذا الاستغلال غير كافٍ لسد الحاجة الماسة من هذا 
وغيرها من الحالات التي تجيز للدولة المانحة  ،الاختراع في الدولة المانحة للبراءة

 راسة.نحو ما سنتناوله في هذه الدوعلى  ،إصدار الرخصة الإجبارية بالاستغلال
 فيستئثارية لمالك البراءة قيدا  حقيقيا  يرد على الحقوق الابارية جعد الرخص الإتهذا و 
الدولة  فيحيث بمقتضاه تقوم السلطة المختصة  المحمي اختراعه استغلال احتكار

هذا  احتكارالبراءة للغير بدلا  من  باستغلالالمانحة للبراءة بمنح ترخيص إجباري 
إلا أن تغلال المخترعات، سامن قبل مالكها وحده مما يعد قيدا  قاسيا  على  الاستغلال

مسألة منح الرخص الإجبارية ليست مسألة مزاجية للدولة المانحة بأن تستطيع إصدار 
هذه التراخيص متى شاءت وكيفما أرادت وإنما حددت معظم التشريعات الوطنية حالات 

 كما أنه مع توافر أي  ،ص الإجباريةار الرخوز فيها للسلطة المختصة إصدجمحددة ي
4 

 

من هذه الحالات الموجبة لمنح الترخيص الإجبارية يتطلب أن تراعى الجهة المختصة 
 عند منحها لها. الاشتراطاتبمنح الرخص الإجبارية توافر مجموعة من 

وتأتي أهمية هذه الدراسة في كونها تتناول بالبحث والتحليل المتعمق موضوع 
حيث إنه وغني عن البيان تعد الاختراعات  ،عاتتراخيص الإجبارية في مجال المختر ال

عات إلا وهو عاصرة فلا نجد مجتمعا  من المجتمعها عصب الحياة الما بمختلف أنو 
ة ملحة من بحاجة ماسة لاستعمال الاختراعات الحديثة التي باتت لا غني عنها وضرور 

ة هذه الدراسة تكمن في تناول مسألة مهمة للغاية ن أهميأ، كما ضرورات الحياة المدنية
عات ألا هو نظام التراخيص الإجبارية الذي حقيقيا  على ملاك المختر  قانونيا  وتمثل قيدا  

بحيث لا يكون منفردا  في  من السلطات الاستئثارية لمالك الاختراعيحد وبشكل كبير 
شاركه الغير في استغلاله على وإنما ي ،استغلال اختراعه الممنوح عنه براءة لصالحه

لدراستنا مقررة لبراءة الاختراع الممنوحة، و الرغم من سريان مدة الحماية القانونية ال
تستطيع الدولة المانحة للبراءة لأن أهمية خاصة، الماثلة حول نظام الرخص الإجبارية 

للمصلحة  راءة تحقيقا  استخدام سلطتها بإصدار رخصة إجبارية باستغلال الببواسطتها 
و يتقاعس عن أحالات التي يرفض فيها مالك البراءة اللدولة المانحة وذلك في العامة ل

وهو ما يعرف بمبدأ  ،دولة المانحةاستغلال الاختراع محل الحماية القانونية في ال
تشغيل البراءة( أو لعدم قدرة مالك الاختراع على استغلاله أو لعدم كفاية هذا الاستغلال )
، ومن ثم فإن دراسة الرخص الإجبارية حلي وغيرها من الحالاتالسوق الم ي تغطيةف

لأنه يمثل طوق النجاة  ؛سواء احية التنظيرية والواقعية على حدٍ فائدة كبيرة من الن ايعد ذ
للدولة المانحة لإمكانية الاستفادة المثلى من الاختراع الذي توفر له الحماية القانونية 

اطنيها، كما أنه لا يستقيم منطقا  أن تقوم الدولة بمنح براءة لسد احتياجات جمهور مو 
قيام لأن  ؛والاستفادة منه على أراضيهاولا يتم استغلاله  ،اختراع على منتج معين

مقابل تمتعه بالحماية  المخترع أو مالك البراءة باستغلالها في الدولة المانحة إنما هو
جبارية له أهمية قصوى فيما ظام التراخيص الإة إلى أن دراسة نالإشار  وتجدر، القانونية

كانت هذه الدولة من  ىمت يتعلق بنقل التكنولوجيا الحديثة إلى الدولة المانحة خصوصا  
جبارية في مجال تراخيص الإ، حيث يحظى منح الا  الدول النامية أو الأقل نمو 

مالك البراءة يحد لأنه يمثل قيدا  حقيقيا على حرية  ؛عات الحديثة بأهمية بالغةالمختر 
من سلطاته الاستئثارية باستغلال الاختراع محل البراءة القانونية وذلك بهدف تمكين 

إلى دور  بالإضافةشباع الحاجات الضرورية لمواطنيها، إن الدولة المانحة للبراءة م
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وغيرها من الحالات التي تجيز للدولة المانحة  ،الاختراع في الدولة المانحة للبراءة

 راسة.نحو ما سنتناوله في هذه الدوعلى  ،إصدار الرخصة الإجبارية بالاستغلال
 فيستئثارية لمالك البراءة قيدا  حقيقيا  يرد على الحقوق الابارية جعد الرخص الإتهذا و 
الدولة  فيحيث بمقتضاه تقوم السلطة المختصة  المحمي اختراعه استغلال احتكار

هذا  احتكارالبراءة للغير بدلا  من  باستغلالالمانحة للبراءة بمنح ترخيص إجباري 
إلا أن تغلال المخترعات، سامن قبل مالكها وحده مما يعد قيدا  قاسيا  على  الاستغلال

مسألة منح الرخص الإجبارية ليست مسألة مزاجية للدولة المانحة بأن تستطيع إصدار 
هذه التراخيص متى شاءت وكيفما أرادت وإنما حددت معظم التشريعات الوطنية حالات 

 كما أنه مع توافر أي  ،ص الإجباريةار الرخوز فيها للسلطة المختصة إصدجمحددة ي
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من هذه الحالات الموجبة لمنح الترخيص الإجبارية يتطلب أن تراعى الجهة المختصة 
 عند منحها لها. الاشتراطاتبمنح الرخص الإجبارية توافر مجموعة من 

وتأتي أهمية هذه الدراسة في كونها تتناول بالبحث والتحليل المتعمق موضوع 
حيث إنه وغني عن البيان تعد الاختراعات  ،عاتتراخيص الإجبارية في مجال المختر ال

عات إلا وهو عاصرة فلا نجد مجتمعا  من المجتمعها عصب الحياة الما بمختلف أنو 
ة ملحة من بحاجة ماسة لاستعمال الاختراعات الحديثة التي باتت لا غني عنها وضرور 

ة هذه الدراسة تكمن في تناول مسألة مهمة للغاية ن أهميأ، كما ضرورات الحياة المدنية
عات ألا هو نظام التراخيص الإجبارية الذي حقيقيا  على ملاك المختر  قانونيا  وتمثل قيدا  

بحيث لا يكون منفردا  في  من السلطات الاستئثارية لمالك الاختراعيحد وبشكل كبير 
شاركه الغير في استغلاله على وإنما ي ،استغلال اختراعه الممنوح عنه براءة لصالحه

لدراستنا مقررة لبراءة الاختراع الممنوحة، و الرغم من سريان مدة الحماية القانونية ال
تستطيع الدولة المانحة للبراءة لأن أهمية خاصة، الماثلة حول نظام الرخص الإجبارية 

للمصلحة  راءة تحقيقا  استخدام سلطتها بإصدار رخصة إجبارية باستغلال الببواسطتها 
و يتقاعس عن أحالات التي يرفض فيها مالك البراءة اللدولة المانحة وذلك في العامة ل

وهو ما يعرف بمبدأ  ،دولة المانحةاستغلال الاختراع محل الحماية القانونية في ال
تشغيل البراءة( أو لعدم قدرة مالك الاختراع على استغلاله أو لعدم كفاية هذا الاستغلال )
، ومن ثم فإن دراسة الرخص الإجبارية حلي وغيرها من الحالاتالسوق الم ي تغطيةف

لأنه يمثل طوق النجاة  ؛سواء احية التنظيرية والواقعية على حدٍ فائدة كبيرة من الن ايعد ذ
للدولة المانحة لإمكانية الاستفادة المثلى من الاختراع الذي توفر له الحماية القانونية 

اطنيها، كما أنه لا يستقيم منطقا  أن تقوم الدولة بمنح براءة لسد احتياجات جمهور مو 
قيام لأن  ؛والاستفادة منه على أراضيهاولا يتم استغلاله  ،اختراع على منتج معين

مقابل تمتعه بالحماية  المخترع أو مالك البراءة باستغلالها في الدولة المانحة إنما هو
جبارية له أهمية قصوى فيما ظام التراخيص الإة إلى أن دراسة نالإشار  وتجدر، القانونية

كانت هذه الدولة من  ىمت يتعلق بنقل التكنولوجيا الحديثة إلى الدولة المانحة خصوصا  
جبارية في مجال تراخيص الإ، حيث يحظى منح الا  الدول النامية أو الأقل نمو 

مالك البراءة يحد لأنه يمثل قيدا  حقيقيا على حرية  ؛عات الحديثة بأهمية بالغةالمختر 
من سلطاته الاستئثارية باستغلال الاختراع محل البراءة القانونية وذلك بهدف تمكين 

إلى دور  بالإضافةشباع الحاجات الضرورية لمواطنيها، إن الدولة المانحة للبراءة م
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التراخيص الاجبارية في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى الدول المانحة التي بحاجة ماسة 
كما أن أهمية هذه الدراسة تنبع من كونها ، قل نموا  مية والأا وخصوصا  الدول الناإليه

الذي لا  -على حد علم الباحث-متخصصة في القانون الليبي تمثل أول دراسة علمية 
 الإجباريةونظام الرخص  عموما  لتناول موضوعات الملكية الفكرية يزال متأخرا  بالنسبة 

م يجد إلا القليل جدا  من الأبحاث التي تتحدث عن حيث إن الباحث ل  ،خصوصا  
موضوع براءات الاختراع دون الوقوف عند موضوع الرخصة الإجبارية على الرغم من 

 أهميتها الكبيرة .
إلى أن هذه الدراسة تعد من قلائل الدراسات التي تناولت موضوع منح  بالإضافة

فحتى الدراسات القليلة الموجودة  ،عات الجديدةتراخيص الإجبارية في مجال المختر ال
على الساحة العلمية إنما تناولت حقوق الملكية الفكرية عموما  باعتباره حقا  ماليا  كغيره 

جدوى  أيالأمر الذي أوقع الباحث في مشقة البحث دون  ،من الحقوق المعترف بها
ن و دراسات متخصصة في موضوع التراخيص الإجبارية في القانو أعن أي أبحاث 

وهذا كما سبق وأسلفنا إنما يتعلق بالقانون الليبي بعكس معالجة موضوع  ،الليبي
كافية لتغطية الرخص الإجبارية في القانون المصري التي كانت عديدة ومتنوعة بل و 

ما تكمن في محاولة الإجابة عن إنشكالية دراستنا إأما بخصوص موضوع هذه الدراسة، 
 :على النحو التالي تباعا   جملة من التساؤلات التي نوردها

لدولة المانحة وما مدى حرية ا ؟وما حالاته ؟ما المفهوم القانوني للترخيص الإجباري  -
 ؟للبراءة في إصداره

للتراخيص الإجبارية وما  ما مدي توفيق كل من المشرع الليبي والمصري في تنظيمه -
  ة؟الدولية محل الدراسة من نظام التراخيص الإجباري موقف الاتفاقيات

ليبي بشأن تنظيم الرخص وجه القصور في كل من التشريع المصري والأ ما هي -
صدار الرخص الإجبارية كافيا في حد ذاته للاستجابة إهل يعد و  ؟الإجبارية

 صداره ابتداء؟إلمتطلبات 
ات الدولية المعنية ببراءة التشريعات محل الدراسة مع الاتفاقي ما مدى انسجام -

 رخص الإجبارية؟الاختراع ونظام ال
؟ وهل راع بإعمال نظام الرخص الإجباريةتأثر نظام الحماية القانونية لبراءة الاخت له -

حتكارية لمالكي البراءات من شأن منح هذه الرخص الحد من سطوة الحقوق الا
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ى أحقية مالك البراءة جديدة لتقدير مد ؟ وهل من الممكن تبني معاييرالمحمية
 ؟ عادل نظير منح الرخصة الإجبارية المحمية في حصوله على تعويض

فإن الباحث آثر البحث في هذا الموضوع ذي الأهمية  الإشكالياتوبسبب هذه  لذا
وأن  ،، وأن تعم الفائدة العلمية المرجوة منهأن يوفقنا الله تعالي في تناوله البالغة فعسى

ة بحقوق الملكية الفكرية يذكر في مجال الإلمام والدراي يوفر للمكتبة القانونية شيئا  
أما بخصوص نطاق هذا البحث فإن ا  ونظام الرخص الإجبارية خصوصا ، عموم

الباحث سيتناول بالدراسة والبحث والتحليل موضوع الرخص الإجبارية في مجال 
اتفاقية الجوانب المتعلقة من والمصري بالمقارنة ب الليبيالاختراع في كل من القانونين 

 .بالتريبس() ية المعروفة اختصارا  التجارة بحقوق الملكية الفكر 
الأجلاء من  الفقهاءالباحث في هذه الدراسة المتخصصة إلى أقوال وسيتطرق 

تهم في فهم إشكاليات هذه الدراسة، وما غمض للاستعانة بفقههم وخبر  ؛رجالات القانون 
الباحث أن تنتهج هذه الدراسة المنهج التحليلي كأحد مناهج  منها على الباحث، وارتأى

البحث العلمي عن طريق الوقوف والقراءة المتأنية لكافة نصوص وأحكام القوانين 
والاتفاقيات محل الدراسة في محاولة للتعمق لفهم هذه الأحكام وتأصيل كافة المبادئ 

وإبداء وجهة النظر الخاصة  ،ة بها وتحليلها بشكل دقيقبطوالقواعد القانونية المرت
كما ن لذلك مقام في إطار هذه الدراسة، للباحث بشأن هذه النصوص والأحكام كلما كا

أن الباحث سيعتمد في هذه الدراسة إلى إعمال منهج المقارنة بين كل من أحكام 
يات الدولية محل ، وأحكام ونصوص الاتفاقص القانون الليبي والمصري من جهةونصو 

، وبيان مواطن التوفيق قفها من نظام التراخيص الإجباريةومحاولة إيضاح مو  ،الدراسة
ولإمكانية إيفاء موضوع التراخيص والاتفاقيات ومواطن القصور فيها،  في هذه القوانين

لدراسة خطة مناسبة أن تتضمن هذه االلازم من ارية حقه من البحث والتحليل كان الإجب
ولذا فقد قام الباحث  ،على الوجه الأكمل والأشملالتراخيص الإجبارية  ة لتناولورصين

الأول منها تحديد  بحثتناول في الم :رئيسية حثاببتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة م
اول فيه الشروط الواجب نالثاني سنت حثأما المب ،مفهوم وحالات منح الرخص الإجبارية

الثالث للحديث عن  حثهذا وقد خصصنا المب ،الإجباريةتها عند منح الرخص امراع
 .اص للباحث لنظام الرخص الإجباريةالتقييم الخ
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التراخيص الاجبارية في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى الدول المانحة التي بحاجة ماسة 
كما أن أهمية هذه الدراسة تنبع من كونها ، قل نموا  مية والأا وخصوصا  الدول الناإليه

الذي لا  -على حد علم الباحث-متخصصة في القانون الليبي تمثل أول دراسة علمية 
 الإجباريةونظام الرخص  عموما  لتناول موضوعات الملكية الفكرية يزال متأخرا  بالنسبة 

م يجد إلا القليل جدا  من الأبحاث التي تتحدث عن حيث إن الباحث ل  ،خصوصا  
موضوع براءات الاختراع دون الوقوف عند موضوع الرخصة الإجبارية على الرغم من 

 أهميتها الكبيرة .
إلى أن هذه الدراسة تعد من قلائل الدراسات التي تناولت موضوع منح  بالإضافة

فحتى الدراسات القليلة الموجودة  ،عات الجديدةتراخيص الإجبارية في مجال المختر ال
على الساحة العلمية إنما تناولت حقوق الملكية الفكرية عموما  باعتباره حقا  ماليا  كغيره 

جدوى  أيالأمر الذي أوقع الباحث في مشقة البحث دون  ،من الحقوق المعترف بها
ن و دراسات متخصصة في موضوع التراخيص الإجبارية في القانو أعن أي أبحاث 

وهذا كما سبق وأسلفنا إنما يتعلق بالقانون الليبي بعكس معالجة موضوع  ،الليبي
كافية لتغطية الرخص الإجبارية في القانون المصري التي كانت عديدة ومتنوعة بل و 

ما تكمن في محاولة الإجابة عن إنشكالية دراستنا إأما بخصوص موضوع هذه الدراسة، 
 :على النحو التالي تباعا   جملة من التساؤلات التي نوردها

لدولة المانحة وما مدى حرية ا ؟وما حالاته ؟ما المفهوم القانوني للترخيص الإجباري  -
 ؟للبراءة في إصداره

للتراخيص الإجبارية وما  ما مدي توفيق كل من المشرع الليبي والمصري في تنظيمه -
  ة؟الدولية محل الدراسة من نظام التراخيص الإجباري موقف الاتفاقيات

ليبي بشأن تنظيم الرخص وجه القصور في كل من التشريع المصري والأ ما هي -
صدار الرخص الإجبارية كافيا في حد ذاته للاستجابة إهل يعد و  ؟الإجبارية

 صداره ابتداء؟إلمتطلبات 
ات الدولية المعنية ببراءة التشريعات محل الدراسة مع الاتفاقي ما مدى انسجام -

 رخص الإجبارية؟الاختراع ونظام ال
؟ وهل راع بإعمال نظام الرخص الإجباريةتأثر نظام الحماية القانونية لبراءة الاخت له -

حتكارية لمالكي البراءات من شأن منح هذه الرخص الحد من سطوة الحقوق الا
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ى أحقية مالك البراءة جديدة لتقدير مد ؟ وهل من الممكن تبني معاييرالمحمية
 ؟ عادل نظير منح الرخصة الإجبارية المحمية في حصوله على تعويض

فإن الباحث آثر البحث في هذا الموضوع ذي الأهمية  الإشكالياتوبسبب هذه  لذا
وأن  ،، وأن تعم الفائدة العلمية المرجوة منهأن يوفقنا الله تعالي في تناوله البالغة فعسى

ة بحقوق الملكية الفكرية يذكر في مجال الإلمام والدراي يوفر للمكتبة القانونية شيئا  
أما بخصوص نطاق هذا البحث فإن ا  ونظام الرخص الإجبارية خصوصا ، عموم

الباحث سيتناول بالدراسة والبحث والتحليل موضوع الرخص الإجبارية في مجال 
اتفاقية الجوانب المتعلقة من والمصري بالمقارنة ب الليبيالاختراع في كل من القانونين 

 .بالتريبس() ية المعروفة اختصارا  التجارة بحقوق الملكية الفكر 
الأجلاء من  الفقهاءالباحث في هذه الدراسة المتخصصة إلى أقوال وسيتطرق 

تهم في فهم إشكاليات هذه الدراسة، وما غمض للاستعانة بفقههم وخبر  ؛رجالات القانون 
الباحث أن تنتهج هذه الدراسة المنهج التحليلي كأحد مناهج  منها على الباحث، وارتأى

البحث العلمي عن طريق الوقوف والقراءة المتأنية لكافة نصوص وأحكام القوانين 
والاتفاقيات محل الدراسة في محاولة للتعمق لفهم هذه الأحكام وتأصيل كافة المبادئ 

وإبداء وجهة النظر الخاصة  ،ة بها وتحليلها بشكل دقيقبطوالقواعد القانونية المرت
كما ن لذلك مقام في إطار هذه الدراسة، للباحث بشأن هذه النصوص والأحكام كلما كا

أن الباحث سيعتمد في هذه الدراسة إلى إعمال منهج المقارنة بين كل من أحكام 
يات الدولية محل ، وأحكام ونصوص الاتفاقص القانون الليبي والمصري من جهةونصو 

، وبيان مواطن التوفيق قفها من نظام التراخيص الإجباريةومحاولة إيضاح مو  ،الدراسة
ولإمكانية إيفاء موضوع التراخيص والاتفاقيات ومواطن القصور فيها،  في هذه القوانين

لدراسة خطة مناسبة أن تتضمن هذه االلازم من ارية حقه من البحث والتحليل كان الإجب
ولذا فقد قام الباحث  ،على الوجه الأكمل والأشملالتراخيص الإجبارية  ة لتناولورصين

الأول منها تحديد  بحثتناول في الم :رئيسية حثاببتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة م
اول فيه الشروط الواجب نالثاني سنت حثأما المب ،مفهوم وحالات منح الرخص الإجبارية

الثالث للحديث عن  حثهذا وقد خصصنا المب ،الإجباريةتها عند منح الرخص امراع
 .اص للباحث لنظام الرخص الإجباريةالتقييم الخ
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 المبحث الأكل
 مفهوم كحالات الترخيص الإجباري

مفهوم تحديد الحالات الموجبة لمنح التراخيص الإجبارية يتطلب منا إن البحث في 
المطلب في التراخيص الإجبارية كقيد على نظام الحماية المقرر لبراءات الاختراع 

أوردتها كل من  التيومن ثم يتسنى لنا أن نتحدث مطولا  عن هذه الحالات ، الأول
 .المطلب الثانيفي وبشكل مفصل  ،القوانين والاتفاقيات الدولية محل الدراسة

 
 كلالمطلب الأ

 التراخيص الإجباريةلمقصود بنظام ا
إن الخوض في مسألة تحديد المقصود بنظام الرخص الإجبارية يعد من المسائل 

إلا  ؛اسات المتخصصة جانبا  كبيرا  من اهتمامهاأفردت لها الكثير من الدر  والتي ،المهمة
 ،في مسألة تحديد مفهوم نظام الرخص الإجباريةنريد الإسهاب  أننا في هذا المقام لا

كتفي بإيجاز غير مخل للسمات العامة التي تميز هذا النظام دون الخوض في وإنما ن
التفاصيل أو التعرض للاختلافات الفقهية التي قيلت في ماهية نظام التراخيص 

ومن ثم فإن الباحث سيتناول في هذا الصدد مسألة التعريف بنظام الرخص  ،الإجبارية
 الفرع الثاني.  في وعيوب هذا النظام  مميزاتفي الفرع الأول، وسيتناول الإجبارية 

 
 الفرع الأكل

 التعريف بنظام الترخيص الإجباري
اختراعه  مالك البراءة باستغلال كرة التراخيص الإجبارية من واقع التزامانطلقت ف

ولذلك كان جزاء عدم استغلالها هو سقوط هذه البراءة  ،المحمي في الدولة مانحة البراءة
أقرت في المادة الخامسة  والتي، )1(تم إبرام اتفاقية باريس م1883عام وفي  ،الممنوحة

باستغلال البراءة من  اء للإخلال بالالتزامز منها حق الدولة في تقرير جزاء السقوط كج
                                                           

بو العلا النمر، الحماية الوطنية للملكية الفكرية في ظل اتفاقية أنظر، المزيد من التفصيل، ( 1 )
، الجات والنظام العيسوي ، إبراهيم 26صم، 2017 ،3باريس، دار النهضة العربية، القاهرة، ط

سامه مجدوب، أ، 33ص م،2012، 2، ط الوحدةالعالمي الجديد للتجارة العالمية، مركز دراسات 
  .19ص م،2017 ،3الجات والبلدان العربية، الدار المصرية اللبنانية، ط
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وبموجب هذا  م،1925وفي فترة لاحقة عدلت هذه المادة في مؤتمر لاهاي قبل المالك، 
 م1934وفي عام  ،إلى جانب جزاء السقوطم تبني نظام الترخيص الإجباري تالتعديل 

 ،أدخلت تعديلات أخرى على نص المادة الخامسة سالفة الذكر في مؤتمر لندن
ثانويا  احتياطيا  لا يتم اللجوء إليه إلا  ومضمون هذه التعديلات هو اعتبار السقوط جزاء  

ولا  ،ثاري إذا لم يكف الترخيص الإجباري لتدارك تعسف المالك في مباشرة حقه الاستئ
وهو على منح الترخيص الإجباري الأول، تخاذ هذا الجزاء قبل انقضاء سنتين ايجوز 

( لكل دولة من دول 2.... )-نصت عليه المادة الخامسة من اتفاقية باريس بقولها "أ ما
الاتحاد حق اتخاذ إجراءات تشريعية تقضي بمنح تراخيص إجبارية لتحول دون ما قد 

مباشرة الحق الاستئثاري الذي تكفله براءة الاختراع كعدم الاستغلال ينتج من تعسف في 
يجوز النص على سقوط البراءة إلا في حالة ما إذا كان منح  ( لا3مثلا .... )

ولا يجوز اتخاذ أية  ،لتدارك التعسف المشار إليه ليكفيالتراخيص الإجبارية لم يكن 
ء سنتين من منح الترخيص الإجباري إجراءات لإسقاط البراءة أو إلغائها قبل انقضا

 .الأول......"
لحماية الملكية الفكرية لتقوم بتنظيم   )2(التريبسثم في مرحلة لاحقة تم إبرام اتفاقية 
وإن كانت هذه الاتفاقية لم تستعمل تعبير  ،مسألة التراخيص الإجبارية والحد منها

خرى دون الحصول على وإنما آثرت تسميه الاستخدامات الأ ،التراخيص الإجبارية
 ( من هذه الاتفاقية.31وهو ما نصت عليه المادة ) ،موافقة صاحب الحق

وتميل معظم التشريعات المنظمة لموضوع التراخيص الإجبارية إلى فكرة مؤداها أن 
ستغلال منح براءة الاختراع يعد بمثابة مكافأة من المجتمع للمخترع تعطيه حق احتكار ا

وبالتالي فإنه على هذا المخترع أن يرد الجميل للمجتمع بأن اختراعه لمدة زمنية معينة، 
وبالتالي فإن تقرير منح الرخص الإجبارية  ،يقوم باستغلال اختراعه ليستفيد منه المجتمع

ستغلالها في نطاق الدولة يمثل في مضمونه جزاء للمخترع صاحب البراءة لعدم ا
كان الغرض من إصدار الرخص الإجبارية بموجب نصوص اتفاقية  بينماالمانحة، 

                                                           
 طالقاهرة،  حمد جامع، اتفاقيات التجارة الدولية، دار النهضة العربية،أ :نظرا لمزيد من التفصيل( 2)

لحماية الاختراعات، مطبوعات جامعة النظام القانوني  خليل،حمد أوما بعدها، جلال  16ص م،2013
وما بعدها، جلال محمدين، الحماية القانونية للملكية الصناعية، دار  30، صم2012الكويت، 

 وما بعدها. 63، ص2018، 2الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ط
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باريس هي مواجهة تعسف مالكي حقوق الاستئثار في مواجهة الغير كما لو لم يقم 
ه نصوص تتضمن وهو ما ،المخترع صاحب البراءة محل الحماية بعملية الاستغلال

من أن أحكام هذه  كما أنه وبالرغميس في المادة الخامسة آنفة الذكر، اتفاقية بار 
 ؛الاتفاقية واجبة التطبيق على نظام الرخص الإجبارية كأحكام اتفاقية التريبس الجديدة

إلا أن ما يلاحظ على نصوص اتفاقية باريس أنها حاولت التوفيق إلى حد ما بين 
مصالح مالك البراءة في احتكار استغلال الاختراع المحمي وبين مصالح الدولة مانحة 

اء في تقرير منح الرخص وإن كانت قد أعطت سلطات واسعة للدول الأعض ،البراءة
 .)3(الإجبارية

ارتأى واضعوها أن أحكام اتفاقية باريس فيما  التي التريبسوعلى العكس من اتفاقية 
يتعلق بالرخص الإجبارية غير كافية مما يستدعي من وجهة نظرهم إضافة أحكام 
جديدة من شأنها أن تضيق من مجال حرية الدول الأعضاء في منح التراخيص 

بالغة أدت إلى م التيالإجبارية نظرا  لما كان سائدا  في ظل سريان أحكام اتفاقية باريس 
كي براءات البعض إلى التوسع في إصدار الرخص الإجبارية مما يهدد مصالح مال

لا تغل يد الدولة  التريبسن اتفاقية أهناك من يرى بو  هذا، (4)الاختراع ويقوض حقوقهم
عن القيام بمسؤوليتها عن حماية مواطنيها وتوفير الخدمات الصحية لهم فبموجب هذه 

يلزم من إجراءات لحماية الصحة العامة بما في ذلك إصدار  الاتفاقية للدول اتخاذ ما
موجب نظام منظمة التراخيص الإجبارية دون الخوف من التعرض لإجراءات الملاحقة ب

جال وفي هذا الم ،الحق في تقدير قيام حالة الطوارئ  وللدول أيضا  التجارة الدولية، 
ريا وغيرها من الأوبئة سببا  والملايدز والسل الرئوي تشكل المشاكل الصحية لمرض الإ

  .لقيام حالة الطوارئ ما يعطي الدول اتخاذ الإجراءات المناسبة كافيا  

                                                           
مر، الملكية الصناعية وبراءات الاختراع، الحلمية للطباعة والنشر، الإسكندرية، ع يعل: أحمد انظر (3)

س، دار النهضة العربية، القاهرة، يبسس ومبادئ اتفاقية التر أحسام الصغير،  ،93ص م،2010، 1ط 
 . 16، صم2018، 3ط
ي إطار منظمة الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية ف ،حميد اللهبي :لمزيد من التفصيل انظر (4)

سميحة القليوبي،  /الدكتورة .350، صم2014طروحة دكتوراه جامعة عين شمس، أالتجارة العالمية، 
 .246، صم2012 ،5بية، القاهرة، طالملكية الصناعية، دار النهضة العر 
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"إجراء إداري  :إلى محاولة تعريف الترخيص الإجباري بأنه( 5)وقد ذهب البعض
لمواجهة الإخلال بالتزامات عقد إداري مبرم بين المخترع والسلطة العامة محله تنفيذ 

إشباعا  لاحتياجات المرافق العامة يؤدي هذا الإجراء إلى إحلال الغير محل  اختراع
مقابل تعويضه بتعويض عادل يحصل  ابتكارهتنفيذ  فيدون موافقته  الأصليالمخترع 

 :نهأب( 6)كما عرفه البعض الآخرختراع باسم صاحبه المخترع الأول"، عليه مع بقاء الا
عادل تقرره الإدارة  "نزع حق استغلال الاختراع جبرا  على المخترع أو خلفه لقاء تعويض

ي ما قال به التي أضيفت على نظام الترخيص الإجبار  التعريفاتمن و أو القضاء"، 
كل تصرف يحصل بمقتضاه رخيص الإجباري بأنه: "رف التجانب من الفقه حيث ع

ء التعدي على حقوقه على مقابل مالي جرا مالك البراءة محل الحماية القانونية
التي تمكن الدول النامية من أحد السبل  الإجباري يعد الترخيص ، و (7)الاستثنائية"

يخلقها امتداد البراءة إلى قطاعات حيوية  التيرتكان إليه للتخفيف من الآثار السلبية الا
 فيإلى حد كبير يساعد  الإجباري حيث إن الترخيص  ،المجتمع مثل قطاع الدواء في

في تلك توفير الأدوية المشمولة بالحماية وبأسعار معقولة تتناسب مع مستوى الدخل 
 الإجباري الدافع لمنح الترخيص  هيفقد تكون المصلحة الاقتصادية  وبالتالي، )8(الدول

إذ قد يؤدي استيراد المنتجات محل الاختراع من الخارج إلى تكاليف باهظة لا قبل 
باستغلال  الاختراع محل الحماية  تصرح لجهات الاختصاص فهيللدولة بها لهذا، 

                                                           
مجال براءات الاختراع، منشأة المعارف، حليم دوس، دور السلطة العامة في  سنيوت /الدكتور (5)

في الملكية الصناعية  ز، صلاح عبد اللطيف الناهي، الوجي407ص ،2، طم2008الإسكندرية، 
لية تسوية آحمد محمود، أيد وما بعدها، س 76، صم2012، 1والتجارية، الدار العلمية الدولية، ط

 .205، صم2015، 1للطباعة، القاهرة، ط المنازعات الناجمة عن اتفاقات الجات، دار الإيمان 
محمددد حسددنى عبدداس، الملكيدددة  /الدددكتور، 399جددلال أحمددد خليددل، المرجددع السددابق، ص /الدددكتور (6)

 .22، صم2011، 2الصناعية والمحل التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، ط
)7( Arnol and Janick ,(Copulosry Licensing Anyone)55J.Pat off.sco .2009- 5cc 
a l 50.                                                                                       

حدب، التراخيص في مجال الملكية الصناعية وتسوية المنازعات الناشئة عبدالحميد الأ :انظر (8 )
مد حسام لطفي، أثار اتفاقية وما بعدها، مح 80ص م،2016، 2عنها، الدار اللبنانية للنشر، لبنان، ط

 ،م2010، 2التجارة العالمية على تشريعات الدول العربية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، ط
 . 130ص
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إلا أن ما يلاحظ على نصوص اتفاقية باريس أنها حاولت التوفيق إلى حد ما بين 
مصالح مالك البراءة في احتكار استغلال الاختراع المحمي وبين مصالح الدولة مانحة 

اء في تقرير منح الرخص وإن كانت قد أعطت سلطات واسعة للدول الأعض ،البراءة
 .)3(الإجبارية

ارتأى واضعوها أن أحكام اتفاقية باريس فيما  التي التريبسوعلى العكس من اتفاقية 
يتعلق بالرخص الإجبارية غير كافية مما يستدعي من وجهة نظرهم إضافة أحكام 
جديدة من شأنها أن تضيق من مجال حرية الدول الأعضاء في منح التراخيص 

بالغة أدت إلى م التيالإجبارية نظرا  لما كان سائدا  في ظل سريان أحكام اتفاقية باريس 
كي براءات البعض إلى التوسع في إصدار الرخص الإجبارية مما يهدد مصالح مال

لا تغل يد الدولة  التريبسن اتفاقية أهناك من يرى بو  هذا، (4)الاختراع ويقوض حقوقهم
عن القيام بمسؤوليتها عن حماية مواطنيها وتوفير الخدمات الصحية لهم فبموجب هذه 

يلزم من إجراءات لحماية الصحة العامة بما في ذلك إصدار  الاتفاقية للدول اتخاذ ما
موجب نظام منظمة التراخيص الإجبارية دون الخوف من التعرض لإجراءات الملاحقة ب

جال وفي هذا الم ،الحق في تقدير قيام حالة الطوارئ  وللدول أيضا  التجارة الدولية، 
ريا وغيرها من الأوبئة سببا  والملايدز والسل الرئوي تشكل المشاكل الصحية لمرض الإ

  .لقيام حالة الطوارئ ما يعطي الدول اتخاذ الإجراءات المناسبة كافيا  

                                                           
مر، الملكية الصناعية وبراءات الاختراع، الحلمية للطباعة والنشر، الإسكندرية، ع يعل: أحمد انظر (3)

س، دار النهضة العربية، القاهرة، يبسس ومبادئ اتفاقية التر أحسام الصغير،  ،93ص م،2010، 1ط 
 . 16، صم2018، 3ط
ي إطار منظمة الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية ف ،حميد اللهبي :لمزيد من التفصيل انظر (4)

سميحة القليوبي،  /الدكتورة .350، صم2014طروحة دكتوراه جامعة عين شمس، أالتجارة العالمية، 
 .246، صم2012 ،5بية، القاهرة، طالملكية الصناعية، دار النهضة العر 
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"إجراء إداري  :إلى محاولة تعريف الترخيص الإجباري بأنه( 5)وقد ذهب البعض
لمواجهة الإخلال بالتزامات عقد إداري مبرم بين المخترع والسلطة العامة محله تنفيذ 

إشباعا  لاحتياجات المرافق العامة يؤدي هذا الإجراء إلى إحلال الغير محل  اختراع
مقابل تعويضه بتعويض عادل يحصل  ابتكارهتنفيذ  فيدون موافقته  الأصليالمخترع 

 :نهأب( 6)كما عرفه البعض الآخرختراع باسم صاحبه المخترع الأول"، عليه مع بقاء الا
عادل تقرره الإدارة  "نزع حق استغلال الاختراع جبرا  على المخترع أو خلفه لقاء تعويض

ي ما قال به التي أضيفت على نظام الترخيص الإجبار  التعريفاتمن و أو القضاء"، 
كل تصرف يحصل بمقتضاه رخيص الإجباري بأنه: "رف التجانب من الفقه حيث ع

ء التعدي على حقوقه على مقابل مالي جرا مالك البراءة محل الحماية القانونية
التي تمكن الدول النامية من أحد السبل  الإجباري يعد الترخيص ، و (7)الاستثنائية"

يخلقها امتداد البراءة إلى قطاعات حيوية  التيرتكان إليه للتخفيف من الآثار السلبية الا
 فيإلى حد كبير يساعد  الإجباري حيث إن الترخيص  ،المجتمع مثل قطاع الدواء في

في تلك توفير الأدوية المشمولة بالحماية وبأسعار معقولة تتناسب مع مستوى الدخل 
 الإجباري الدافع لمنح الترخيص  هيفقد تكون المصلحة الاقتصادية  وبالتالي، )8(الدول

إذ قد يؤدي استيراد المنتجات محل الاختراع من الخارج إلى تكاليف باهظة لا قبل 
باستغلال  الاختراع محل الحماية  تصرح لجهات الاختصاص فهيللدولة بها لهذا، 

                                                           
مجال براءات الاختراع، منشأة المعارف، حليم دوس، دور السلطة العامة في  سنيوت /الدكتور (5)

في الملكية الصناعية  ز، صلاح عبد اللطيف الناهي، الوجي407ص ،2، طم2008الإسكندرية، 
لية تسوية آحمد محمود، أيد وما بعدها، س 76، صم2012، 1والتجارية، الدار العلمية الدولية، ط

 .205، صم2015، 1للطباعة، القاهرة، ط المنازعات الناجمة عن اتفاقات الجات، دار الإيمان 
محمددد حسددنى عبدداس، الملكيدددة  /الدددكتور، 399جددلال أحمددد خليددل، المرجددع السددابق، ص /الدددكتور (6)

 .22، صم2011، 2الصناعية والمحل التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، ط
)7( Arnol and Janick ,(Copulosry Licensing Anyone)55J.Pat off.sco .2009- 5cc 
a l 50.                                                                                       

حدب، التراخيص في مجال الملكية الصناعية وتسوية المنازعات الناشئة عبدالحميد الأ :انظر (8 )
مد حسام لطفي، أثار اتفاقية وما بعدها، مح 80ص م،2016، 2عنها، الدار اللبنانية للنشر، لبنان، ط

 ،م2010، 2التجارة العالمية على تشريعات الدول العربية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، ط
 . 130ص
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كما أنه قد  ،وذلك لقاء تعويض عادل للمخترع أو خلفه ،القانونية محليا  بتكاليف أقل
مما يؤدي  القوميراخيص الإجبارية هو حماية الأمن يكون الدافع من وراء إصدار الت

 .(9)هذا الخصوص فيإلى منح الترخيص 
 فيوتجدر الإشارة هنا إلى أن موضوع منح الرخص الإجبارية قد كان محلا  للخلاف 

بسبب ما تضمنته تشريعات كثير من الدول النامية من  ،مفاوضات جولة الأرجواي
أحكام تتعلق بمسألة تشغيل براءات الاختراع أو استغلالها خلال فترة محددة داخل 

وإلا تعرضت البراءة للإلغاء أو المصادرة أو لإصدار ترخيص  ،الدولة مانحة البراءة
الك البراءة في حالة تعسفه إجباري باستغلالها من قبل الدولة دون الحاجة الى موافقة م

حالة رفضه  فياستغلال البراءة داخل الدولة المانحة لهذه البراءة أو  فيأو تقاعسه 
الترخيص الاختياري للغير باستغلالها أو وضعه العراقيل أمام هذا الاستغلال كأن 

 التييطلب مبالغ مالية غير معقولة نظير الترخيص وغير ذلك من الأسباب والمبررات 
 . (10)قدرها التشريعات الوطنيةت

( من 31اتفاقية التريبس وعند إقرار نص المادة ) يوفي خضم هذا الواقع فإن واضع
هذه الاتفاقية حدثت نقاشات عديدة ومستفيضة رافقها خلافات شديدة بين الدول النامية 

ومع ذلك فلقد  ،من جهة والدول المتقدمة من جهة أخرى بشأن إقرار هذه المادة
جهودها التوصل إلى تبنى الاتفاقية لنظام  تضافرطاعت الدول النامية بفضل است

وهو  ،الرخص الإجبارية استنادا  إلى الهدف من وراء اتفاقات تحرير التجارة العالمية
                                                           

محمدد ابدراهيم موسدى، بدراءات الاختدراع فدي مجدال الأدويدة، دار  /الددكتور :لمزيد من التفصيل انظر (9)
 شدددرح ،أحمدددد خددداطر ندددوري  /الددددكتور، 147-146، صم2018، 2الجامعدددة الجديددددة، الإسدددكندرية، ط

 /الدددكتور، 98ص ،م2016، 3ط  ،قواعددد الملكيددة الصددناعية، دراسددة مقارنددة، دار وائددل للنشددر، عمددان
، م2012، 1ط  القداهرة،سعيد عبدد السدلام، ندزع الملكيدة الفكريدة للمنفعدة العامدة، دار النهضدة العربيدة، 

عمددان، عبددالله الخشددروم، الحمايدة القانونيدة للملكيددة الصدناعية، دار الثقافدة،  /الددكتور، 166-158ص
 .99ص م،2015، 2ط
حميدددد  /الددددكتور، 268أحمدددد جدددامع، المرجدددع السدددابق، ص /الددددكتور :لمزيدددد مدددن التفصددديل انظدددر (10)

مايدة الدوليدة لبدراءات جمدال الددين، الح مندى /الددكتورة، وقدارب ذلدك، 350اللهبدي، المرجدع السدابق، ص
، وهددذه الأخيددرة قددد أشددارت 341-340، صم2011طروحددة دكتددوراه، جامعددة عددين شددمس، أالاختددراع، 

يبس وتفعيدل ذلدك لمدنح ( مدن اتفاقيدة التدر 8) إلى ضرورة استفادة الدولة النامية مدن عموميدة ندص المدادة
 في هذا الخصوص. وهو ما يؤيده الباحث  ،جبارية في مجال الدواء والغذاءالتراخيص الإ
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وهو الأمر الذي يتحقق  ،التكنولوجيا وفى السلع والخدمات فيتشجيع التجارة الدولية 
أما ، (11)في مقدمتها نظام الرخص الإجبارية يأتيمن خلال وسائل وأدوات معينة 

بالنسبة للجهة المختصة بإصدار التراخيص الإجبارية فإن هناك نظامين فيما يتعلق 
إصدار الرخص الإجبارية  فيبالجهة المختصة بذلك فالنظام الأول يعطى الحق 

في منح تراخيص أما النظام الثاني إدارة براءات الاختراع،  فيللسلطة التنفيذية ممثلة 
إجبارية فهو يعطى سلطة إصدارها إلى السلطة القضائية كونها الأكثر قدرة على تحقيق 

ومن  ،من حيث مدى لزوم منح الترخيص الاستئثاري الحقوق  لمالكيالضمانات الكافية 
وفي هذا ليه مالك البراءة كتعويض عن ذلك، حيث تقدير المقابل الذي يحصل ع

مجال إصدار  فية ظام الأول هو الأكثر فعالية ونجاحأن الن الصدد يذهب البعض إلى
معرفة احتياجات  فيالأقدر من غيرها  هيلكون السلطة الإدارية  ؛التراخيص الإجبارية

وعلى علوم المخترعين وأصحاب  ،السوق المحلى والمطلعة على الأسرار الصناعية
كما  ،وبالنتيجة أقدر على تحديد مدى لزوم منح التراخيص الإجبارية ،ورجال الصناعة

أن القول بأفضلية النظام الثاني لتوفر الضمانات القانونية ضد تعسف السلطات 
الإدارية هو أمر متوفر بموجب النظام الأول لخضوع قرار السلطة الإدارية في مجال 

أما بالنسبة للجهة المختصة ، (12)فيهية للنظر أمام القضاء بالطعن منح الرخص الإجبار 
فإن الجهة  اجبارية في كل من جمهورية مصر العربية وليبيبمنح التراخيص الإ

( من قانون حماية 23المختصة بذلك في جمهورية مصر العربية قد حددتها المادة )
والتي أعطت مكتب براءات الاختراع سلطة ، م2002لسنة  (82) رقمالملكية الفكرية 

ولكن لا يتم ذلك إلا بعد موافقة اللجنة الوزارية المشكلة بقرار  ،التراخيص الإجباريةمنح 
اء على عرض من قبل بارية بنجويتم منح الرخص الإ ،من رئيس الوزراء المصري 

 رقمفإن المشرع الليبي وبموجب قانون براءات الاختراع  اأما في ليبيالوزير المختص، 
( قد أعطى سلطة منح الرخص الإجبارية لوزير 30في المادة ) م1959لسنة  (8)

والذي يستطيع أن يمنح كافة الجهات الحكومية رخصة إجبارية  ،الاقتصاد الوطني
لمنفعة العامة أو بالدفاع باستغلال الاختراع في حالتين وحيدتين وهما تعلق الترخيص با

                                                           
حسددددام الصددددغير، المرجددددع السددددابق،  /الدددددكتور :لمزيددددد مددددن التفصدددديل حددددول هددددذا الموضددددوع انظددددر (11) 

 .152-151محمد ابراهيم موسى، المرجع السابق، ص /، الدكتور263ص
 /الدددكتور :صدددار التددراخيص الإجباريددة انظددرإصدديل حددول هددذا الأنظمددة المتبعددة فددي لمزيددد مددن التف( 12)

جدددلال أحمدددد خليدددل، المرجدددع السدددابق،  /الددددكتور، 105-104عبددددالله الخشدددروم، المرجدددع السدددابق، ص
 .377ص
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كما أنه قد  ،وذلك لقاء تعويض عادل للمخترع أو خلفه ،القانونية محليا  بتكاليف أقل
مما يؤدي  القوميراخيص الإجبارية هو حماية الأمن يكون الدافع من وراء إصدار الت

 .(9)هذا الخصوص فيإلى منح الترخيص 
 فيوتجدر الإشارة هنا إلى أن موضوع منح الرخص الإجبارية قد كان محلا  للخلاف 

بسبب ما تضمنته تشريعات كثير من الدول النامية من  ،مفاوضات جولة الأرجواي
أحكام تتعلق بمسألة تشغيل براءات الاختراع أو استغلالها خلال فترة محددة داخل 

وإلا تعرضت البراءة للإلغاء أو المصادرة أو لإصدار ترخيص  ،الدولة مانحة البراءة
الك البراءة في حالة تعسفه إجباري باستغلالها من قبل الدولة دون الحاجة الى موافقة م

حالة رفضه  فياستغلال البراءة داخل الدولة المانحة لهذه البراءة أو  فيأو تقاعسه 
الترخيص الاختياري للغير باستغلالها أو وضعه العراقيل أمام هذا الاستغلال كأن 

 التييطلب مبالغ مالية غير معقولة نظير الترخيص وغير ذلك من الأسباب والمبررات 
 . (10)قدرها التشريعات الوطنيةت

( من 31اتفاقية التريبس وعند إقرار نص المادة ) يوفي خضم هذا الواقع فإن واضع
هذه الاتفاقية حدثت نقاشات عديدة ومستفيضة رافقها خلافات شديدة بين الدول النامية 

ومع ذلك فلقد  ،من جهة والدول المتقدمة من جهة أخرى بشأن إقرار هذه المادة
جهودها التوصل إلى تبنى الاتفاقية لنظام  تضافرطاعت الدول النامية بفضل است

وهو  ،الرخص الإجبارية استنادا  إلى الهدف من وراء اتفاقات تحرير التجارة العالمية
                                                           

محمدد ابدراهيم موسدى، بدراءات الاختدراع فدي مجدال الأدويدة، دار  /الددكتور :لمزيد من التفصيل انظر (9)
 شدددرح ،أحمدددد خددداطر ندددوري  /الددددكتور، 147-146، صم2018، 2الجامعدددة الجديددددة، الإسدددكندرية، ط

 /الدددكتور، 98ص ،م2016، 3ط  ،قواعددد الملكيددة الصددناعية، دراسددة مقارنددة، دار وائددل للنشددر، عمددان
، م2012، 1ط  القداهرة،سعيد عبدد السدلام، ندزع الملكيدة الفكريدة للمنفعدة العامدة، دار النهضدة العربيدة، 

عمددان، عبددالله الخشددروم، الحمايدة القانونيدة للملكيددة الصدناعية، دار الثقافدة،  /الددكتور، 166-158ص
 .99ص م،2015، 2ط
حميدددد  /الددددكتور، 268أحمدددد جدددامع، المرجدددع السدددابق، ص /الددددكتور :لمزيدددد مدددن التفصددديل انظدددر (10)

مايدة الدوليدة لبدراءات جمدال الددين، الح مندى /الددكتورة، وقدارب ذلدك، 350اللهبدي، المرجدع السدابق، ص
، وهددذه الأخيددرة قددد أشددارت 341-340، صم2011طروحددة دكتددوراه، جامعددة عددين شددمس، أالاختددراع، 

يبس وتفعيدل ذلدك لمدنح ( مدن اتفاقيدة التدر 8) إلى ضرورة استفادة الدولة النامية مدن عموميدة ندص المدادة
 في هذا الخصوص. وهو ما يؤيده الباحث  ،جبارية في مجال الدواء والغذاءالتراخيص الإ
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وهو الأمر الذي يتحقق  ،التكنولوجيا وفى السلع والخدمات فيتشجيع التجارة الدولية 
أما ، (11)في مقدمتها نظام الرخص الإجبارية يأتيمن خلال وسائل وأدوات معينة 

بالنسبة للجهة المختصة بإصدار التراخيص الإجبارية فإن هناك نظامين فيما يتعلق 
إصدار الرخص الإجبارية  فيبالجهة المختصة بذلك فالنظام الأول يعطى الحق 

في منح تراخيص أما النظام الثاني إدارة براءات الاختراع،  فيللسلطة التنفيذية ممثلة 
إجبارية فهو يعطى سلطة إصدارها إلى السلطة القضائية كونها الأكثر قدرة على تحقيق 

ومن  ،من حيث مدى لزوم منح الترخيص الاستئثاري الحقوق  لمالكيالضمانات الكافية 
وفي هذا ليه مالك البراءة كتعويض عن ذلك، حيث تقدير المقابل الذي يحصل ع

مجال إصدار  فية ظام الأول هو الأكثر فعالية ونجاحأن الن الصدد يذهب البعض إلى
معرفة احتياجات  فيالأقدر من غيرها  هيلكون السلطة الإدارية  ؛التراخيص الإجبارية

وعلى علوم المخترعين وأصحاب  ،السوق المحلى والمطلعة على الأسرار الصناعية
كما  ،وبالنتيجة أقدر على تحديد مدى لزوم منح التراخيص الإجبارية ،ورجال الصناعة

أن القول بأفضلية النظام الثاني لتوفر الضمانات القانونية ضد تعسف السلطات 
الإدارية هو أمر متوفر بموجب النظام الأول لخضوع قرار السلطة الإدارية في مجال 

أما بالنسبة للجهة المختصة ، (12)فيهية للنظر أمام القضاء بالطعن منح الرخص الإجبار 
فإن الجهة  اجبارية في كل من جمهورية مصر العربية وليبيبمنح التراخيص الإ

( من قانون حماية 23المختصة بذلك في جمهورية مصر العربية قد حددتها المادة )
والتي أعطت مكتب براءات الاختراع سلطة ، م2002لسنة  (82) رقمالملكية الفكرية 

ولكن لا يتم ذلك إلا بعد موافقة اللجنة الوزارية المشكلة بقرار  ،التراخيص الإجباريةمنح 
اء على عرض من قبل بارية بنجويتم منح الرخص الإ ،من رئيس الوزراء المصري 

 رقمفإن المشرع الليبي وبموجب قانون براءات الاختراع  اأما في ليبيالوزير المختص، 
( قد أعطى سلطة منح الرخص الإجبارية لوزير 30في المادة ) م1959لسنة  (8)

والذي يستطيع أن يمنح كافة الجهات الحكومية رخصة إجبارية  ،الاقتصاد الوطني
لمنفعة العامة أو بالدفاع باستغلال الاختراع في حالتين وحيدتين وهما تعلق الترخيص با

                                                           
حسددددام الصددددغير، المرجددددع السددددابق،  /الدددددكتور :لمزيددددد مددددن التفصدددديل حددددول هددددذا الموضددددوع انظددددر (11) 

 .152-151محمد ابراهيم موسى، المرجع السابق، ص /، الدكتور263ص
 /الدددكتور :صدددار التددراخيص الإجباريددة انظددرإصدديل حددول هددذا الأنظمددة المتبعددة فددي لمزيددد مددن التف( 12)

جدددلال أحمدددد خليدددل، المرجدددع السدددابق،  /الددددكتور، 105-104عبددددالله الخشدددروم، المرجدددع السدددابق، ص
 .377ص
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أكثر توفيقا   ويذهب الباحث في هذا الصدد إلى أن المشرع المصري قد كانالوطني، 
وكان  ،في تحديده للجهة المختصة بمنح الرخص الإجبارية على النحو السابق بيانه

الباحث يتمنى على المشرع الليبي لو أنه حدا حدو المشرع المصري في هذا الصدد 
ن إعطاء هذه السلطة لوزير الاقتصاد وحده قد لا يكون دقيقا  في مختلف حالات إحيث 

كان المفترض أن يتم العرض بمنح الرخصة من الوزير المختص و  ،الرخص الإجبارية
ت م تحويل هذا العرض من قبل إدارة البراءاتوأن ي ،في مجال الاختراع محل الترخيص
 من الدراية والخبرة.   إلى لجنة وزارية على مستوى عالٍ 

 
 الفرع الثاني

 مميزات كعيوب التراخيص الإجبارية
إلى أن من شأن إصدار التراخيص الإجبارية أن يضفي  (13)يذهب جانب من الفقه

تمثل تلما يحققه من نتائج وما يرتبه من آثار  ،أهمية خاصة على نظام براءات الاختراع
قانونا  في الدولة المضيفة له  يدفع مالك التكنولوجيا أن يقوم بتشغيل الاختراع المحم في

ما يسفر عن ذلك من نقل و  ،اريةن خلال منح التراخيص الإجبإما بشكل مباشر أو م
كما أن منح ترخيص إجباري لصالح دول المتقدمة إلى الدول النامية، للتكنولوجيا من ال

وغيرها إلى إجراء البحوث العلمية  هيإحدى الشركات الوطنية من شأنه أن يدفعها 
البلد  فيبحثية وتطبيقية تكوين قاعدة  فيوالتطوير فيما تتضمنه البراءة مما يساعد 

عندما  أيكما يضع الترخيص الإجباري حدا  لظاهرة براءات قطع الطريق المضيف، 
حماية  يمجال تخصصها الإنتاج فيتقوم شركة بشراء كل ما يصدر من براءات 

ولا  ،هذه البراءات الجديدة ي فتشتر  ،العالمية السوق المحلية أو فيلأسعار منتجاتها 
فمن شأن منح الترخيص  وبالتالي ،منافسة أيتها دون تقوم بإنتاجها لاحتكار بيع منتجا

صول السوق الوطنية مما يؤدي إلى الح فيهذه الحالة خلق مناخ شريف للتنافس  في

                                                           
عبددددالله الخشدددروم،  /الددددكتور :لمزيدددد مدددن التفاصددديل حدددول مميدددزات نظدددام الدددرخص الإجباريدددة انظدددر (13)

، عبدددالله 146لمرجددع السددابق، صبددراهيم موسددى، اإمحمددد  /الدددكتور، 108-107المرجددع السددابق، ص
طروحددة دكتددوراه، جامعددة الحسددن الثدداني، الدددار البيضدداء، أمايددة الدوليددة للملكيددة الصددناعية، ين، الحدرمدد
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ومن مميزات الترخيص الإجباري أيضا  أنه يشجع  ،(14)على عدة منتجات بأسعار قليلة
 ،لإمكانية الاستفادة من نظام منح الرخص ؛الشركات الأجنبية للدخول للسوق المحلى

مما يزيد من مستوى  ،مما يؤدي إلى إنتاج منتجات تشبع حاجات السوق المحلى
يتمتع بها نظام  التيوبالرغم مما قيل من المميزات فاهية الاقتصادية والاجتماعية، الر 

لى أن من إلا أن البعض ذهب إ ؛وخصوصا  بالنسبة للدول الناميةالإجباري، الترخيص 
شأن منح التراخيص الإجبارية أنه قد يكون عديم الفائدة بالنسبة للدول النامية نظرا  

كنها من تم التيلافتقارها للشركات الفنية المتخصصة ذات القدرات العلمية والتكنولوجية 
كما أن من شأن نظام التراخيص الإجبارية أن يؤدي إلى إنتاج السلع محل البراءة، 

الحقوق الاستئثارية على البراءة عن تسجيل اختراعاتهم خشية عليها من  يمالكإحجام 
مما يجعل هناك صعوبة  ،هذا النظام والاعتماد بدلا  من ذلك على الأسرار التجارية

ة الاختراعات عموما  توفير الحماية الدولية لبراءات الاختراع خصوصا  وحماي فيكبيرة 
لرخص الإجبارية قد ترتفع أسعار المنتجات أو ظل نظام ا فيكما أنه خارج موطنها، 

يؤدي إلى وجود منتجات دون شرط الكفاءة والجودة الفنية ذلك من خلال محاولة 
ويرفع أسعار المنتج دون  ،احتكار مستغل البراءة بموجب الترخيص السوق المحلى

تشترط  ن أغلب التشريعات لمإحيث هذا المنتج،  فيت الفنية والكفاءة توافر المواصفا
شخص من حقه أن يطلب ذلك  فأي ،مواصفات معينة فيمن يطلب الترخيص الإجباري 

غياب البحث والتأكد من كفاءته الصناعية وقدرته الإنتاجية للاستجابة لاحتياجات  في
لأن  ؛يصبح مسخا  للاختراعالإجباري ومن هنا فإن نظام الترخيص  ،السوق المحلى

أما القانون فلم يهتم إلا  ،الأصليى كفاءة هو المخترع الذي يعرف تشغيل الاختراع بأعل
كما أن اتفاقية ، (15)شرط الكفاءة الفنية فيمواعيدها دون البحث  فيبمسألة دفع الرسوم 

                                                           
، سدددمير جميدددل الفدددتلاوى، اسدددتغلال بددددراءة 108عبددددالله الخشدددروم، المرجدددع السددددابق، ص /الددددكتور( 14)

د الله محمددد حمددد الله، الددوجيز فدددي ، حمدد83م، ص2005، 2ردن، طالاختددراع، دار الثقافددة، عمددان، الأ
 . 122، صم2008، 3حقوق الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط

يسددرية عبددد الجليددل،  /الدددكتورة :لمزيددد مددن التفصدديل حددول عيددوب نظددام التددرخيص الاجبدداري انظددر (15)
 /الدددكتور، 45-44، صم2013، 3حقددوق حدداملي بددراءات الاختددراع، منشددأة المعددارف، الإسددكندرية، ط

حماية حقوق الملكية الفكرية من الاحتكار والمنافسة، بحث مقدم الدي المدؤتمر  ،السيد أحمد عبد الخالق
المنعقددد بجامعددة المنصددورة تحددت شددعار تنظدديم المنافسددة ومنددع الممارسددات الاحتكاريددة الضددارة فددي الفتددرة 
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أكثر توفيقا   ويذهب الباحث في هذا الصدد إلى أن المشرع المصري قد كانالوطني، 
وكان  ،في تحديده للجهة المختصة بمنح الرخص الإجبارية على النحو السابق بيانه

الباحث يتمنى على المشرع الليبي لو أنه حدا حدو المشرع المصري في هذا الصدد 
ن إعطاء هذه السلطة لوزير الاقتصاد وحده قد لا يكون دقيقا  في مختلف حالات إحيث 

كان المفترض أن يتم العرض بمنح الرخصة من الوزير المختص و  ،الرخص الإجبارية
ت م تحويل هذا العرض من قبل إدارة البراءاتوأن ي ،في مجال الاختراع محل الترخيص
 من الدراية والخبرة.   إلى لجنة وزارية على مستوى عالٍ 

 
 الفرع الثاني

 مميزات كعيوب التراخيص الإجبارية
إلى أن من شأن إصدار التراخيص الإجبارية أن يضفي  (13)يذهب جانب من الفقه

تمثل تلما يحققه من نتائج وما يرتبه من آثار  ،أهمية خاصة على نظام براءات الاختراع
قانونا  في الدولة المضيفة له  يدفع مالك التكنولوجيا أن يقوم بتشغيل الاختراع المحم في

ما يسفر عن ذلك من نقل و  ،اريةن خلال منح التراخيص الإجبإما بشكل مباشر أو م
كما أن منح ترخيص إجباري لصالح دول المتقدمة إلى الدول النامية، للتكنولوجيا من ال

وغيرها إلى إجراء البحوث العلمية  هيإحدى الشركات الوطنية من شأنه أن يدفعها 
البلد  فيبحثية وتطبيقية تكوين قاعدة  فيوالتطوير فيما تتضمنه البراءة مما يساعد 

عندما  أيكما يضع الترخيص الإجباري حدا  لظاهرة براءات قطع الطريق المضيف، 
حماية  يمجال تخصصها الإنتاج فيتقوم شركة بشراء كل ما يصدر من براءات 

ولا  ،هذه البراءات الجديدة ي فتشتر  ،العالمية السوق المحلية أو فيلأسعار منتجاتها 
فمن شأن منح الترخيص  وبالتالي ،منافسة أيتها دون تقوم بإنتاجها لاحتكار بيع منتجا

صول السوق الوطنية مما يؤدي إلى الح فيهذه الحالة خلق مناخ شريف للتنافس  في

                                                           
عبددددالله الخشدددروم،  /الددددكتور :لمزيدددد مدددن التفاصددديل حدددول مميدددزات نظدددام الدددرخص الإجباريدددة انظدددر (13)

، عبدددالله 146لمرجددع السددابق، صبددراهيم موسددى، اإمحمددد  /الدددكتور، 108-107المرجددع السددابق، ص
طروحددة دكتددوراه، جامعددة الحسددن الثدداني، الدددار البيضدداء، أمايددة الدوليددة للملكيددة الصددناعية، ين، الحدرمدد
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14 

 

ومن مميزات الترخيص الإجباري أيضا  أنه يشجع  ،(14)على عدة منتجات بأسعار قليلة
 ،لإمكانية الاستفادة من نظام منح الرخص ؛الشركات الأجنبية للدخول للسوق المحلى

مما يزيد من مستوى  ،مما يؤدي إلى إنتاج منتجات تشبع حاجات السوق المحلى
يتمتع بها نظام  التيوبالرغم مما قيل من المميزات فاهية الاقتصادية والاجتماعية، الر 

لى أن من إلا أن البعض ذهب إ ؛وخصوصا  بالنسبة للدول الناميةالإجباري، الترخيص 
شأن منح التراخيص الإجبارية أنه قد يكون عديم الفائدة بالنسبة للدول النامية نظرا  

كنها من تم التيلافتقارها للشركات الفنية المتخصصة ذات القدرات العلمية والتكنولوجية 
كما أن من شأن نظام التراخيص الإجبارية أن يؤدي إلى إنتاج السلع محل البراءة، 

الحقوق الاستئثارية على البراءة عن تسجيل اختراعاتهم خشية عليها من  يمالكإحجام 
مما يجعل هناك صعوبة  ،هذا النظام والاعتماد بدلا  من ذلك على الأسرار التجارية

ة الاختراعات عموما  توفير الحماية الدولية لبراءات الاختراع خصوصا  وحماي فيكبيرة 
لرخص الإجبارية قد ترتفع أسعار المنتجات أو ظل نظام ا فيكما أنه خارج موطنها، 

يؤدي إلى وجود منتجات دون شرط الكفاءة والجودة الفنية ذلك من خلال محاولة 
ويرفع أسعار المنتج دون  ،احتكار مستغل البراءة بموجب الترخيص السوق المحلى

تشترط  ن أغلب التشريعات لمإحيث هذا المنتج،  فيت الفنية والكفاءة توافر المواصفا
شخص من حقه أن يطلب ذلك  فأي ،مواصفات معينة فيمن يطلب الترخيص الإجباري 

غياب البحث والتأكد من كفاءته الصناعية وقدرته الإنتاجية للاستجابة لاحتياجات  في
لأن  ؛يصبح مسخا  للاختراعالإجباري ومن هنا فإن نظام الترخيص  ،السوق المحلى

أما القانون فلم يهتم إلا  ،الأصليى كفاءة هو المخترع الذي يعرف تشغيل الاختراع بأعل
كما أن اتفاقية ، (15)شرط الكفاءة الفنية فيمواعيدها دون البحث  فيبمسألة دفع الرسوم 

                                                           
، سدددمير جميدددل الفدددتلاوى، اسدددتغلال بددددراءة 108عبددددالله الخشدددروم، المرجدددع السددددابق، ص /الددددكتور( 14)

د الله محمددد حمددد الله، الددوجيز فدددي ، حمدد83م، ص2005، 2ردن، طالاختددراع، دار الثقافددة، عمددان، الأ
 . 122، صم2008، 3حقوق الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط

يسددرية عبددد الجليددل،  /الدددكتورة :لمزيددد مددن التفصدديل حددول عيددوب نظددام التددرخيص الاجبدداري انظددر (15)
 /الدددكتور، 45-44، صم2013، 3حقددوق حدداملي بددراءات الاختددراع، منشددأة المعددارف، الإسددكندرية، ط

حماية حقوق الملكية الفكرية من الاحتكار والمنافسة، بحث مقدم الدي المدؤتمر  ،السيد أحمد عبد الخالق
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ويعد ذلك  ،(31وذلك بموجب نص المادة ) ،على جواز التراخيص الإجبارية التريبس
استثناء على الأصل العام وهو الحق القصري لمالك البراءة ما يتيح لدول منظمة 

ولكن  ،التجارة الدولية حرية إعطاء التراخيص الإجبارية للتصنيع ودون إذن المالك
ضعف هذه الآلية يكمن في أنها تتيح للدول تصنيع الدواء ودون ترخيص لحل المشاكل 

لتصدير مما يترك الدول النامية والتي تفتقر إلى بنية صناعية ة وليس ليالصحية الداخل
وفى نهاية هذا المطلب نود الإشارة إلى أن نظام التراخيص ، (16)ن حماية فعليةجيدة دو 

الإجبارية وبالرغم مما قيل فيه من المزايا أو العيوب إلا أنه يظل أمرا  استثنائيا  يرد على 
احتكار استغلال اختراعاتهم محل  فيقوق الاستئثارية الح لمالكيمجال الحماية الواسعة 

فقد نظم كل من المشرع المصري والمشرع الليبي مسألة التراخيص  ؛الحماية القانونية
كما أن اتفاقية باريس كانت حالات منح هذه التراخيص وشروطها،  الإجبارية محددين

والتي منحت  ،أول من نظم مسألة التراخيص الإجبارية بموجب المادة الخامسة هي
منح هذه التراخيص على عكس ما تضمنته شقيقتها  فيسلطات واسعة للدول الأعضاء 

حاولت إلى حد كبير الحد من منح الرخص الإجبارية وذلك من  والتي ،اتفاقية التريبس
مما ضيق  ،لهذا المنح لشروط اللازمةواخلال تعداد حالات منح الرخص الإجبارية 

( من 31) ضح لنا جليا  عند دراستنا للمادةوهو ما سيت ،كثيرا  من مجال منح الرخص
 هذه الاتفاقية.

 
 المطلب الثاني

 حالات منح التراخيص الإجبارية في القوانين كالاتفاقيات محل الدراسة
مجموعة من الحالات التي لقد عدد كل من المشرع المصري وكذلك اتفاقية التريبس 

 ،من هذه الحالات أيرات اخيص الإجبارية في حالة توفر مبر مناطا  لمنح التر  اعتبرت
                                                                                                                                                      

، 526-525جدددع السدددابق، صسدددنيوت حلددديم، المر  /الددددكتور، 24، صم2010مدددارس  30 –29مدددن 
عبددالله الخشدروم، المرجدع السدابق،  /الددكتور، 147براهيم موسى، المرجع السابق، صإمحمد  /الدكتور

 .109-108ص
 (16) KARTI PAAS, Compulsory licensing under the TRIPS an agreement – a 
cruel taunt for developing countries. European intellectual property Review 
2011. p. 609.  
- See also, Trips-plus intellectual property rules impact on Thailand public 
health.2013.P.15   
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ففي بعض الأحيان يكون سبب منح الرخصة الإجبارية هو لمواجهة حالة الضرورة أو 
نية في مجالات محددة، أو إذا كان لاستغلال الطوارئ القصوى أو دعم الجهود الوط

 الاختراع المحمي في مجال أغراض المنفعة العامة غير التجارية )الفرع الأول(.
وقد يكون السبب وراء منح الترخيص الإجباري معالجة حالة خاصة بتوفير الأدوية 

ض في حالة عجز الكمية المنتجة منها عن سد احتياجات السوق المحلية أو انخفا
وكذلك قد يمنح الترخيص )الفرع الثاني(، جودة المعروض منها أو ارتفاع الأسعار

كجزاء على امتناع مالك الحق الاستئثاري عن استغلال اختراعه المحمي بالبراءة أو 
عدم كفاية هذا الاستغلال )الفرع الثالث( بالإضافة إلى ذلك قد يكون منح الترخيص 

و الممارسات المضادة للمنافسة الشريفة )الفرع معالجة ضرورية لحالات التعسف أ
وأخيرا  وليس آخرا  قد يكون السبب من وراء منح الرخص الإجبارية لمعالجة ، الرابع(

حالة البراءات المرتبطة أو منحه في مجال تكنولوجيا أشباه الموصلات )الفرع 
ختراع لم يقم بتعداد وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الليبي في قانون براءات الا، الخامس(

هذه الحالات السالفة الذكر وإنما اكتفى بتحديد وتعداد حالتين يتيمتين وهما تعلق 
 الاختراع المحمي بالمنفعة العامة أو الدفاع الوطني كما سيرد تفصيله في هذا المطلب.

 
 كلالفرع الأ

 جهة الطوارئغنراض المنفعة العامة نير التجارية كموا
 الوطنيةكدعم الجهود 

جبارية في حقيقتها مجموعة من تتضمن هذه الحالة من حالات منح التراخيص الإ
ويأتي على رأس هذه  ،المبررات ذات الأهمية البالغة بالنسبة للدولة مانحة الترخيص

أما الحالة الثانية في ، )أولا (الحالات البالغة الأهمية حالة المنفعة العامة غير التجارية 
جباري فهي متى وجدت حالة من حالات الطوارئ أو الضرورة الترخيص الإجواز منح 

جباري من شأنه أما الحالة الثالثة فإنها تجد مبررها في كون منح الترخيص الإ ،)ثانيا (
 أن يدعم الجهود الوطنية للدولة المانحة للترخيص في مجالات مهمة للغاية )ثالثا (.

 الترخيص الإجباري في حالة المنفعة العامة غير التجارية: منح -أولا 
( من قانون 23نصت على هذه الحالة من حالات منح الرخص الإجبارية المادة )

نقرأ فيها "يمنح مكتب براءات  والتيحماية الملكية الفكرية المصري في فقرتها )أولا ( 
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 تراخيص -الوزراءبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس –الاختراع 
، وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار باستغلال الاختراعإجبارية 

 وذلك في الحالات الآتية: ،ترخيصهذا ال
 أن استغلال الاختراع يحقق ما يلي: –بحسب الأحوال-الوزير المختص  ىرأ إذا -أولا  

العامة غير التجارية ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة على  المنفعة أغراض -1
 .اء..."ذالأمن القومي والصحة، وسلامة البيئة والغ

ومن خلال القراءة المتأنية لنص هذه المادة يتضح لنا أن المشرع المصري قد أجاز 
حة العامة، ودون أن تحقق المصل التيمنح تراخيص إجبارية للاستغلال في المجالات 

تستهدف تحقيق الأرباح أي لا تهدف إلى تحقيق مصالح تجارية، فهنا يقوم مكتب 
اءة اختراع محمية براءات الاختراع بإصدار قرار منح الرخصة الإجبارية لاستغلال بر 

وذلك بعد حصوله على الموافقة من اللجنة الوزارية المشكلة وفقا  يملكها شخص ما، 
ارية لهذا فقة المسبقة لصاحب الحقوق الاستئشودون الحاجة إلى الموا ،ةلنص هذه الماد

أوردها المشرع المصري لحالة المنفعة العامة غير  التيومن الأمثلة  ،الاختراع المحمي
التجارية استغلال البراءة المحمية في مجال حماية وصيانة الأمن القومي المصري أو 

ويعتقد الباحث بأن هذه الحالات قد اء، ذالصحة العامة أو سلامة البيئة الطبيعة والغ
نلمسه في عبارة )من  وهو ما ،أوردها المشرع المصري على سبيل المثال لا الحصر

هذا القبيل( مما يعني أنه يمكن أن تنضوي تحت هذا النص حالات أخرى قد يعتبرها 
من شأن منح تراخيص  والتي ،المشرع المصري من قبيل المنفعة العامة غير التجارية

وقد  ،بشأنها حماية النظام العام المصري سواء الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي
لفقرة اللجنة الوزارية أن تحدد التعويض المناسب لمالك الحقوق الاستئثارية خولت هذه ا

 نظيرا  لمنح الترخيص الإجباري.
ومما يلاحظ في هذه الحالة أن المشرع لم يشترط الحصول على موافقة مالك البراءة 

حتى عرض شروط معقولة للتفاوض معه بشأن استغلال الاختراع محل الحماية  أو
يصدر الترخيص "...... و  :( بقولها23/2وهو ما نصت عليه المادة ) ،القانونية

( دون الحاجة إلى تفاوض مسبق 2(،)1الإجباري لمواجهة الحالات الواردة في البندين )
نقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط مع صاحب البراءة أو لا

فإن  ؛الرغم من حكم هذه المادة وعلىصول على موافقته بالاستغلال...."، معقولة للح
المشرع المصري قد تطلب أن يتم إخطار مالك البراءة بشكل فوري بقرار منح الترخيص 

18 
 

"يلزم إخطار صاحب البراءة بقرار  :( على أنه23/3حيث نصت المادة ) ،الإجباري 
( وفي أقرب 3( و)1الترخيص الإجباري بصورة فورية في الحالات الواردة في البندين )

 (".2الحالات الواردة في البند ) فرصة معقولة تتيحها
والتي ( 31ونفس الحكم قد نصت عليه في هذا الصدد اتفاقية التريبس في المادة )

ما يكون ذلك ممكنا  عمليا   الحق في البراءة، مع ذلك حاليخطر صاحب .".. :جاء فيها
وفي حالة الاستخدام غير التجاري لأغراض عامة، حيثما تعلم الحكومة أو المتعاقد 
معها، دون إجراء بحث حول ما إذا كانت هناك براءة اختراع، أو كانت لديها أسباب 

تستخدم من قبل الحكومة أو بيَّنه لمعرفة أنه يجري استخدام براءة صالحة أو أنها س
 لحسابها فإنه يتم إخطار صاحب الحق في براءة الاختراع فورا ...".

كان المشرع المصري قد ابتغاها  التيويذهب الباحث في هذا الصدد إلى أن الحكمة 
من إيراد هذه الحالة هو حرصه على سلامة اللحمة الوطنية لكامل تراب جمهورية 

داء عليه، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الهدف صيانته من كل اعت مصر أو
صحة أفراد المجتمع وبيئته حماية هذه المصالح المتعلقة ب فيرغبة المشرع  فييكمن 

وتمثل حاجة ملحة لجميع  ،ن مثل هذه المسائل تعد ذات أهمية كبيرةإحيث وغذائه، 
ت والذين يسعون إلى البراءا لمالكيومن شأن ترك احتكار الاستغلال  ،أفراد المجتمع

والتي تهدد  ،لا حصر لها التيتحقيق الربح فقط أن يؤدى إلى خلق العديد من المشاكل 
وقد نصت على هذه الحالة من حالات منح المصري بالخطر،  الاجتماعيالكيان 

)الاستخدامات الأخرى  :( في اتفاقيه التريبس تحت عنوان31الرخص الإجبارية المادة )
"حين يسمح قانون  :نصت على أنه والتي ،بدون الحصول على موافقة صاحب الحق(

أي من البلدان الأعضاء باستخدامات أخرى للاختراع موضوع البراءة الممنوحة دون 
الحصول على موافقة صاحب الحق في البراءة بما في ذلك الاستخدام من قبل الحكومة 

 كام التالية:خولة من قبل الحكومة على البلدان الأعضاء احترام الأحأو أطراف ثالثه م
لا يجوز السماح بهذا الاستخدام إلا إذا كان من ينوى الاستخدام قد بذل جهودا  قبل  ب(

هذا الاستخدام للحصول على ترخيص صاحب الحق في البراءة بأسعار وشروط تجارية 
ويجوز للبلدان  ،في غضون فترة زمنية معقولةوأن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح  ،معقولة

الأعضاء منح إعفاء من هذا الشرط في حالة وجود طوارئ قومية أو أوضاع أخرى 
ملحة جدا  أو في حالات الاستخدام غير التجاري لأغراض المنفعة العامة وفي حالة 

خلال نص  وبالتالي ومن، القومية الملحة أو الأوضاع الأخرى الملحة جدا ..." الطوارئ 
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تستهدف تحقيق الأرباح أي لا تهدف إلى تحقيق مصالح تجارية، فهنا يقوم مكتب 
اءة اختراع محمية براءات الاختراع بإصدار قرار منح الرخصة الإجبارية لاستغلال بر 

وذلك بعد حصوله على الموافقة من اللجنة الوزارية المشكلة وفقا  يملكها شخص ما، 
ارية لهذا فقة المسبقة لصاحب الحقوق الاستئشودون الحاجة إلى الموا ،ةلنص هذه الماد

أوردها المشرع المصري لحالة المنفعة العامة غير  التيومن الأمثلة  ،الاختراع المحمي
التجارية استغلال البراءة المحمية في مجال حماية وصيانة الأمن القومي المصري أو 

ويعتقد الباحث بأن هذه الحالات قد اء، ذالصحة العامة أو سلامة البيئة الطبيعة والغ
نلمسه في عبارة )من  وهو ما ،أوردها المشرع المصري على سبيل المثال لا الحصر

هذا القبيل( مما يعني أنه يمكن أن تنضوي تحت هذا النص حالات أخرى قد يعتبرها 
من شأن منح تراخيص  والتي ،المشرع المصري من قبيل المنفعة العامة غير التجارية

وقد  ،بشأنها حماية النظام العام المصري سواء الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي
لفقرة اللجنة الوزارية أن تحدد التعويض المناسب لمالك الحقوق الاستئثارية خولت هذه ا

 نظيرا  لمنح الترخيص الإجباري.
ومما يلاحظ في هذه الحالة أن المشرع لم يشترط الحصول على موافقة مالك البراءة 

حتى عرض شروط معقولة للتفاوض معه بشأن استغلال الاختراع محل الحماية  أو
يصدر الترخيص "...... و  :( بقولها23/2وهو ما نصت عليه المادة ) ،القانونية

( دون الحاجة إلى تفاوض مسبق 2(،)1الإجباري لمواجهة الحالات الواردة في البندين )
نقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط مع صاحب البراءة أو لا

فإن  ؛الرغم من حكم هذه المادة وعلىصول على موافقته بالاستغلال...."، معقولة للح
المشرع المصري قد تطلب أن يتم إخطار مالك البراءة بشكل فوري بقرار منح الترخيص 
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"يلزم إخطار صاحب البراءة بقرار  :( على أنه23/3حيث نصت المادة ) ،الإجباري 
( وفي أقرب 3( و)1الترخيص الإجباري بصورة فورية في الحالات الواردة في البندين )

 (".2الحالات الواردة في البند ) فرصة معقولة تتيحها
والتي ( 31ونفس الحكم قد نصت عليه في هذا الصدد اتفاقية التريبس في المادة )

ما يكون ذلك ممكنا  عمليا   الحق في البراءة، مع ذلك حاليخطر صاحب .".. :جاء فيها
وفي حالة الاستخدام غير التجاري لأغراض عامة، حيثما تعلم الحكومة أو المتعاقد 
معها، دون إجراء بحث حول ما إذا كانت هناك براءة اختراع، أو كانت لديها أسباب 

تستخدم من قبل الحكومة أو بيَّنه لمعرفة أنه يجري استخدام براءة صالحة أو أنها س
 لحسابها فإنه يتم إخطار صاحب الحق في براءة الاختراع فورا ...".

كان المشرع المصري قد ابتغاها  التيويذهب الباحث في هذا الصدد إلى أن الحكمة 
من إيراد هذه الحالة هو حرصه على سلامة اللحمة الوطنية لكامل تراب جمهورية 

داء عليه، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الهدف صيانته من كل اعت مصر أو
صحة أفراد المجتمع وبيئته حماية هذه المصالح المتعلقة ب فيرغبة المشرع  فييكمن 

وتمثل حاجة ملحة لجميع  ،ن مثل هذه المسائل تعد ذات أهمية كبيرةإحيث وغذائه، 
ت والذين يسعون إلى البراءا لمالكيومن شأن ترك احتكار الاستغلال  ،أفراد المجتمع

والتي تهدد  ،لا حصر لها التيتحقيق الربح فقط أن يؤدى إلى خلق العديد من المشاكل 
وقد نصت على هذه الحالة من حالات منح المصري بالخطر،  الاجتماعيالكيان 

)الاستخدامات الأخرى  :( في اتفاقيه التريبس تحت عنوان31الرخص الإجبارية المادة )
"حين يسمح قانون  :نصت على أنه والتي ،بدون الحصول على موافقة صاحب الحق(

أي من البلدان الأعضاء باستخدامات أخرى للاختراع موضوع البراءة الممنوحة دون 
الحصول على موافقة صاحب الحق في البراءة بما في ذلك الاستخدام من قبل الحكومة 

 كام التالية:خولة من قبل الحكومة على البلدان الأعضاء احترام الأحأو أطراف ثالثه م
لا يجوز السماح بهذا الاستخدام إلا إذا كان من ينوى الاستخدام قد بذل جهودا  قبل  ب(

هذا الاستخدام للحصول على ترخيص صاحب الحق في البراءة بأسعار وشروط تجارية 
ويجوز للبلدان  ،في غضون فترة زمنية معقولةوأن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح  ،معقولة

الأعضاء منح إعفاء من هذا الشرط في حالة وجود طوارئ قومية أو أوضاع أخرى 
ملحة جدا  أو في حالات الاستخدام غير التجاري لأغراض المنفعة العامة وفي حالة 

خلال نص  وبالتالي ومن، القومية الملحة أو الأوضاع الأخرى الملحة جدا ..." الطوارئ 
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( من اتفاقية التريبس نستطيع القول 31)( من القانون المصري و23مادتين )كل من ال
هذه الحالة من حالات منح  امن المشرع المصري واتفاقية التريبس قد أقر  بأن كلا  

وذلك لأهمية معالجة الحالات التي  ،وهو مسلك حميد وموفق منهما ،الرخص الإجبارية
أو  ،أو الصحة ،مصلحة العامة سواء في مجال الأمن القوميتعد أساسية لتحقيق ال

 التي يجوز أن تشملها هذه الحالة.والبيئة وغيرها من المسائل  ،سلامة الغذاء
وتجدر الإشارة في إطار هذه الحالة من حالات منح التراخيص الإجبارية إلى أن 

( من قانون براءات 30)ن المادة إحيث  ،المشرع الليبي قد تبنى هو الآخر هذه الحالة
الاختراع قد أقرت منح رخصة إجبارية متى تعلق الاختراع محل الحماية القانونية 

ومما يلفت نظر الباحث في هذه المادة أنها لم تأت لمنفعة العامة أو الدفاع الوطني، با
( 23ص )على تعداد حالات أخرى يمكن من خلالها منح الرخص الإجبارية أسوة بن

وفي الوقت  ،مشرع الليبي بذكر هذه الحالة فقطال وإنما اكتفى ،المصري  من القانون 
 الذي يعتبر فيه الباحث ذلك قصورا  تشريعا  يجب تلافيه من قبل المشرع الليبي. 

لذا فإن الباحث يعتقد بأن المشرع قد قصد من خلال عبارة )المنفعة العامة( الواردة 
ي بهذا عن طريق هذا التعبير كافة الحالات ( المشار إليها أن يغط30في نص المادة )

الأخرى لمنح الرخص الإجبارية نظرا  لعمومية نص هذه المادة، كما أن مختلف حالات 
إلا أنه ومع هذا وأخيرا  تحقيق المصلحة العامة،  منح الرخص الإجبارية تستهدف أولا  

د في هذا المجال جتهاكله كان أجدى بالمشرع الليبي أن يعدد هذه الحالات منعا  للا
ناهيك إذا علمنا أن منح التراخيص في حد ذاته  ،الحساس من مجالات الملكية الفكرية

 يعد قيدا  استثنائيا  على الحقوق الاستئثارية لمالك البراءة.     
 :والضرورة القصوى  الطوارئ حالت  فيالترخيص  منح -ثانياا 

مواجهة حالات  -2"...: بقولها( من القانون المصري 23نصت عليه المادة )
معرض  في (17)ويذهب بعض الباحثين..."، الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى.

                                                           
طروحددة دكتددوراه، أالفكريددة فددي مجددال صددناعة الدددواء،  بددو الفتددوح، حمايددة الملكيددةأنصددر  /الدددكتور (17)

، 353 –352المرجددددع السددددابق، صحميددددد اللهبددددي، / الدددددكتور، 383، صم2019جامعددددة المنصددددورة، 
 م،2012طروحددددة دكتددددوراه، جامعددددة القدددداهرة، ألتددددراخيص الاختباريددددة والإجباريددددة، نددددور، اأحمددددد أندددداجى 

حمد، آثار اتفاق تربيس على النواحي التجارية لحقوق الملكية الفكرية، بحث منشدور أبراهيم إ. 222ص
 وما بعدها. 15ص م،2012 ،3عفي مجلة البحوث الصناعية، المجلد السابع، 
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التعليق على هذه الفقرة إلى أنها تتعلق بحالة الظروف العامة غير العادية كحالات 
مثل هذه  فيالحروب أو الفيضانات أو الكوارث ويكون من شأن استخدام الاختراع 

ومن الأمثلة على هذه الحالة  ،غير الاعتيادية الطوارئ أثار هذه  الحالات التخفيف من
ومن ثم  ،أيضا  حالة انتشار الأمراض أو الأوبئة الفتاكة بالإنسان أو الحيوان أو النبات

لإمكانية صدور  الطوارئ يمكن القول بأنه يجب أن تكون هناك حالة من الضرورة أو 
 يجوز للدولة أن تمنح الترخيص مثلا  في وبالتالي لا ،خيص في هذه الحالةاالتر  ههذ

 حالة حدوث بعض الاضطرابات السياسية المحدودة في البلاد.
ومن خلال فهم الباحث لهذا النص نلاحظ أن المشرع المصري لم يتطلب إخطار 

وهو ما نصت عليه  ،مالك البراءة محل الترخيص الإجباري بشكل فوري بقرار المنح
"ويلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري  :( والتي جاء فيها23المادة )

( وفي أقرب فرصة معقولة تتيحها 3(، )1بصورة فورية في الحالات الواردة في البندين )
( من 31وهو ما يفهم بشكل جلي في نص المادة )، ."( ..2الحالات الواردة في البند )

"...  :ة التريبس السابق الإشارة إليها أيضا  والتي نصت في هذه الجزئية على أنهاتفاقي
قومية أو  طوارئ ويجوز للبلدان الأعضاء منح إعفاء من هذا الشرط في حالة وجود 

 .خرى ملحة جدا ..."أأوضاع 
فإن كل من المشرع المصري  ؛وفي هذه الحالة من حالات منح الرخص الإجبارية

لمالك الحقوق الاستئثارية الحصول على الموافقة المسبقة  يشترطانواتفاقية التريبس لم 
بلاغه في هذه إنما يتم إو  ،بلاغه فورا  بقرار المنحإولا حتى  ،على البراءة محل الترخيص

فيما  ،استخدمها المشرع المصري  التيوهي العبارة  ،قرب فرصة معقولةأالحالة في 
ممكنا عمليا ( كما سبق وأوضحنا،  ما يكون ذلك التريبس عبارة )حال استخدمت اتفاقية

ويذهب الباحث من خلال هذا النص أن كلا  من المشرع المصري واتفاقية التريبس قد 
نه في الغالب لا يكون إحيث  ،الضرورة القصوى  قاما بتقدير طبيعة حالة الطوارئ أو

وإنما يكون  ،بلا  مالك البراءة محل الترخيص بقرار المنحهناك متسع من الوقت لإ
ولكل دولة من دول الأعضاء  ،ذلك في أقرب وقت مناسب بعد أو أثناء الحالة الطارئة

 أن تحدد مدة هذه الفترة المعقولة وفقا  لطبيعة الظروف الحرجة التي تمر بها.
 :المجالت ذات الأهميةحالة منح الترخيص لدعم الجهود الوطنية في  -ثالثاا 
لفكرية المصري والتي جاء ( من قانون حماية الملكية ا23/3نصت عليه المادة ) 
ادية دعم الجهود الوطنية في القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتص -3... " :فيها
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( من اتفاقية التريبس نستطيع القول 31)( من القانون المصري و23مادتين )كل من ال
هذه الحالة من حالات منح  امن المشرع المصري واتفاقية التريبس قد أقر  بأن كلا  

وذلك لأهمية معالجة الحالات التي  ،وهو مسلك حميد وموفق منهما ،الرخص الإجبارية
أو  ،أو الصحة ،مصلحة العامة سواء في مجال الأمن القوميتعد أساسية لتحقيق ال

 التي يجوز أن تشملها هذه الحالة.والبيئة وغيرها من المسائل  ،سلامة الغذاء
وتجدر الإشارة في إطار هذه الحالة من حالات منح التراخيص الإجبارية إلى أن 

( من قانون براءات 30)ن المادة إحيث  ،المشرع الليبي قد تبنى هو الآخر هذه الحالة
الاختراع قد أقرت منح رخصة إجبارية متى تعلق الاختراع محل الحماية القانونية 

ومما يلفت نظر الباحث في هذه المادة أنها لم تأت لمنفعة العامة أو الدفاع الوطني، با
( 23ص )على تعداد حالات أخرى يمكن من خلالها منح الرخص الإجبارية أسوة بن

وفي الوقت  ،مشرع الليبي بذكر هذه الحالة فقطال وإنما اكتفى ،المصري  من القانون 
 الذي يعتبر فيه الباحث ذلك قصورا  تشريعا  يجب تلافيه من قبل المشرع الليبي. 

لذا فإن الباحث يعتقد بأن المشرع قد قصد من خلال عبارة )المنفعة العامة( الواردة 
ي بهذا عن طريق هذا التعبير كافة الحالات ( المشار إليها أن يغط30في نص المادة )

الأخرى لمنح الرخص الإجبارية نظرا  لعمومية نص هذه المادة، كما أن مختلف حالات 
إلا أنه ومع هذا وأخيرا  تحقيق المصلحة العامة،  منح الرخص الإجبارية تستهدف أولا  

د في هذا المجال جتهاكله كان أجدى بالمشرع الليبي أن يعدد هذه الحالات منعا  للا
ناهيك إذا علمنا أن منح التراخيص في حد ذاته  ،الحساس من مجالات الملكية الفكرية

 يعد قيدا  استثنائيا  على الحقوق الاستئثارية لمالك البراءة.     
 :والضرورة القصوى  الطوارئ حالت  فيالترخيص  منح -ثانياا 

مواجهة حالات  -2"...: بقولها( من القانون المصري 23نصت عليه المادة )
معرض  في (17)ويذهب بعض الباحثين..."، الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى.

                                                           
طروحددة دكتددوراه، أالفكريددة فددي مجددال صددناعة الدددواء،  بددو الفتددوح، حمايددة الملكيددةأنصددر  /الدددكتور (17)

، 353 –352المرجددددع السددددابق، صحميددددد اللهبددددي، / الدددددكتور، 383، صم2019جامعددددة المنصددددورة، 
 م،2012طروحددددة دكتددددوراه، جامعددددة القدددداهرة، ألتددددراخيص الاختباريددددة والإجباريددددة، نددددور، اأحمددددد أندددداجى 

حمد، آثار اتفاق تربيس على النواحي التجارية لحقوق الملكية الفكرية، بحث منشدور أبراهيم إ. 222ص
 وما بعدها. 15ص م،2012 ،3عفي مجلة البحوث الصناعية، المجلد السابع، 
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التعليق على هذه الفقرة إلى أنها تتعلق بحالة الظروف العامة غير العادية كحالات 
مثل هذه  فيالحروب أو الفيضانات أو الكوارث ويكون من شأن استخدام الاختراع 

ومن الأمثلة على هذه الحالة  ،غير الاعتيادية الطوارئ أثار هذه  الحالات التخفيف من
ومن ثم  ،أيضا  حالة انتشار الأمراض أو الأوبئة الفتاكة بالإنسان أو الحيوان أو النبات

لإمكانية صدور  الطوارئ يمكن القول بأنه يجب أن تكون هناك حالة من الضرورة أو 
 يجوز للدولة أن تمنح الترخيص مثلا  في وبالتالي لا ،خيص في هذه الحالةاالتر  ههذ

 حالة حدوث بعض الاضطرابات السياسية المحدودة في البلاد.
ومن خلال فهم الباحث لهذا النص نلاحظ أن المشرع المصري لم يتطلب إخطار 

وهو ما نصت عليه  ،مالك البراءة محل الترخيص الإجباري بشكل فوري بقرار المنح
"ويلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري  :( والتي جاء فيها23المادة )

( وفي أقرب فرصة معقولة تتيحها 3(، )1بصورة فورية في الحالات الواردة في البندين )
( من 31وهو ما يفهم بشكل جلي في نص المادة )، ."( ..2الحالات الواردة في البند )

"...  :ة التريبس السابق الإشارة إليها أيضا  والتي نصت في هذه الجزئية على أنهاتفاقي
قومية أو  طوارئ ويجوز للبلدان الأعضاء منح إعفاء من هذا الشرط في حالة وجود 

 .خرى ملحة جدا ..."أأوضاع 
فإن كل من المشرع المصري  ؛وفي هذه الحالة من حالات منح الرخص الإجبارية

لمالك الحقوق الاستئثارية الحصول على الموافقة المسبقة  يشترطانواتفاقية التريبس لم 
بلاغه في هذه إنما يتم إو  ،بلاغه فورا  بقرار المنحإولا حتى  ،على البراءة محل الترخيص

فيما  ،استخدمها المشرع المصري  التيوهي العبارة  ،قرب فرصة معقولةأالحالة في 
ممكنا عمليا ( كما سبق وأوضحنا،  ما يكون ذلك التريبس عبارة )حال استخدمت اتفاقية

ويذهب الباحث من خلال هذا النص أن كلا  من المشرع المصري واتفاقية التريبس قد 
نه في الغالب لا يكون إحيث  ،الضرورة القصوى  قاما بتقدير طبيعة حالة الطوارئ أو

وإنما يكون  ،بلا  مالك البراءة محل الترخيص بقرار المنحهناك متسع من الوقت لإ
ولكل دولة من دول الأعضاء  ،ذلك في أقرب وقت مناسب بعد أو أثناء الحالة الطارئة

 أن تحدد مدة هذه الفترة المعقولة وفقا  لطبيعة الظروف الحرجة التي تمر بها.
 :المجالت ذات الأهميةحالة منح الترخيص لدعم الجهود الوطنية في  -ثالثاا 
لفكرية المصري والتي جاء ( من قانون حماية الملكية ا23/3نصت عليه المادة ) 
ادية دعم الجهود الوطنية في القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتص -3... " :فيها
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اعاة والتكنولوجية وذلك دون إخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة، مع مر  والاجتماعية
يتضح لنا من خلال نص هذه المادة أن المشرع قد ، و ."ح المشروعة للغير ..المصال

أجاز منح التراخيص الإجبارية في المجالات التي من شأنها أن تدعم الجهود الوطنية 
 ،التنموية سواء أكان ذلك في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو نقل التكنولوجيا

من هذه القطاعات الحيوية جدا  أن يطلب  يأ وبالتالي فإنه يجوز للوزير المختص في
هذا القطاع أو ذاك حسب اختصاصه، منح ترخيص إجباري لدعم الجهود الوطنية في 

الباحث بأنه يمثل فائدة قصوى في المجالات التي تمس المجتمع بشكل  ى وهو ما ير 
ل وأكبر مثا، أو الحيوان أو النبات ،سلع والمنتجات الضرورية لحياة الإنسانالك ؛مباشر

في معرض تعليقه على هذه  (18)ويذهب أحد الباحثينعلى ذلك قطاعي الدواء والغذاء، 
التريبس ( إلى أن هذه الحالة تعد مخالفة لما جاءت به اتفاقية 23الفقرة من المادة )

ن الاتفاقية قد وضعت ضمن شروط منح التراخيص الإجبارية أن تنظر إلى كل إحيث 
وبالتالي لا يجوز منح الرخص الإجبارية عن اختراع  ،جدارته الذاتيةترخيص في حدود 

اقتصادي معين وذي أهمية للتنمية، معين لمجرد أنه ينتمي إلى مجال تكنولوجي أو 
أوردها المشرع المصري مشكورا  لم نجد لها  التيوتجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة 

وإن كان الباحث  ،ت الرخص الإجباريةنظيرا  في اتفاقية التريبس عند تعدادها لحالا
السابق وعدم مشاطرته الرأي بأنه يمكن أن يكون لهذه الحالة  الرأييذهب إلى خلاف 

وهو  ،ضمن عمومية نص ديباجة هذه الاتفاقيةحالات الرخص الإجبارية لها سند من 
ي التشجيع على نقل ( بشأن دور الاتفاقية ف7يفهم كذلك من نص المادة ) ما

كما أن هذه الحالة تجد أساسها بشكل واضح في نص المادة الثامنة أيضا  نولوجيا، التك
التي أعطت الدول الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة لحماية ودعم القطاعات ذات 

وهو ما يؤيده الباحث  ،الأهمية الحيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية
 ويميل إليه.

                                                           
 ،جامعدددة القددداهرة طروحددة دكتدددوراه،أحمايددة الدوليدددة لبدددراءة الاختدددراع، جمدددال الددددين، ال مندددى /الدددكتورة (18)

، وقارب ذلك، سعيد النجار، الجوانب القانونية والاقتصدادية لمبدادئ الجدات ومنظمدة 356، صم2011
مدارات، خدلال يدة الصدناعية، المنعقدد فدي دولدة الإر التجارة العالميدة، بحدث مقددم الدي مدؤتمر الملكيدة الفك

بو سريع، حق الملكية في براءة الاختراع، بحث أ، كمال محمد 22ص م،2009مايو  11–9الفترة من 
 . 17، صم2015 ،3ع  ،26منشور في مجلة قضايا الحكومة، السنة 
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 الثانيالفرع 
 اخيص الإجبارية في مجال الأدكيةة منح الترحال

تعد هذه الحالة الخاصة من حالات منح التراخيص الإجبارية على درجة عالية من 
ويرى الباحث بأن المشرع المصري قد أحسن صنعا  بتناول هذه الحالة بشكل  ،الأهمية
والتي جاء ( في فقرتها )ثانيا (، 23المادة ) وهو ما نصت عليه ،نظرا  لخطورتها ؛مستقل

"إذا طلب وزير الصحة في أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية  :فيها
بالبراءة من سد احتياجات البلاد أو انخفاض جودتها أو الارتفاع غير العادي في 

منة أو أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المز 
المستعصية أو المستوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض 

نتاجها بالأدوية، أو بطريقة انتاجها، أو بالمواد الخام اللازمة لإ الاختراعسواء تعلق 
خطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة إويجب في جميع هذه الحالات 

 فورية".
من خلال هذا النص إلى أن المشرع المصري قد حالفه التوفيق  ويذهب الباحث

بإيراده لهذه الحالة الخاصة التي أفرد لها الأحكام التي تناسب  ،الكبير والوطنية العالية
بأن قرر منح تراخيص إجبارية في هذا المجال المهم والحيوي لحياة  ،طبيعتها وأهميتها

حيث يجوز لوزير الصحة ية مصر العربية، الدواء في جمهور الإنسان ألا وهو قطاع 
المصري أن يطلب منح ترخيص إجباري في حالة ما إذا كان هناك عجز في كمية 
الأدوية في السوق المحلي أو أنها موجودة ولكن جودتها وفاعليتها ليست في مستوى 

وكذلك في الحالة التي يكون فيها سعر  ،المواصفات الصحية المطلوبة في هذا المنتج
وسواء كانت هذه الأدوية  ،الدواء مرتفعا  بالمقارنة بالحالة الاقتصادية للمواطن المصري 

بل لحرجة أو المستعصية أو المستوطنة، لعلاج الأمراض العادية أو أدوية الحالات ا
إنه يجوز منح الترخيص الإجباري حتى عن تلك المنتجات التي تستخدم في الوقاية من 

على الرغم من الموقف ، سلكا  حميدا  بحق للمشرع المصري هذه الأمراض مما يعد م
ختراعات، الواضح للباحث حيال مدى جواز منح مدة حماية طويلة لهذا النوع من الا

( 23في معرض تعليقه على هذه الحالة بأن صياغة نص المادة ) (19)ويذهب البعض
                                                           

بدددو الفتدددوح، أ نصدددر ، وقدددارب ذلدددك الددددكتور274سدددميحة القليدددوبي، المرجدددع السدددابق، ص /الددددكتورة (19)
، محمددود مختددار بريددري، الالتددزام باسددتغلال المبتكددرات الجديدددة، دار النهضددة 395المرجددع السددابق، ص
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اعاة والتكنولوجية وذلك دون إخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة، مع مر  والاجتماعية
يتضح لنا من خلال نص هذه المادة أن المشرع قد ، و ."ح المشروعة للغير ..المصال

أجاز منح التراخيص الإجبارية في المجالات التي من شأنها أن تدعم الجهود الوطنية 
 ،التنموية سواء أكان ذلك في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو نقل التكنولوجيا

من هذه القطاعات الحيوية جدا  أن يطلب  يأ وبالتالي فإنه يجوز للوزير المختص في
هذا القطاع أو ذاك حسب اختصاصه، منح ترخيص إجباري لدعم الجهود الوطنية في 

الباحث بأنه يمثل فائدة قصوى في المجالات التي تمس المجتمع بشكل  ى وهو ما ير 
ل وأكبر مثا، أو الحيوان أو النبات ،سلع والمنتجات الضرورية لحياة الإنسانالك ؛مباشر

في معرض تعليقه على هذه  (18)ويذهب أحد الباحثينعلى ذلك قطاعي الدواء والغذاء، 
التريبس ( إلى أن هذه الحالة تعد مخالفة لما جاءت به اتفاقية 23الفقرة من المادة )

ن الاتفاقية قد وضعت ضمن شروط منح التراخيص الإجبارية أن تنظر إلى كل إحيث 
وبالتالي لا يجوز منح الرخص الإجبارية عن اختراع  ،جدارته الذاتيةترخيص في حدود 

اقتصادي معين وذي أهمية للتنمية، معين لمجرد أنه ينتمي إلى مجال تكنولوجي أو 
أوردها المشرع المصري مشكورا  لم نجد لها  التيوتجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة 

وإن كان الباحث  ،ت الرخص الإجباريةنظيرا  في اتفاقية التريبس عند تعدادها لحالا
السابق وعدم مشاطرته الرأي بأنه يمكن أن يكون لهذه الحالة  الرأييذهب إلى خلاف 

وهو  ،ضمن عمومية نص ديباجة هذه الاتفاقيةحالات الرخص الإجبارية لها سند من 
ي التشجيع على نقل ( بشأن دور الاتفاقية ف7يفهم كذلك من نص المادة ) ما

كما أن هذه الحالة تجد أساسها بشكل واضح في نص المادة الثامنة أيضا  نولوجيا، التك
التي أعطت الدول الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة لحماية ودعم القطاعات ذات 

وهو ما يؤيده الباحث  ،الأهمية الحيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية
 ويميل إليه.

                                                           
 ،جامعدددة القددداهرة طروحددة دكتدددوراه،أحمايددة الدوليدددة لبدددراءة الاختدددراع، جمدددال الددددين، ال مندددى /الدددكتورة (18)

، وقارب ذلك، سعيد النجار، الجوانب القانونية والاقتصدادية لمبدادئ الجدات ومنظمدة 356، صم2011
مدارات، خدلال يدة الصدناعية، المنعقدد فدي دولدة الإر التجارة العالميدة، بحدث مقددم الدي مدؤتمر الملكيدة الفك

بو سريع، حق الملكية في براءة الاختراع، بحث أ، كمال محمد 22ص م،2009مايو  11–9الفترة من 
 . 17، صم2015 ،3ع  ،26منشور في مجلة قضايا الحكومة، السنة 
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 الثانيالفرع 
 اخيص الإجبارية في مجال الأدكيةة منح الترحال

تعد هذه الحالة الخاصة من حالات منح التراخيص الإجبارية على درجة عالية من 
ويرى الباحث بأن المشرع المصري قد أحسن صنعا  بتناول هذه الحالة بشكل  ،الأهمية
والتي جاء ( في فقرتها )ثانيا (، 23المادة ) وهو ما نصت عليه ،نظرا  لخطورتها ؛مستقل

"إذا طلب وزير الصحة في أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية  :فيها
بالبراءة من سد احتياجات البلاد أو انخفاض جودتها أو الارتفاع غير العادي في 

منة أو أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المز 
المستعصية أو المستوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض 

نتاجها بالأدوية، أو بطريقة انتاجها، أو بالمواد الخام اللازمة لإ الاختراعسواء تعلق 
خطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة إويجب في جميع هذه الحالات 

 فورية".
من خلال هذا النص إلى أن المشرع المصري قد حالفه التوفيق  ويذهب الباحث

بإيراده لهذه الحالة الخاصة التي أفرد لها الأحكام التي تناسب  ،الكبير والوطنية العالية
بأن قرر منح تراخيص إجبارية في هذا المجال المهم والحيوي لحياة  ،طبيعتها وأهميتها

حيث يجوز لوزير الصحة ية مصر العربية، الدواء في جمهور الإنسان ألا وهو قطاع 
المصري أن يطلب منح ترخيص إجباري في حالة ما إذا كان هناك عجز في كمية 
الأدوية في السوق المحلي أو أنها موجودة ولكن جودتها وفاعليتها ليست في مستوى 

وكذلك في الحالة التي يكون فيها سعر  ،المواصفات الصحية المطلوبة في هذا المنتج
وسواء كانت هذه الأدوية  ،الدواء مرتفعا  بالمقارنة بالحالة الاقتصادية للمواطن المصري 

بل لحرجة أو المستعصية أو المستوطنة، لعلاج الأمراض العادية أو أدوية الحالات ا
إنه يجوز منح الترخيص الإجباري حتى عن تلك المنتجات التي تستخدم في الوقاية من 

على الرغم من الموقف ، سلكا  حميدا  بحق للمشرع المصري هذه الأمراض مما يعد م
ختراعات، الواضح للباحث حيال مدى جواز منح مدة حماية طويلة لهذا النوع من الا

( 23في معرض تعليقه على هذه الحالة بأن صياغة نص المادة ) (19)ويذهب البعض
                                                           

بدددو الفتدددوح، أ نصدددر ، وقدددارب ذلدددك الددددكتور274سدددميحة القليدددوبي، المرجدددع السدددابق، ص /الددددكتورة (19)
، محمددود مختددار بريددري، الالتددزام باسددتغلال المبتكددرات الجديدددة، دار النهضددة 395المرجددع السددابق، ص
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الحصر بخصوص جواز منح ترخيص إجباري في قطاع الدواء قد جاءت على سبيل 
كما  ،لأن صياغة نص الفقرة )ثانيا ( لا تسمح بالقياس عليه ؛في تعدادها لهذه الحالات

أن قرار منح الترخيص في حد ذاته يعد أمرا  استثنائيا  على الحقوق الاستئثارية لمالك 
وبالتالي فإن هذا الاستثناء لا يجوز القياس عليه أو  ،البراءة في احتكار استغلالها

الأمر الذي يتطلب أيضا  أنه يجب أن يكون طلب وزير الصحة في هذا  التوسع فيه
منح وأن يكون مدعما  بالأسانيد المبررة ل ،الخصوص من ضمن هذه الحالات المحددة

كما لا يفوت الباحث في هذا الصدد ضرورة التذكير بحكم قرار الترخيص وفقا  للقانون، 
والتي أقرت إنشاء صندوق  ،ة المصري ( من قانون حماية الملكية الفكري18المادة )

شأ صندوق "ين :والتي جاء فيهاالعربية، لموازنة أسعار الدواء في جمهورية مصر 
وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير  –غير المعد للتصدير–لموازنة أسعار الدواء 

ا يطرأ لك الأسعار بمالصحة والسكان وذلك لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تأثر ت
من رئيس الجمهورية وق وتحديد موارده المالية قرار ويصدر بتنظيم الصندمن متغيرات، 

على أن يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة 
ما يمكن أن يستخلصه الباحث من هذا حكومية"، و والمنظمات الدولية الحكومية وغير ال

المصري على مسألة الدواء ومعرفة خطورتها على كافة النص هو حرص المشرع 
والذي بالرغم من  ،شرائح المجتمع المصري الأمر الذي تطلب إنشاء هذا الصندوق 

تبعيته الإدارية لوزير الصحة إلا أن تنظيم هذا الصندوق وتحديد موارده تحظى برعاية 
يدل على الأهمية وهذا إن دل فإنما  ،مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية المصرية

أما بالنسبة لموقف اتفاقية التريبس من هذه ى والقصوى لقطاع الدواء وخطورته، الكبر 
الحالة الخاصة بالأدوية كحالة من حالات منح الرخص الإجبارية فإن الاتفاقية لم تقم 

ولكن الباحث يذهب  ،بتناول هذه الحالة عند تعدادها لحالات منح الرخص الإجبارية
نصت  ، والتيذه الحالة تجد سندها في نص المادة الثامنة من اتفاقية التريبسإلى أن ه
ل قوانينها ولوائحها التنظيمية، "يجوز للبلدان الأعضاء عند وضع أو تعدي :على أنه

ومن هذه التدابير لاحتياجات في ، التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة و...." اعتماد
السوق المحلي في أي من الدول النامية المانحة للبراءة عن هذه المنتجات الدوائية هذا 
                                                                                                                                                      

حمدددد نعددديم، الحمايدددة القانونيدددة لبدددراءة الاختدددراع، دار أ، نعددديم 155، صم2016، 5العربيدددة، القددداهرة، ط
 . 203، صم2008، 1الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ط
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بالإضافة إلى اتخاد هذا التدبير لمواجهة غلاء الأسعار أو تلك الحالة التي تكون فيها 
حت مستوى وت ،فضةولكن فعالية هذه الأدوية منخ ،الأدوية متوفرة وأسعارها مناسبة جدا  

 المواصفات القياسية.
 

 الثالثالفرع 
 متناع عن استغلال البرواءة غك عدم كفايتهالا حالة

نه وكما سبق إحيث  ،يعد استغلال البراءة من قبل مالكها هو جوهر حقوقه والتزاماته
وأوضحنا ضمن طيات هذه الدراسة بأن الحق الاستئثاري الذي يتمتع به مالك البراءة 
باحتكار استغلال اختراعه المحمي قانونا  ما هو إلا مكافأة له من قبل المجتمع الذي 

لذا فإن عدم قيام صاحب  ،)20(رة من وراء استغلال هذا الاختراعسيحقق منافع كبي
مشروع تعد  رالبراءة باستغلالها أو عدم كفاية هذا الاستغلال أو التوقف عنه دون عذ

حة البراءة فهذه الأخيرة طبعا  من المسائل الخطيرة التي تؤثر على التنمية في الدولة مان
وإنما ستقوم بمنح رخصة إجبارية  ،لن تقف مكتوفة الأيدي –وإزاء هذا الوضع–

 اوهذا ما دعما يحقق المصالح العامة للمجتمع، لاستغلال الاختراع بشكل فعَّال م
يره إلى تبني هذه الحالة من الحالات التي تجيز إصدار أو منح المشرع المصري كغ

( في فقرتيها )ثالثا (، )رابعا ( والتي نقرأ 23وهو ما نصت عليه المادة ) ،هذا الترخيص
أيا –رخيص للغير باستغلال  الاختراع : إذا رفض صاحب البراءة الت... ثالثا  " :فيهما

مناسبة، وانقضاء فترة تفاوض معقولة. رغم عرض شروط  –كان الغرض من الاستغلال
ويتعين على طالب الترخيص الإجباري في هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذل محاولات 

رابعا : إذا لم يقم صاحب رخيص الاختياري من صاحب البراءة، جدية للحصول على الت
تغلالها البراءة باستغلالها في جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته أو كان اس

استغلالا  غير كافٍ رغم مضي أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث 
سنوات من تاريخ منحها أيهما أطول وكذلك إذا أوقف صاحب البراءة استغلال الاختراع 

ويكون الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية ، ن عذر مقبول لمدة تزيد على سنةبدو 
ية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها، في جمهورية مصر العرب

                                                           
س في البلدان النامية، يبملكية الفكرية في ظل اتفاق التر السيد حلمي، حماية حقوق ال حازم :انظر (20)
 . 233م، ص2018طروحة دكتوراه، جامعة المنصورة، أ
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الحصر بخصوص جواز منح ترخيص إجباري في قطاع الدواء قد جاءت على سبيل 
كما  ،لأن صياغة نص الفقرة )ثانيا ( لا تسمح بالقياس عليه ؛في تعدادها لهذه الحالات

أن قرار منح الترخيص في حد ذاته يعد أمرا  استثنائيا  على الحقوق الاستئثارية لمالك 
وبالتالي فإن هذا الاستثناء لا يجوز القياس عليه أو  ،البراءة في احتكار استغلالها

الأمر الذي يتطلب أيضا  أنه يجب أن يكون طلب وزير الصحة في هذا  التوسع فيه
منح وأن يكون مدعما  بالأسانيد المبررة ل ،الخصوص من ضمن هذه الحالات المحددة

كما لا يفوت الباحث في هذا الصدد ضرورة التذكير بحكم قرار الترخيص وفقا  للقانون، 
والتي أقرت إنشاء صندوق  ،ة المصري ( من قانون حماية الملكية الفكري18المادة )

شأ صندوق "ين :والتي جاء فيهاالعربية، لموازنة أسعار الدواء في جمهورية مصر 
وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير  –غير المعد للتصدير–لموازنة أسعار الدواء 

ا يطرأ لك الأسعار بمالصحة والسكان وذلك لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تأثر ت
من رئيس الجمهورية وق وتحديد موارده المالية قرار ويصدر بتنظيم الصندمن متغيرات، 

على أن يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة 
ما يمكن أن يستخلصه الباحث من هذا حكومية"، و والمنظمات الدولية الحكومية وغير ال

المصري على مسألة الدواء ومعرفة خطورتها على كافة النص هو حرص المشرع 
والذي بالرغم من  ،شرائح المجتمع المصري الأمر الذي تطلب إنشاء هذا الصندوق 

تبعيته الإدارية لوزير الصحة إلا أن تنظيم هذا الصندوق وتحديد موارده تحظى برعاية 
يدل على الأهمية وهذا إن دل فإنما  ،مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية المصرية

أما بالنسبة لموقف اتفاقية التريبس من هذه ى والقصوى لقطاع الدواء وخطورته، الكبر 
الحالة الخاصة بالأدوية كحالة من حالات منح الرخص الإجبارية فإن الاتفاقية لم تقم 

ولكن الباحث يذهب  ،بتناول هذه الحالة عند تعدادها لحالات منح الرخص الإجبارية
نصت  ، والتيذه الحالة تجد سندها في نص المادة الثامنة من اتفاقية التريبسإلى أن ه
ل قوانينها ولوائحها التنظيمية، "يجوز للبلدان الأعضاء عند وضع أو تعدي :على أنه

ومن هذه التدابير لاحتياجات في ، التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة و...." اعتماد
السوق المحلي في أي من الدول النامية المانحة للبراءة عن هذه المنتجات الدوائية هذا 
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من المادتين المشار إليهما، أن  أيومع ذلك إذا رأى مكتب براءات الاختراع، رغم فوات 
عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة 

حيث يعالج فية لاستغلال الاختراع"، أخرى كا صاحب البراءة، جاز أن يمنحه مهلة
المشرع من خلال هذه الحالة امتناع مالك الحقوق الاستئثارية على الاختراع المحمي 
القيام باستغلاله سواء كان ذلك بالامتناع عن منح الغير ترخيصا  اختياريا  بشروط 

لال غير مناسبة أم أن مالك الاختراع المحمي كان يستغل الاختراع ولكن هذا الاستغ
كافٍ لتغطية احتياجات السوق المحلي في المجتمع مانح البراءة أو أن مالك الحقوق 
الاستئثارية قد أوقف استغلاله دون عذر مقبول ففي كل هذه الحالات يجوز لإدارة 

للغير للقيام بعملية الاستغلال المثلى لهذا الاختراع  ا  إجباري ا  البراءات أن تمنح ترخيص
وبالتالي فإن عدم قيام ءة، دون الحاجة إلى موافقة مالك الحقوق الاستئثارية على البرا

مالك البراءة باستغلالها أو في حالة كون هذا الاستغلال غير كافٍ فإنه بعد مضي أربع 
أو بمرور ثلاث سنوات من تاريخ  سنوات من تاريخ تقديم طلب الحصول على البراءة

أما في حالة قيام مالك الاختراع از منح الرخصة الإجبارية للغير، الحصول عليها ج
المحمي بالتوقف دون عذر مقبول عن استغلال الاختراع فإن مدة السماح تكون أقصر 

ا منح الترخيص حيث حدد المشرع المصري مدة سنة يتم بعده ،بالمقارنة بسابقتها
 استغلال هذه البراءة. باري باحتكارالإج

بالرغم من قسوة – للغايةوتجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري قد كان متسامحا  
عندما أجاز منح مهلة إضافية أخرى  –من حالات منح التراخيص وخطورتها هذه الحالة

مثل للبراءة لاستغلال الألمالك الحقوق الاستئثارية على البراءة لإعادة حساباته ومعاودة ا
حيث أجاز منح المهلة الإضافية إذا كان عدم الاستغلال راجعا  إلى أسباب المحمية، 

قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة مالك البراءة. كما أنه يجب على طالب 
وث عملية التوقف لمدة سنة الترخيص الإجباري إقامة الحجج والأسانيد والأدلة على حد

إلى أن المشرع المصري لم يكن محقا  في ( 21)هذا الصدد يذهب البعضوفي كاملة، 

                                                           
السديد حسدن البددراوي،  /، وقارب ذلك الدكتور387بو الفتوح، المرجع السابق، صأنصر  /الدكتور (21)

القددانون المصددري لحمايددة حقددوق الملكيددة الفكريددة، سددماته الرئيسددية ومدددى توافقدده مددع المعددايير الدوليددة، 
، م2016ديسدددمبر 16-13بحدددث مقددددم إلدددى حلقدددة الوايبدددو الوطنيدددة حدددول الملكيدددة الفكريدددة، القددداهرة، مدددن
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عدم تحديده مدة المهلة الإضافية التي يجوز لمكتب براءات الاختراع أن يمنحها لمالك 
وتندرج  ،البراءة ولما كانت الأسباب المبررة لمنح هذه المهلة فضفاضة وغير محددة

كما أنه الأمر بحق يفر  النص من مضمونه،  فإن هذا ؛تحتها العديد من المبررات
( في فقرتها )رابعا ( ويذهب الباحث إلى أن المشرع 23وبالتمعن في نص المادة )

أن يتم استغلاله داخل جمهورية مصر العربية سواء تعلق  باشتراطهالمصري خيرا  فعل 
ومن لعة ما، ام طريقة صناعية لإنتاج سهذا الاستغلال بإنتاج السلعة أو تعلق باستخد

ثم فإن أحكام الترخيص الإجباري بالنسبة لهذه الحالة لا تشمل مسألة استغلال المنتج 
حيث  ،أو استعمال الطريقة محل الحماية خارج حدود جمهورية مصر وللتصدير للخارج

ستغلال داخل ن الأساس في منح الرخصة الإجبارية في هذه الحالة هو أن يكون الاإ
إلى أن الاستغلال هو تصنيع السلعة الذي ( 22)ويذهب البعضي، حدود التراب المصر 
وتعريف الاستغلال باعتباره تصنيعا  ما للسلعة هو الرأي الأقرب  ،يعقبه عرض للبيع

وأن عدم التزام مالك البراءة بتصنيع السلعة داخل  ،يحقق مصالح الدول النامية إلى ما
لأن الهدف من  ؛المالك من مضمونه الدولة مانحة البراءة من شأنه أن يفر  التزام

، لى الدولة المانحةإفرض هذا الالتزام هو دفع عجلة التنمية الصناعية ونقل التكنولوجيا 
ويذهب أحد ورد في ديباجة اتفاقية التريبس،  كما أن هذا التفسير يتعارض مع ما

في معرض تعليقه على هذه المادة إلى أن تحديد مهلة معينة يتم  (23)الباحثين
الاستغلال خلالها أو اشتراط أن يكون الاستغلال ضمن حدود الدولة المصرية يعد أمرا  

تعد مصر أحد الأعضاء فيها حيث أن المادة  التيمخالفا  لنصوص اتفاقية التريبس 
ن يتم الاستغلال عن طريق تصنيع ( من هذه الاتفاقية لم تشترط أ1( في فقرة )27)

المنتج في البلد مانح البراءة وإنما يعد استغلالا  في نظر الاتفاقية أن يقوم مالك الحقوق 
وكذلك المدة  ،خرآحتى ولو قام بصنعه في بلد تئثارية بطرح المنتج في الأسواق، الاس

                                                           
محمدددود مختدددار بربدددري، المرجدددع  /الددددكتور، 276حسدددام الصدددغير، المرجدددع السدددابق، ص /الددددكتور (22)

 .336جمال الدين، المرجع السابق، ص منى /الدكتورة، 477السابق، ص
، وقدارب ذلدك، حسدام محمدد عيسدى، 358-357جمال الددين، المرجدع السدابق، ص منى /الدكتورة (23)

، 88ص، م2007، 21نقل التكنولوجيدا دراسدة فدي الآليدات القانونيدة الدوليدة، دار النهضدة العربيدة، ص
، 1عبددددالرحيم عنتدددر، حقدددوق الملكيدددة الصدددناعية والتجاريدددة وآثرهدددا الاقتصدددادية، دار الفكدددر الجدددامعي، ط

 . 153، صم2013
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من المادتين المشار إليهما، أن  أيومع ذلك إذا رأى مكتب براءات الاختراع، رغم فوات 
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مالك البراءة باستغلالها أو في حالة كون هذا الاستغلال غير كافٍ فإنه بعد مضي أربع 
أو بمرور ثلاث سنوات من تاريخ  سنوات من تاريخ تقديم طلب الحصول على البراءة

أما في حالة قيام مالك الاختراع از منح الرخصة الإجبارية للغير، الحصول عليها ج
المحمي بالتوقف دون عذر مقبول عن استغلال الاختراع فإن مدة السماح تكون أقصر 

ا منح الترخيص حيث حدد المشرع المصري مدة سنة يتم بعده ،بالمقارنة بسابقتها
 استغلال هذه البراءة. باري باحتكارالإج

بالرغم من قسوة – للغايةوتجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري قد كان متسامحا  
عندما أجاز منح مهلة إضافية أخرى  –من حالات منح التراخيص وخطورتها هذه الحالة

مثل للبراءة لاستغلال الألمالك الحقوق الاستئثارية على البراءة لإعادة حساباته ومعاودة ا
حيث أجاز منح المهلة الإضافية إذا كان عدم الاستغلال راجعا  إلى أسباب المحمية، 

قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة مالك البراءة. كما أنه يجب على طالب 
وث عملية التوقف لمدة سنة الترخيص الإجباري إقامة الحجج والأسانيد والأدلة على حد

إلى أن المشرع المصري لم يكن محقا  في ( 21)هذا الصدد يذهب البعضوفي كاملة، 

                                                           
السديد حسدن البددراوي،  /، وقارب ذلك الدكتور387بو الفتوح، المرجع السابق، صأنصر  /الدكتور (21)

القددانون المصددري لحمايددة حقددوق الملكيددة الفكريددة، سددماته الرئيسددية ومدددى توافقدده مددع المعددايير الدوليددة، 
، م2016ديسدددمبر 16-13بحدددث مقددددم إلدددى حلقدددة الوايبدددو الوطنيدددة حدددول الملكيدددة الفكريدددة، القددداهرة، مدددن
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عدم تحديده مدة المهلة الإضافية التي يجوز لمكتب براءات الاختراع أن يمنحها لمالك 
وتندرج  ،البراءة ولما كانت الأسباب المبررة لمنح هذه المهلة فضفاضة وغير محددة

كما أنه الأمر بحق يفر  النص من مضمونه،  فإن هذا ؛تحتها العديد من المبررات
( في فقرتها )رابعا ( ويذهب الباحث إلى أن المشرع 23وبالتمعن في نص المادة )

أن يتم استغلاله داخل جمهورية مصر العربية سواء تعلق  باشتراطهالمصري خيرا  فعل 
ومن لعة ما، ام طريقة صناعية لإنتاج سهذا الاستغلال بإنتاج السلعة أو تعلق باستخد

ثم فإن أحكام الترخيص الإجباري بالنسبة لهذه الحالة لا تشمل مسألة استغلال المنتج 
حيث  ،أو استعمال الطريقة محل الحماية خارج حدود جمهورية مصر وللتصدير للخارج

ستغلال داخل ن الأساس في منح الرخصة الإجبارية في هذه الحالة هو أن يكون الاإ
إلى أن الاستغلال هو تصنيع السلعة الذي ( 22)ويذهب البعضي، حدود التراب المصر 
وتعريف الاستغلال باعتباره تصنيعا  ما للسلعة هو الرأي الأقرب  ،يعقبه عرض للبيع

وأن عدم التزام مالك البراءة بتصنيع السلعة داخل  ،يحقق مصالح الدول النامية إلى ما
لأن الهدف من  ؛المالك من مضمونه الدولة مانحة البراءة من شأنه أن يفر  التزام

، لى الدولة المانحةإفرض هذا الالتزام هو دفع عجلة التنمية الصناعية ونقل التكنولوجيا 
ويذهب أحد ورد في ديباجة اتفاقية التريبس،  كما أن هذا التفسير يتعارض مع ما

في معرض تعليقه على هذه المادة إلى أن تحديد مهلة معينة يتم  (23)الباحثين
الاستغلال خلالها أو اشتراط أن يكون الاستغلال ضمن حدود الدولة المصرية يعد أمرا  

تعد مصر أحد الأعضاء فيها حيث أن المادة  التيمخالفا  لنصوص اتفاقية التريبس 
ن يتم الاستغلال عن طريق تصنيع ( من هذه الاتفاقية لم تشترط أ1( في فقرة )27)

المنتج في البلد مانح البراءة وإنما يعد استغلالا  في نظر الاتفاقية أن يقوم مالك الحقوق 
وكذلك المدة  ،خرآحتى ولو قام بصنعه في بلد تئثارية بطرح المنتج في الأسواق، الاس

                                                           
محمدددود مختدددار بربدددري، المرجدددع  /الددددكتور، 276حسدددام الصدددغير، المرجدددع السدددابق، ص /الددددكتور (22)

 .336جمال الدين، المرجع السابق، ص منى /الدكتورة، 477السابق، ص
، وقدارب ذلدك، حسدام محمدد عيسدى، 358-357جمال الددين، المرجدع السدابق، ص منى /الدكتورة (23)

، 88ص، م2007، 21نقل التكنولوجيدا دراسدة فدي الآليدات القانونيدة الدوليدة، دار النهضدة العربيدة، ص
، 1عبددددالرحيم عنتدددر، حقدددوق الملكيدددة الصدددناعية والتجاريدددة وآثرهدددا الاقتصدددادية، دار الفكدددر الجدددامعي، ط

 . 153، صم2013
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تزيد على سنة ر قهري لمدة ذعحددتها الفقرة بالنسبة لإيقاف الاستغلال دون  التي
وهذه الأخيرة كانت قد أحالت في شأن  ،مخالفة هي الأخرى لنصوص اتفاقية التريبس

حددت هذه المدة  والتي ،منح التراخيص الإجبارية إلى المادة الخامسة من اتفاقية باريس
سنوات من تاريخ  أو بثلاثبأربع سنوات من تاريخ تقديم طلب الحصول على البراءة 

 .المنتج
على رأى زميلنا الباحث سالف الذكر يذهب الباحث إلى أنه وعلى الرغم من وللرد 

ن الاستدلال بنص إحيث  ،الرأيإلا أن الباحث لا يشاطرها  ؛احترامنا لوجهة النظر هذه
( والذي جاء نصا  عاما  ومطلقا  دون تناول واضح لهذه المسألة فإن ذلك 27/1المادة )

حيث أن اشتراط تشغيل البراءة  ،يحتمله من التأويللا يعني أن نحمل هذا النص ما لا 
نامية وعلى رأسها القانون في الدولة المانحة يعد أمرا  قد استقر في قوانين الدول ال

ن الفكرة الكامنة وراء منح الحماية الدولية لبراءات الاختراع ابتداء هو إحيث المصري، 
دول عن طريق أن يتم هذا الاستغلال من نقل التكنولوجيا إلى هذه ال الاستفادةإمكانية 

وكذلك  ،وهو ما تؤكده ديباجة الاتفاقية في المادة السابعة منها ،داخل الدولة المانحة
 .( من الاتفاقية المنوه عنها28( وكذلك المادة )27كل من نص المادة )

 
 الفرع الرابع

 التعسف كالممارسات المضادة للمنافسة حالة
هذه الحالة من حالات منح الرخص الإجبارية قد تناولها المشرع المصري في إطار 

إذا ثبت تعسف  :تقضي بأنه "خامسا والتي( في فقرتها )خامسا ( 23نص المادة )
صاحب البراءة أو قيامه بممارسة حقوقه التي يستمدها من البراءة على نحو مضاد 

 للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلي:
ء الغة في أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التمييز بين العملاالمب -1

 فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها.
 عدم توفير المنتج المشمول بالحماية في السوق، أو طرحه بشروط مجحفة. -2
وقف إنتاج السلعة المشمولة بالحماية أو انتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين  -3

 ين احتياجات السوق.ة الإنتاجية وبالطاق
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القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلبا على حرية المنافسة وفقا للضوابط  -4
 القانونية المقررة.

على نقل  يخولها القانون على نحو يؤثر سلبا   التياستعمال الحقوق  -5
 التكنولوجيا.

وفي جميع الأحوال السابقة يصدر الترخيص الإجباري دون حاجة للتفاوض، أو 
انقضاء مهلة على حصوله، ولو كان الترخيص الإجباري لا يستهدف الوفاء باحتياجات 
السوق المحلي. ويكون لمكتب براءات الاختراع أن يرفض إنهاء الترخيص الإجباري إذا 

بتكرار حدوثها، ويراعى  تنبئاستمرارها أو  دعت لإصداره تدل على التيكانت الظروف 
اته التعسفية سببتها ممارس التيعند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الأضرار 

ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضي أو المضادة للتنافس، 
 التيلآثار السلبية سنتين من منح الترخيص أن ذلك الترخيص لم يكن كافيا  لتدارك ا

لحقت بالاقتصاد القومي بسبب تعسف صاحب البراءة من استعمال حقوقه أو 
لممارساته المضادة للتنافس، ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار إسقاط البراءة 

تحددها  التيللأوضاع والاجراءات  ( ووفقا  36أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة )
 هذا القانون".اللائحة التنفيذية ل

يتضح لنا من خلال نص هذه المادة أن المشرع المصري قد اعتبر كل حالة تعسف 
مالك الحقوق الاستئثارية في احتكار استغلال اختراعه حالة موجبة لإصدار من 

كما أن ء لتعسف المالك في ممارسة حقوقه، كجزا ؛ترخيص إجباري لصالح الغير
الحقوق الاستئثارية على البراءة المحمية بممارسة  المشرع المصري قد اعتبر قيام مالك

على رأس هذه الحالات والمبررات،  ة الشريفةفسمضادا  للمنا ما من شأنه أن يعد تصرفا  
يرى  والتي ،وقد حاول المشرع أن يورد مجموعة من الصور للمنافسة غير المشروعة

سه الباحث من استعمال وهو ما يلم ،الباحث بأنها واردة على سبيل المثال لا الحصر
يفهم منها أن المقصود ضرب مجموعة  والتيالمشرع المصري لعبارة )من هذا القبيل( 

 أمثلة على الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة في التعامل التجاري.
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تزيد على سنة ر قهري لمدة ذعحددتها الفقرة بالنسبة لإيقاف الاستغلال دون  التي
وهذه الأخيرة كانت قد أحالت في شأن  ،مخالفة هي الأخرى لنصوص اتفاقية التريبس

حددت هذه المدة  والتي ،منح التراخيص الإجبارية إلى المادة الخامسة من اتفاقية باريس
سنوات من تاريخ  أو بثلاثبأربع سنوات من تاريخ تقديم طلب الحصول على البراءة 

 .المنتج
على رأى زميلنا الباحث سالف الذكر يذهب الباحث إلى أنه وعلى الرغم من وللرد 

ن الاستدلال بنص إحيث  ،الرأيإلا أن الباحث لا يشاطرها  ؛احترامنا لوجهة النظر هذه
( والذي جاء نصا  عاما  ومطلقا  دون تناول واضح لهذه المسألة فإن ذلك 27/1المادة )

حيث أن اشتراط تشغيل البراءة  ،يحتمله من التأويللا يعني أن نحمل هذا النص ما لا 
نامية وعلى رأسها القانون في الدولة المانحة يعد أمرا  قد استقر في قوانين الدول ال

ن الفكرة الكامنة وراء منح الحماية الدولية لبراءات الاختراع ابتداء هو إحيث المصري، 
دول عن طريق أن يتم هذا الاستغلال من نقل التكنولوجيا إلى هذه ال الاستفادةإمكانية 

وكذلك  ،وهو ما تؤكده ديباجة الاتفاقية في المادة السابعة منها ،داخل الدولة المانحة
 .( من الاتفاقية المنوه عنها28( وكذلك المادة )27كل من نص المادة )
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 التعسف كالممارسات المضادة للمنافسة حالة
هذه الحالة من حالات منح الرخص الإجبارية قد تناولها المشرع المصري في إطار 

إذا ثبت تعسف  :تقضي بأنه "خامسا والتي( في فقرتها )خامسا ( 23نص المادة )
صاحب البراءة أو قيامه بممارسة حقوقه التي يستمدها من البراءة على نحو مضاد 

 للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلي:
ء الغة في أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التمييز بين العملاالمب -1

 فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها.
 عدم توفير المنتج المشمول بالحماية في السوق، أو طرحه بشروط مجحفة. -2
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القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلبا على حرية المنافسة وفقا للضوابط  -4
 القانونية المقررة.

على نقل  يخولها القانون على نحو يؤثر سلبا   التياستعمال الحقوق  -5
 التكنولوجيا.

وفي جميع الأحوال السابقة يصدر الترخيص الإجباري دون حاجة للتفاوض، أو 
انقضاء مهلة على حصوله، ولو كان الترخيص الإجباري لا يستهدف الوفاء باحتياجات 
السوق المحلي. ويكون لمكتب براءات الاختراع أن يرفض إنهاء الترخيص الإجباري إذا 

بتكرار حدوثها، ويراعى  تنبئاستمرارها أو  دعت لإصداره تدل على التيكانت الظروف 
اته التعسفية سببتها ممارس التيعند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الأضرار 

ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضي أو المضادة للتنافس، 
 التيلآثار السلبية سنتين من منح الترخيص أن ذلك الترخيص لم يكن كافيا  لتدارك ا

لحقت بالاقتصاد القومي بسبب تعسف صاحب البراءة من استعمال حقوقه أو 
لممارساته المضادة للتنافس، ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار إسقاط البراءة 

تحددها  التيللأوضاع والاجراءات  ( ووفقا  36أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة )
 هذا القانون".اللائحة التنفيذية ل

يتضح لنا من خلال نص هذه المادة أن المشرع المصري قد اعتبر كل حالة تعسف 
مالك الحقوق الاستئثارية في احتكار استغلال اختراعه حالة موجبة لإصدار من 

كما أن ء لتعسف المالك في ممارسة حقوقه، كجزا ؛ترخيص إجباري لصالح الغير
الحقوق الاستئثارية على البراءة المحمية بممارسة  المشرع المصري قد اعتبر قيام مالك

على رأس هذه الحالات والمبررات،  ة الشريفةفسمضادا  للمنا ما من شأنه أن يعد تصرفا  
يرى  والتي ،وقد حاول المشرع أن يورد مجموعة من الصور للمنافسة غير المشروعة

سه الباحث من استعمال وهو ما يلم ،الباحث بأنها واردة على سبيل المثال لا الحصر
يفهم منها أن المقصود ضرب مجموعة  والتيالمشرع المصري لعبارة )من هذا القبيل( 

 أمثلة على الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة في التعامل التجاري.
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على نص الفقرة )خامسا ( المشار  مفي معرض تعليقه (24) الباحثين بعضويذهب 
إليها سالفا  إلى أن المشرع المصري قد أحسن صنعا  بتعداده لهذه الصور المضادة 

كان الأجدر به أن يضع ضمن هذه  -أي المشرع المصري -إلا أنه  ؛للتنافس الشريف
تراخيص لعدة عملاء بشروط متفاوتة، الصور والممارسات قيام مالك البراءة بمنح ال

ن القانون المصري لا يمنع المرخص من إعطاء نفس الترخيص لعدة عملاء إ حيث
وبالتالي كان من الأجدر وضع نص يلزم المرخص والمرخص له بأن  ،بشروط متفاوتة

 ،وذلك تحقيقا  للشفافية ،يودع نسخة من عقد الترخيص لدى مكتب براءات الاختراع
إبرام عدة عقود بشروط مختلفة، م بوحتى لا يتلاعب المرخص براغبي الترخيص ويقو 

ويذهب الباحث إلى أنه ومع احترامه لهذا القول إلا أنه يعد تزيدا  لا داعي له من قبل 
اعتبرها  التيوذلك لأن المشرع المصري قد استعرض الحالات والصور  ،زميلنا الباحث

ل لا الحصر كما سبق وأن أوضحنا، للمنافسة الشريفة على سبيل المثا ا  مضاد اسلوك
قد يكون غفل عنها المشرع المصري  التيمما يعني إمكانية دخول العديد من الصور 

يسفر عنها الواقع العملي المتطور. كما أن مثل هذه الحالة المشار إليها  التيأو تلك 
لاء دون والمتعلقة بالتمييز بين العم ،( من الفقرة خامسا  1يمكن أن تنضوي تحت بند )

الحاجة إلى أن يفرد لها المشرع المصري بندا  خاصا  بها وهو ما تدعو إليه وجهة النظر 
 المشار إليها.

( فقرة )خامسا ( أن المشرع المصري قد 23وما يلاحظه الباحث على نص المادة )
نه لم يشترط إجراء أي تفاوض مع مالك إحيث  ،تشدد قليلا  بخصوص هذه الحالة

وعدم  ئثارية على البراءة المحمية أو انقضاء مهلة بعد ذلك التفاوضالحقوق الاست
حيث يعتقد الباحث أن هذا التشدد يجد حكمته في كون الحاجة إلى موافقته أساسا ، 

ن إحيث  ،صور الاحتكار أبشع يعد منمالك البراءة قد قام بأفعال متعمدة وبسوء نية 
لتجاري العالمي إن جاز التعبير، ي الوسط االمالك يأتي بأفعال تضر المنافسة الشريفة ف

ويعطل خطط  ،مما يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد القومي للدولة المانحة للبراءة
بالإضافة إلى ما يؤدي إليه من إساءة متعمدة لأسس التعامل التجاري  ،التنمية لديها

عاة أو مهلة الأمر الذي لا يستحق معه مالك الحقوق الاستئثارية أية مرا  ،النظيف
                                                           

، 200المرجددع السددابق، ص ، حميددد اللهبددي،359، المرجددع السددابق، صعبدددالله الخشددروم /الدددكتور (24)
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مريحة بل أجاز هذا الوضع لمكتب البراءات إسقاط البراءة المحمية برمتها بعد مضي 
بل إن مثل هذه الممارسات قد تعرضه إلى فقدان حقه في حددها القانون،  مهلة

التعويض كمقابل لمنح الترخيص الإجباري إذا كان من شأن ممارساته المضادة 
فمثل هذه المسائل يجب  ،للاقتصاد الوطني لا يمكن تلافيهاللمنافسة أن ترتب أضرارا  

ان كما أن المشرع المصري قد كسب، أن تؤخذ في الاعتبار عند تقدير التعويض المنا
في مسألة رفض إنهاء الترخيص رغم زوال الحالة  –من وجهة نظر الباحث–متشددا  

نهاء الترخيص الإجباري المبررة لمنحه، حيث أجاز المشرع لمكتب البراءات أن يرفض إ
نه إحيث حتملة الحدوث والتكرار مرة أخرى، صداره مإإذا كانت الظروف التي أدت إلى 

قد يتضح لمكتب البراءات بأن أجواء الممارسات المضادة للتنافس الشريف ورغم زوالها 
  نظرا  لتعمق الآثار السلبية لهذه الممارسات ،إلا أنها قد تعود إلى الاقتصاد الوطني

الأمر الذي يخشى معه تكرارها وذلك سعيا  من المشرع  ،وتجدرها في الاقتصاد الوطني
المصري لتدارك حدوث مثل هذه الممارسات المتعمدة من أصحاب الحقوق الاستئثارية 

وفي هذا الصدد ذهب تصاد الوطني من تبعاتها وآثارها، وإعطاء فرصة أكبر لتعافي الاق
طاء مكتب براءات الاختراع وفقا  للقانون الحق في جواز إلى أن إع (25)بعض الباحثين

سقاط البراءة بعد مضي سنتين من المنح متى كان منح الترخيص غير كاف لتدارك إ
مخالفا   الآثار السلبية التي سببتها المنافسة غير الشريفة على الاقتصاد القومي أنه جاء

وإنما  ،تنص على جزاء السقوطن هذه الاتفاقية لم إحيث لنصوص اتفاقية التريبس، 
 ،الحقوق الاستئثارية على البراءة أقرت السقوط كجزاء لعدم الاستغلال من قبل مالك

وهو ما نصت عليه اتفاقية باريس في مادتها )الخامسة( ومن ثم لا يجوز تقرير السقوط 
 كجزاء للممارسات المضادة للمنافسة.

هذه الحالة فإنها قد تبنت النص على هذه أما بالنسبة إلى موقف اتفاقية التريبس من 
( في 31وهو ما نقرأه في نص المادة ) ،لة من حالات منح الرخص الإجباريةالحا

يلتزم الأعضاء بتطبيق الشروط المنصوص عليها في  لا-كفقرتها )ك( بقولها: "
ين )ب( و)و( حيث يكون السماح بهذا الاستخدام لأغراض تصحيح يتالفقرتين الفرع

ويجوز أخذ ئية أو إدارية إنها غير تنافسية، ات تقرر بعد اتخاذ اجراءات قضاممارس
ضرورة تصحيح الممارسات غير التنافسية في الاعتبار أثناء تحديد مبلغ التعويض في 
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على نص الفقرة )خامسا ( المشار  مفي معرض تعليقه (24) الباحثين بعضويذهب 
إليها سالفا  إلى أن المشرع المصري قد أحسن صنعا  بتعداده لهذه الصور المضادة 

كان الأجدر به أن يضع ضمن هذه  -أي المشرع المصري -إلا أنه  ؛للتنافس الشريف
تراخيص لعدة عملاء بشروط متفاوتة، الصور والممارسات قيام مالك البراءة بمنح ال

ن القانون المصري لا يمنع المرخص من إعطاء نفس الترخيص لعدة عملاء إ حيث
وبالتالي كان من الأجدر وضع نص يلزم المرخص والمرخص له بأن  ،بشروط متفاوتة

 ،وذلك تحقيقا  للشفافية ،يودع نسخة من عقد الترخيص لدى مكتب براءات الاختراع
إبرام عدة عقود بشروط مختلفة، م بوحتى لا يتلاعب المرخص براغبي الترخيص ويقو 

ويذهب الباحث إلى أنه ومع احترامه لهذا القول إلا أنه يعد تزيدا  لا داعي له من قبل 
اعتبرها  التيوذلك لأن المشرع المصري قد استعرض الحالات والصور  ،زميلنا الباحث

ل لا الحصر كما سبق وأن أوضحنا، للمنافسة الشريفة على سبيل المثا ا  مضاد اسلوك
قد يكون غفل عنها المشرع المصري  التيمما يعني إمكانية دخول العديد من الصور 

يسفر عنها الواقع العملي المتطور. كما أن مثل هذه الحالة المشار إليها  التيأو تلك 
لاء دون والمتعلقة بالتمييز بين العم ،( من الفقرة خامسا  1يمكن أن تنضوي تحت بند )

الحاجة إلى أن يفرد لها المشرع المصري بندا  خاصا  بها وهو ما تدعو إليه وجهة النظر 
 المشار إليها.

( فقرة )خامسا ( أن المشرع المصري قد 23وما يلاحظه الباحث على نص المادة )
نه لم يشترط إجراء أي تفاوض مع مالك إحيث  ،تشدد قليلا  بخصوص هذه الحالة

وعدم  ئثارية على البراءة المحمية أو انقضاء مهلة بعد ذلك التفاوضالحقوق الاست
حيث يعتقد الباحث أن هذا التشدد يجد حكمته في كون الحاجة إلى موافقته أساسا ، 

ن إحيث  ،صور الاحتكار أبشع يعد منمالك البراءة قد قام بأفعال متعمدة وبسوء نية 
لتجاري العالمي إن جاز التعبير، ي الوسط االمالك يأتي بأفعال تضر المنافسة الشريفة ف

ويعطل خطط  ،مما يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد القومي للدولة المانحة للبراءة
بالإضافة إلى ما يؤدي إليه من إساءة متعمدة لأسس التعامل التجاري  ،التنمية لديها

عاة أو مهلة الأمر الذي لا يستحق معه مالك الحقوق الاستئثارية أية مرا  ،النظيف
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مريحة بل أجاز هذا الوضع لمكتب البراءات إسقاط البراءة المحمية برمتها بعد مضي 
بل إن مثل هذه الممارسات قد تعرضه إلى فقدان حقه في حددها القانون،  مهلة

التعويض كمقابل لمنح الترخيص الإجباري إذا كان من شأن ممارساته المضادة 
فمثل هذه المسائل يجب  ،للاقتصاد الوطني لا يمكن تلافيهاللمنافسة أن ترتب أضرارا  

ان كما أن المشرع المصري قد كسب، أن تؤخذ في الاعتبار عند تقدير التعويض المنا
في مسألة رفض إنهاء الترخيص رغم زوال الحالة  –من وجهة نظر الباحث–متشددا  

نهاء الترخيص الإجباري المبررة لمنحه، حيث أجاز المشرع لمكتب البراءات أن يرفض إ
نه إحيث حتملة الحدوث والتكرار مرة أخرى، صداره مإإذا كانت الظروف التي أدت إلى 

قد يتضح لمكتب البراءات بأن أجواء الممارسات المضادة للتنافس الشريف ورغم زوالها 
  نظرا  لتعمق الآثار السلبية لهذه الممارسات ،إلا أنها قد تعود إلى الاقتصاد الوطني

الأمر الذي يخشى معه تكرارها وذلك سعيا  من المشرع  ،وتجدرها في الاقتصاد الوطني
المصري لتدارك حدوث مثل هذه الممارسات المتعمدة من أصحاب الحقوق الاستئثارية 

وفي هذا الصدد ذهب تصاد الوطني من تبعاتها وآثارها، وإعطاء فرصة أكبر لتعافي الاق
طاء مكتب براءات الاختراع وفقا  للقانون الحق في جواز إلى أن إع (25)بعض الباحثين

سقاط البراءة بعد مضي سنتين من المنح متى كان منح الترخيص غير كاف لتدارك إ
مخالفا   الآثار السلبية التي سببتها المنافسة غير الشريفة على الاقتصاد القومي أنه جاء

وإنما  ،تنص على جزاء السقوطن هذه الاتفاقية لم إحيث لنصوص اتفاقية التريبس، 
 ،الحقوق الاستئثارية على البراءة أقرت السقوط كجزاء لعدم الاستغلال من قبل مالك

وهو ما نصت عليه اتفاقية باريس في مادتها )الخامسة( ومن ثم لا يجوز تقرير السقوط 
 كجزاء للممارسات المضادة للمنافسة.

هذه الحالة فإنها قد تبنت النص على هذه أما بالنسبة إلى موقف اتفاقية التريبس من 
( في 31وهو ما نقرأه في نص المادة ) ،لة من حالات منح الرخص الإجباريةالحا

يلتزم الأعضاء بتطبيق الشروط المنصوص عليها في  لا-كفقرتها )ك( بقولها: "
ين )ب( و)و( حيث يكون السماح بهذا الاستخدام لأغراض تصحيح يتالفقرتين الفرع

ويجوز أخذ ئية أو إدارية إنها غير تنافسية، ات تقرر بعد اتخاذ اجراءات قضاممارس
ضرورة تصحيح الممارسات غير التنافسية في الاعتبار أثناء تحديد مبلغ التعويض في 
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مثل هذه الحالات. وللسلطات المختصة صلاحية رفض إنهاء الترخيص إذا كان 
وبالمقارنة لتي أدت لمنح الترخيص"، الأوضاع اوعندما يكون من المرجح تكرار حدوث 

( من القانون المصري في فقرتها )خامسا ( نجد 23مع نص هذه المادة ونص المادة )
وذلك  ،أن هناك تطابق في غالبية أحكام هذه الحالة من حالات منح الرخص الإجبارية

إلا يبس، ولم تنص عليه اتفاقية التر  ،ي باستثناء جزاء السقوط الذي أورده المشرع المصر 
أنه ومع ذلك كله فإن الباحث يؤيد هذا الصدد مسلك كل من المشرع المصري واتفاقية 

من حالات منح الرخص الإجبارية  -ذات الأهمية البالغة-التريبس لتبنى هذه الحالة 
مما تتطلب معالجة فعالة لاستئصال  ،لخطورتها على الاقتصاد القومي للبلدان النامية

 الشريفة عن طريق منح الرخص الإجبارية.  جذور المنافسة غير
 

 الخامسالفرع 
 الخاصة بالبرواءات المرتبطة كتكنولوجيا غشباه الموصلات الحالة

من الحالات الخاصة التي عالجها كل من المشرع المصري واتفاقية التريبس في 
جبارية حالة جواز منح ترخيص إجباري متى كان هناك ارتباطا  مجال منح الرخص الإ

وثيقا  بين براءتي اختراع )أولا ( وأما الحالة الثانية التي يجوز فيها منح الرخص الإجبارية 
 في الحالة المتعلقة بتكنولوجيا أشباه الموصلات )ثانيا (.

 الترخيص الإجباري في حالة البراءات المرتبطة: منح -أولا 
اختراع مملوكتين تعالج هذه الحالة من حالات الترخيص الإجباري وجود براءتي 

وأن استغلال أحدهما لا يتم إلا عن طريق استغلال البراءة  ،لشخصين مختلفين
فنظرا   ،لأنها تمثل تقدما ملموسا  وأهمية اقتصادية بالمقارنة بالاختراع الأول ؛الأخرى 
لاستغلال  ا  إجباري ا  رتباط أجيز لمالك الاختراع المحمي الأول أن يطلب ترخيصلهذا الا

وتثار إشكالية الأخير ذات الحق في مواجهة الأول، كما يكون لهذا  ،اع الآخرالاختر 
البراءات المرتبطة عندما يرفض مالك البراءة منح الترخيص الاختياري باستغلال  

والتي لا يمكن  ،براءته هو الآخر للمرخص له باستغلالوالتي تكون لازمة  ،براءته
كالقيام  ؛براءة أخرى مملوكة لشخص آخر للها إلا من خلال المرور باستغلااستغلا

32 
 

ونظرا  ، (26)بتصنيع سلعة معينة عن طريق استخدام إحدى المركبات المشمولة بالحماية
لأهمية وضرورة الارتباط فيما بين هذه الاختراعات المحمية تدخل المشرع المصري 

( في 23)لتنظيم هذه الحالة من حالات منح الرخص الإجبارية من خلال نص المادة 
إذا كان استغلال صاحب براءة الاختراع لا  –فقرتها )سادسا ( والتي نقرأ فيها: "سادسا  

على تقدم تقني ملموس وأهمية فنية  يتم إلا باستغلال  اختراع آخر لازم له وكان منطويا  
أو اقتصادية مقارنة بهذا الآخر، فإنه يحق له الحصول على ترخيص إجباري في 

يكون لهذا الآخر ذات الحق في هذه الحالة، ولا يجوز التنازل عن مواجهة الآخر و 
 ."الاستخدام المرخص به لإحدى البراءتين إلا بالتنازل عن استخدام البراءة الأخرى 

وهو ما نصت عليه في هذا الصدد اتفاقية التريبس التي أقرت بنفس الأحكام المشار 
والتي جاء فيها  ،تفاقية في الفقرة )ل(( من هذه الا31وهو ما نصت عليه المادة ) ،إليها

يمنح الترخيص بهذا الاستخدام للسماح باستغلال براءة الاختراع )البراءة الثانية(  لحين"
لا يمكن استغلالها دون التعدي على براءة أخرى )البراءة الأولى( تطبيق الشروط 

 الإضافية التالية:
جب البراءة الثانية على تقدم يجب أن ينطوي الاختراع المطالب بالحق فيه بمو  -1

تكنولوجي ذي شأن وله أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة للاختراع المطالب بالحق فيه في 
 البراءة الأولى.

يحق لصاحب البراءة الأولى الحصول على ترخيص مقابل بشروط معقولة  -2
 باستخدام الاختراع المزعوم في البراءة الثانية.

الاستخدام الممنوح فيما يتعلق بالبراءة الأولى قابلا  لا يجوز أن يكون ترخيص  -3
 للتنازل عنه للغير إلا مع التنازل عن البراءة الثانية".

ويذهب الباحث إلى تأييد إقرار هذه الحالة من حالات منح الرخص الإجبارية من قبل 
جيع لما في تبني هذه الحالة من التش ،المشرع المصري واتفاقية التريبس على حد سواء

كما أن هذا النص يخدم مصالح والتطوير في مختلف مناحي العلوم، على الاختراع 
دولنا النامية من حيث استفادة علمائنا ومخترعينا من البراءة المحمية في اختراع 
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مثل هذه الحالات. وللسلطات المختصة صلاحية رفض إنهاء الترخيص إذا كان 
وبالمقارنة لتي أدت لمنح الترخيص"، الأوضاع اوعندما يكون من المرجح تكرار حدوث 

( من القانون المصري في فقرتها )خامسا ( نجد 23مع نص هذه المادة ونص المادة )
وذلك  ،أن هناك تطابق في غالبية أحكام هذه الحالة من حالات منح الرخص الإجبارية

إلا يبس، ولم تنص عليه اتفاقية التر  ،ي باستثناء جزاء السقوط الذي أورده المشرع المصر 
أنه ومع ذلك كله فإن الباحث يؤيد هذا الصدد مسلك كل من المشرع المصري واتفاقية 

من حالات منح الرخص الإجبارية  -ذات الأهمية البالغة-التريبس لتبنى هذه الحالة 
مما تتطلب معالجة فعالة لاستئصال  ،لخطورتها على الاقتصاد القومي للبلدان النامية

 الشريفة عن طريق منح الرخص الإجبارية.  جذور المنافسة غير
 

 الخامسالفرع 
 الخاصة بالبرواءات المرتبطة كتكنولوجيا غشباه الموصلات الحالة

من الحالات الخاصة التي عالجها كل من المشرع المصري واتفاقية التريبس في 
جبارية حالة جواز منح ترخيص إجباري متى كان هناك ارتباطا  مجال منح الرخص الإ

وثيقا  بين براءتي اختراع )أولا ( وأما الحالة الثانية التي يجوز فيها منح الرخص الإجبارية 
 في الحالة المتعلقة بتكنولوجيا أشباه الموصلات )ثانيا (.

 الترخيص الإجباري في حالة البراءات المرتبطة: منح -أولا 
اختراع مملوكتين تعالج هذه الحالة من حالات الترخيص الإجباري وجود براءتي 

وأن استغلال أحدهما لا يتم إلا عن طريق استغلال البراءة  ،لشخصين مختلفين
فنظرا   ،لأنها تمثل تقدما ملموسا  وأهمية اقتصادية بالمقارنة بالاختراع الأول ؛الأخرى 
لاستغلال  ا  إجباري ا  رتباط أجيز لمالك الاختراع المحمي الأول أن يطلب ترخيصلهذا الا

وتثار إشكالية الأخير ذات الحق في مواجهة الأول، كما يكون لهذا  ،اع الآخرالاختر 
البراءات المرتبطة عندما يرفض مالك البراءة منح الترخيص الاختياري باستغلال  

والتي لا يمكن  ،براءته هو الآخر للمرخص له باستغلالوالتي تكون لازمة  ،براءته
كالقيام  ؛براءة أخرى مملوكة لشخص آخر للها إلا من خلال المرور باستغلااستغلا
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ونظرا  ، (26)بتصنيع سلعة معينة عن طريق استخدام إحدى المركبات المشمولة بالحماية
لأهمية وضرورة الارتباط فيما بين هذه الاختراعات المحمية تدخل المشرع المصري 

( في 23)لتنظيم هذه الحالة من حالات منح الرخص الإجبارية من خلال نص المادة 
إذا كان استغلال صاحب براءة الاختراع لا  –فقرتها )سادسا ( والتي نقرأ فيها: "سادسا  

على تقدم تقني ملموس وأهمية فنية  يتم إلا باستغلال  اختراع آخر لازم له وكان منطويا  
أو اقتصادية مقارنة بهذا الآخر، فإنه يحق له الحصول على ترخيص إجباري في 

يكون لهذا الآخر ذات الحق في هذه الحالة، ولا يجوز التنازل عن مواجهة الآخر و 
 ."الاستخدام المرخص به لإحدى البراءتين إلا بالتنازل عن استخدام البراءة الأخرى 

وهو ما نصت عليه في هذا الصدد اتفاقية التريبس التي أقرت بنفس الأحكام المشار 
والتي جاء فيها  ،تفاقية في الفقرة )ل(( من هذه الا31وهو ما نصت عليه المادة ) ،إليها

يمنح الترخيص بهذا الاستخدام للسماح باستغلال براءة الاختراع )البراءة الثانية(  لحين"
لا يمكن استغلالها دون التعدي على براءة أخرى )البراءة الأولى( تطبيق الشروط 

 الإضافية التالية:
جب البراءة الثانية على تقدم يجب أن ينطوي الاختراع المطالب بالحق فيه بمو  -1

تكنولوجي ذي شأن وله أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة للاختراع المطالب بالحق فيه في 
 البراءة الأولى.

يحق لصاحب البراءة الأولى الحصول على ترخيص مقابل بشروط معقولة  -2
 باستخدام الاختراع المزعوم في البراءة الثانية.

الاستخدام الممنوح فيما يتعلق بالبراءة الأولى قابلا  لا يجوز أن يكون ترخيص  -3
 للتنازل عنه للغير إلا مع التنازل عن البراءة الثانية".

ويذهب الباحث إلى تأييد إقرار هذه الحالة من حالات منح الرخص الإجبارية من قبل 
جيع لما في تبني هذه الحالة من التش ،المشرع المصري واتفاقية التريبس على حد سواء

كما أن هذا النص يخدم مصالح والتطوير في مختلف مناحي العلوم، على الاختراع 
دولنا النامية من حيث استفادة علمائنا ومخترعينا من البراءة المحمية في اختراع 

                                                           
مندى جمدال  /، الددكتورة7السديد البددراوي، المرجدع السدابق، ص /لمزيد من التفصيل انظدر، الددكتور (26)

 .389نصر ابو الفتوح، المرجع السابق، ص /، الدكتور36الدين، المرجع السابق، ص



الدكتور/ جمال عمران المبروك �أغنية النظام القانوني للتراخي�ص الإجبارية في مجال المخترعات الحديثة »درا�سة تحليلية مقارنة«294 33 
 

مما يؤدي إلى رفع  ،منتجات وسلع جديدة بفضل استخدام هذه الاختراعات السابقة
 اء هذه المجتمعات.القدرات البحثية والتكنولوجية لبن

 :منح التراخيص الإجبارية في الحالة الخاصة بتكنولوجيا أشباه الموصلات جواز-ثانياا 
( من قانون حماية الملكية الفكرية المصري في الفقرة )سابعا ( 23نصت عليه المادة )  

في حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا أشباه الموصلات لا ": منها والتي جاء فيها
يمنح الترخيص الإجباري إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية أو لمعالجة الآثار 
التي ثبت أنها مضادة للتنافس ويكون منح التراخيص الإجبارية في الحالات المنصوص 

اللائحة التنفيذية لهذا ت التي تحددها عليها في هذه المادة وفقا  للقواعد والإجراءا
التريبس على هذه الحالة الخاصة لمنح  وفي هذا الصدد نصت اتفاقيةالقانون"، 

يكون  -( في الفقرة )ج( والتي جاء فيها: "ج31الرخص الإجبارية ضمن نص المادة )
م نطاق ومدة هذا الاستخدام محدودين بخدمة الغرض الذي أجيز من أجله هذا الاستخدا

وفي حالة تعلقه بتكنولوجيا أشباه الموصلات لا يجوز هذا الاستخدام إلا للأغراض 
العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر بعد اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية 

في تحديده للمقصود من تكنولوجيا أشباه  (27)ويذهب جانب من الفقهية"، أنها غير تنافس
لق بمواد السيليكون والجرمانيوم وهي مواد ليست موصلا  جيدا  الموصلات إلى أنها: تتع

وليست في الوقت ذاته عازلة للحرارة فهي في مركز وسط على أنه يمكن تغيير  ،للحرارة
خواص هذه المواد لتصبح موصلا  جيدا  للحرارة في ظروف تكنولوجية معينة فيصبح لها 

ومن  ،فادة منها في الصناعات الدقيقةبذلك وظيفة اليكترونية عند تحويل خواصها والإ
يتوصل إلى هذه التكنولوجيا في تغيير خواص واستخدامات أشباه الموصلات يكون 

ويعد هذا المجال متمتعا  بأهمية بالغة وحيوية احب براءة اختراع في هذا المجال، ص
خص بالإضافة إلى العائد الاقتصادي منه مما لفت انتباه المشرع إلى تنظيم منح الر 

الإجبارية بشأنه، وجدير بالذكر أن غالبية الشركات العاملة في مجال أشباه الموصلات 
 ،هي شركات أمريكية ويابانية تسيطر على الصناعات التي تعتمد على هذه التكنولوجيا

 مثل صناعة الأجهزة الالكترونية والأجهزة التليفزيونية والحاسبات الآلية.
                                                           

 /، الددكتورة296-295سدميحة القليدوبي، المرجدع السدابق، ص /الدكتورة :لمزيد من التفاصيل انظر( 27)
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 المبحث الثاني
 مراعاتها عند منح الترخيص الإجباري الشركط الواجب

فقد نظم كل من  ؛بالإضافة إلى الحالات التي تعد مبررة لمنح التراخيص الإجبارية
مراعاتها عند المشرع المصري واتفاقية التريبس مجموعة من الشروط القانونية الواجب 

لحالات نه لا يكفي لمنح الترخيص أن تتوافر حالة من اإحيث إصدار هذه التراخيص، 
الموجبة لمنحه وإنما بالإضافة إلى ذلك فلابد أن تراعى مجموعة من الاشتراطات 

ويتعلق ، القانونية التي يتعلق بعضها بطالب الترخيص الإجباري )المطلب الأول(
البعض الآخر بمالك البراءة المحمية )المطلب الثاني( وتتعلق الاشتراطات الأخرى 

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الليبي لم ، لب الثالث(بالترخيص الإجباري ذاته )المط
ينص على أي من هذه الشروط الواجبة لمنح الرخصة الإجبارية عند توافر الحالات 

مما يعتبره الباحث قصورا  كبيرا  في نصوص قانون البراءات الليبي كان  ،المبررة لمنحها
و أنه سار على هدى المشرع وكان الباحث يتمنى على المشرع الليبي ل ،ينبغي تلافيه

 ار تحقيقا  للمصلحة العامة.المصري في هذا المضم
 

 المطلب الأكل
 الشركط المتعلقة بطالب الترخيص

من بين الشروط القانونية التي يتطلب مراعاتها عند إصدار الرخص الإجبارية تلك 
حيث يشترط أن يتمتع طالب الترخيص  ،الشروط المتعلقة بطالب الترخيص الإجباري 

يتمتع بالمقدرة على  هكما أن، بالجدية في مطالبته بمنح الرخصة الإجبارية )الفرع الأول(
القيام بعملية استغلال البراءة محل الترخيص الإجباري بما يغطى احتياجات السوق 

 ،زل عنه للغيركما يجب على المرخص له إجباريا  أن لا يتنا ،المحلية )الفرع الثاني(
 وذلك لأن استغلاله للبراءة محل الترخيص هو حق نسبي لا مطلق )الفرع الثالث(.  

 
 الفرع الأكل

 جدية طالب الترخيص الإجباري في الحصول عليه
( من قانون حماية الملكية الفكرية المصري في 24نصت على هذا الشرط المادة )

أن -2"يراعى عند إصدار الترخيص الإجباري ما يلي: ... :( والتي جاء فيها2فقرتها )
يثبت طالب الترخيص الإجباري أنه بذل خلال مدة معقولة محاولات جدية للحصول 
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مما يؤدي إلى رفع  ،منتجات وسلع جديدة بفضل استخدام هذه الاختراعات السابقة
 اء هذه المجتمعات.القدرات البحثية والتكنولوجية لبن

 :منح التراخيص الإجبارية في الحالة الخاصة بتكنولوجيا أشباه الموصلات جواز-ثانياا 
( من قانون حماية الملكية الفكرية المصري في الفقرة )سابعا ( 23نصت عليه المادة )  

في حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا أشباه الموصلات لا ": منها والتي جاء فيها
يمنح الترخيص الإجباري إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية أو لمعالجة الآثار 
التي ثبت أنها مضادة للتنافس ويكون منح التراخيص الإجبارية في الحالات المنصوص 

اللائحة التنفيذية لهذا ت التي تحددها عليها في هذه المادة وفقا  للقواعد والإجراءا
التريبس على هذه الحالة الخاصة لمنح  وفي هذا الصدد نصت اتفاقيةالقانون"، 

يكون  -( في الفقرة )ج( والتي جاء فيها: "ج31الرخص الإجبارية ضمن نص المادة )
م نطاق ومدة هذا الاستخدام محدودين بخدمة الغرض الذي أجيز من أجله هذا الاستخدا

وفي حالة تعلقه بتكنولوجيا أشباه الموصلات لا يجوز هذا الاستخدام إلا للأغراض 
العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر بعد اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية 

في تحديده للمقصود من تكنولوجيا أشباه  (27)ويذهب جانب من الفقهية"، أنها غير تنافس
لق بمواد السيليكون والجرمانيوم وهي مواد ليست موصلا  جيدا  الموصلات إلى أنها: تتع

وليست في الوقت ذاته عازلة للحرارة فهي في مركز وسط على أنه يمكن تغيير  ،للحرارة
خواص هذه المواد لتصبح موصلا  جيدا  للحرارة في ظروف تكنولوجية معينة فيصبح لها 

ومن  ،فادة منها في الصناعات الدقيقةبذلك وظيفة اليكترونية عند تحويل خواصها والإ
يتوصل إلى هذه التكنولوجيا في تغيير خواص واستخدامات أشباه الموصلات يكون 

ويعد هذا المجال متمتعا  بأهمية بالغة وحيوية احب براءة اختراع في هذا المجال، ص
خص بالإضافة إلى العائد الاقتصادي منه مما لفت انتباه المشرع إلى تنظيم منح الر 

الإجبارية بشأنه، وجدير بالذكر أن غالبية الشركات العاملة في مجال أشباه الموصلات 
 ،هي شركات أمريكية ويابانية تسيطر على الصناعات التي تعتمد على هذه التكنولوجيا

 مثل صناعة الأجهزة الالكترونية والأجهزة التليفزيونية والحاسبات الآلية.
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 المبحث الثاني
 مراعاتها عند منح الترخيص الإجباري الشركط الواجب

فقد نظم كل من  ؛بالإضافة إلى الحالات التي تعد مبررة لمنح التراخيص الإجبارية
مراعاتها عند المشرع المصري واتفاقية التريبس مجموعة من الشروط القانونية الواجب 

لحالات نه لا يكفي لمنح الترخيص أن تتوافر حالة من اإحيث إصدار هذه التراخيص، 
الموجبة لمنحه وإنما بالإضافة إلى ذلك فلابد أن تراعى مجموعة من الاشتراطات 

ويتعلق ، القانونية التي يتعلق بعضها بطالب الترخيص الإجباري )المطلب الأول(
البعض الآخر بمالك البراءة المحمية )المطلب الثاني( وتتعلق الاشتراطات الأخرى 

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الليبي لم ، لب الثالث(بالترخيص الإجباري ذاته )المط
ينص على أي من هذه الشروط الواجبة لمنح الرخصة الإجبارية عند توافر الحالات 

مما يعتبره الباحث قصورا  كبيرا  في نصوص قانون البراءات الليبي كان  ،المبررة لمنحها
و أنه سار على هدى المشرع وكان الباحث يتمنى على المشرع الليبي ل ،ينبغي تلافيه

 ار تحقيقا  للمصلحة العامة.المصري في هذا المضم
 

 المطلب الأكل
 الشركط المتعلقة بطالب الترخيص

من بين الشروط القانونية التي يتطلب مراعاتها عند إصدار الرخص الإجبارية تلك 
حيث يشترط أن يتمتع طالب الترخيص  ،الشروط المتعلقة بطالب الترخيص الإجباري 

يتمتع بالمقدرة على  هكما أن، بالجدية في مطالبته بمنح الرخصة الإجبارية )الفرع الأول(
القيام بعملية استغلال البراءة محل الترخيص الإجباري بما يغطى احتياجات السوق 

 ،زل عنه للغيركما يجب على المرخص له إجباريا  أن لا يتنا ،المحلية )الفرع الثاني(
 وذلك لأن استغلاله للبراءة محل الترخيص هو حق نسبي لا مطلق )الفرع الثالث(.  

 
 الفرع الأكل

 جدية طالب الترخيص الإجباري في الحصول عليه
( من قانون حماية الملكية الفكرية المصري في 24نصت على هذا الشرط المادة )

أن -2"يراعى عند إصدار الترخيص الإجباري ما يلي: ... :( والتي جاء فيها2فقرتها )
يثبت طالب الترخيص الإجباري أنه بذل خلال مدة معقولة محاولات جدية للحصول 
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، على ترخيص اختياري من صاحب البراءة نظير مقابل عادل، وأنه أخفق في ذلك ..."
الإجبارية أن  ويفهم من هذا النص بأن المشرع المصري قد تطلب كشرط لمنح الرخصة

يقوم طالب الترخيص بشكل جدي بطلب منحه رخصة اختيارية من مالك الحقوق 
إلا أن هذه الجهود  ؛ل مجهودات جدية خلال فترة زمنية معقولةذوأنه ب ،الاستئثارية

نتيجة لرفض أو تعنت مالك البراءة منح الترخيص  ،والمحاولات الجدية قد ذهبت سدى
ومع عرضه لمقابل مالي عادل،  ،ولاتذه الجهود والمحاالاختياري على الرغم من ه

رط مالك البراءة مبلغا  ماليا  كبيرا  لاستغلال تن يشأك -مثلا  –ومن صور هذا الرفض 
الاختراع وبشكل لا يتناسب مع قيمة الاختراع المحمي، فهنا أجاز القانون أن يتوجه 

 ترخيص إجباري باحتكارلحصول على طالب الترخيص لمكتب براءات الاختراع بطلب ا
( من 39وقد تناولت المادة )ون موافقة مالك البراءة المتعنت، استغلال هذا الاختراع د

اللائحة التنفيذية لقانون حماية الملكية الفكرية المصري المسائل الواجب مراعاتها عند 
 :تقدير مدى مناسبة الشروط التي يعرضها طالب الترخيص حيث نصت على أنه

منح التراخيص الإجبارية في الحالة المنصوص عليها في البند ثالثا  من المادة "يشرط ل
راءة وانقضاء فترة ( من القانون أن يثبت الطالب سبق تفاوضه مع صاحب الب23)

ترخيص الاختياري منه وعرض وبذل محاولات جدية للحصول على التفاوض معقولة، 
 يأتي:  مناسبة الشروط مامناسبة عليه، ويراعى من تقدير مدى شروط 

لمعروض لقاء المقابل ا -3 ،الفترة المتبقية من فترة الحماية-2نوعية الاختراع، -1
 الترخيص الاختياري".

وفي هذا الصدد، نجد أن اتفاقية التريبس قد تناولت هذا الشرط لإمكانية منح 
نصت نها والتي ( في الفقرة )ب( م31وهو ما نقرأه في نص المادة ) ،الرخصة الإجبارية

لا يجوز السماح بهذا الاستخدام، إلا إذا كان من ينوي الاستخدام قد  -: "بعلى أنه
بذل جهودا  قبل هذا الاستخدام للحصول على ترخيص صاحب الحق في البراءة بأسعار 
وشروط تجارية معقولة وأن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح في غضون فترة زمنية معقولة 

الشرط ما جاء  الذي يطابق من حيث تنظيمه لهذا–يفهم من هذا النص ومن ثم، ، ..."
أنه على الدول الأعضاء في اتفاقية التريبس أن تراعي قبل  –في القانون المصري 

ي حددتها منحها التراخيص الإجبارية قيام طالب الترخيص باتباع الخطوات والشروط الت
قه على هذه المادة إلى أنه لا يكفي ويذهب جانب من الفقه في معرض تعليهذه المادة، 

القول بوجود محاولات جدية مبذولة من قبل طالب الترخيص بمجرد تعبيره أو إرسال 
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رغبته في التعاقد بشأن الترخيص دون أن يلي ذلك إجراء فعلي للتفاوض الجدي 
وبالتالي لا يكفي مجرد  ،بخصوص بنود وشروط ومدة الترخيص الاختياري بالاستغلال

ويذهب ، (28)صال بالمالك مرة أو مرات قليلة للقول بالجدية في طلب الترخيصالات
الباحث في معرض تعليقه على هذا الاشتراط إلى تأييد المسلك الحميد لكل من المشرع 

والذي يرجح الباحث أن الحكمة من  ،المصري واتفاقية التريبس لإقرارهما لهذا الشرط
لب الحصول على الرخصة ورائه هو إيجاد معيار للتمايز والأفضلية بين المتقدمين بط

ن الترخيص الإجباري وعلى الرغم من توافر حالة من الحالات إحيث الإجبارية، 
 المبررة لمنحه إلا أنه لن يمنح هكذا وبكل سهولة لكل من يتقدم للفوز به وإنما يجب

ترخيص اختياري من  على طالب الترخيص بذل الجهود الجدية والفعلية للحصول على
إلا أن هذا الأخير رفض ذلك أو تعنت بغير وجه حق في الموافقة على مالك البراءة، 

الرغم من عرض مقابل مجزئ ومرور فترة معقولة للتفكير والرد على الطلب مما يدل 
وقدرته الفنية على استغلال هذا الاختراع ، ومن  على جدية الطالب للترخيص الاختياري 

ثم فإن إقرار هذا الشرط من شأنه أن يشجع كل من لديهم القدرة الفعلية على استغلال 
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المطلب القانوني اع للظفر بالرخصة الإجبارية عنه، الاختر 

سبق وأوضحنا كما  لا يكون ذا ضرورة في بعض حالات منح الرخص الإجبارية كما
يتطلب المشرع المصري وكذلك اتفاقية  في حالات الطوارئ والضرورة القصوى حيث لا

تكون فيها الفرصة  التريبس إعمال هذا الشرط وذلك نظرا  لطبيعة هذه الحالات التي لا
 سانحة لاستئذان المالك ومن باب أولى إمكانية التفاوض الجدي معه.  
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، على ترخيص اختياري من صاحب البراءة نظير مقابل عادل، وأنه أخفق في ذلك ..."
الإجبارية أن  ويفهم من هذا النص بأن المشرع المصري قد تطلب كشرط لمنح الرخصة

يقوم طالب الترخيص بشكل جدي بطلب منحه رخصة اختيارية من مالك الحقوق 
إلا أن هذه الجهود  ؛ل مجهودات جدية خلال فترة زمنية معقولةذوأنه ب ،الاستئثارية

نتيجة لرفض أو تعنت مالك البراءة منح الترخيص  ،والمحاولات الجدية قد ذهبت سدى
ومع عرضه لمقابل مالي عادل،  ،ولاتذه الجهود والمحاالاختياري على الرغم من ه

رط مالك البراءة مبلغا  ماليا  كبيرا  لاستغلال تن يشأك -مثلا  –ومن صور هذا الرفض 
الاختراع وبشكل لا يتناسب مع قيمة الاختراع المحمي، فهنا أجاز القانون أن يتوجه 

 ترخيص إجباري باحتكارلحصول على طالب الترخيص لمكتب براءات الاختراع بطلب ا
( من 39وقد تناولت المادة )ون موافقة مالك البراءة المتعنت، استغلال هذا الاختراع د

اللائحة التنفيذية لقانون حماية الملكية الفكرية المصري المسائل الواجب مراعاتها عند 
 :تقدير مدى مناسبة الشروط التي يعرضها طالب الترخيص حيث نصت على أنه

منح التراخيص الإجبارية في الحالة المنصوص عليها في البند ثالثا  من المادة "يشرط ل
راءة وانقضاء فترة ( من القانون أن يثبت الطالب سبق تفاوضه مع صاحب الب23)

ترخيص الاختياري منه وعرض وبذل محاولات جدية للحصول على التفاوض معقولة، 
 يأتي:  مناسبة الشروط مامناسبة عليه، ويراعى من تقدير مدى شروط 

لمعروض لقاء المقابل ا -3 ،الفترة المتبقية من فترة الحماية-2نوعية الاختراع، -1
 الترخيص الاختياري".

وفي هذا الصدد، نجد أن اتفاقية التريبس قد تناولت هذا الشرط لإمكانية منح 
نصت نها والتي ( في الفقرة )ب( م31وهو ما نقرأه في نص المادة ) ،الرخصة الإجبارية

لا يجوز السماح بهذا الاستخدام، إلا إذا كان من ينوي الاستخدام قد  -: "بعلى أنه
بذل جهودا  قبل هذا الاستخدام للحصول على ترخيص صاحب الحق في البراءة بأسعار 
وشروط تجارية معقولة وأن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح في غضون فترة زمنية معقولة 

الشرط ما جاء  الذي يطابق من حيث تنظيمه لهذا–يفهم من هذا النص ومن ثم، ، ..."
أنه على الدول الأعضاء في اتفاقية التريبس أن تراعي قبل  –في القانون المصري 

ي حددتها منحها التراخيص الإجبارية قيام طالب الترخيص باتباع الخطوات والشروط الت
قه على هذه المادة إلى أنه لا يكفي ويذهب جانب من الفقه في معرض تعليهذه المادة، 

القول بوجود محاولات جدية مبذولة من قبل طالب الترخيص بمجرد تعبيره أو إرسال 
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رغبته في التعاقد بشأن الترخيص دون أن يلي ذلك إجراء فعلي للتفاوض الجدي 
وبالتالي لا يكفي مجرد  ،بخصوص بنود وشروط ومدة الترخيص الاختياري بالاستغلال

ويذهب ، (28)صال بالمالك مرة أو مرات قليلة للقول بالجدية في طلب الترخيصالات
الباحث في معرض تعليقه على هذا الاشتراط إلى تأييد المسلك الحميد لكل من المشرع 

والذي يرجح الباحث أن الحكمة من  ،المصري واتفاقية التريبس لإقرارهما لهذا الشرط
لب الحصول على الرخصة ورائه هو إيجاد معيار للتمايز والأفضلية بين المتقدمين بط

ن الترخيص الإجباري وعلى الرغم من توافر حالة من الحالات إحيث الإجبارية، 
 المبررة لمنحه إلا أنه لن يمنح هكذا وبكل سهولة لكل من يتقدم للفوز به وإنما يجب

ترخيص اختياري من  على طالب الترخيص بذل الجهود الجدية والفعلية للحصول على
إلا أن هذا الأخير رفض ذلك أو تعنت بغير وجه حق في الموافقة على مالك البراءة، 

الرغم من عرض مقابل مجزئ ومرور فترة معقولة للتفكير والرد على الطلب مما يدل 
وقدرته الفنية على استغلال هذا الاختراع ، ومن  على جدية الطالب للترخيص الاختياري 

ثم فإن إقرار هذا الشرط من شأنه أن يشجع كل من لديهم القدرة الفعلية على استغلال 
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المطلب القانوني اع للظفر بالرخصة الإجبارية عنه، الاختر 

سبق وأوضحنا كما  لا يكون ذا ضرورة في بعض حالات منح الرخص الإجبارية كما
يتطلب المشرع المصري وكذلك اتفاقية  في حالات الطوارئ والضرورة القصوى حيث لا

تكون فيها الفرصة  التريبس إعمال هذا الشرط وذلك نظرا  لطبيعة هذه الحالات التي لا
 سانحة لاستئذان المالك ومن باب أولى إمكانية التفاوض الجدي معه.  
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 الفرع الثاني
 طالب الترخيص على استغلال الاختراع المحميمقدرة 

 تغطية السوق المحليك
نص المشرع المصري على هذا الشرط لمنح الترخيص الإجباري بموجب المادة 

( والتي جاء 4( و )1( من قانون حماية الملكية الفكرية وهو ما نقرأه في الفقرة )24)
أن يبت في طلب إصدار الترخيص الإجباري، وفقا  لظروف كل حالة على  -1" :فيها

أن يكون  -4، وفير احتياجات السوق المحلية ...حدة وأن يستهدف الترخيص أساسا  ت
طالب الحصول على الترخيص الإجباري أو من يصدر لصالحه قادرا  على استغلال 

ويفهم من خلال نصوص ، ."الاختراع بصفة جدية في جمهورية مصر العربية...
القانون المصري بشأن هذا الشرط أن تكون لطالب الترخيص المقدرة الحقيقية على أن 

وأن يكون من شأن هذا الاستغلال أن يوفر  ،يستغل الاختراع محل الترخيص الإجباري 
أو هذه السلعة المحمية بالبراءة، جميع احتياجات السوق المصري من هذا المنتج 

بأن تتوفر للمرخص له  –بالإضافة إلى المقدرة الفعلية- من هذا النصوالمقصود 
وأن يتم هذا الاستغلال داخل حدود الدولة  ،الإمكانات المادية والفنية والتكنولوجية

وهو  ،فيجب إنتاج السلعة داخل مصر أو استخدام الطريقة المحمية داخلها ،المصرية
وفي هذا الصدد المانحة للبراءة المحمية، الدولة عرف بفكرة تشغيل البراءة في ي   ما

"يجيز البلد العضو  :( من اتفاقية التريبس في فقرتها )و( على أنه31نصت المادة )
واق المحلية في ذلك البلد هذا الاستخدام أساسا  لأغراض توفير الاختراع في الأس

 من أن كلا وبالمقارنة بين نص هذه المادة والقانون المصري وعلى الرغمالعضو..."، 
من الاتفاقية والقانون المصري قد تطلبا أن يكون الاستغلال لأغراض تغطية احتياجات 

التريبس بعكس القانون المصري لم تنص صراحة على  إلا أن اتفاقية ؛السوق المحلي
مما  ،وإنما جاء النص عاما   ،ضرورة أن يتم هذا الاستغلال في حدود الدولة العضو

طالب الترخيص بالاكتفاء بإنتاج السلعة خارج الدولة المانحة  يوحى بجواز أن يقوم
ا لا يؤيده الباحث وهو م ،للبراءة أو مجرد الاكتفاء باستيراد المنتج أو السلعة من الخارج

 في هذا الصدد.
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( فقرة )و( إلى أن هذا 31في معرض تعليقه على نص المادة ) (29)ويذهب البعض
الحكم الذي كرسته اتفاقية التريبس، يعطي الدول النامية إمكانية توفير المنتجات التي 

إما لاعتمادها على تكنولوجيا متطورة جدا  أو لصعوبة ، يصعب تصنيعها محليا  
ية الكافية للقيام بهذه العملية نتيجة لعدم توافر المعلومات والخبرات الفن ،تصنيعها
إلا أن  ؛فتحل هذه الإشكالية عن طريق استيراد هذه المنتجات من الخارج ،الإنتاجية

هذا الشرط لا ينطبق على التراخيص التي تمنح كجزاء في حالة الممارسات المضادة 
منح فهنا الدولة لا تمنح الترخيص الإجباري لتوفير المنتج وإنما يمكنها  ،للمنافسة

الترخيص والقيام بتصدير المنتج المحمي للخارج، لأن ذلك يعتبر جزاء يقع على مالك 
 البراءة نتيجة لقيامه بأعمال منافية لحرية التنافس الشريف.

ويذهب الباحث في معرض تعليقه على ما ذهب إليه هذا الجانب الفقهي إلى أنه 
ف ما هو مستقر في نصوص ، إلا أنه يخالالرأيوعلى الرغم من رجاحة منطق هذا 

اءة داخل حدود قانون حماية الملكية الفكرية المصري من لزوم أن يتم استغلال البر 
ن هذا الالتزام يعد جوهر ومضمون نظام براءات الاختراع إحيث الجمهورية المصرية، 

ن توفير الحماية لهذا النظام إنما يأتي نظير فكرة تشغيل الاختراع المحمي إأساسا  حيث 
قيقي لإضفاء هذه الحماية في داخل الدولة المانحة للبراءة وإلا لما كان هناك داعي ح

/و( لصالح 31بالتالي فإنه على الدول النامية أن تفسر عمومية نص المادة)ابتداء، و 
فكرة تشغيل البراءة ناهيك إذا علمنا بأن هذه الفكرة قد أصبحت مستقرة في غالبية 

فكرة المهمة لا ن مسألة سكوت اتفاقية التريبس عن هذه التشريعات الدول النامية وأ
مما يعني من وجهة نظر الباحث رغبة الاتفاقية في ترك هذه يعني عدم جوازها، 

المسألة لتقدير الدول الأعضاء على حسب ظروفها واستراتيجياتها. وهو ما تؤيده أيضا  
تشجيع نقل التكنولوجيا  نصوص هذه الاتفاقية في المادة السابعة والثامنة في إطار

 المتطورة لمختلف شعوب المعمورة.    
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 الفرع الثاني
 طالب الترخيص على استغلال الاختراع المحميمقدرة 

 تغطية السوق المحليك
نص المشرع المصري على هذا الشرط لمنح الترخيص الإجباري بموجب المادة 

( والتي جاء 4( و )1( من قانون حماية الملكية الفكرية وهو ما نقرأه في الفقرة )24)
أن يبت في طلب إصدار الترخيص الإجباري، وفقا  لظروف كل حالة على  -1" :فيها

أن يكون  -4، وفير احتياجات السوق المحلية ...حدة وأن يستهدف الترخيص أساسا  ت
طالب الحصول على الترخيص الإجباري أو من يصدر لصالحه قادرا  على استغلال 

ويفهم من خلال نصوص ، ."الاختراع بصفة جدية في جمهورية مصر العربية...
القانون المصري بشأن هذا الشرط أن تكون لطالب الترخيص المقدرة الحقيقية على أن 

وأن يكون من شأن هذا الاستغلال أن يوفر  ،يستغل الاختراع محل الترخيص الإجباري 
أو هذه السلعة المحمية بالبراءة، جميع احتياجات السوق المصري من هذا المنتج 

بأن تتوفر للمرخص له  –بالإضافة إلى المقدرة الفعلية- من هذا النصوالمقصود 
وأن يتم هذا الاستغلال داخل حدود الدولة  ،الإمكانات المادية والفنية والتكنولوجية

وهو  ،فيجب إنتاج السلعة داخل مصر أو استخدام الطريقة المحمية داخلها ،المصرية
وفي هذا الصدد المانحة للبراءة المحمية، الدولة عرف بفكرة تشغيل البراءة في ي   ما

"يجيز البلد العضو  :( من اتفاقية التريبس في فقرتها )و( على أنه31نصت المادة )
واق المحلية في ذلك البلد هذا الاستخدام أساسا  لأغراض توفير الاختراع في الأس

 من أن كلا وبالمقارنة بين نص هذه المادة والقانون المصري وعلى الرغمالعضو..."، 
من الاتفاقية والقانون المصري قد تطلبا أن يكون الاستغلال لأغراض تغطية احتياجات 

التريبس بعكس القانون المصري لم تنص صراحة على  إلا أن اتفاقية ؛السوق المحلي
مما  ،وإنما جاء النص عاما   ،ضرورة أن يتم هذا الاستغلال في حدود الدولة العضو

طالب الترخيص بالاكتفاء بإنتاج السلعة خارج الدولة المانحة  يوحى بجواز أن يقوم
ا لا يؤيده الباحث وهو م ،للبراءة أو مجرد الاكتفاء باستيراد المنتج أو السلعة من الخارج

 في هذا الصدد.
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( فقرة )و( إلى أن هذا 31في معرض تعليقه على نص المادة ) (29)ويذهب البعض
الحكم الذي كرسته اتفاقية التريبس، يعطي الدول النامية إمكانية توفير المنتجات التي 

إما لاعتمادها على تكنولوجيا متطورة جدا  أو لصعوبة ، يصعب تصنيعها محليا  
ية الكافية للقيام بهذه العملية نتيجة لعدم توافر المعلومات والخبرات الفن ،تصنيعها
إلا أن  ؛فتحل هذه الإشكالية عن طريق استيراد هذه المنتجات من الخارج ،الإنتاجية

هذا الشرط لا ينطبق على التراخيص التي تمنح كجزاء في حالة الممارسات المضادة 
منح فهنا الدولة لا تمنح الترخيص الإجباري لتوفير المنتج وإنما يمكنها  ،للمنافسة

الترخيص والقيام بتصدير المنتج المحمي للخارج، لأن ذلك يعتبر جزاء يقع على مالك 
 البراءة نتيجة لقيامه بأعمال منافية لحرية التنافس الشريف.

ويذهب الباحث في معرض تعليقه على ما ذهب إليه هذا الجانب الفقهي إلى أنه 
ف ما هو مستقر في نصوص ، إلا أنه يخالالرأيوعلى الرغم من رجاحة منطق هذا 

اءة داخل حدود قانون حماية الملكية الفكرية المصري من لزوم أن يتم استغلال البر 
ن هذا الالتزام يعد جوهر ومضمون نظام براءات الاختراع إحيث الجمهورية المصرية، 

ن توفير الحماية لهذا النظام إنما يأتي نظير فكرة تشغيل الاختراع المحمي إأساسا  حيث 
قيقي لإضفاء هذه الحماية في داخل الدولة المانحة للبراءة وإلا لما كان هناك داعي ح

/و( لصالح 31بالتالي فإنه على الدول النامية أن تفسر عمومية نص المادة)ابتداء، و 
فكرة تشغيل البراءة ناهيك إذا علمنا بأن هذه الفكرة قد أصبحت مستقرة في غالبية 

فكرة المهمة لا ن مسألة سكوت اتفاقية التريبس عن هذه التشريعات الدول النامية وأ
مما يعني من وجهة نظر الباحث رغبة الاتفاقية في ترك هذه يعني عدم جوازها، 

المسألة لتقدير الدول الأعضاء على حسب ظروفها واستراتيجياتها. وهو ما تؤيده أيضا  
تشجيع نقل التكنولوجيا  نصوص هذه الاتفاقية في المادة السابعة والثامنة في إطار

 المتطورة لمختلف شعوب المعمورة.    
 
  

                                                           
محمددددد ابددددراهيم موسددددي، لمرجددددع  /، الدددددكتور281حسددددام الصددددغير، المرجددددع السددددابق، ص /الدددددكتور (29)

مندى جمدال الددين،  /، الددكتورة361بو الفتوح، المرجع السدابق، صأنصر  /، الدكتور163السابق، ص
 .345المرجع السابق، ص
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 الفرع الثالث
 يكون استخدام الترخيص بشكل مطلق غلا

( 6( من قانون حماية الملكية الفكرية في كل من الفقرة )24نصت عليه المادة ) 
يقتصر استخدام الترخيص الإجباري على طالبه، ومع ذلك  – 6" :( والتي جاء فيها7و)

عدم أحقية المرخص له ترخيصا   -7يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره. 
لق باستخدام إجباريا  في التنازل عنه للغير إلا مع المشروع أو مع الجزء المتع

لمشرع المصري قد اشترط ومن خلال نص هذه المادة يمكننا القول بأن االاختراع...."، 
لمنح الترخيص الإجباري لطالب الترخيص أن يكون استخدامه من قبله نسبيا  وليس 
مطلقا  و إعطاء السلطة لمكتب براءات الاختراع أن يمنح نفس الترخيص المتعلق 

كما غير كافٍ ولا يغطي السوق المحلي، بالبراءة لمستغل آخر كما لو كان الاستغلال 
كما لو  ،الب الترخيص بالتنازل عنه للغيرعلى عدم جواز أن يقوم ط أن المشرع نص

إلا إذا كان هذا  ؛قام المرخص له بالتنازل عن الترخيص من الباطن لشخص آخر
استخدام الاختراع المحمي، التنازل شاملا  للمشروع التجاري أو مع ذلك الجزء المتعلق ب

( الفقرة )د( و )هد( والتي جاء 31دة )وبنفس هذا الحكم نصت اتفاقية التريبس في الما
لا يجوز أن يكون مثل هذا  -هد .يكون مثل هذا الاستخدام مطلقا   لا يجوز أن -"د :فيها

الاستخدام قابلا  للتنازل للغير عنه، إلا فيما يتعلق بذلك الجزء من المؤسسة التجارية أو 
 ..."تجارية المتمتع بذلك الاستخدام .السمعة ال

من اتفاقية  في معرض تعليقه على هذا النص إلى أن كلا   (30)البعضويذهب 
التريبس والقانون المصري لحماية الملكية الفكرية قد أقاما نوعا  من التفرقة العادلة بين 

فإذا كان الأول لا يجوز له  ،المرخص له إجباريا  بالاستخدام والمرخص له اختياريا  
ختياريا  يكتسب كافة الحقوق الثابتة اصرف إليه فإن المت ؛الترخيص لغيره من الباطن

وما يتفرع منها من جوائز مادية  ،ستثناء حقه الأدبي في أبوة الاختراعالمالك البراءة ب
 وأدبية.

 
 

                                                           
حميددد اللهبددي،  /الدددكتور، وقددارب ذلددك، 165محمددد إبددراهيم موسددى، المرجددع السددابق، ص /الدددكتور (30)

 .354المرجع السابق، ص
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 المطلب الثاني
 الشركط المتعلقة بمالك البرواءة

من الشروط الواجب توافرها عند إصدار التراخيص الإجبارية تلك المتعلقة بمالك 
ن منح رخصة إجبارية باستغلال هذه البراءة إحيث  ،البراءة محل الترخيص الإجباري 

 ،للغير لا يفقد المالك الأصلي حقه في الاستمرار في استغلال اختراعه )الفرع الأول(
كما أن توافر حالة من الحالات المبررة لمنح الترخيص الإجباري تتطلب في المقابل أن 

محل هذا الترخيص الحصول على تعويض عادل )الفرع  يكون من حق مالك البراءة
كما أن كل ذلك لا يحرم مالك البراءة من حقه الأصيل في اللجوء إلى القضاء  ،الثاني(

 )الفرع الثالث(.
 

 الأكلالفرع 
 باري مع حق المالك في الاستغلالغن لا يتعارض منح الترخيص الإج

 :على أنهالفقرة )د( السابق الإشارة إليها، ( من اتفاقية التريبس في 31المادة ) تنص
والذي نستطيع أن نفهمه من ، لا يجوز أن يكون مثل هذا الاستخدام مطلقا  ..." -"د

صياغة نص هذه المادة أن منح الترخيص الإجباري لطالب الترخيص لا يعطيه حقا  
ه وإنما يحق لمالك مطلقا  أو استئثاريا  في احتكار استغلال البراءة المحمية وحده دن غير 

ل اختراعه محل الترخيص أن يستمر في استغلا –إن جاز التعبير–براءة )الأصلي( ال
ن الهدف من إقرار نظام التراخيص الإجبارية هو إيجاد التوازن إحيث الإجباري، 

المناسب بين مصالح مالك البراءة في الاحتكار ومصلحة المجتمع المانح للبراءة في 
المثلى من هذا الاختراع محل الحماية، وبالتالي من غير الجائز أن تسلب الاستفادة 

وهو ما  ،لأن الهدف هو الحد من احتكاره ؛صاحب الحق في البراءة من استغلالها
( فقرة )د( المشار إليها أعلاه. وتجدر الإشارة 31ستطيع أن نلمسه من نص المادة )ن

ل هذا الاشتراط القانوني في موقعه في إلى أن الباحث سيقوم بإبداء وجهة نظره حيا
 .الفصلالمبحث الثالث من هذا 
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 الفرع الثالث
 يكون استخدام الترخيص بشكل مطلق غلا

( 6( من قانون حماية الملكية الفكرية في كل من الفقرة )24نصت عليه المادة ) 
يقتصر استخدام الترخيص الإجباري على طالبه، ومع ذلك  – 6" :( والتي جاء فيها7و)

عدم أحقية المرخص له ترخيصا   -7يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره. 
لق باستخدام إجباريا  في التنازل عنه للغير إلا مع المشروع أو مع الجزء المتع

لمشرع المصري قد اشترط ومن خلال نص هذه المادة يمكننا القول بأن االاختراع...."، 
لمنح الترخيص الإجباري لطالب الترخيص أن يكون استخدامه من قبله نسبيا  وليس 
مطلقا  و إعطاء السلطة لمكتب براءات الاختراع أن يمنح نفس الترخيص المتعلق 

كما غير كافٍ ولا يغطي السوق المحلي، بالبراءة لمستغل آخر كما لو كان الاستغلال 
كما لو  ،الب الترخيص بالتنازل عنه للغيرعلى عدم جواز أن يقوم ط أن المشرع نص

إلا إذا كان هذا  ؛قام المرخص له بالتنازل عن الترخيص من الباطن لشخص آخر
استخدام الاختراع المحمي، التنازل شاملا  للمشروع التجاري أو مع ذلك الجزء المتعلق ب

( الفقرة )د( و )هد( والتي جاء 31دة )وبنفس هذا الحكم نصت اتفاقية التريبس في الما
لا يجوز أن يكون مثل هذا  -هد .يكون مثل هذا الاستخدام مطلقا   لا يجوز أن -"د :فيها

الاستخدام قابلا  للتنازل للغير عنه، إلا فيما يتعلق بذلك الجزء من المؤسسة التجارية أو 
 ..."تجارية المتمتع بذلك الاستخدام .السمعة ال

من اتفاقية  في معرض تعليقه على هذا النص إلى أن كلا   (30)البعضويذهب 
التريبس والقانون المصري لحماية الملكية الفكرية قد أقاما نوعا  من التفرقة العادلة بين 

فإذا كان الأول لا يجوز له  ،المرخص له إجباريا  بالاستخدام والمرخص له اختياريا  
ختياريا  يكتسب كافة الحقوق الثابتة اصرف إليه فإن المت ؛الترخيص لغيره من الباطن

وما يتفرع منها من جوائز مادية  ،ستثناء حقه الأدبي في أبوة الاختراعالمالك البراءة ب
 وأدبية.
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 المطلب الثاني
 الشركط المتعلقة بمالك البرواءة

من الشروط الواجب توافرها عند إصدار التراخيص الإجبارية تلك المتعلقة بمالك 
ن منح رخصة إجبارية باستغلال هذه البراءة إحيث  ،البراءة محل الترخيص الإجباري 

 ،للغير لا يفقد المالك الأصلي حقه في الاستمرار في استغلال اختراعه )الفرع الأول(
كما أن توافر حالة من الحالات المبررة لمنح الترخيص الإجباري تتطلب في المقابل أن 

محل هذا الترخيص الحصول على تعويض عادل )الفرع  يكون من حق مالك البراءة
كما أن كل ذلك لا يحرم مالك البراءة من حقه الأصيل في اللجوء إلى القضاء  ،الثاني(

 )الفرع الثالث(.
 

 الأكلالفرع 
 باري مع حق المالك في الاستغلالغن لا يتعارض منح الترخيص الإج

 :على أنهالفقرة )د( السابق الإشارة إليها، ( من اتفاقية التريبس في 31المادة ) تنص
والذي نستطيع أن نفهمه من ، لا يجوز أن يكون مثل هذا الاستخدام مطلقا  ..." -"د

صياغة نص هذه المادة أن منح الترخيص الإجباري لطالب الترخيص لا يعطيه حقا  
ه وإنما يحق لمالك مطلقا  أو استئثاريا  في احتكار استغلال البراءة المحمية وحده دن غير 

ل اختراعه محل الترخيص أن يستمر في استغلا –إن جاز التعبير–براءة )الأصلي( ال
ن الهدف من إقرار نظام التراخيص الإجبارية هو إيجاد التوازن إحيث الإجباري، 

المناسب بين مصالح مالك البراءة في الاحتكار ومصلحة المجتمع المانح للبراءة في 
المثلى من هذا الاختراع محل الحماية، وبالتالي من غير الجائز أن تسلب الاستفادة 

وهو ما  ،لأن الهدف هو الحد من احتكاره ؛صاحب الحق في البراءة من استغلالها
( فقرة )د( المشار إليها أعلاه. وتجدر الإشارة 31ستطيع أن نلمسه من نص المادة )ن

ل هذا الاشتراط القانوني في موقعه في إلى أن الباحث سيقوم بإبداء وجهة نظره حيا
 .الفصلالمبحث الثالث من هذا 
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 الفرع الثاني
 الترخيص مع حق المالك في التعويضيجب غن لا يتعارض منح 

( من قانون حماية الملكية الفكرية 8( فقرة )24نص المشرع المصري في المادة )
على تعويض عادل مقابل أن يكون لصاحب البراءة الحق في الحصول  -8على أنه "

، استغلال اختراعه تراعى في تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع ..."
ويذهب الباحث هنا إلى أن المشرع المصري خيرا  فعل بالنص على مبدأ التعويض 

بحيث يحقق التوازن المنشود  ،جباري المناسب والعادل لمالك البراءة محل الترخيص الإ
كونها محاولة لإيجاد التوازن بين مصالح مالك البراءة  ،تراخيص الإجباريةمن فكرة ال

من خلال إقرار مبدأ و  روعة للدولة المانحة من جهة أخرى،من جهة والمصالح المش
ضرار بمصالح مالك البراءة وتعويضه عما فإن الباحث يرى انتفاء الإ ؛التعويض العادل

ول إلى هذا الاختراع محل الترخيص وقت وجهد في الوصو له من مال ذكان قد ب
إلا أن ما يلاحظه الباحث على المشرع المصري أنه قد حدد مجموعة جباري، الإ

قتصادية للاختراع ومن بينها معيار القيمة الا ،معايير لتقدير قيمة هذا التعويض
، وأما بقية هذه دةالمحمي محل التراخيص الإجباري وأن يتم تقدير كل حالة على ح

( من اللائحة التنفيذية التي حددت أسس تقدير 41تناولها المادة )المعايير قد 
 التعويض. 

"لصاحب البراءة التي منح بشأنها ترخيص اجباري  :حيث نصت هذه المادة على أنه
الحق في الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه يتم تقديره بمعرفة لجنة 

لها رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بقرار منه، تراعي اللجنة متخصصة يشك
 عند تقدير التعويض على الأخص ما يأتي:

 الفترة المتبقية من مدة الحماية. .1
 حجم وقيمة الإنتاج المرخص له. .2
 التناسب بين سعر المنتج ومتوسط الدخل العام للفرد. .3
 للطرح التجاري.حجم الاستثمارات المطلوبة للبحوث اللازمة  .4
 حجم الاستثمارات اللازمة للإنتاج. .5
 مدى توافر منتج مماثل في السوق. .6
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لحكم  عمالا  إ حديد الحقوق المالية لصاحب البراءة ( من القانون لتصدر قرارها بت23)
 .المادة ذاتها ذلك عند إصدار الترخيص الإجباري..."

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية التريبس قد أقرت هي الأخرى مبدأ التعويض وهو ما 
تدفع لصاحب البراءة تعويضات  -( في الفقرة )ح( بقولها "ح31نصت عليه المادة )

، ظروف كل حالة من الحالات مع مراعاة القيمة الاقتصادية للترخيص..."كافية حسب 
وما يلاحظ على نص اتفاقية التريبس والذي جاء مطابقا  من حيث الحكم لنص المشرع 
المصري بهذا الخصوص إلا أنه وبعكس هذا الأخير وإن كان قد أقر مبدأ التعويض 

د بها للوصول إلى تقدير مبلغ التعويض فإنه لم يعدد لنا المعايير التي يمكن الاسترشا
الاقتصادية للترخيص بالإضافة إلى معيار  الكميةالعادل وإنما اكتفى بمعيارٍ وحيدٍ وهو 

( وهو أن يراعى في تقدير التعويض 31آخر أشارت إليه الفقرة )ث( من المادة )
صري قد ومن ثم نستطيع القول بأن المشرع المضرورة تصحيح الممارسات التنافسية، 

كان أكثر توفيقا  في ذلك من اتفاقية التريبس وذلك بتحديده للمعايير التي يمكن 
لتقدير قيمة التعويض العادل الممنوح لمالك البراءة محل الترخيص دون  االاسترشاد به

 ترك المسألة المهمة والحساسة للاجتهاد عند عدم النص عليها.
الشرط المتطلب لمنح الرخص  في معرض التعليق على هذا (31)ويذهب البعض

أن يتم مراعاة الأوضاع  ه يجب عند تحديد التعويض العادلالاجبارية إلى القول أن
كما يجب النظر إلى الغرض الذي من أجله منح  ،الاقتصادية في الدولة مانحة البراءة

راخيص الإجبارية وفقا  لكل فيمكن أن تختلف معايير تقدير التعويض عن الت ،الترخيص
فمثلا  قد يختلف تقدير قيمة التعويض في التراخيص الإجبارية في مجال الصحة حالة، 

العامة أو توفير الاحتياجات الضرورية للمجتمع كالغذاء والمسكن عن قواعد تقديره في 
قيمة  ومن العوامل التي يجدر الأخذ بها في تقدير ،الحالات الأخرى قد تكون أقل أهمية

 ،التعويض عن منح الرخص الإجبارية حجم السوق الذي يطرح فيه المنتج المحمي
 ومدى توافر المنتجات البديلة في مناخ تنافسي شريف.
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 الفرع الثاني
 الترخيص مع حق المالك في التعويضيجب غن لا يتعارض منح 
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 الفرع الثالث
 حق المالك في اللجوء إلى القضاء غن لا يتعارض منح الترخيص مع

ق التظلم من لقد أعطى المشرع المصري لمالك البراءة محل الترخيص الإجباري ح
وهو ما  ،قرار منح الترخيص، وكذلك قرار تقدير التعويض العادل أمام اللجنة المختصة

( والتي 8( و)2الفقرة ) ( من قانون حماية الملكية في كل من24نصت عليه المادة )
أن يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص  -2"جاء فيها: 

( من هذا القانون وذلك 36أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة )الإجباري للغير 
خلال ثلاثين يوما  من تاريخ إخطاره وبصدور هذا الترخيص ووفقا  للأوضاع 

ويكون لصاحب البراءة الحق في التظلم  -8التي تحددها اللائحة التنفيذية،  والإجراءات
( وذلك خلال 36في المادة ) من قرار تقدير التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها

ثلاثين يوما  من إخطاره بالقرار ووفقا  للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة 
 ...".تنفيذية لهذا القانون ال

لما له  ،ويذهب الباحث إلى أنه خيرا  فعل المشرع بنصه على هذا الاشتراط العادل
من أهمية بالغة في إعطاء الفرصة لمالك البراءة محل الترخيص في التظلم من قرار 

ن هذا الحق هو إحيث  ،المنح أو قرار تقدير التعويض نظير منح الرخصة الإجبارية
الوسيلة القانونية المتاحة أمام هذا المالك لمواجهة أي تعسف من قبل السلطة 

سلطة الممنوحة لها قد تسيء عن قصد أو جهل ال ن هذه الأخيرةإحيث  ،المختصة
كما أن اتفاقية التريبس قد أقرت هي الأخرى هذا المبدأ بموجب المادة بموجب القانون، 

تكون قانونية أي قرار متخذ  -"ط :( في الفقرة )ط( و)ي( والتي نصت على أنه31)
أو للمراجعة  بإصدار ترخيص يجيز هذا الاستخدام خاضعة للنظر فيها أمام القضاء

وقد جاء نص الفقرة )ي( ، المستقلة من قبل سلطة منفصلة أعلى في ذلك العضو ..."
من الاتفاقية مطابقا  من حيث الصياغة لنص الفقرة )ط( بشأن قابلية تقدير التعويض 

ومما تقدم نلاحظ بأن اتفاقية التريبس قد نونية فيكتفى بذلك منعا  للتكرار، للمراجعة القا
 ،حكاما  تطابق من حيث الموضوع ما أورده المشرع المصري في هذا الصددتضمنت أ

وبالتالي يجب على الدول الأعضاء أن تمنح من خلال تشريعاتها الداخلية الإمكانية 
أمام مالك البراءة محل الترخيص للطعن في القرار الصادر بمنح الترخيص الإجباري أو 

 القرار الصادر بتقدير أو التعويض عنه.
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 المطلب الثالث
 الشركط المتعلقة بالترخيص في حد ذاته

الواجب مراعاتها في قرار منح الترخيص ذاته أن يكون القرار يتطلب في الشروط 
بمنح الترخيص الإجباري مبنيا  في أساسه على استقلالية كل طلب على حده )الفرع 

وأخيرا   ،)الفرع الثاني(أن يكون قرار المنح محددا  من حيث المدة والنطاق و  ،الأول(
يجب أن يتم إنهاء الترخيص الإجباري الممنوح بعد زوال مبررات وأسباب منحه )الفرع 

 الثالث(.
 

 الفرع الأكل
 نى الترخيص على استقلالية كل طلبيجب غن يب

 على أن:( 1( من قانون حماية الملكية الفكرية المصري في الفقرة )24المادة ) تنص
أن يبث في طلب الترخيص  -1الترخيص الإجباري ما يلي:  "يراعي عند إصدار

 وهو ما نصت عليه كذلك اتفاقية ،..."ري وفقا  لظروف كل حالة على حدة الإجبا
دراسة كل  -..".: رة )أ( منها والتي نصت على أنه( في الفق31التريبس في المادة )

هذا الشرط، هو أنه إن المقصود من لاستخدام في ضوء جدارته الذاتية"، ترخيص با
عند منح الترخيص الإجباري على البراءة المحمية يجب أن يستوفي كل طلب الشروط 

وفي ضوء الجدارة الذاتية لهذا  ،ووفقا  لظروف كل حالة على حدة ،القانونية المقررة
وبالتالي فلا يجوز منح ترخيص إجباري دون دراسة جادة ودقيقة لكل طلب أو  ،الطلب

بدو الحكمة التي ابتغتها وت اع إلى مجال تكنولوجي معين،ماء الاختر على أساس انت
اتفاقية التريبس من وراء إيراد هذا الشرط محاولة المساواة بين المجالات التي تنتمي 

كانت تتبناها بعض التشريعات  التيوإلغاء التفرقة  ،إليها الاختراعات محل الترخيص
نح تراخيص إجبارية تلقائية عندما ينتمي فلقد كان البعض منها يسمح بم ،الوطنية

جودا  بعد إبرام إلا أن ذلك لم يعد مو  ؛الاختراع محل الحماية إلى مجال تكنولوجي معين
 .(32)اتفاقية التريبس
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 حق المالك في اللجوء إلى القضاء غن لا يتعارض منح الترخيص مع

ق التظلم من لقد أعطى المشرع المصري لمالك البراءة محل الترخيص الإجباري ح
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( من هذا القانون وذلك 36أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة )الإجباري للغير 
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لما له  ،ويذهب الباحث إلى أنه خيرا  فعل المشرع بنصه على هذا الاشتراط العادل
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سلطة الممنوحة لها قد تسيء عن قصد أو جهل ال ن هذه الأخيرةإحيث  ،المختصة
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وقد جاء نص الفقرة )ي( ، المستقلة من قبل سلطة منفصلة أعلى في ذلك العضو ..."
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 ،حكاما  تطابق من حيث الموضوع ما أورده المشرع المصري في هذا الصددتضمنت أ

وبالتالي يجب على الدول الأعضاء أن تمنح من خلال تشريعاتها الداخلية الإمكانية 
أمام مالك البراءة محل الترخيص للطعن في القرار الصادر بمنح الترخيص الإجباري أو 

 القرار الصادر بتقدير أو التعويض عنه.
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 المطلب الثالث
 الشركط المتعلقة بالترخيص في حد ذاته

الواجب مراعاتها في قرار منح الترخيص ذاته أن يكون القرار يتطلب في الشروط 
بمنح الترخيص الإجباري مبنيا  في أساسه على استقلالية كل طلب على حده )الفرع 

وأخيرا   ،)الفرع الثاني(أن يكون قرار المنح محددا  من حيث المدة والنطاق و  ،الأول(
يجب أن يتم إنهاء الترخيص الإجباري الممنوح بعد زوال مبررات وأسباب منحه )الفرع 

 الثالث(.
 

 الفرع الأكل
 نى الترخيص على استقلالية كل طلبيجب غن يب

 على أن:( 1( من قانون حماية الملكية الفكرية المصري في الفقرة )24المادة ) تنص
أن يبث في طلب الترخيص  -1الترخيص الإجباري ما يلي:  "يراعي عند إصدار

 وهو ما نصت عليه كذلك اتفاقية ،..."ري وفقا  لظروف كل حالة على حدة الإجبا
دراسة كل  -..".: رة )أ( منها والتي نصت على أنه( في الفق31التريبس في المادة )

هذا الشرط، هو أنه إن المقصود من لاستخدام في ضوء جدارته الذاتية"، ترخيص با
عند منح الترخيص الإجباري على البراءة المحمية يجب أن يستوفي كل طلب الشروط 

وفي ضوء الجدارة الذاتية لهذا  ،ووفقا  لظروف كل حالة على حدة ،القانونية المقررة
وبالتالي فلا يجوز منح ترخيص إجباري دون دراسة جادة ودقيقة لكل طلب أو  ،الطلب

بدو الحكمة التي ابتغتها وت اع إلى مجال تكنولوجي معين،ماء الاختر على أساس انت
اتفاقية التريبس من وراء إيراد هذا الشرط محاولة المساواة بين المجالات التي تنتمي 

كانت تتبناها بعض التشريعات  التيوإلغاء التفرقة  ،إليها الاختراعات محل الترخيص
نح تراخيص إجبارية تلقائية عندما ينتمي فلقد كان البعض منها يسمح بم ،الوطنية

جودا  بعد إبرام إلا أن ذلك لم يعد مو  ؛الاختراع محل الحماية إلى مجال تكنولوجي معين
 .(32)اتفاقية التريبس
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 الفرع الثاني
 غن يكون الترخيص محدداً من حيث المدة كالنطاق

يجب على الدول الأعضاء أن تحدد نطاق الترخيص الإجباري  هيقصد بهذا الشرط أن
ومدته بحسب الغرض الذي يمنح من أجله، فلابد أن يكون هناك تلازم بين المنتج 

فلا يجب أن يمتد الاستغلال والغرض من منح الترخيص الإجباري،  موضوع البراءة
تحقق الهدف  نه بمجردإلتحقيق أغراض أخرى غير تلك التي ينشدها الترخيص حيث 

من منح الترخيص ينتهي حق المرخص له في الاستغلال ما لم يكن من شأن ذلك أن 
كما لو كان قد قام بإعداد له أضرار ويضر بمصالحه المشروعة، يلحق بالمرخص 

ولا يزال لم يحقق الأرباح  ،تجهيزات وإقامة مشاريع صناعية أو تجارية بقصد الاستغلال
ففي هذه الحالة يجوز له الاستمرار في الاستغلال إلى  ،لنفقاتالمرجوة التي تجبر هذه ا

ملية الاستغلال على الوجه أن يتمكن من تعويض نفقاته التي أنفقها من أجل الإعداد لع
ويذهب الباحث في هذا الصدد إلى منطقية هذا الاشتراط القانوني المهم ، (33)الأمثل

جبارية إن قيام الدولة العضو في منظمة التجارة العالمية بمنح رخصة إ حيث ،جدا  
بشان براءة اختراع اقتضت المصلحة العامة أن يتم استغلالها من قبل الدولة المانحة 

لا يمنح أو  ،جبارية محددة ومعروفة بدقةن تكون مدة هذه الرخصة الإأمشروط ب
نظرا  لعدم عدالة هذا التوجه ددة، و مدة مفتوحة غير محأمعلومة  الترخيص لمدة غير

ن يعلم مدة أوالذي من حقه  ،بالنسبة لمصالح مالك البراءة محل الرخصة الاجبارية
بالنسبة لاستغلال الاختراع محل  هصدرت بحقة لترتيب أوضاع التيجبارية الرخصة الإ

ر لأن العدالة واستقراجباريا ، إالحماية الدولية جنبا  إلى جنب مع المرخص له 
الذي من أجله منح  جباري بتحقق الهدفالمعاملات تقضي أن ينتهي الترخيص الإ

جباريا  الاستمرار في عملية استغلال البراءة إومن ثم لا يحق للمرخص له  ،الترخيص
ق لحاإجبارية ما لم يكن من شأن وقف هذا الاستغلال بمجرد انتهاء مدة الرخصة الإ

 . ضرر بالغ بمصالح مستغل الترخيص
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 الفرع الثالث
 غن ينقضي الترخيص بزكال سببه

( من قانون حماية الملكية الفكرية المصري في الفقرة 24نصت على ذلك المادة )
أن ينقضي الترخيص الإجباري بانتهاء مدته ومع ذلك  -9" :( التي نصت على أنه9)

ذا زالت لمكتب براءات الاختراع أن يقرر إلغاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته إ
الأسباب التي أدت إلى منحه ولم يكن مرجحا  قيام هذه الأسباب مرة أخرى وتتبع في 

وكذلك نصت على نفس نص عليها اللائحة التنفيذية...."، ذلك الإجراءات التي ت
"يخضع  :( فقرة )ز( والتي نصت على أنه31المسألة اتفاقية التريبس في المادة )

لإنهاء شريطة منح حماية كافية للمصالح المشروعة الترخيص بهذا الاستخدام إلى ا
للأشخاص الذين أجيز لهم هذا الاستخدام إذا انتهت وعندما تنتهى الأوضاع التي أدت 
إلى الترخيص ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها، وللسلطة المختصة صلاحية النظر 

يفهم ..."، و لب أصحاب المصلحة المعنيين..في استمرار هذه الأوضاع بناء على ط
شترطت لإصدار قرار إنهاء الترخيص أن لا يكون من امن نص اتفاقية التربيس أنها 

ومن ثم إذا كان  ،المرجح عودة نفس الظروف التي أدت إلى منح الترخيص الإجباري 
مختصة رفض إنهاء هناك احتمال قائم لتكرار نفس الظروف فمن حق الجهة الإدارية ال

أنه يستلزم لإنهاء الترخيص مراعاة المصالح المشروعة كما  الترخيص القائم،
وبالتالي يحق للجهة الإدارية المختصة رفض إنهاء الترخيص  ،لمستخدمي الترخيص

الإجباري إذا كان من شأن ذلك الإنهاء أن يضر بمصالح المرخص له كما لو كان 
( قد نصت 24دة )( من الما10كما أن الفقرة )، (34)طائلة يكبده خسائر كبيرة وأموالا  

"أن يكون لصاحب الاختراع أن يطلب إنهاء الترخيص الإجباري قبل نهاية  :على أنه
المدة المحددة له، وذلك إذا زالت الأسباب التي أدت إلى الحصول عليه ولم يعد مرجحا  

 أن-11"...: ة نصت على أنهدالما ذات( من 11قيامها مرة أخرى." كما أن الفقرة )
 ..."ة للمرخص له عند انتهاء الترخيص.المشروع تراعى المصالح
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 الفرع الثاني
 غن يكون الترخيص محدداً من حيث المدة كالنطاق

يجب على الدول الأعضاء أن تحدد نطاق الترخيص الإجباري  هيقصد بهذا الشرط أن
ومدته بحسب الغرض الذي يمنح من أجله، فلابد أن يكون هناك تلازم بين المنتج 

فلا يجب أن يمتد الاستغلال والغرض من منح الترخيص الإجباري،  موضوع البراءة
تحقق الهدف  نه بمجردإلتحقيق أغراض أخرى غير تلك التي ينشدها الترخيص حيث 

من منح الترخيص ينتهي حق المرخص له في الاستغلال ما لم يكن من شأن ذلك أن 
كما لو كان قد قام بإعداد له أضرار ويضر بمصالحه المشروعة، يلحق بالمرخص 

ولا يزال لم يحقق الأرباح  ،تجهيزات وإقامة مشاريع صناعية أو تجارية بقصد الاستغلال
ففي هذه الحالة يجوز له الاستمرار في الاستغلال إلى  ،لنفقاتالمرجوة التي تجبر هذه ا

ملية الاستغلال على الوجه أن يتمكن من تعويض نفقاته التي أنفقها من أجل الإعداد لع
ويذهب الباحث في هذا الصدد إلى منطقية هذا الاشتراط القانوني المهم ، (33)الأمثل

جبارية إن قيام الدولة العضو في منظمة التجارة العالمية بمنح رخصة إ حيث ،جدا  
بشان براءة اختراع اقتضت المصلحة العامة أن يتم استغلالها من قبل الدولة المانحة 

لا يمنح أو  ،جبارية محددة ومعروفة بدقةن تكون مدة هذه الرخصة الإأمشروط ب
نظرا  لعدم عدالة هذا التوجه ددة، و مدة مفتوحة غير محأمعلومة  الترخيص لمدة غير

ن يعلم مدة أوالذي من حقه  ،بالنسبة لمصالح مالك البراءة محل الرخصة الاجبارية
بالنسبة لاستغلال الاختراع محل  هصدرت بحقة لترتيب أوضاع التيجبارية الرخصة الإ

ر لأن العدالة واستقراجباريا ، إالحماية الدولية جنبا  إلى جنب مع المرخص له 
الذي من أجله منح  جباري بتحقق الهدفالمعاملات تقضي أن ينتهي الترخيص الإ

جباريا  الاستمرار في عملية استغلال البراءة إومن ثم لا يحق للمرخص له  ،الترخيص
ق لحاإجبارية ما لم يكن من شأن وقف هذا الاستغلال بمجرد انتهاء مدة الرخصة الإ

 . ضرر بالغ بمصالح مستغل الترخيص
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 الفرع الثالث
 غن ينقضي الترخيص بزكال سببه

( من قانون حماية الملكية الفكرية المصري في الفقرة 24نصت على ذلك المادة )
أن ينقضي الترخيص الإجباري بانتهاء مدته ومع ذلك  -9" :( التي نصت على أنه9)

ذا زالت لمكتب براءات الاختراع أن يقرر إلغاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته إ
الأسباب التي أدت إلى منحه ولم يكن مرجحا  قيام هذه الأسباب مرة أخرى وتتبع في 

وكذلك نصت على نفس نص عليها اللائحة التنفيذية...."، ذلك الإجراءات التي ت
"يخضع  :( فقرة )ز( والتي نصت على أنه31المسألة اتفاقية التريبس في المادة )

لإنهاء شريطة منح حماية كافية للمصالح المشروعة الترخيص بهذا الاستخدام إلى ا
للأشخاص الذين أجيز لهم هذا الاستخدام إذا انتهت وعندما تنتهى الأوضاع التي أدت 
إلى الترخيص ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها، وللسلطة المختصة صلاحية النظر 

يفهم ..."، و لب أصحاب المصلحة المعنيين..في استمرار هذه الأوضاع بناء على ط
شترطت لإصدار قرار إنهاء الترخيص أن لا يكون من امن نص اتفاقية التربيس أنها 

ومن ثم إذا كان  ،المرجح عودة نفس الظروف التي أدت إلى منح الترخيص الإجباري 
مختصة رفض إنهاء هناك احتمال قائم لتكرار نفس الظروف فمن حق الجهة الإدارية ال

أنه يستلزم لإنهاء الترخيص مراعاة المصالح المشروعة كما  الترخيص القائم،
وبالتالي يحق للجهة الإدارية المختصة رفض إنهاء الترخيص  ،لمستخدمي الترخيص

الإجباري إذا كان من شأن ذلك الإنهاء أن يضر بمصالح المرخص له كما لو كان 
( قد نصت 24دة )( من الما10كما أن الفقرة )، (34)طائلة يكبده خسائر كبيرة وأموالا  

"أن يكون لصاحب الاختراع أن يطلب إنهاء الترخيص الإجباري قبل نهاية  :على أنه
المدة المحددة له، وذلك إذا زالت الأسباب التي أدت إلى الحصول عليه ولم يعد مرجحا  

 أن-11"...: ة نصت على أنهدالما ذات( من 11قيامها مرة أخرى." كما أن الفقرة )
 ..."ة للمرخص له عند انتهاء الترخيص.المشروع تراعى المصالح
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 المبحث الثالث
 في ضوء الحماية الدكلية المقررةيم الباحث لنظام الرخص الإجبارية تقي

ترد على سعة الحقوق  التييعد نظام الترخيص الإجباري وبحق قيدا  من القيود 
إلا  ؛ومن ثم فهو يمثل قيدا  على نظام الحماية برمته ،الاستئثارية لمالك البراءة المحمية

تستدعي منح الرخص الإجبارية تعد أكثر أهمية من وجهة نظر  التيأن المبررات 
العام في الدولة المانحة عادة ما تستهدف المصلحة العامة والنفع  والتي ،الباحث

كما أنه في حالات كثيرة يكون السبب وراء منح التراخيص الإجبارية ما يمكن للبراءة، 
اعتباره جزاء يقع على عاتق المالك للبراءة الذي يرفض أو يقصر في استغلال اختراعه 

وبالتمعن في نصوص القوانين والاتفاقيات محل قليم الدولة المانحة، إالمحمي على 
صري واتفاقية التريبس قد عدد حالات إصدار من المشرع الم الدراسة نجد أن كلا  

الرخص الإجبارية والشروط الواجب مراعاتها عند منحها وهو ما نصت عليه المادة 
التي و  ( من اتفاقية التريبس31( من قانون حماية الملكية الفكرية المصري والمادة )23)

لحق، ى موافقة صاحب اآثرت تسميتها بالاستخدامات الأخرى بدون الحصول عل
من  ويذهب الباحث في هذا الصدد إلى تأييد مسلك المشرع المصري الذي رافقه كثير

التوفيق عند تناوله لحالات كثيرة اعتبر من خلالها منح الرخصة الإجبارية مسألة حتمية 
( ويأتي على رأس هذه الحالات 23لا غنى عنها وهو ما تناولته بجلاء نص المادة )

ل الاختراع لأغراض المنفعة العامة غير التجارية وفي حالات ذات الأهمية حالة استغلا
والضرورة القصوى أو إذا كانت الحالة تتطلب استغلال الاختراع لدعم الجهود  الطوارئ 

كما أنه في تصادية والاجتماعية والتكنولوجية، الوطنية في مجال التطوير والتنمية الاق
تراعه داخل الأراضي المصرية أو أوقفه حالة رفض مالك الاختراع المحمي استغلال اخ

احتياجات السوق المحلية  لتغطية دون عذر مقبول أو أنه قام باستغلال غير كافٍ 
كما أن المشرع المصري قد أجاز منح الترخيص لمحاربة المنافسة الغير  المصرية،

إلى تؤدي إلى آثار سلبية وحتمية على الاقتصاد القومي المصري بالإضافة  التيشريفة 
شباه الموصلات، أالحالة الخاصة بالأدوية وتلك المتعلقة بالبراءات المرتبطة وتكنولوجيا 

وعلى الرغم من هذا الإسهاب المبرر من قبل المشرع المصري في تعداد حالات منح 
المصلحة  تفتضيهإلا أنه بالمقابل قد حاول جاهدا  الموازنة بين ما  ؛الرخص الإجبارية
المصالح الخاصة لمالك الاختراع المحمي بأن أقر مبدأ التعويض  العامة مع مراعاة
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العادل في ضوء القيمة الاقتصادية للاختراع محل الترخيص وإجازة أن يستمر مالك 
البراءة باستغلالها جنبا  إلى جنب مع المرخص له وهي مراعاة ما بعدها مراعاة لمالكي 

ومع اقتناع الباحث التام بجدوى الحالات إلا أنه يرى الباحث، الحقوق الاستئثارية كما 
إلا أن هناك مجموعة من الملاحظات كان الباحث  ؛المعتبرة لمنح التراخيص الإجبارية

يتمنى على المشرع المصري لو أنه أخذها بعين الاعتبار عند تناوله لحالات وشروط 
ل إلى إثارة منح الترخيص الإجباري وأن إهمال هذه المسائل يمكن أن يؤدي في المستقب

ة من الناحية الكثير من الصعوبات عند تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكري
ألا وهي مسألة الإسراف في إعطاء المهل القانونية وإطالة أمدها العملية والواقعية، 

أما الأمر الثاني فيتعلق بمسألة التعويض العادل الواجب منحه لمالك  ،)المطلب الأول(
 وافتحليل سنتناوله ب وهو ما ،ل الترخيص الإجباري  )المطلب الثاني(الاختراع مح

 .ينلبين المطخلال هذ
 

 المطلب الأكل
 جباريةمن حيث مدة المهل القانونية المقررة لتقدير منح الرخصة الإ

تحديد نطاق وطبيعة  فيوتوفيقه الكبير  المصري سبق وأوضحنا حسن مسلك المشرع 
وتأييد  ،وتحديد الشروط اللازمة لإصدارها ،الحالات الموجبة لمنح التراخيص الإجبارية

( 23إلا أن ما يشد انتباه الباحث صراحة عند تحليله لنص المادة ) ؛الباحث لذلك كله
 فيأن المشرع قد أسرف كثيرا   المصري فقرتها رابعا  من قانون حماية الملكية الفكرية  في

وهو  منطقي ودون فائدة عملية ترجى من ذلك، إطالة مدد المهل القانونية دون مبررٍ 
إذا لم يقم "... رابعا :  :نصت على أنه والتيالفقرة رابعا  المشار إليها  فيما نقرأه 

و كان جمهورية مصر العربية بمعرفته أو بموافقته أ فيصاحب البراءة باستغلالها 
استغلالها استغلالا  غير كاف رغم مضى أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو 

وكذلك إذا أوقف صاحب البراءة استغلال نوات من تاريخ منحها أيهما أطول، ثلاث س
الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة ... ومع ذلك إذا رأى مكتب براءات 

المدتين المشار إليهما أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى الاختراع، رغم فوات أي من 
أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة صاحب البراءة، جاز أن يمنحه 

حيث تعالج هذه الحالة من حالات منح ، .."أخرى كافية لاستغلال الاختراع . مهلة
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 المبحث الثالث
 في ضوء الحماية الدكلية المقررةيم الباحث لنظام الرخص الإجبارية تقي

ترد على سعة الحقوق  التييعد نظام الترخيص الإجباري وبحق قيدا  من القيود 
إلا  ؛ومن ثم فهو يمثل قيدا  على نظام الحماية برمته ،الاستئثارية لمالك البراءة المحمية

تستدعي منح الرخص الإجبارية تعد أكثر أهمية من وجهة نظر  التيأن المبررات 
العام في الدولة المانحة عادة ما تستهدف المصلحة العامة والنفع  والتي ،الباحث

كما أنه في حالات كثيرة يكون السبب وراء منح التراخيص الإجبارية ما يمكن للبراءة، 
اعتباره جزاء يقع على عاتق المالك للبراءة الذي يرفض أو يقصر في استغلال اختراعه 

وبالتمعن في نصوص القوانين والاتفاقيات محل قليم الدولة المانحة، إالمحمي على 
صري واتفاقية التريبس قد عدد حالات إصدار من المشرع الم الدراسة نجد أن كلا  

الرخص الإجبارية والشروط الواجب مراعاتها عند منحها وهو ما نصت عليه المادة 
التي و  ( من اتفاقية التريبس31( من قانون حماية الملكية الفكرية المصري والمادة )23)

لحق، ى موافقة صاحب اآثرت تسميتها بالاستخدامات الأخرى بدون الحصول عل
من  ويذهب الباحث في هذا الصدد إلى تأييد مسلك المشرع المصري الذي رافقه كثير

التوفيق عند تناوله لحالات كثيرة اعتبر من خلالها منح الرخصة الإجبارية مسألة حتمية 
( ويأتي على رأس هذه الحالات 23لا غنى عنها وهو ما تناولته بجلاء نص المادة )

ل الاختراع لأغراض المنفعة العامة غير التجارية وفي حالات ذات الأهمية حالة استغلا
والضرورة القصوى أو إذا كانت الحالة تتطلب استغلال الاختراع لدعم الجهود  الطوارئ 

كما أنه في تصادية والاجتماعية والتكنولوجية، الوطنية في مجال التطوير والتنمية الاق
تراعه داخل الأراضي المصرية أو أوقفه حالة رفض مالك الاختراع المحمي استغلال اخ

احتياجات السوق المحلية  لتغطية دون عذر مقبول أو أنه قام باستغلال غير كافٍ 
كما أن المشرع المصري قد أجاز منح الترخيص لمحاربة المنافسة الغير  المصرية،

إلى تؤدي إلى آثار سلبية وحتمية على الاقتصاد القومي المصري بالإضافة  التيشريفة 
شباه الموصلات، أالحالة الخاصة بالأدوية وتلك المتعلقة بالبراءات المرتبطة وتكنولوجيا 

وعلى الرغم من هذا الإسهاب المبرر من قبل المشرع المصري في تعداد حالات منح 
المصلحة  تفتضيهإلا أنه بالمقابل قد حاول جاهدا  الموازنة بين ما  ؛الرخص الإجبارية
المصالح الخاصة لمالك الاختراع المحمي بأن أقر مبدأ التعويض  العامة مع مراعاة
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العادل في ضوء القيمة الاقتصادية للاختراع محل الترخيص وإجازة أن يستمر مالك 
البراءة باستغلالها جنبا  إلى جنب مع المرخص له وهي مراعاة ما بعدها مراعاة لمالكي 

ومع اقتناع الباحث التام بجدوى الحالات إلا أنه يرى الباحث، الحقوق الاستئثارية كما 
إلا أن هناك مجموعة من الملاحظات كان الباحث  ؛المعتبرة لمنح التراخيص الإجبارية

يتمنى على المشرع المصري لو أنه أخذها بعين الاعتبار عند تناوله لحالات وشروط 
ل إلى إثارة منح الترخيص الإجباري وأن إهمال هذه المسائل يمكن أن يؤدي في المستقب

ة من الناحية الكثير من الصعوبات عند تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكري
ألا وهي مسألة الإسراف في إعطاء المهل القانونية وإطالة أمدها العملية والواقعية، 

أما الأمر الثاني فيتعلق بمسألة التعويض العادل الواجب منحه لمالك  ،)المطلب الأول(
 وافتحليل سنتناوله ب وهو ما ،ل الترخيص الإجباري  )المطلب الثاني(الاختراع مح

 .ينلبين المطخلال هذ
 

 المطلب الأكل
 جباريةمن حيث مدة المهل القانونية المقررة لتقدير منح الرخصة الإ

تحديد نطاق وطبيعة  فيوتوفيقه الكبير  المصري سبق وأوضحنا حسن مسلك المشرع 
وتأييد  ،وتحديد الشروط اللازمة لإصدارها ،الحالات الموجبة لمنح التراخيص الإجبارية

( 23إلا أن ما يشد انتباه الباحث صراحة عند تحليله لنص المادة ) ؛الباحث لذلك كله
 فيأن المشرع قد أسرف كثيرا   المصري فقرتها رابعا  من قانون حماية الملكية الفكرية  في

وهو  منطقي ودون فائدة عملية ترجى من ذلك، إطالة مدد المهل القانونية دون مبررٍ 
إذا لم يقم "... رابعا :  :نصت على أنه والتيالفقرة رابعا  المشار إليها  فيما نقرأه 

و كان جمهورية مصر العربية بمعرفته أو بموافقته أ فيصاحب البراءة باستغلالها 
استغلالها استغلالا  غير كاف رغم مضى أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو 

وكذلك إذا أوقف صاحب البراءة استغلال نوات من تاريخ منحها أيهما أطول، ثلاث س
الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة ... ومع ذلك إذا رأى مكتب براءات 

المدتين المشار إليهما أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى الاختراع، رغم فوات أي من 
أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة صاحب البراءة، جاز أن يمنحه 

حيث تعالج هذه الحالة من حالات منح ، .."أخرى كافية لاستغلال الاختراع . مهلة



الدكتور/ جمال عمران المبروك �أغنية النظام القانوني للتراخي�ص الإجبارية في مجال المخترعات الحديثة »درا�سة تحليلية مقارنة«310 49 
 

تراع محل الحماية القانونية أو الرخص الإجبارية فرضية عدم قيام المالك باستغلال الاخ
أنه قام باستغلاله بشكل غير كافٍ لسد الاحتياجات في السوق المحلية وذلك كله رغم 

له على سنوات( من تاريخ حصو  3سنوات( من تاريخ طلبه للبراءة أو مرور ) 4مرور )
مالك  كما أن هذه الحالة تعالج فرضية أخرى مفادها إذا قام البراءة فعلا  أيهما أطول،

الحقوق الاستئثارية بوقف استغلاله للبراءة المحمية دون عذر مقبول واستمر على هذا 
ومع هذا كله إذا رأى مكتب  ،الحال لمدة سنة كاملة جاز منح الترخيص الإجباري 

براءات الاختراع المصري بعد فوات كل هذه المدد الطويلة أن عدم الاستغلال يرجع 
تصادية أو القانونية أو الفنية فهنا يجوز أن يمنح المالك لأسباب وصفها المشرع بالاق

ة تقديرها لمكتب ويبدو أن المشرع قد ترك مسأل ،للبراءة مهلة إضافية غير محدد مدتها
والباحث من خلال اجتهاده المتواضع يدعو في هذا المقام إلى التدقيق براءات الاختراع، 

المشرع المصري قد  آنفا  وسيتضح جليا  أنوالتحليل لنص الفقرة )رابعا ( المشار إليه 
ناهيك إذا علمنا بأن  ،دون داعٍ قانوني أو واقعي في منح المهل القانونيةأسرف كثيرا  و 

هذه الحالة من حالات منح الرخص الإجبارية تعالج فرضية تقصير وإهمال مالك 
ت الفعلية للسوق لاحتياجاالبراءة إما في استغلال البراءة ابتداء ، أو في حسن تقدير ا

وخاصة إذا كنا نتحدث عن منتج أو سلعة لها أهمية حيوية وضرورية لأبناء المحلية، 
المجتمع، حيث حدد المشرع المصري مدة أربع سنوات على افتراض أنها كانت الأطول 
وهي مدة كبيرة مبالغ فيها كما أن المهلة المحددة في حالة وقف الاستغلال دون عذر 

فالمشرع المصري يجازي المقصر في هذه الحالة خير  ،الأخرى  هيلة مقبول تعد طوي
غم من أنه توقف )دون جزاء بأن يمنح له مهلة سنة كاملة لإصلاح ذات بينه على الر 

هذه العبارة بين قوسين إلى أن يتضح للباحث أبعادها  ىويجب أن تبقعذرٍ مقبول(، 
وذلك لأن مكتب البراءات  ،يرد بيانهكما س ،وما يمكن أن تسببه من إشكاليات ،المختلفة

ن بعدها من منح سيظل متفرجا ومكتوف الأيدي ينتظر مرور هذه المهلة لكي يتمك
تلح علينا بطرحها.. في هذا المقام هي ما فائدة  التيوالتساؤلات الترخيص الإجباري، 

وجدوى منح البراءة من قبل الدولة المانحة إن لم تكن نظير استغلال الاختراع محل 
 من عموم الفائدة للمجتمع بأسره.وما يترتب عليه  ،الحماية على أراضيها

اء سريان وكيف بإمكاننا أن نتدارك احتياجات السوق الملحة جدا  فيما لو حدثت أثن
وكل هذه التساؤلات وغيرها تنتظر الإجابة الوافية والشافية  ،هذه المدد القانونية الطويلة

ومن ( منه، 23وخصوصا  نص المادة ) ،كريةفي ضوء أحكام قانون حماية الملكية الف
50 

 

هذا المنطلق يذهب الباحث إلى مناشدة المشرع المصري بتعديل قانون حماية الملكية 
يخص مدة المهل القانونية المشار إليها بأن تخفض إلى الحد المعقول  الفكرية فيما

والمقبول أو على الأقل يكون تخفيض هذه المدد متى كان عدم الاستغلال أو عدم 
كما أن الباحث  ج ذي أهمية بالغة لأبناء المجتمع،كفايته أو توقفه متعلقا  بسلعةٍ أو منت

قانونية من شأنه أن يؤدي إلى تقاعس مالك يؤكد بأن هذا الإسراف في منح المهل ال
في ظل  البراءة في استغلالها سواء كان ذلك بإهماله وتقصيره أم كان ذلك متعمدا  

 ،وبالتالي يزيد الطلب ،استراتيجية من شأنها أن ترفع أسعار السلعة بعد أن يقل العرض
رض من السوق ن توقف مالك الاختراع دون عذر مقبول قد يكون سببه تقليل العإحيث 

وهذا يعني كما نعلم  أسعار المنتج أو السلعة المحمية، مما يزيد من ارتفاع ،المحلية
جميعا  زيادة في تحقيق الأرباح السريعة وخاصة إذا كان المنتج من السلع الضرورية 
والحيوية للمواطن فهو في كل هذه الحالات لا يقوم باستغلال الاختراع محل الحماية أو 

ف عنه دون أدنى مسئولية لأن المهلة المحددة لم تنته بعد ثم وقبل انتهاء أنه يتوق
المهلة القانونية يقوم بالبدء في الاستغلال أو استئنافه بعد توقف طويل مما يحقق له 

وبالتالي فإن الباحث يرى ضرورة ثيرة في ظل هذا النص وتحت حمايته، المكاسب الك
 ،حالة وجود مبررات قانونية أو فنية أو اقتصاديةتخفيض هذه المهل القانونية حتى في 

كما أن المهلة الإضافية يجب أن تحدد بدقة دون ترك مسألة التقدير لمكتب براءات 
وأن تكون هذه المهلة قصيرة في مدتها أو حتى إلغاءه هذه المهلة  ،أو غيره الاختراع

 صده وزيادة.حيث أن المهل الأخرى التي أشار إليها المشرع تفي بق ،أساسا  
 

 المطلب الثاني
 جباريةالحصول على التعويض نظير منح الرخصة الإ فيغحقية مالك البرواءة 

لقد اعتنق كل من المشرع المصري واتفاقية التريبس مبدأ التعويض العادل لمالك 
الحقوق الاستئثارية عند منح الترخيص الإجباري الذي يعني مشاركة المرخص له 

وبالتالي فإن المشرع  ،احتكار استغلال البراءة محل الترخيصللمالك الأصلي في 
الفكرية على مبدا ( من قانون حماية الملكية 24/8المصري قد نص في المادة )

"يكون لصاحب البراءة الحق في  :حيث نقرأ في هذه المادة أنهالتعويض العادل، 
ر هذا التعويض الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه وتراعي في تقدي

/ح( من اتفاقية 31نصت عليه كذلك المادة ) وهو ما ،القيمة الاقتصادية للاختراع ...."
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تراع محل الحماية القانونية أو الرخص الإجبارية فرضية عدم قيام المالك باستغلال الاخ
أنه قام باستغلاله بشكل غير كافٍ لسد الاحتياجات في السوق المحلية وذلك كله رغم 

له على سنوات( من تاريخ حصو  3سنوات( من تاريخ طلبه للبراءة أو مرور ) 4مرور )
مالك  كما أن هذه الحالة تعالج فرضية أخرى مفادها إذا قام البراءة فعلا  أيهما أطول،

الحقوق الاستئثارية بوقف استغلاله للبراءة المحمية دون عذر مقبول واستمر على هذا 
ومع هذا كله إذا رأى مكتب  ،الحال لمدة سنة كاملة جاز منح الترخيص الإجباري 

براءات الاختراع المصري بعد فوات كل هذه المدد الطويلة أن عدم الاستغلال يرجع 
تصادية أو القانونية أو الفنية فهنا يجوز أن يمنح المالك لأسباب وصفها المشرع بالاق

ة تقديرها لمكتب ويبدو أن المشرع قد ترك مسأل ،للبراءة مهلة إضافية غير محدد مدتها
والباحث من خلال اجتهاده المتواضع يدعو في هذا المقام إلى التدقيق براءات الاختراع، 

المشرع المصري قد  آنفا  وسيتضح جليا  أنوالتحليل لنص الفقرة )رابعا ( المشار إليه 
ناهيك إذا علمنا بأن  ،دون داعٍ قانوني أو واقعي في منح المهل القانونيةأسرف كثيرا  و 

هذه الحالة من حالات منح الرخص الإجبارية تعالج فرضية تقصير وإهمال مالك 
ت الفعلية للسوق لاحتياجاالبراءة إما في استغلال البراءة ابتداء ، أو في حسن تقدير ا

وخاصة إذا كنا نتحدث عن منتج أو سلعة لها أهمية حيوية وضرورية لأبناء المحلية، 
المجتمع، حيث حدد المشرع المصري مدة أربع سنوات على افتراض أنها كانت الأطول 
وهي مدة كبيرة مبالغ فيها كما أن المهلة المحددة في حالة وقف الاستغلال دون عذر 

فالمشرع المصري يجازي المقصر في هذه الحالة خير  ،الأخرى  هيلة مقبول تعد طوي
غم من أنه توقف )دون جزاء بأن يمنح له مهلة سنة كاملة لإصلاح ذات بينه على الر 

هذه العبارة بين قوسين إلى أن يتضح للباحث أبعادها  ىويجب أن تبقعذرٍ مقبول(، 
وذلك لأن مكتب البراءات  ،يرد بيانهكما س ،وما يمكن أن تسببه من إشكاليات ،المختلفة

ن بعدها من منح سيظل متفرجا ومكتوف الأيدي ينتظر مرور هذه المهلة لكي يتمك
تلح علينا بطرحها.. في هذا المقام هي ما فائدة  التيوالتساؤلات الترخيص الإجباري، 

وجدوى منح البراءة من قبل الدولة المانحة إن لم تكن نظير استغلال الاختراع محل 
 من عموم الفائدة للمجتمع بأسره.وما يترتب عليه  ،الحماية على أراضيها

اء سريان وكيف بإمكاننا أن نتدارك احتياجات السوق الملحة جدا  فيما لو حدثت أثن
وكل هذه التساؤلات وغيرها تنتظر الإجابة الوافية والشافية  ،هذه المدد القانونية الطويلة

ومن ( منه، 23وخصوصا  نص المادة ) ،كريةفي ضوء أحكام قانون حماية الملكية الف
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هذا المنطلق يذهب الباحث إلى مناشدة المشرع المصري بتعديل قانون حماية الملكية 
يخص مدة المهل القانونية المشار إليها بأن تخفض إلى الحد المعقول  الفكرية فيما

والمقبول أو على الأقل يكون تخفيض هذه المدد متى كان عدم الاستغلال أو عدم 
كما أن الباحث  ج ذي أهمية بالغة لأبناء المجتمع،كفايته أو توقفه متعلقا  بسلعةٍ أو منت

قانونية من شأنه أن يؤدي إلى تقاعس مالك يؤكد بأن هذا الإسراف في منح المهل ال
في ظل  البراءة في استغلالها سواء كان ذلك بإهماله وتقصيره أم كان ذلك متعمدا  

 ،وبالتالي يزيد الطلب ،استراتيجية من شأنها أن ترفع أسعار السلعة بعد أن يقل العرض
رض من السوق ن توقف مالك الاختراع دون عذر مقبول قد يكون سببه تقليل العإحيث 

وهذا يعني كما نعلم  أسعار المنتج أو السلعة المحمية، مما يزيد من ارتفاع ،المحلية
جميعا  زيادة في تحقيق الأرباح السريعة وخاصة إذا كان المنتج من السلع الضرورية 
والحيوية للمواطن فهو في كل هذه الحالات لا يقوم باستغلال الاختراع محل الحماية أو 

ف عنه دون أدنى مسئولية لأن المهلة المحددة لم تنته بعد ثم وقبل انتهاء أنه يتوق
المهلة القانونية يقوم بالبدء في الاستغلال أو استئنافه بعد توقف طويل مما يحقق له 

وبالتالي فإن الباحث يرى ضرورة ثيرة في ظل هذا النص وتحت حمايته، المكاسب الك
 ،حالة وجود مبررات قانونية أو فنية أو اقتصاديةتخفيض هذه المهل القانونية حتى في 

كما أن المهلة الإضافية يجب أن تحدد بدقة دون ترك مسألة التقدير لمكتب براءات 
وأن تكون هذه المهلة قصيرة في مدتها أو حتى إلغاءه هذه المهلة  ،أو غيره الاختراع

 صده وزيادة.حيث أن المهل الأخرى التي أشار إليها المشرع تفي بق ،أساسا  
 

 المطلب الثاني
 جباريةالحصول على التعويض نظير منح الرخصة الإ فيغحقية مالك البرواءة 

لقد اعتنق كل من المشرع المصري واتفاقية التريبس مبدأ التعويض العادل لمالك 
الحقوق الاستئثارية عند منح الترخيص الإجباري الذي يعني مشاركة المرخص له 

وبالتالي فإن المشرع  ،احتكار استغلال البراءة محل الترخيصللمالك الأصلي في 
الفكرية على مبدا ( من قانون حماية الملكية 24/8المصري قد نص في المادة )

"يكون لصاحب البراءة الحق في  :حيث نقرأ في هذه المادة أنهالتعويض العادل، 
ر هذا التعويض الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه وتراعي في تقدي

/ح( من اتفاقية 31نصت عليه كذلك المادة ) وهو ما ،القيمة الاقتصادية للاختراع ...."
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التريبس بقولها: "تدفع لصاحب الحق في البراءة تعويضات كافية حسب ظروف كل 
ويذهب الباحث في ، حالة من الحالات مع مراعاة القيمة الاقتصادية للترخيص ...."

صوص هذه المواد إلى تأييد إقرار مبدأ التعويض المناسب والعادل معرض تعليقه على ن
لمالك الحقوق الاستئثارية بشكل يكون جابرا  للضرر الحقيقي والفعلي الذي لحق به من 
جراء منح الرخصة الإجبارية إن وجد فعلا  وهو ما تؤيده قواعد العدالة بالإضافة إلى 

وبالتالي فإنه يعد مسلكا  موفقا   ،الخصوص نصوص القوانين والاتفاقيات الدولية بهذا
إلا أن الباحث ومع ذلك كله اتفاقية التريبس والمشرع المصري،  وحميدا  من قبل كل من

/ح( من اتفاقية التريبس نجد أنها لم تحدد أو تعدد 31وبالتمعن في نص المادة )
كتفاء إنما تم الاو  ،يمكن أن ي هدى بها في تقدير قيمة التعويض العادل التيالمعايير 

بمعيار وحيد وغير واضح بما فيه الكفاية ألا وهو القيمة الاقتصادية للاختراع في 
 ،قد تكون مرتفعة جدا  وخاصة في بعض مجالات التكنولوجيا الضرورية والتي ،السوق 

ا يصعب ثقيلا  قد ينوء بكاهل الدولة النامية مانحة الترخيص الإجباري بم بئا  مما يعد ع
فقيرة  تعد دولا   ناهيك إذا علمنا أن معظم الدول النامية الوفاء بهذا الالتزام،معه 

ومن ثم فإن  ،المهولة للدول الصناعية المتقدمةبالمقارنة بالإمكانيات الاقتصادية 
 الباحث يقترح بعض الملاحظات المهمة والقيمة جدا  يوردها تباعا .

قية التريبس على معيار القيمة الاقتصادية أن الباحث يعد الاعتماد من قبل اتفا :أولا 
فقط دون غيره وهو مسألة غير موفقة من قبل اتفاقية التريبس، أما بالنسبة لموقف 
المشرع المصري فإنه كان أكثر توفيقا  من اتفاقية التريبس عند تحديده للمعايير التي 

عيار القيمة بالإضافة إلى تبني المشرع لمدر بموجبها مبلغ التعويض العادل، يق
الاقتصادية للاختراع محل الترخيص لتقدير قيمة التعويض تماشيا  مع اتفاقية التريبس 

( من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الملكية الفكرية 41فإنه قد حدد في المادة )
نه يجب إحيث  التي تدخل في تقدير قيمة التعويض،مجموعة من المعايير الأخرى 

 ،الفترة المتبقية من مدة الحماية وحجم وقيمة الإنتاج المرخص به الأخذ في الاعتبار
ستثمارات المطلوبة والتناسب بين سعر المنتج ومتوسط الدخل العام للفرد وحجم الا

 ،للبحوث اللازمة للطرح التجاري بالإضافة إلى معيار حجم الاستثمارات اللازمة للإنتاج
ومدى الأضرار الذي أحدثتها المنافسة غير  ،ومدى توافر منتج مماثل في السوق 

 الشريفة للاقتصاد القومي.
( تعد معايير 41ويذهب الباحث إلى أن هذه المعايير الواردة في نص المادة ) ثانياا:

 ،ذات أهمية بالغة عند تقدير قيمة التعويض المستحق لصاحب البراءة محل الترخيص
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وعدم الاكتفاء بمعيار القيمة  ،لمعاييروخيرا  فعل المشرع المصري بتعداده لهذه ا
إلا أنه مع ذلك كله فإن  السوق للاعتبارات السالف بيانها، الاقتصادية للاختراع في

والتي  ،الباحث يذهب إلى ضرورة تبني معايير جديدة في تقدير التعويض المستحق
 لا ستكون أقدر على تقدير هذا التعويض بعيدا  عن المبالغة في مقداره بشكل قد

ولذا فإن الباحث يقترح اعتماد المعايير  ،يتناسب مع المقدرة المالية لأغلبية دولنا النامية
 التالية:

ألا يذهب الباحث في هذا الصدد إلى اعتماد معيار جديدٍ أكثر عدالة وتوفيقا   -1
أن يؤخذ في الاعتبار عند تقدير التعويض مدة الاستغلال السابقة للاختراع وهو: 

ن مالك إحيث  ،قبل مالك البراءة في فترة ما قبل منح الرخصة الإجباريةالمحمي من 
الحقوق الاستئثارية لا يمكنه الادعاء بالإضرار بمصالحه في هذا الشأن أو أن مبلغ 

ة زمنية التعويض الممنوح غير عادل، في حالة ما كان قد قام باستغلال اختراعه مد
نه من المفترض قد حقق الأرباح المرجوة من إحيث معقولة قبل صدور الترخيص، 

كان قد أنفقها  التياحتكار الاستغلال خلال هذه المدة ومن ثم استرجع التكاليف المادية 
ن مبلغ التعويض لأختراع حتى خروجه إلى حيز الوجود، في فترة بحثه أو إعداده للا

لا  ثم صدور الترخيص سيكون مختلفا  حتما  ما بين مالك استغل اختراعه لمدة سنتين مث
ويرى الباحث  ،وبين مالك آخر قام بالاستغلال لمدة عشر سنوات ثم صدر الترخيص

أن هذا المعيار الجديد الذي ينادي به يجد سنده القانوني أيضا  من خلال اتفاقية 
يمكن أن يفهم ضمنا  من عبارة )حسب ظروف كل حالة من  وهو ما ،التريبس نفسها

لذا فإن الباحث يرى بأن الدول /ح( المشار إليه، 31في نص المادة )الحالات( الواردة 
/ح( على النحو المشار إليه 31النامية يمكنها الاستناد إلى التفسير الواسع لنص المادة)

للتوسع في دائرة المعايير اللازمة لتقدير قيمة التعويض لمالك البراءة دون أن يتقيد 
والذي غالبا  ما  ،ع الذي نادت به اتفاقية التريبسبمعيار القيمة الاقتصادية للاخترا 

 ستكون قيمة التعويض بموجبه مرتفعة.
سيكون لها  والتيومن المعايير الأخرى التى يقترحها الباحث في هذا الصدد  -2

بالغ الأثر في مدى جواز إقرار مبدأ التعويض ابتداء في بعض الحالات أو على الأقل 
ولكنه وقبل ذكر هذا المعيار وزيادة منا في الإيضاح نود  ،جعله مبلغا  يكاد يكون رمزيا  

أن نمهد لذلك فنقول، بأن القواعد القانونية المنظمة لمنح التراخيص الإجبارية وكما نعلم 
اعه جميعا  فهي لا تغل يد مالك الحقوق الاستئثارية عن الاستمرار في استغلال اختر 

مالك البراءة يمكنه أن يمارس نشاطه في مما يعني أن جنبا  إلى جنب مع المرخص له، 
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التريبس بقولها: "تدفع لصاحب الحق في البراءة تعويضات كافية حسب ظروف كل 
ويذهب الباحث في ، حالة من الحالات مع مراعاة القيمة الاقتصادية للترخيص ...."

صوص هذه المواد إلى تأييد إقرار مبدأ التعويض المناسب والعادل معرض تعليقه على ن
لمالك الحقوق الاستئثارية بشكل يكون جابرا  للضرر الحقيقي والفعلي الذي لحق به من 
جراء منح الرخصة الإجبارية إن وجد فعلا  وهو ما تؤيده قواعد العدالة بالإضافة إلى 

وبالتالي فإنه يعد مسلكا  موفقا   ،الخصوص نصوص القوانين والاتفاقيات الدولية بهذا
إلا أن الباحث ومع ذلك كله اتفاقية التريبس والمشرع المصري،  وحميدا  من قبل كل من

/ح( من اتفاقية التريبس نجد أنها لم تحدد أو تعدد 31وبالتمعن في نص المادة )
كتفاء إنما تم الاو  ،يمكن أن ي هدى بها في تقدير قيمة التعويض العادل التيالمعايير 

بمعيار وحيد وغير واضح بما فيه الكفاية ألا وهو القيمة الاقتصادية للاختراع في 
 ،قد تكون مرتفعة جدا  وخاصة في بعض مجالات التكنولوجيا الضرورية والتي ،السوق 

ا يصعب ثقيلا  قد ينوء بكاهل الدولة النامية مانحة الترخيص الإجباري بم بئا  مما يعد ع
فقيرة  تعد دولا   ناهيك إذا علمنا أن معظم الدول النامية الوفاء بهذا الالتزام،معه 

ومن ثم فإن  ،المهولة للدول الصناعية المتقدمةبالمقارنة بالإمكانيات الاقتصادية 
 الباحث يقترح بعض الملاحظات المهمة والقيمة جدا  يوردها تباعا .

قية التريبس على معيار القيمة الاقتصادية أن الباحث يعد الاعتماد من قبل اتفا :أولا 
فقط دون غيره وهو مسألة غير موفقة من قبل اتفاقية التريبس، أما بالنسبة لموقف 
المشرع المصري فإنه كان أكثر توفيقا  من اتفاقية التريبس عند تحديده للمعايير التي 

عيار القيمة بالإضافة إلى تبني المشرع لمدر بموجبها مبلغ التعويض العادل، يق
الاقتصادية للاختراع محل الترخيص لتقدير قيمة التعويض تماشيا  مع اتفاقية التريبس 

( من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الملكية الفكرية 41فإنه قد حدد في المادة )
نه يجب إحيث  التي تدخل في تقدير قيمة التعويض،مجموعة من المعايير الأخرى 

 ،الفترة المتبقية من مدة الحماية وحجم وقيمة الإنتاج المرخص به الأخذ في الاعتبار
ستثمارات المطلوبة والتناسب بين سعر المنتج ومتوسط الدخل العام للفرد وحجم الا

 ،للبحوث اللازمة للطرح التجاري بالإضافة إلى معيار حجم الاستثمارات اللازمة للإنتاج
ومدى الأضرار الذي أحدثتها المنافسة غير  ،ومدى توافر منتج مماثل في السوق 

 الشريفة للاقتصاد القومي.
( تعد معايير 41ويذهب الباحث إلى أن هذه المعايير الواردة في نص المادة ) ثانياا:

 ،ذات أهمية بالغة عند تقدير قيمة التعويض المستحق لصاحب البراءة محل الترخيص
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وعدم الاكتفاء بمعيار القيمة  ،لمعاييروخيرا  فعل المشرع المصري بتعداده لهذه ا
إلا أنه مع ذلك كله فإن  السوق للاعتبارات السالف بيانها، الاقتصادية للاختراع في

والتي  ،الباحث يذهب إلى ضرورة تبني معايير جديدة في تقدير التعويض المستحق
 لا ستكون أقدر على تقدير هذا التعويض بعيدا  عن المبالغة في مقداره بشكل قد

ولذا فإن الباحث يقترح اعتماد المعايير  ،يتناسب مع المقدرة المالية لأغلبية دولنا النامية
 التالية:

ألا يذهب الباحث في هذا الصدد إلى اعتماد معيار جديدٍ أكثر عدالة وتوفيقا   -1
أن يؤخذ في الاعتبار عند تقدير التعويض مدة الاستغلال السابقة للاختراع وهو: 

ن مالك إحيث  ،قبل مالك البراءة في فترة ما قبل منح الرخصة الإجباريةالمحمي من 
الحقوق الاستئثارية لا يمكنه الادعاء بالإضرار بمصالحه في هذا الشأن أو أن مبلغ 

ة زمنية التعويض الممنوح غير عادل، في حالة ما كان قد قام باستغلال اختراعه مد
نه من المفترض قد حقق الأرباح المرجوة من إحيث معقولة قبل صدور الترخيص، 

كان قد أنفقها  التياحتكار الاستغلال خلال هذه المدة ومن ثم استرجع التكاليف المادية 
ن مبلغ التعويض لأختراع حتى خروجه إلى حيز الوجود، في فترة بحثه أو إعداده للا

لا  ثم صدور الترخيص سيكون مختلفا  حتما  ما بين مالك استغل اختراعه لمدة سنتين مث
ويرى الباحث  ،وبين مالك آخر قام بالاستغلال لمدة عشر سنوات ثم صدر الترخيص

أن هذا المعيار الجديد الذي ينادي به يجد سنده القانوني أيضا  من خلال اتفاقية 
يمكن أن يفهم ضمنا  من عبارة )حسب ظروف كل حالة من  وهو ما ،التريبس نفسها

لذا فإن الباحث يرى بأن الدول /ح( المشار إليه، 31في نص المادة )الحالات( الواردة 
/ح( على النحو المشار إليه 31النامية يمكنها الاستناد إلى التفسير الواسع لنص المادة)

للتوسع في دائرة المعايير اللازمة لتقدير قيمة التعويض لمالك البراءة دون أن يتقيد 
والذي غالبا  ما  ،ع الذي نادت به اتفاقية التريبسبمعيار القيمة الاقتصادية للاخترا 

 ستكون قيمة التعويض بموجبه مرتفعة.
سيكون لها  والتيومن المعايير الأخرى التى يقترحها الباحث في هذا الصدد  -2

بالغ الأثر في مدى جواز إقرار مبدأ التعويض ابتداء في بعض الحالات أو على الأقل 
ولكنه وقبل ذكر هذا المعيار وزيادة منا في الإيضاح نود  ،جعله مبلغا  يكاد يكون رمزيا  

أن نمهد لذلك فنقول، بأن القواعد القانونية المنظمة لمنح التراخيص الإجبارية وكما نعلم 
اعه جميعا  فهي لا تغل يد مالك الحقوق الاستئثارية عن الاستمرار في استغلال اختر 

مالك البراءة يمكنه أن يمارس نشاطه في مما يعني أن جنبا  إلى جنب مع المرخص له، 
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ومن ثم فإن الجزاء الواقع عليه والمتمثل في  ،استغلال الاختراع محل الحماية القانونية
جباري لم يغل يده إلا فقط عن مسألة حقه في احتكار الاستغلال دون الترخيص الإ

الاستئثارية أن لذا يذهب الباحث إلى القول كيف يمكن لمالك الحقوق ستغلال ذاته، الا
يحصل على التعويض ابتداء ما دام لايزال مستمر في استغلال اختراعه محل 

جباري فلا يتصور وجود ضرر ما قد لحق به اللهم فيما يتعلق بمسألة الترخيص الإ
كما أنه يجب أن تراعى العلة من  اريا ،حيث يشاركه في ذلك المرخص له إجب ،الاحتكار

وإن كان منح الرخص الإجبارية يعد في كثير من حالاته  ،يةجبار وراء منح الرخصة الإ
جزاء بسبب عدم استغلال الاختراع المحمي من قبل المالك للبراءة أو رفضه ذلك أو 
توقفه دون عذر مقبول فكيف يجازي مثل هذا الشخص عن تقصيره أو إهماله أو تعمده 

ار في استغلال اختراعه مرتين الأولى بالسماح له بالاستمر  –كما سبق وأن أوضحنا-
همال على هذا الإ نكافئهرغم تقصيره والثانية بتعويضه بمبلغ عادل من المال وكأننا 

وهذا من وجهة نظر الباحث منافٍ للعدالة والمنطق والتقصير بل ونشجعه على ذلك، 
يتوقف فيها مالك البراءة عن  التيحتى، وإن كان مبدأ التعويض قد يصدق في الحالات 

إلا أنه لا يصدق في حالات أخرى كما  ؛استغلالها بمجرد صدور قرار منح الترخيص
ناهيك إذا علمنا بأن قيام المالك للبراءة باستغلالها على الوجه الأمثل  ،سبق بيانه آنفا  

 ،براءة لهوالأكمل هو التزامه الأساسي المنوط به فعله وإلا لما كان هناك داعٍ لمنح 
 ومن باب أولى لما استحق الحماية المقررة لنظام براءات الاختراع.

من هذه المعايير أيضا  فإنه على فرض أن سلمنا بعدالة منح مالك البراءة  -3
عادلا  نظير منح الرخصة الإجبارية فالمنطق هنا يحتم علينا أن نأخذ في  تعويضا  

مالك البراءة لا يزال مستمرا  في استغلال  الاعتبار عند تقدير قيمة هذا التعويض هل أن
نه إذا كان مالك الحقوق إحيث ترخيص أم أنه أقلع عن ذلك كلية ، اختراعه محل ال

الاستئثارية لا يزال مستمرا  في مزاولة استغلاله للبراءة محل الترخيص فلعل المنطق 
لمال نظير إفقاده السليم للأمور يقتضي منا أن يكون هذا التعويض مبلغا  رمزيا  من ا

المرخص له للمالك في هذه وذلك لمشاركة  ،مكنة الاحتكار في استغلال البراءة
وبالتالي وفي هذه الحالة لا يجب الاعتداد بالمعيار الذي أورده كل من المشرع السلطة، 

والذي يبدو للباحث في  ،المصري واتفاقية التريبس وهو القيمة الاقتصادية للاختراع
ن هذا المعيار وجد ضمن نصوص الاتفاقية لإعطاء مالك الحقوق الاستئثارية اعتقاده بأ

ن محاولة الباحث في التحري عن هذه إومن ثم فكثيرة في مجال براءات الاختراع،  مزايا
نما تقوده رغبته الحقيقية والصادقة للوقوف إلى جانب الحقوق المهضومة إالمسألة 
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من أهم مجالات العلوم  هذا المجال الذي بات ودق ناقوس الخطر في ،لدولنا النامية
جبارية للتخفيف من وطأة ن دولنا النامية تقوم بمنح الرخص الإإحيث القانونية، 

محاولة توفير الحاجات الضرورية و  ،تكارية لمالكي براءات الاختراعالحقوق الاح
باهظة في هذا  ها وبأسعار معقولة دون أن تعلم أن ما ستوفره من تكاليفئوالحيوية لأبنا

مما لأولئك أصحاب الحقوق الاستئثارية، بدفعه على هيئة تعويضٍ  الصدد ستقوم لاحقا  
يؤدي إلى توسيع رقعة هذه الاحتكارات وتكافئ أصحابها بحصولهم على تعويضات 
كبيرة في ضوء القيمة الاقتصادية للاختراع محل الترخيص وفي الوقت نفسه تسمح 

ومزاحما  ومنافسا   ،ستمرار في استغلاله لهذا الاختراعللمقصر أو المتقاعس بالا
تحاول النهوض والقيام  التي، والذي غالبا  ما يكون شركاتنا الوطنية ،للمرخص له

  إليها.لظروف والمعطيات المشار بدورها في ظل هذه ا
 

 ةـــالخاتم
وذلك بالبحث في  ،وصلنا إليه من استكمال هذه الدراسةأنحمد الله سبحانه وتعالى لما 

موضوع التراخيص الإجبارية في مجال براءات الاختراع في القانون الليبي والمصري في 
وهي اتفاقية باريس لحماية الملكية  ،إطار دراسة مقارنة بالاتفاقية الدولية ذات العلاقة

لمعروفة الصناعية واتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وا
والتي عالجنا من خلالها العديد من الإشكاليات القانونية عن طريق ختصارا  )التربيس(، ا

الإجابة عن التساؤلات المهمة والملحة التي تطرحها فكرة إصدار التراخيص الإجبارية 
والتي نأمل أن تساعد في وضع الحلول وتذليل الصعاب أمام تفعيل  ،لبراءات الاختراع

الموازنة بين الحقوق الاستئثارية لمالكي براءات الاختراع من هذا النظام مع ضرورة 
وقد خلصت هذه الدراسة إلى المضيفة للبراءة من جهة أخرى، جهة ومصالح الدولة 

، هذا بالإضافة إلى جملة من التوصيات التي يقترحها عديد من النتائج البالغة الأهميةال
اخيص الإجبارية التي يجب أن تراعي المثلى والقصوى من نظام التر  للاستفادةالباحث 

 ،ضاء في منظمة التجارة العالميةالكثير من المصالح الحيوية في الدول الأع
 وإليكم هذه النتائج والتوصيات. ،خصوصا  الدول النامية والأقل نموا  و 
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ومن ثم فإن الجزاء الواقع عليه والمتمثل في  ،استغلال الاختراع محل الحماية القانونية
جباري لم يغل يده إلا فقط عن مسألة حقه في احتكار الاستغلال دون الترخيص الإ

الاستئثارية أن لذا يذهب الباحث إلى القول كيف يمكن لمالك الحقوق ستغلال ذاته، الا
يحصل على التعويض ابتداء ما دام لايزال مستمر في استغلال اختراعه محل 

جباري فلا يتصور وجود ضرر ما قد لحق به اللهم فيما يتعلق بمسألة الترخيص الإ
كما أنه يجب أن تراعى العلة من  اريا ،حيث يشاركه في ذلك المرخص له إجب ،الاحتكار

وإن كان منح الرخص الإجبارية يعد في كثير من حالاته  ،يةجبار وراء منح الرخصة الإ
جزاء بسبب عدم استغلال الاختراع المحمي من قبل المالك للبراءة أو رفضه ذلك أو 
توقفه دون عذر مقبول فكيف يجازي مثل هذا الشخص عن تقصيره أو إهماله أو تعمده 

ار في استغلال اختراعه مرتين الأولى بالسماح له بالاستمر  –كما سبق وأن أوضحنا-
همال على هذا الإ نكافئهرغم تقصيره والثانية بتعويضه بمبلغ عادل من المال وكأننا 

وهذا من وجهة نظر الباحث منافٍ للعدالة والمنطق والتقصير بل ونشجعه على ذلك، 
يتوقف فيها مالك البراءة عن  التيحتى، وإن كان مبدأ التعويض قد يصدق في الحالات 

إلا أنه لا يصدق في حالات أخرى كما  ؛استغلالها بمجرد صدور قرار منح الترخيص
ناهيك إذا علمنا بأن قيام المالك للبراءة باستغلالها على الوجه الأمثل  ،سبق بيانه آنفا  

 ،براءة لهوالأكمل هو التزامه الأساسي المنوط به فعله وإلا لما كان هناك داعٍ لمنح 
 ومن باب أولى لما استحق الحماية المقررة لنظام براءات الاختراع.

من هذه المعايير أيضا  فإنه على فرض أن سلمنا بعدالة منح مالك البراءة  -3
عادلا  نظير منح الرخصة الإجبارية فالمنطق هنا يحتم علينا أن نأخذ في  تعويضا  

مالك البراءة لا يزال مستمرا  في استغلال  الاعتبار عند تقدير قيمة هذا التعويض هل أن
نه إذا كان مالك الحقوق إحيث ترخيص أم أنه أقلع عن ذلك كلية ، اختراعه محل ال

الاستئثارية لا يزال مستمرا  في مزاولة استغلاله للبراءة محل الترخيص فلعل المنطق 
لمال نظير إفقاده السليم للأمور يقتضي منا أن يكون هذا التعويض مبلغا  رمزيا  من ا

المرخص له للمالك في هذه وذلك لمشاركة  ،مكنة الاحتكار في استغلال البراءة
وبالتالي وفي هذه الحالة لا يجب الاعتداد بالمعيار الذي أورده كل من المشرع السلطة، 

والذي يبدو للباحث في  ،المصري واتفاقية التريبس وهو القيمة الاقتصادية للاختراع
ن هذا المعيار وجد ضمن نصوص الاتفاقية لإعطاء مالك الحقوق الاستئثارية اعتقاده بأ

ن محاولة الباحث في التحري عن هذه إومن ثم فكثيرة في مجال براءات الاختراع،  مزايا
نما تقوده رغبته الحقيقية والصادقة للوقوف إلى جانب الحقوق المهضومة إالمسألة 
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من أهم مجالات العلوم  هذا المجال الذي بات ودق ناقوس الخطر في ،لدولنا النامية
جبارية للتخفيف من وطأة ن دولنا النامية تقوم بمنح الرخص الإإحيث القانونية، 

محاولة توفير الحاجات الضرورية و  ،تكارية لمالكي براءات الاختراعالحقوق الاح
باهظة في هذا  ها وبأسعار معقولة دون أن تعلم أن ما ستوفره من تكاليفئوالحيوية لأبنا

مما لأولئك أصحاب الحقوق الاستئثارية، بدفعه على هيئة تعويضٍ  الصدد ستقوم لاحقا  
يؤدي إلى توسيع رقعة هذه الاحتكارات وتكافئ أصحابها بحصولهم على تعويضات 
كبيرة في ضوء القيمة الاقتصادية للاختراع محل الترخيص وفي الوقت نفسه تسمح 

ومزاحما  ومنافسا   ،ستمرار في استغلاله لهذا الاختراعللمقصر أو المتقاعس بالا
تحاول النهوض والقيام  التي، والذي غالبا  ما يكون شركاتنا الوطنية ،للمرخص له

  إليها.لظروف والمعطيات المشار بدورها في ظل هذه ا
 

 ةـــالخاتم
وذلك بالبحث في  ،وصلنا إليه من استكمال هذه الدراسةأنحمد الله سبحانه وتعالى لما 

موضوع التراخيص الإجبارية في مجال براءات الاختراع في القانون الليبي والمصري في 
وهي اتفاقية باريس لحماية الملكية  ،إطار دراسة مقارنة بالاتفاقية الدولية ذات العلاقة

لمعروفة الصناعية واتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وا
والتي عالجنا من خلالها العديد من الإشكاليات القانونية عن طريق ختصارا  )التربيس(، ا

الإجابة عن التساؤلات المهمة والملحة التي تطرحها فكرة إصدار التراخيص الإجبارية 
والتي نأمل أن تساعد في وضع الحلول وتذليل الصعاب أمام تفعيل  ،لبراءات الاختراع

الموازنة بين الحقوق الاستئثارية لمالكي براءات الاختراع من هذا النظام مع ضرورة 
وقد خلصت هذه الدراسة إلى المضيفة للبراءة من جهة أخرى، جهة ومصالح الدولة 

، هذا بالإضافة إلى جملة من التوصيات التي يقترحها عديد من النتائج البالغة الأهميةال
اخيص الإجبارية التي يجب أن تراعي المثلى والقصوى من نظام التر  للاستفادةالباحث 

 ،ضاء في منظمة التجارة العالميةالكثير من المصالح الحيوية في الدول الأع
 وإليكم هذه النتائج والتوصيات. ،خصوصا  الدول النامية والأقل نموا  و 
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  :النتائج
الاقتصادية الذي تعد اتفاقية منظمة التجارة العالمية من إفرازات عصر العولمة  -أولا 

نعيشه في وقتنا الحاضر لأن إدخال حقوق الملكية الفكرية ابتداء من ضمن المسائل 
، إنما تمًّ  بقيام الشركات الكبرى عن طريق إبرام اتفاقية التربيس المراد حمايتها دوليا  

 المتعددة الجنسيات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بممارسة الكثير من الضغوط
على مختلف دول العالم لإدخال حقوق الملكية الفكرية ضمن مجال الحماية الدولية 

ها لأسواق التكنولوجيا للمحافظة على أرباح هذه الشركات الرأسمالية العملاقة واحتكار 
، وبالتالي يجب علينا أن نعي أن  هذه الاتفاقية لم تأت لإنصاف حقوق دون غيرها

وتسهيل انسياب ونشر التكنولوجيا المتطورة إليها كما تزعم الدول النامية والأقل نموا  
جديد في ثوب مغاير لما كنا  ديباجة اتفاقية التريبس وإنما هي استحواذ اقتصادي

 .نعرف
على الرغم من السلبيات الكبيرة والكثيرة التي اعترت أحكام ونصوص اتفاقية  -ثانياا 

والتي يمكن  ،ءت بها هذه الاتفاقيةإلا أن هناك بعض الإيجابيات التي جا ؛التربيس
إذا ما أحسنت هذه الدول استغلالها  الاستفادة منها من قبل الدول النامية والأقل نموا  

على الوجه الأكفأ، ومن هذه الحسنات عمومية أغلبية نصوص اتفاقية التريبس الأمر 
قية الذي يعطي للدول المضيفة مساحة شاسعة في تفسير نصوص أحكام هذه الاتفا

لصالحها وإدخال العديد من الاستثناءات والقيود على الحقوق الاستئثارية لمالكي 
، وتقييد الحماية المقررة الحد منها كنظام الرخص الإجباريةومحاولة  ،براءات الاختراع

بالعديد من القيود التي تستطيع الدول النامية من خلالها حماية جمهور مواطنيها 
لى إطلاقات نصوص اتفاقية التريبس، الأساسية والحيوية استنادا  إوتوفير احتياجاتهم 

وذلك  ،قد اعتبر عمومية نصوص اتفاقية التريبس عيبا  في حد ذاته والباحث حقيقة
ولكنه ومن الناحية الواقعية يجب  ،لأنها مدعاة لتضارب التفسيرات والاجهادات بشأنها

وعدم  وعمومتيهاهذه الاتفاقية علينا التعامل مع سوء صياغة الكثير من نصوص 
، لذا فإن الباحث لأن الوقوف عند مجرد توجيه سهام النقد لا يجدي نفعا   ؛انضباطها

حاول جاهدا  أن يقلب هذا العيب قدر الإمكان إلى ميزة للاستفادة منها من قبل الدول 
 .لنامية على الوجه الأكمل والأشملا

اءات ري بتوفير الحماية القانونية لمختلف بر على الرغم من قيام المشرع المص -ثالثاا 
هو مسلك و  ،في حالات منح التراخيص الإجبارية -مشكورا  –الاختراع إلا أنه قد توسع 

، بأن غطت هذه الحالات الكثير من أوجه استخدام حميد يحسب للمشرع المصري 
مصلحة ق الوالتي تستهدف في عمومها تحقي ،واستغلال البراءة محل الحماية الدولية

( من قانون حماية الملكية الفكرية 23، ذلك بموجب المادة )العليا للدولة المصرية
جبارية في مجال الصناعات الدوائية في إجازته لمنح الرخص الإ وخصوصا   ،المصري 
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، عن تغطية السوق المحلي، أو انخفاض جودتها، أو فعاليتها حالة عجز كمية الأدوية
من أهم الحالات التي تناولها المشرع المصري نظرا  لأهمية وهي سعارها، أو لارتفاع أ

، ومدى احتياجه إليها وبذلك يكون لصناعة لصحة وسلامة بقاء الإنسانهذا النوع من ا
المشرع المصري قد خفف كثيرا  من وطأة نص المادة الأولى والتي أجازت منح براءات 

فإن الباحث يشيد بموقف المشرع ومن ثم وليا ، الاختراع في مجال الدواء وحمايتها د
المصري في هذا الصدد ويؤيده في توسعه في تعداد الحالات الموجبة لمنح الرخص 

وإن كان قد حظر منح  الذي- الإجبارية بأن كان موفقا بذلك بعكس المشرع الليبي
من حالات منح  را  إلا أنه قد ضيق كثي  –جال الصناعات الدوائية والغذائيةالبراءة في م

 ،ا المنفعة العامة والدفاع الوطني، فحصرها في حالتين لا ثالث لهملرخص الإجباريةا
( من قانون براءات الاختراع التي أجازت منح الرخص 30وهو ما نصت عليه المادة )

، وهو مسلك جانبه الصواب لأنه المنفعة العامة أو الدفاع الوطنيالإجبارية في حالة 
( كانت شاملة لمختلف حالات منح الرخص 30ادة )وعلى الرغم من عمومية نص الم

إلا أنه كان من المفترض تعداد تفاد من عبارة )المنفعة العامة(، الإجبارية وهو ما يس
ا  لحساسية حقوق الملكية حالات منح الرخص الإجبارية كما فعل المشرع المصري نظر 

ظام الحماية الدولية ، وباعتبار أن التراخيص الإجبارية لها أثر كبير على نالفكرية
والمتعلقة بالوطنية العليا  ،لبراءات الاختراع ناهيك عن ترك مثل هذه المسألة المهمة

 للدولة ومواطنيها لإطلاق التفسيرات أو الاجتهاد بصددها.
 :التوصيات

ضمام إلى منظمة التجارة يدعو الباحث جميع الدول النامية إلى ضرورة الان -أولا 
، على الرغم مما فيه من عن هذا المحفل الاقتصادي العالمي، وعدم التأخر العالمية

 ى، ويؤسس لبقائها للاستفادة المثليمثل فقط مصالح الدول الرأسماليةالسلبيات باعتباره 
ن هذه الحقيقة المرة إمن خبرات هذه الدول، وجعلها دولا  مستهلكة لا منتجة، حيث 

يجب ألا تقصينا عن اللحاق بركب التقدم والحضارة بحجة أن منظمة التجارة العالمية 
، لأنه من النعوت التي لا تخلو من الصحة، كما سبق وأسلفنامنظمة رأسمالية أو غيرها 

متى تم هذا مميزات أكثر كسب الدول النامية سن التعامل مع هذه المنظمة قد ت  أ ح ىمت
كيفية و  ،لانضمام وفق دراسة وافية ومتأنية للسياسة العامة لهذه المنظمة وأهدافهاا

وفي هذا التي تقدمها هذه الاتفاقية،  –على الرغم من قلتها–تعظيم المسائل الإيجابية 
من الاندفاع للانضمام إلى اتفاقيات  المقام ينبه الباحث كافة الدول النامية والأقل نموا  

العالمية أو التهافت غير المسؤول وغير المدروس للانضمام إليها وإنما منظمة التجارة 
دي لرفع المستوي ، ويؤ ها لهذه المنظمة مصالحها الوطنيةيجب أن يلبي انضمام

، في إطار لتكنولوجيا المتطورة إلى أسواقها، وتسهيل وتيسير تدفق االمعرفي لشعوبها
عرفة كيفية واحي الفنية وليس مجرد ماستراتيجية لفهم هذه التقنية الحديثة من الن
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  :النتائج
الاقتصادية الذي تعد اتفاقية منظمة التجارة العالمية من إفرازات عصر العولمة  -أولا 

نعيشه في وقتنا الحاضر لأن إدخال حقوق الملكية الفكرية ابتداء من ضمن المسائل 
، إنما تمًّ  بقيام الشركات الكبرى عن طريق إبرام اتفاقية التربيس المراد حمايتها دوليا  

 المتعددة الجنسيات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بممارسة الكثير من الضغوط
على مختلف دول العالم لإدخال حقوق الملكية الفكرية ضمن مجال الحماية الدولية 

ها لأسواق التكنولوجيا للمحافظة على أرباح هذه الشركات الرأسمالية العملاقة واحتكار 
، وبالتالي يجب علينا أن نعي أن  هذه الاتفاقية لم تأت لإنصاف حقوق دون غيرها

وتسهيل انسياب ونشر التكنولوجيا المتطورة إليها كما تزعم الدول النامية والأقل نموا  
جديد في ثوب مغاير لما كنا  ديباجة اتفاقية التريبس وإنما هي استحواذ اقتصادي

 .نعرف
على الرغم من السلبيات الكبيرة والكثيرة التي اعترت أحكام ونصوص اتفاقية  -ثانياا 

والتي يمكن  ،ءت بها هذه الاتفاقيةإلا أن هناك بعض الإيجابيات التي جا ؛التربيس
إذا ما أحسنت هذه الدول استغلالها  الاستفادة منها من قبل الدول النامية والأقل نموا  

على الوجه الأكفأ، ومن هذه الحسنات عمومية أغلبية نصوص اتفاقية التريبس الأمر 
قية الذي يعطي للدول المضيفة مساحة شاسعة في تفسير نصوص أحكام هذه الاتفا

لصالحها وإدخال العديد من الاستثناءات والقيود على الحقوق الاستئثارية لمالكي 
، وتقييد الحماية المقررة الحد منها كنظام الرخص الإجباريةومحاولة  ،براءات الاختراع

بالعديد من القيود التي تستطيع الدول النامية من خلالها حماية جمهور مواطنيها 
لى إطلاقات نصوص اتفاقية التريبس، الأساسية والحيوية استنادا  إوتوفير احتياجاتهم 

وذلك  ،قد اعتبر عمومية نصوص اتفاقية التريبس عيبا  في حد ذاته والباحث حقيقة
ولكنه ومن الناحية الواقعية يجب  ،لأنها مدعاة لتضارب التفسيرات والاجهادات بشأنها

وعدم  وعمومتيهاهذه الاتفاقية علينا التعامل مع سوء صياغة الكثير من نصوص 
، لذا فإن الباحث لأن الوقوف عند مجرد توجيه سهام النقد لا يجدي نفعا   ؛انضباطها

حاول جاهدا  أن يقلب هذا العيب قدر الإمكان إلى ميزة للاستفادة منها من قبل الدول 
 .لنامية على الوجه الأكمل والأشملا

اءات ري بتوفير الحماية القانونية لمختلف بر على الرغم من قيام المشرع المص -ثالثاا 
هو مسلك و  ،في حالات منح التراخيص الإجبارية -مشكورا  –الاختراع إلا أنه قد توسع 

، بأن غطت هذه الحالات الكثير من أوجه استخدام حميد يحسب للمشرع المصري 
مصلحة ق الوالتي تستهدف في عمومها تحقي ،واستغلال البراءة محل الحماية الدولية

( من قانون حماية الملكية الفكرية 23، ذلك بموجب المادة )العليا للدولة المصرية
جبارية في مجال الصناعات الدوائية في إجازته لمنح الرخص الإ وخصوصا   ،المصري 
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، عن تغطية السوق المحلي، أو انخفاض جودتها، أو فعاليتها حالة عجز كمية الأدوية
من أهم الحالات التي تناولها المشرع المصري نظرا  لأهمية وهي سعارها، أو لارتفاع أ

، ومدى احتياجه إليها وبذلك يكون لصناعة لصحة وسلامة بقاء الإنسانهذا النوع من ا
المشرع المصري قد خفف كثيرا  من وطأة نص المادة الأولى والتي أجازت منح براءات 

فإن الباحث يشيد بموقف المشرع ومن ثم وليا ، الاختراع في مجال الدواء وحمايتها د
المصري في هذا الصدد ويؤيده في توسعه في تعداد الحالات الموجبة لمنح الرخص 

وإن كان قد حظر منح  الذي- الإجبارية بأن كان موفقا بذلك بعكس المشرع الليبي
من حالات منح  را  إلا أنه قد ضيق كثي  –جال الصناعات الدوائية والغذائيةالبراءة في م

 ،ا المنفعة العامة والدفاع الوطني، فحصرها في حالتين لا ثالث لهملرخص الإجباريةا
( من قانون براءات الاختراع التي أجازت منح الرخص 30وهو ما نصت عليه المادة )

، وهو مسلك جانبه الصواب لأنه المنفعة العامة أو الدفاع الوطنيالإجبارية في حالة 
( كانت شاملة لمختلف حالات منح الرخص 30ادة )وعلى الرغم من عمومية نص الم

إلا أنه كان من المفترض تعداد تفاد من عبارة )المنفعة العامة(، الإجبارية وهو ما يس
ا  لحساسية حقوق الملكية حالات منح الرخص الإجبارية كما فعل المشرع المصري نظر 

ظام الحماية الدولية ، وباعتبار أن التراخيص الإجبارية لها أثر كبير على نالفكرية
والمتعلقة بالوطنية العليا  ،لبراءات الاختراع ناهيك عن ترك مثل هذه المسألة المهمة

 للدولة ومواطنيها لإطلاق التفسيرات أو الاجتهاد بصددها.
 :التوصيات

ضمام إلى منظمة التجارة يدعو الباحث جميع الدول النامية إلى ضرورة الان -أولا 
، على الرغم مما فيه من عن هذا المحفل الاقتصادي العالمي، وعدم التأخر العالمية

 ى، ويؤسس لبقائها للاستفادة المثليمثل فقط مصالح الدول الرأسماليةالسلبيات باعتباره 
ن هذه الحقيقة المرة إمن خبرات هذه الدول، وجعلها دولا  مستهلكة لا منتجة، حيث 

يجب ألا تقصينا عن اللحاق بركب التقدم والحضارة بحجة أن منظمة التجارة العالمية 
، لأنه من النعوت التي لا تخلو من الصحة، كما سبق وأسلفنامنظمة رأسمالية أو غيرها 

متى تم هذا مميزات أكثر كسب الدول النامية سن التعامل مع هذه المنظمة قد ت  أ ح ىمت
كيفية و  ،لانضمام وفق دراسة وافية ومتأنية للسياسة العامة لهذه المنظمة وأهدافهاا

وفي هذا التي تقدمها هذه الاتفاقية،  –على الرغم من قلتها–تعظيم المسائل الإيجابية 
من الاندفاع للانضمام إلى اتفاقيات  المقام ينبه الباحث كافة الدول النامية والأقل نموا  

العالمية أو التهافت غير المسؤول وغير المدروس للانضمام إليها وإنما منظمة التجارة 
دي لرفع المستوي ، ويؤ ها لهذه المنظمة مصالحها الوطنيةيجب أن يلبي انضمام

، في إطار لتكنولوجيا المتطورة إلى أسواقها، وتسهيل وتيسير تدفق االمعرفي لشعوبها
عرفة كيفية واحي الفنية وليس مجرد ماستراتيجية لفهم هذه التقنية الحديثة من الن
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إلا بدعم وتشجيع البحث العلمي والإنفاق عليه بسخاء  يتأتىوهذا لا استهلاكها فحسب، 
 ، وتأهيل الكوادر الوطنية تأهيلا  علميا  وفنيا  المخترعين وتذليل الصعاب أمامهم ودعم
حفظات حول العديد وضرورة إبداء التقطاعات حقوق الملكية الفكرية،  في مختلف عاليا  

فهذا  ،من نصوص اتفاقية التريبس بالرغم من عدم إجازة هذه الاتفاقية لإبداء التحفظات
، وأن يكون انضمام هذه الأخيرة بشكل جماعي قق إلا إذا تكاتفت الدول الناميةلن يتح

حول مصالح الدول النامية  تابع مع تكوين جماعة ضغط للتفاوضأو على الأقل مت
وأن يكون مصير كل طلب للانضمام لهذه المنظمة من أي دولة نامية ، ا  والآفل نمو 

، بحيث لا تستطيع كافة طلبات الدول النامية الأخرى مرتبطا  تمام الارتباط بمصائر 
بعكس ما  ،ة إلا الإذعان لمطالب هذه الدولالقوى الاقتصادية المسيطرة في هذه المنظم

 ،الانضمام الفردي للدول النامية لهذه المنظمةهو عليه الحال في وقتنا الحاضر من 
مما يجعل الدول طالبة الانضمام في موقف تفاوضي أقل بكثير من الموقف التفاوضي 

شركائها من الدول لمنظمة التجارة العالمية ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية و 
فإن الدول  ؛كل جماعيبش اتحدت الدول النامية والأقل نموا   ى، ولكن متالغربية الأخرى 

مية بسوقها ولن تضحي منظمة التجارة العال ،العظمى الكبيرة سترضخ لمطالبها العادلة
ل نص المادة د  يتمني على المشرع المصري أن يع لذا فإن الباحثالاستهلاكية الكبيرة، 

 ابلة للتجديد بدلا  التاسعة لتصبح المدة الإجمالية للحماية القانونية عشر سنوات غير ق
لدولية وتخفيضها إلى العشر ، والباحث إذا يقترح رد مدة الحماية امن عشرين سنة

، كما أن قول والمقبول من الحماية الدولية، فذلك لإيمانه بأن ذلك يمثل الحد المعسنوات
الباحث يدعو منظمة التجارة العالمية لأن تكون أكثر قربا  وعدالة عند النظر إلى 

ل حماية النامية لكي تصبح هذه المنظمة بحق رائدة في مجا المصالح الحيوية للدول
باحترام هذه ، ومن ثم تحظى الحقوق الفكرية بوجه عام، وبراءات الاختراع بوجه خاص

 .الدول، وتحوز ثقتها
يدعو الباحث إلى ضرورة إعمال فكرة تشغيل البراءة محل الحماية الدولية داخل  -ثانياا 

مامها للاستفادة من أوخصوصا الدول النامية، فالفرصة متاحة  ،لة المانحةأراضي الدو 
كثر ( من اتفاقية التريبس التي تناولها الباحث بشكل أ27/1عمومية نص المادة )

ة المرجوة ، نظرا  لما يدره تشغيل البراءة من عموم الفائدتفصيلا  في طيات هذه الدراسة
منظمة التجارة العالمية في نقل ، ويلبي الهدف الأساسي لمن منح البراءة ابتداء

 ، وهو ما سيتحقق فعلا  ، والأقل نموا  إلى الدول الناميةالتكنولوجيا من الدول المتقدمة 
بقيام مالك الحق الاحتكاري باستغلال وصنع الاختراع محل الحماية الدولية داخل 

ن الخارج، ريق استيراده جاهزا  موعدم الاكتفاء بتوفيره عن ط ،أراضي الدولة المانحة
وفي هذا المقام يود الباحث الإشادة بموقف المشرع المصري في تبنيه لفكرة تشغيل 

ن قانون حماية ( م23وهو ما أكدته المادة ) ،البراءة داخل أراضي الجمهورية المصرية
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يل وذلك بعكس المشرع الليبي الذي لم يكن موفقا  في تبني فكرة تشغالملكية الفكرية، 
، لذا فإن الباحث يتمنى على المشرع الليبي ضرورة تعديل لأراضي الليبيةالبراءة داخل ا

( من قانون براءات الاختراع واشتراط وجوب استغلال البراءة محل 28) نص المادة
بي ، وعدم السماح بتقديم الاختراع جاهزا  إلى السوق الليحماية الدولية في الاقليم الليبيال

يث إن تبني فكرة تشغيل البراءة في مختلف الدول حعن طريق استيراده من الخارج، 
، وما يترتب لتكنولوجيا المتطورة على أراضيهاالنامية وعلى رأسها ليبيا يؤدي إلى إنتاج ا

وإشراكها في  ،الوطنية الكوادر، وتدريب من تنمية حقيقية للموارد البشريةعلى ذلك 
 .إنتاجها على التقنيات الحديثة فيوالوقوف  ،صناعة التكنولوجيا

ت الموجبة على الرغم من توفيق المشرع المصري في تعداده لكثير من الحالا -الثاا ث
إلا أنه قد أسرف كثيرا  في منحه للمهل القانونية لمالك الحق  ؛لمنح الرخص الإجبارية

الاستئثاري ليتدارك نفسه قبل إقدام الدولة المصرية على منح الرخصة الإجبارية كحالة 
أو كان هذا الاستغلال غير كاف رغم م ضي  عدم قيام مالك البراءة باستغلالها ابتداء،

وهو  ،ث سنوات من تاريخ منحها أيهما أطولأربع سنوات من تاريخ طلب البراءة أو ثلا
الأمر الذي يعتبره الباحث  ،من قانون حماية الملكية الفكرية (4/23ما أقرته المادة )

وهو ما  ،من قبل المشرع المصري لا داعي له من الناحية القانونية والواقعية إسرافا  
قوم المشرع المصري لذا فإن الباحث يقترح أن يفصله الباحث في طيات هذه الدراسة، 

ل هذه المدة عن بأن يعد   ،( من قانون حماية الملكية الفكرية4/23بتعديل نص المادة )
حيث يقترح الباحث أن تكون سنة واحدة على ها إلى الحد المعقول والمقبول، طريق رد

، أو همية حيوية بالغة للمجتمع المصري الأقل بالنسبة للبراءات التي تتعلق بمنتج ذي أ 
ويبرر الباحث هذا الاقتراح ى تقدير إدارة براءات الاختراع، هذه المسألة المهمة إل ترك

من قبله بأن هذه المهلة القانونية إنما تمنح في حالة عدم قيام مالك البراءة باستغلالها 
، فنحن هنا أمام حالة لا تستحق ير كافابتداء أو أنه قام بالاستغلال ولكنه استغلال غ

في  و مهملا  راءة إما أن يكون مقصرا  ألأن مالك الب ؛ة إلى هذا الحدمنح مهلة طويل
قيامه بعملية استغلال البراءة أو أنه ليس لديه القدرات الفنية والمالية لإقامة مشروع 

، أو أنه تعمد عدم الاستغلال لتفادي طته البراءة محل الحماية الدوليةيستغل بواس
لبراءة داخل جمهورية مصر بضرورة تشغيل االمطلب القانوني المعروف والمتعلق 

( 4/23، حيث إنه يضيع ما يمكن إضاعته من الوقت في ظل نص المادة )العربية
ومن ثم فإن مالك الحق تقاعس والتكاسل في تشغيل البراءة، التي تشجعه إلى ال

، ومن هنا ارتأى الباحث تخفيضها لا يستحق منح هذه المهلة الطويلةالاستئثاري 
 ؛ة لتقدير إدارة البراءات المصريةهذه الحالة إلى سنة واحدة أو ترك المسأل بخصوص

، ناهيك إذا علمنا أن من جازاة المقصر والمهمل على إهمالهلأن القول بغير ذلك هو م
أبجديات منح الحماية القانونية أساسا  هو التسريع في استغلالها داخل المجتمع المانح 
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إلا بدعم وتشجيع البحث العلمي والإنفاق عليه بسخاء  يتأتىوهذا لا استهلاكها فحسب، 
 ، وتأهيل الكوادر الوطنية تأهيلا  علميا  وفنيا  المخترعين وتذليل الصعاب أمامهم ودعم
حفظات حول العديد وضرورة إبداء التقطاعات حقوق الملكية الفكرية،  في مختلف عاليا  

فهذا  ،من نصوص اتفاقية التريبس بالرغم من عدم إجازة هذه الاتفاقية لإبداء التحفظات
، وأن يكون انضمام هذه الأخيرة بشكل جماعي قق إلا إذا تكاتفت الدول الناميةلن يتح

حول مصالح الدول النامية  تابع مع تكوين جماعة ضغط للتفاوضأو على الأقل مت
وأن يكون مصير كل طلب للانضمام لهذه المنظمة من أي دولة نامية ، ا  والآفل نمو 

، بحيث لا تستطيع كافة طلبات الدول النامية الأخرى مرتبطا  تمام الارتباط بمصائر 
بعكس ما  ،ة إلا الإذعان لمطالب هذه الدولالقوى الاقتصادية المسيطرة في هذه المنظم

 ،الانضمام الفردي للدول النامية لهذه المنظمةهو عليه الحال في وقتنا الحاضر من 
مما يجعل الدول طالبة الانضمام في موقف تفاوضي أقل بكثير من الموقف التفاوضي 

شركائها من الدول لمنظمة التجارة العالمية ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية و 
فإن الدول  ؛كل جماعيبش اتحدت الدول النامية والأقل نموا   ى، ولكن متالغربية الأخرى 

مية بسوقها ولن تضحي منظمة التجارة العال ،العظمى الكبيرة سترضخ لمطالبها العادلة
ل نص المادة د  يتمني على المشرع المصري أن يع لذا فإن الباحثالاستهلاكية الكبيرة، 

 ابلة للتجديد بدلا  التاسعة لتصبح المدة الإجمالية للحماية القانونية عشر سنوات غير ق
لدولية وتخفيضها إلى العشر ، والباحث إذا يقترح رد مدة الحماية امن عشرين سنة

، كما أن قول والمقبول من الحماية الدولية، فذلك لإيمانه بأن ذلك يمثل الحد المعسنوات
الباحث يدعو منظمة التجارة العالمية لأن تكون أكثر قربا  وعدالة عند النظر إلى 

ل حماية النامية لكي تصبح هذه المنظمة بحق رائدة في مجا المصالح الحيوية للدول
باحترام هذه ، ومن ثم تحظى الحقوق الفكرية بوجه عام، وبراءات الاختراع بوجه خاص

 .الدول، وتحوز ثقتها
يدعو الباحث إلى ضرورة إعمال فكرة تشغيل البراءة محل الحماية الدولية داخل  -ثانياا 

مامها للاستفادة من أوخصوصا الدول النامية، فالفرصة متاحة  ،لة المانحةأراضي الدو 
كثر ( من اتفاقية التريبس التي تناولها الباحث بشكل أ27/1عمومية نص المادة )

ة المرجوة ، نظرا  لما يدره تشغيل البراءة من عموم الفائدتفصيلا  في طيات هذه الدراسة
منظمة التجارة العالمية في نقل ، ويلبي الهدف الأساسي لمن منح البراءة ابتداء

 ، وهو ما سيتحقق فعلا  ، والأقل نموا  إلى الدول الناميةالتكنولوجيا من الدول المتقدمة 
بقيام مالك الحق الاحتكاري باستغلال وصنع الاختراع محل الحماية الدولية داخل 

ن الخارج، ريق استيراده جاهزا  موعدم الاكتفاء بتوفيره عن ط ،أراضي الدولة المانحة
وفي هذا المقام يود الباحث الإشادة بموقف المشرع المصري في تبنيه لفكرة تشغيل 

ن قانون حماية ( م23وهو ما أكدته المادة ) ،البراءة داخل أراضي الجمهورية المصرية
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يل وذلك بعكس المشرع الليبي الذي لم يكن موفقا  في تبني فكرة تشغالملكية الفكرية، 
، لذا فإن الباحث يتمنى على المشرع الليبي ضرورة تعديل لأراضي الليبيةالبراءة داخل ا

( من قانون براءات الاختراع واشتراط وجوب استغلال البراءة محل 28) نص المادة
بي ، وعدم السماح بتقديم الاختراع جاهزا  إلى السوق الليحماية الدولية في الاقليم الليبيال

يث إن تبني فكرة تشغيل البراءة في مختلف الدول حعن طريق استيراده من الخارج، 
، وما يترتب لتكنولوجيا المتطورة على أراضيهاالنامية وعلى رأسها ليبيا يؤدي إلى إنتاج ا

وإشراكها في  ،الوطنية الكوادر، وتدريب من تنمية حقيقية للموارد البشريةعلى ذلك 
 .إنتاجها على التقنيات الحديثة فيوالوقوف  ،صناعة التكنولوجيا

ت الموجبة على الرغم من توفيق المشرع المصري في تعداده لكثير من الحالا -الثاا ث
إلا أنه قد أسرف كثيرا  في منحه للمهل القانونية لمالك الحق  ؛لمنح الرخص الإجبارية

الاستئثاري ليتدارك نفسه قبل إقدام الدولة المصرية على منح الرخصة الإجبارية كحالة 
أو كان هذا الاستغلال غير كاف رغم م ضي  عدم قيام مالك البراءة باستغلالها ابتداء،

وهو  ،ث سنوات من تاريخ منحها أيهما أطولأربع سنوات من تاريخ طلب البراءة أو ثلا
الأمر الذي يعتبره الباحث  ،من قانون حماية الملكية الفكرية (4/23ما أقرته المادة )

وهو ما  ،من قبل المشرع المصري لا داعي له من الناحية القانونية والواقعية إسرافا  
قوم المشرع المصري لذا فإن الباحث يقترح أن يفصله الباحث في طيات هذه الدراسة، 

ل هذه المدة عن بأن يعد   ،( من قانون حماية الملكية الفكرية4/23بتعديل نص المادة )
حيث يقترح الباحث أن تكون سنة واحدة على ها إلى الحد المعقول والمقبول، طريق رد

، أو همية حيوية بالغة للمجتمع المصري الأقل بالنسبة للبراءات التي تتعلق بمنتج ذي أ 
ويبرر الباحث هذا الاقتراح ى تقدير إدارة براءات الاختراع، هذه المسألة المهمة إل ترك

من قبله بأن هذه المهلة القانونية إنما تمنح في حالة عدم قيام مالك البراءة باستغلالها 
، فنحن هنا أمام حالة لا تستحق ير كافابتداء أو أنه قام بالاستغلال ولكنه استغلال غ

في  و مهملا  راءة إما أن يكون مقصرا  ألأن مالك الب ؛ة إلى هذا الحدمنح مهلة طويل
قيامه بعملية استغلال البراءة أو أنه ليس لديه القدرات الفنية والمالية لإقامة مشروع 

، أو أنه تعمد عدم الاستغلال لتفادي طته البراءة محل الحماية الدوليةيستغل بواس
لبراءة داخل جمهورية مصر بضرورة تشغيل االمطلب القانوني المعروف والمتعلق 

( 4/23، حيث إنه يضيع ما يمكن إضاعته من الوقت في ظل نص المادة )العربية
ومن ثم فإن مالك الحق تقاعس والتكاسل في تشغيل البراءة، التي تشجعه إلى ال

، ومن هنا ارتأى الباحث تخفيضها لا يستحق منح هذه المهلة الطويلةالاستئثاري 
 ؛ة لتقدير إدارة البراءات المصريةهذه الحالة إلى سنة واحدة أو ترك المسأل بخصوص

، ناهيك إذا علمنا أن من جازاة المقصر والمهمل على إهمالهلأن القول بغير ذلك هو م
أبجديات منح الحماية القانونية أساسا  هو التسريع في استغلالها داخل المجتمع المانح 
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التكنولوجيا المتطورة في استغلال داخل المجتمع المانح للحماية للحماية لضرورات نقل 
كما أن من شأن  لضرورات نقل التكنولوجيا المتطورة إلى البلدان النامية والأقل نموا  

( بشكلها الحالي أن يشجع مالكي الحقوق الاستئثارية 4/23الإبقاء على نص المادة )
، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار والإهمال يل البراءة بل والتقاعسعلى تعطيل مبدأ تشغ

فما  ،المنتجات والسلع محل الحماية أثناء فترة التوقف عن الاستغلال أو عدم كفايته
مع كسلعة الدواء أو بالك لو كان هذا المنتج أو هذه السلعة ضرورية وأساسية للمجت

 . الغذاء مثلا  
ون حماية الملكية الفكرية ( من قان24/8يقترح الباحث تعديل نص المادة ) -رابعاا 

 المصري والمتعلقة بمنح مالك الحق الاحتكاري محل الترخيص الإجباري تعويضا  عادلا  
اعاة القيمة ، هذا مع مر لال البراءة محل الحماية الدوليةفي نظير حرمانه من استغ

( من اللائحة التنفيذية التي حددت بعض 41، وكذلك المادة )الاقتصادية للاختراع
لأن إقرار هذه المعايير  ؛والتي يرى الباحث أنها غير كافية ،يير تقدير التعويضمعا

إنما جاء اهتداء من المشرع المصري باتفاقية التريبس التي أوجبت مبدأ التعويض 
لإقرار مبدأ التعويض  -ومع تأييده الكبير-(، حيث إن الباحث 31/2ادة )بموجب الم

ية بحيث يكون هذا التعويض جابرا  للضرر الذي العادل نظير منح التراخيص الإجبار 
ناهيك عن نصوص هو ما تؤيده أيضا  قواعد العدالة، يلحق بمالك الحق الاحتكاري و 

وأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية، إلا أن المعايير التي اعتمدها المشرع المصري 
، وخصوصا  معيار القيمة لا تعد كافية من وجهة نظر الباحثلتقدير التعويض 

الاقتصادية للاختراع في السوق والتي قد تكون مرتفعة جدا  بشكل لا تستطيع الدول 
( من 41، كما أن مجموعة المعايير التي حددتها المادة )النامية والاقل نموا  الوفاء بها

الباحث ، إلا أن لكية الفكرية رغم تعددها وتنوعهااللائحة التنفيذية لقانون حماية الم
تحدثة من يقترح أن تضاف إلى كافة هذه المعايير اعتماد مجموعة من المعايير المس

 : قبل الباحث وهي كالتالي
أن يؤخذ في الاعتبار لتقدير التعويض العادل مدة الاستغلال السابقة  :المعيار الأول

 ترة ما قبل منح الرخصة، أي فحمي من قبل مالك الحق الاستئثاري للاختراع الم
لأن هذا الاقتراح من قبل الباحث يعالج حالة قيام المالك للبراءة باستغلال  ؛الإجبارية

، حيث إن تراعه المحمي مدة طويلة من الزمن، ثم منح بحقه الترخيص الإجباري اخ
المفترض في هذه الحالة ألا يضار مالك الحق الاحتكاري بالترخيص لأنه في خلال 

رباح والعوائد المرجوة من اختراعه واسترد كافة التكاليف هذه الفترة السابقة قد حقق الأ
، فهنا مبدأ تي ظهور الاختراع إلى حيز الوجود، ومن ثم استغلالهالمادية التي أنفقها ح

التعويض العادل سيكون مختلفا  بين مالك استغل البراءة لمدة خمس سنوات من المدة 
الإجباري وبين مالك آخر منح العامة للحماية وهي عشرون سنة ثم منح الترخيص 

60 
 

المساواة ، فالعدالة تتطلب عدم بعد مرور فترة خمس عشرة سنة مثلابحقه الترخيص 
، ويجد هذا المعيار الجديد والذي يقترحه الباحث سندا  قانونيا  بين الحالتين السابقتين

ب ة )حس( وتحديد عبار 31/2يؤيده من نصوص اتفاقية التريبس نفسها بموجب المادة )
، وبهذا تستطيع كافة الدول المضيفة للاختراع اعتماد هذا ظروف كل حالة من الحالات(

المعيار المستحدث من قبل الباحث عن طريق تفسير عمومية نص هذه المادة من 
اتفاقية التريبس تفسيرا  يتماشى مع مصالح هذه الدول دون التقيد بمعيار القيمة 

لفته ، ناهيك عن كاضا  ومهلهلا وغير منضبطيعد فضف الاقتصادية للاختراع الذي
 . المادية التي نجهلها جميعا  

معيار مدى توقف أو استمرار مالك الحق الاستئثاري في استغلال  :المعيار الثاني
حيث يقترح الباحث استحداث هذا المعيار الجديد في  الإجباري،البراءة محل الترخيص 

تقدير التعويض العادل المستحق لمالك الحق الاستئثاري محل الحماية الدولية حيث إننا 
نعلم جميعا  بأن القواعد القانونية المنظمة لمنح التراخيص الإجبارية لا تغل يد مالك 

محل الترخيص بل بإمكانه الحق الاحتكاري في الاستمرار في استغلال اختراعه 
 : هنا يود الباحث أن يعالج فرضيتينالاستمرار جنبا  إلى جنب مع المرخص له إجباريا  و 

في حالة توقف مالك الحق وترك المجال للمرخص له إجباريا  فلابد  الأولى:الفرضية 
معيار اقترحه الباحث في ال أن يمنح المالك في هذه الحالة تعويضا  عادلا  مع مراعاة ما

اءة بشكل السابق وذلك إذا كان سبب منح الترخيص كون المالك لم يقم باستغلال البر 
، أما إذا كان سبب منح الرخصة الإجبارية بسبب عدم قيام كافٍ يغطي السوق المحلي

المالك للبراءة المحمية دوليا  باستغلال اختراعه ابتداء  فهنا يقترح الباحث أن يكون 
ئثار وحدها دون عادلا  فيكون مقابل لحرمانه من مكنة الاستالتعويض رمزيا  لا 

ومن ثم لا يستحق التعويض  ،، لأنه لم يقم أساسا  بهذا الاستغلالالاستغلال الفعلي
، هذا ويقترح ري واتفاقية التريبس على حد سواءالعادل المنوه عنه من قبل المشرع المص

ك الحق الاستئثاري لمطالبته هو الباحث في هذه الحالة إقامة دعوى مدنية ضد مال
بالتعويض إذا ما لحق ضرر بالدولة المانحة للبراءة من جراء عدم الاستغلال ابتداء أو 

ثم توفير الحماية  لأن منح البراءة ومن ؛عدم كفاية هذا الاستغلال للسوق المحلي
فلولا ذلك لما  ،، إنما هو نظير قيام مالك الحق على هذه البراءة باستغلالهاالقانونية لها

 .ستحق المالك هذه الحماية أصلا  ا
في استغلال البراءة محل  الاستئثاري في حالة استمرار مالك الحق  أما الثانية:الفرضية 

رمزي وإنما تعويض  وكاملا ،فإن المالك لا يستحق تعويضا  عادلا   ؛الترخيص الإجباري 
، لأنه لا يزال مستمرا  في استغلال البراءة محل الترخيص نظير إفقاده لمكنة الاحتكار

 ؛حيث إنه لا حجة له بالقول بأنه قد تضرر ،له إجباريا  جنبا إلى جنب مع المرخص 
وقع أن يلحق به في لأنه لا يزال مستمرا  في استغلاله للبراءة فما وجه الضرر الذي ي ت
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التكنولوجيا المتطورة في استغلال داخل المجتمع المانح للحماية للحماية لضرورات نقل 
كما أن من شأن  لضرورات نقل التكنولوجيا المتطورة إلى البلدان النامية والأقل نموا  

( بشكلها الحالي أن يشجع مالكي الحقوق الاستئثارية 4/23الإبقاء على نص المادة )
، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار والإهمال يل البراءة بل والتقاعسعلى تعطيل مبدأ تشغ

فما  ،المنتجات والسلع محل الحماية أثناء فترة التوقف عن الاستغلال أو عدم كفايته
مع كسلعة الدواء أو بالك لو كان هذا المنتج أو هذه السلعة ضرورية وأساسية للمجت

 . الغذاء مثلا  
ون حماية الملكية الفكرية ( من قان24/8يقترح الباحث تعديل نص المادة ) -رابعاا 

 المصري والمتعلقة بمنح مالك الحق الاحتكاري محل الترخيص الإجباري تعويضا  عادلا  
اعاة القيمة ، هذا مع مر لال البراءة محل الحماية الدوليةفي نظير حرمانه من استغ

( من اللائحة التنفيذية التي حددت بعض 41، وكذلك المادة )الاقتصادية للاختراع
لأن إقرار هذه المعايير  ؛والتي يرى الباحث أنها غير كافية ،يير تقدير التعويضمعا

إنما جاء اهتداء من المشرع المصري باتفاقية التريبس التي أوجبت مبدأ التعويض 
لإقرار مبدأ التعويض  -ومع تأييده الكبير-(، حيث إن الباحث 31/2ادة )بموجب الم

ية بحيث يكون هذا التعويض جابرا  للضرر الذي العادل نظير منح التراخيص الإجبار 
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 : قبل الباحث وهي كالتالي
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المساواة ، فالعدالة تتطلب عدم بعد مرور فترة خمس عشرة سنة مثلابحقه الترخيص 
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 .ستحق المالك هذه الحماية أصلا  ا
في استغلال البراءة محل  الاستئثاري في حالة استمرار مالك الحق  أما الثانية:الفرضية 
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، لأنه لا يزال مستمرا  في استغلال البراءة محل الترخيص نظير إفقاده لمكنة الاحتكار

 ؛حيث إنه لا حجة له بالقول بأنه قد تضرر ،له إجباريا  جنبا إلى جنب مع المرخص 
وقع أن يلحق به في لأنه لا يزال مستمرا  في استغلاله للبراءة فما وجه الضرر الذي ي ت
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إعماله إلا في حالة كون سبب منح  وهذا المعيار من قبل الباحث لا يمكنهذه الحالة؟ 
تغلال الذي لا تؤيده الترخيص الإجباري عدم كفاية الاستغلال أو في حالة عدم الاس

مالك الحق على لأن  ؛، وهنا يذهب الباحث إلى عدم التعويض مطلقا  مبررات قوية
بالسماح   :الأولى، فلا يجوز مجازاته مرتين كان مقصرا  ومهملا  في استغلالهاالبراءة 

له بالاستمرار في استغلاله للبراءة محل الترخيص الإجباري مزاحما  بذلك الشركات 
بمنحه تعويضا  عادلا  نظير منح  : والثانيةوهي غالبا  المرخص لها إجباريا ،  الوطنية

، لذا يقترح العقل والمنطق وفقا  لرأي الباحثالرخصة الإجبارية الأمر الذي يخالف 
لأن القول بغير ذلك يعني أن للدول  ؛نحه أية تعويضات في هذه الحالةالباحث عدم م

النامية التي تتحاشي الإضرار بمصالحها الوطنية عن طريق  منح الرخص الإجبارية 
للتخفيف من وطأة الحقوق الاحتكارية لمالكي البراءات لتوفير السلع والمنتجات 

و تدرك أ، ستقوم ودون أن تعلم ولةلمواطنيها بأسعار معقولة ومقبالضرورية والملحة 
بدفع تكاليف باهظة نظير هذا الحق المشروع في شكل تعويضات لمالك الحقوق 

ءة وهو استغلال البرا ،الاستئثارية الذي قد يكون مقصرا  في قيامه بواجبه المنوط به
  وتشغيلها في الدولة المانحة .
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